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السام _لعدل ب جوريو» ول 


ل باز ع 


الزكاةٌ في اللغةٍ: عبارةٌ عن النّماءِ. وفي الشريعة: عبارةٌ عن حٌ يَحِبُ لأجل 
المال يَعتَبر في وجويه الْحِوْلُ والتُصابٌء امات كوه لكا ار تسن 
9 وَأقِيجُوأ ألصَلَةً وََاهاالرَكَوة 6 [البقرة:؛]. 
قال تِمَُلنَُ: الزكاةٌ واجبةٌ على الحُرٌ المُسلِمء البالغ» العاقل. 
ما اعتبارٌ الحرّية فلقوله صَتَعيووَسلَ: «ليْسَ فِي مال المُكَائبٍ رَكَاةٌ حت 


ع 28 4 
يَعتق). رواه جابر ". 


وأمَا اعتبارٌ الإسلام فلما زُوِي في كتاب أبي بكر الصديقٍ صَدَلَنَدَعَنْهُ الذي 
كتبه له الي مووي في الصدقاتٍ: ١هَذهِفَِيضَةٌ‏ الصَّدََة الي َرَضَها الله 
تَعَالَى عَلَى المُسَْلِمِينَ»”". 

وأمّا اعتبارٌ البُوعْ والعقل خلافٌ ما يقولّه الشافعيٌ: أن الزكاة”” تَجِبُ في 
مال الصبيئ 0027 0 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١970(‏ عن جابر مرفوعا. وضعف إسناده عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام 
الوسطى» (؟178/1). وأخرجه البيهقي )٠١9/5(‏ عن جابر موقوفًا. ورجح الموقوف. 


(0) البخاري (4 )١50‏ عن أنس. (9) في (ي): «الصدقة». 
(؟) ينظر: «الحاوي»(7/ 657١)؛و«المهذب»(١/‏ ١0)واتحفة‏ المحتاج»(١/‏ ). واامغني 
المحتاج» (؟/ ”177). 
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57 ##اتسطفلظةظ__ .بس 


فلقوله صََانَهُ معي وسَل : «رُفِعَ القَلّمُ عَنْ تََاثْ؛ٍ عَن ن الصَّمٍ يّ حَتَى د 2 12-2 
وَعَنِ المَجُنُونٍ حَتَى يُفِيقَ ' 'وعَنِالنَّم حب يَسْسيقظ".. 

روات العد السعي اي بتري ولاح الصو ون ادر ليلا للم يكن 
مِن أهل الزكاة كالكافر؛ ولأنه حكم يعتيرٌ 2 بر فيه الحولٌ» فلا يبت في حقٌّ الصبيٌ 
كتَحَمل العقل والجزية". 

فإن قيل: أزكاة واضيه فاشتوق :فيه تضفر الك كصيدة ةِ الفطر. 


قيل له: صدقة الفطر أَجِرِيثْ مُجْرَى حقوقٍ الآدمّين! ولهذا تََرَّمُ الإنسان 
عن غيره» وحقوقٌ الآدميٌ يجورٌ أن تَلْرْمَ الصبى؛ ولأن الفطرةً تَحِبُْ على رقبةٍ 
ال 801 على :طرق البذلءافتجاز انعا ئها فى بق الضيق )و الزكاة ل نال 
لاتحِبٌ عن رقب الحرّء فإذا افتقّر إلى النيّهِ لم يجبْ في حقٌ الصبيٌ كالحجٌ. 


)١(‏ في (ي): «يبلغ». 

(؟-75) ليس في (ح» ضص»ع» غ)» وفي (س): «(وعن النائم حتى ينتبه». والحديث تَقدّم تخريجه. 

(*) بعده في (ل): (فإن قيل: روي عن النبي صَبََلنَمعَِتهِوسَلَرَ أنه قال: اتجروا في مال اليتامى؛ كيلا 
تأكلها الصدقة»»؛ وفي رواية أخرى: ابتغوا في أموال اليتامى خيرًا كيلا تأكلها الصدقة» قيل 
له: المراد بالصدقة هنا هي النفقة؛ لآنه أضافه إلى جميع المال» والنفقة هي التي تأكل جميع 
المال دون الصدقة» ولفظة الزكاة غير مشهورة في الخبر» فيحتمل أن يكون من جهة بعض 
الرواة نقله على المعنى الذي وقع له» على أن هذه المسألة مختلفة بين الصحابة رََدَآئَةْعَنْض 
ولو كان ثابتًا لاحتج به بعضهم على بعض. فلما لم يحتج دل على أنه غير ثابت». 

(5) في (س): «الآدمي». 

(5) ليس في (ي). 

(5) في (ي): «مالي». 


4. 


كان ة إذا هلك تهنايا ملكا اما وعنال عليه اللحول: 


أما اعتبارٌ الحول: فلقوله صََأَلنَعلَهوَسَل: ١لا‏ رَكَاةَ في مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه 
ال 

وأمّا اعتبارٌ التصَابٍ: فلقوله صَرَّلتَةءتووسط: «أُمِرْتٌ أن آذ الصَّدَفََ مِنْ 
أعْنيا؛ كم وَأَرُدّها"' فى 5 دا فاعتبر الغنى»و هِذَايَمْنَعُ وجوبهافي القليل» 
ويَقئَضِي وجوبها 5 يَحْصْلٌ به الغنى. 

فأمًاقدرُ النّصَابٍِ فيختلفُ باختلاف جنس”" المال. ويجي انُه في موضعه. 


وأمّا اعتبارٌ الِملْكِ التامّ فصحيمٌ ونُقْصان المِلْكِ له تأثيرٌ والنَقَض على 

)١51/7( هذا الحديث مروي من طرق أحسنها حديث علي وَدَلتَهْعَنَكُ وقد أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق جرير بن حازم؛ عن أبي إسحاق؛ عن (عاصم بن ضمرة» والحارث الأعور)؛ عن‎ 
علي. وجرير قد قرن عاصم بن ضمرة بالحارث مع كون عاصم قد رواه موقوقاء وبالجملة‎ 
فالصحيح قول البيهقي (5/ 40): «والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه؛ عن أبي‎ 
بكر الصديق وَوَليةعَده وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغير هم وَفإيةعنهخ). ينظر: «نصب‎ 
.)107 /6( الراية») (؟5/ 7278).» و«البدر المئير»‎ 
«الحَول بفتح الحاء المهلة: السَّئة بتمامهاء‎ :)٠١7/ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص‎ 
واشتقاقه ظاهرا.‎ 

(5) في (ع): «فأردها»» وفي (ي): «وأن أردها». 

(؟) في (أ5,غ؛ ل» ي): (على». 

لديم لحري ارو اجام رماس للم «اَؤْحَذٌ مِنْ أغْتَائهمْ وَترَُ 
عَلَى فقَرَائِهِم». (5) ليس في (ي). 
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ال ار را را 


أحذهما: يَمْنَعٌ انعقاد الحولٍ على المال. 

والثاني: لا يَمْنَعْ الانعقاد» لكن يؤثّرٌُ في تأخير الأداء. 

والكلام في هذه الجملة يَجَىءٌ على فصول: 

متها: أن المال المعضوتة:والمد الآبق»والمال المجحوة إذا غاد ”إلى 
صاحبه'' فلا زكاةً عليه فيما مضّى. 

م كوا ل اخ لوث ال ك2 قال الشاذ و02 

وقال رَفْر: يَحِبَ "فيه الزكاة''. وبه فعٌ ". 

وجْهُ قولهم: أنه خارجٌ عن يده. ممنوعٌ من الانتفاع به. فلايَحِبُ عليه ”“زكاته 
لما" مضّىء كمالٍ المكاتب إذا رجّع إلى المولى بعد العجز. 

وجْهُ قولٍ رٌقَرٌ: ”أن المالّ له وإنما عدمت اليد وعَدَمٌ الِيدِ لا يَمْنْع وجوبّ 
الزكاةكالوديعة. 

ومنها: إذا تزوَّجتٍ الم رأةعلى إبل بعينها فلم تَقبضها حتى حال عليها الحول» 
فلا زكاةً عليها عند أبي حنيفة. 
)١-1(‏ في (ح): الصاحبها؛ وفي (س): اعلى صاحبه)؛ وفي (ي): «إلى مالكه). 
(5-9) في (ج» ي): اعليه). 

وينظر: «تحفة الفقهاء» /1١(‏ 235971 و”تبيين الحقائق» .)507/1١(‏ 
(*) ينظر: «الحاوي»(75/ ١7١),و«المهذب»(١/‏ 3)ء ولاتحفة المحتاج» (0/ 23737 وامغنى 


المحتاج» .)504/١(‏ 
(5 -4) فى (71): «الزكاة لمااء وفي (جوغ. ل): «زكاة لمااء وفي (ي):«زكاة ما“ والمثيت موافق 


لمافى «التجريد» .)١1١7/5‏ 
عله 


(-2) فى (ي): «الملك باق». 


جنكاب لوكا 
3 5 * 


وقال أبو يوسف». ومحمد: عليها الزكاة0). وبه قال الشافعئٌ مر 

00 
بل القبضصء كالدّية على العاقلة. 

ومنع”” الشافعيٌ إذا جه 5 5 


10007 
ومنها: أن المبيع قبل القبض لا زكاةً فيه على المشتري؛ لأنَ مِلْكَه لم يَتةٌ؛ ألا 
تّرى أنه ل يجوز تَصَرٌَّفه فيه ونُقُصانُ الِملْكِيَمنَمُ وُجُوبَ الزكاةكمالٍ المكاتّب. 
وقد قال الشافعيٌ: عليه الزكاةً")؛ لأنه 7مالّ ملّكّه" واستحكقّ قنضّه فلا 
تقرط فى عنن ]لعل عليه قيضف أصله الحملرك بالميرانت: 
ع 5 8 0 2 
ومنها: بيان وججوب الزكاة في الديونٍ فون ذلك أنه لا زكاةً في مال الكتابة 
لما مضَّى؟ 9 تت ينبت له على عبده”" دَيْنٌ صحيحٌ» وَالْمِلْكَ الناقصٌ 
() ينظر: (المبسوط» ))7١1١/7(‏ و«فتاوى قاضي خان» /١(‏ 5 ؟١).‏ 
(5؟) ينظر: «الحاوي» (/ .)5١ ١‏ ولابحر المذهب» (7/ 90))» واتحفة المحتاج» لم 
و«مغني المحتاج» /١1(‏ 517). 
(©) في (جء حء ح7ء سس ».2 ض» ع»غ): المع2. 
(4) بعده في (ل): «بعينها»» وسيأتي قولٌ الشافعي في المنع من زكاة الخيل. 


(4) من (أى ي). 
(0")ينظر: «نهاية المطلب»(”7/ 67 ١)ءواتحفة‏ المحتاج»(؟/ 77) والمغني المحتاج»(1/ 9 0600 
(190-/9) في (ي): املك». (6) في (ي): «مملوكه». 


3 0 3 


سا ١ ١‏ كرا امنا 
3 0 ركع 6 


َمْنَع وجوب الزكاة؛ بدليل أنه لايجِبٌ على المكاتبٍ ولا خلافَ في ذلك» وكذلك 
الدَيّةَ على العاقلة؛ لأنه”2 ليس بِدَيْن ن صحييح» بدليل أن مَن مات مِن العاقلة سقط 
ماعليه؛ فنقّص الجِلّكُ فيه وفي ذلك اخحتلافٌ بِينَ أصحاب الشافعيع”". 

ومنها : ما ملكه بالميراثِ والوصية فلا زكاةً فيه عند أبي حنيفة”"؛ لأنه لم 
يَملك ذلك إلا وهو دَيْنٌ فصار كالدَّيّةٍ على العاقلة» وكذلك المهبٌ إذا كان 
ْنَا وبدل الصّلْحِ عن دم العم وبدل الخُل؛ لأنه يدل عما ليس بمالٍ فضار 
كار وعل الجاكاة :ذال قينا كارن لذ در ويد اهيا لبمس وطال: 

فأمًا ما كان بدلا عن مال فهو على وجهَيْن: 

أحذهما: ما كان بدلا عن مال لو بي في يده لم نََحِبْ فيه الزكاةٌ كبدل عبدٍ 
الخدم وثياب البدَنْ؛ ففيه”“روايتانٍ عن أبي حنيفة؛ والصحيحٌ أنه لا زكاة فيه 
ِما مضّى؛ لأنه لم يَملكه وهو على صفةٍ تَحِبٌ فيه الزكاةً إلا وهو دَينٌ في ادم 
فصار كالميراث©. 

زقى الإإوانة الأعرى إذا قتف متديسين كاها لما ضيه لذن ذلك قد أتحذ 


)١(‏ في (جء ي): (أنه). 

(1) كوا سقوط ماعلى من مات بغير خلافي» ينظر: (الحاوي» (؟1١1/١761)»‏ و«المهذب» (؟/ 
١0)»و«روضة‏ الطالبين»(5/ ))55١‏ و«مغني المحتاج» (5//ا9)» و«نهاية المحتاج» 
١‏ ا 

(") ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ 14 )» وابدائع الصنائع» (؟/ )و امنحةالسلوك»(ص7١35).‏ 

() في (س): (فيه). 

(5) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (؟/ »١‏ و«بدائع الصنائع" (؟/ ٠١‏ »)» و«البحر الرائق» 


(5/9؟5). 
عراله 


8 9 3 


بان أصلَينٍ من ثمن متاع التجارة؛ لأنه بدل عن مال كانت يده ابت عليه وين 
الميراث؛ لأنه نه لم يَملِكُه وهو على صفة تعلق به(" الزكاةٌ إلا وهو دين فأعطِي 
حكمٌ السّبَهَيْنَ واعتّبر ”قب مئتين" اعتِبارًا بالميراث» ووجب زكاتها ليما 
4< - و 
مضى اعتبارًا بثمن عروض التجارة. 
عاء 1 0 5 و 
والثاني: ما كان بدلا عن مال لوقي في يده وَجَبِثُْ فيه الزكاةٌ؛ مثل بدلٍ 
عروض التجارة على ماه وعند أبي يوسف» ومحمدٍ في جميع ذلك ”أن 
كل” 'دَينٍ صحيح تحب فيه الزكاةٌ ليما مضَى اعتبارًا بئمنٍ عُرُوضٍ التجارق 
و هذه الديون صحريحةه إلا الذية على العاقلة مال الكتابة كي ما 
تمن عرّوض التجارة فلا خلافٌ بِينَ أصحابنا في وُّجُوب الزكاة فيه لِما 8 
وإنما اختّلفوا في نصاب الأداءء فقال أبو حنيفة: إِنَّ الوجوبٌ قد حصّل 
بِحَؤّول0 الحولء وإنما يحتاحٌ إلى الأداءء ”ونصابٌ الأداء'" بعد الوجوب 
تدر" بأربعين كما لو" زاد على متّين. 
)١(‏ في (ح): «بها». 
(5-5) في (س): (فيه زكاتين». 
(*-3) في (ح): إن كان»» وفي (ح7): «لأن كل»2. 
() ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (7/ 757), وابدائع الصنائع» (؟/ »)2٠١‏ و«المحيط 
البرهاني» (؟/ .)3١5‏ 
(5) في :)١1(‏ «بحلول»؛ وفي (ج؛ ل» ي): #بحولان»» وفي (ع): «بحول لأن»» والحؤول مصدر 
كافجر أنه رقال ‏ صل عليه لكر لخر لاو ول أن يل «القاموس المحيط» (ح ول). 


(5-5) ليس في زح س2 ضء ع). 
(0) في (ح): ((وتتقدرا. (6) من (ي). 


لق 
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وعندّهما: يجب في قليل المقبوض وكثيره» كما يّجِبُ فيما زاد على مثتّيّن 
عَندّهم(". 

وقد قال أصحابًّا في الديونٍ الصحيحة التي يَجَبُ فيها الزكاةً لما مضَّى 
على اختلافٍ قولهم: إنه لا يَجِبُ عليه إخراجٌ الزكاةٍ عنها حتى تَقبَضَر 9 

وقال الشافعيٌ في القديم: لا زكاةً في الجر" وقال في الجديد: إذا كان 
حالًا على مَلِيءِ مُعترفٍ به في الظاهر والباطن وجب إخراحٌ زكاته وإن لم يَقِيضْه9) 

ما الدليل على وجوب الزكاة في الدَّين: : فهو أنه جعّله في ذِمَّةَ غيره بفعله 
”فهو كما يَجْعَلَه*' في يد غيره بالوديعة. 

والدليلٌ على أنه لايَحِبُ تعجيل الأداء هو أن الدَّينَ أنقصٌ من العين؛ بدليل 
أنه لو أخرّج في الزكاة الدَّينَ عن العين لم يَجَرْء والزكاة" تَجِبُ فيف دلبل أنه 
لو نوّى سَمَطتٌ. 

وإذائيّت هذا قلنا : فلو ألرّمْناه التعجيل لألرّمْناه أنيخْرِيٌ الكامل عن الناقص 
وهذا لاايجوزٌ» كما لا يلرَّمُه أن يُخْرِجٌ البيض عن السّودٍ. 
(١)ينظر:‏ «المبسوط» .)351١/7(‏ و«البحر الرائق» (؟/ 5 57). 
(1) ينظر: «التجريد» (”/ ».)١775‏ و«البحر الرائق») (؟/ 5 .)5١7‏ 
(") ينظر: «المهذب» »)77515/١(‏ وانهاية المطلب» (7737037/7)» وابحر المذهب» .)١155/7(‏ 
(4) ينظر: «الحاوي» (7/ 750775): و«المهذب»2(١1/‏ 515)» واتحفة المحتاج» (؟/ /7709). و«مغني 

.)5١١/1( المحتاج»‎ 


(5-5) في (ي): «فصار كما لو جعلها. 
(5) بعده في (ح): (ل1). 


حر ةله 


فإن قيل: نِصابٌ وَجَبِتْ فيه الزكاةً مقدورٌ على قبضه مِن غير منع فلَزِم”" 
إخراج الزكاة عنه قبّل قبضه'" كالوديعة. 


قيل له: لا نُسَلَُمُ في الوديعة» ون سَلَّمْنا فهويُخْرِجٌ عينًا عن عين» وفي مسأليّنا 


يُخْرجٌ كاملا عن ناقص» وذلك لايَجِبَ 4 0 
قال : وليس على صبق» و لا مجنونٍ» ولا مُكائب زكاة. 


وقد يََّنَا ذلك. 
قال : ومّن كان عليه د ين يُحِيطٌ بماله فلا زكاةً عليه» وإن كان مالّه أكثرٌَ مِن 
الدّين رَكَّى الفاض1 9) إذا بلغ نصابًا. 


وقال الشافعيٌ: الدَينُ لا يمن وَجَوبَ الزكاة". 


لنا: قوله صََلتمعَتوِوسر: «أم ثّ أَنْ آخد 
قَرائكه70. 
فجعّل الناسٌ صِنْفْيّنِ”)» وعلى قوله يكونون ثلاثة» ولما رُوي: «أن 
)١(‏ في (ج. ي): «فلزمه». 
(0) في (ح): «القبض». 
(9) في (س): «يجوز). 
() في (حم”ء ضصء ع): «الفضل». 
(©) ينظر: «الحاوي» (7/ 577): و«المهذب» /1١(‏ 35154)) وااتحفة المحتاج»(؟/ 77017)) وامغني 
المحتاج» .)51١/1(‏ 
(5) في (ي): «إلى2. 
(0) تقدّم. (4) في (ح): القسمين». 


اق 
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عثمانً رَََِيَدعَدَهُ خطّب وقال: إِنَّ هذا شهرٌ زكاتكم؛ فمّن كان عليه دين فليَقْضِه 
ثم يرك بقيّة ماله270. ولا مخالف له. 

ولأنَ قدرَ الدَّينِ مِلّكُه فيه غير تام بدليل أن للكَرِيم أخمدّه وتَمَلّكَه من غير 
لقا دولاو ايو أصان البزلفة ازع رتوت الركاة 

فإن قيل: ما لا يمئَعُ وجُوبَ العشْرٍ لا يمنَعُ وُجُوبَ سائر الزكوات؛ أصلّه 
الكناراتت 

قيل له يبل بعدم تمام الحولء ثم المعنى في الكفارة أنها حقٌ اللو(" تعالى 
لا يُطالتٌ به آدمِيٌّ نامدا الزكاة» وليس كذلك الدَينٌُ؛ لذن المطالبة به حقّ 
الآدميَّ فصار ما في يده مِن المالٍ مشغولَا بالمطالبة9"» فلم يجب فيه الزكاة 
كالآثاثِ الذي عوع كر لالحا 

وإذا ثبّت أن الدَّينَيَمنهُ الزكاةً وجب أن يُرَمَّى الباقي إن كان نصابًا؛ لأنَّ 
مِلكّه فيه تامٌ. 

وقدقالوا: إنَالدّينَالذييَمتَعُ الوجوت”© هوالذي للناس المطالبة به ويأخحدٌ 
)١(‏ أخرجه مالك /١(‏ 767)؛ ومسدد؛ كما في «المطالب العالية» (844)» عن السائب بن يزيد به. 

وقال ابن حجر: (إسناده صحيح وهو موقوف». 
)١(‏ في (س): «المال». 


إهرة في رج ض» ع» ي): اللّه). 
(5) في (ج): «لمطالبته»» وفي (ي): «بمطالبته!. 


حي ١‏ هه 


2 بعذه في 3 ي): 0 وجوب». 
2 


يكاين يا 
َُ د 8 


ا سا و ونحو ذلك. فلا 
يوَثرٌ في الزكاةٍ؛ لأنها عبادةٌ لا يُطالِبُ بها آدميٌ فلا يُوَئّرُاا» في الزكاةٍ كالصلاة. 
واختلفوا في الزكاةٍ هل تَمْنَعٌ الزكاةً؟ 
فقال أبو حنيفة: تَمْنَعُ لأنّها حقٌ له مُطَالِبٌ مِن الآدميّين" فصار””كالدّين. 
وقال زَُرٌ: لا تمع لأنها عبادقٌ فوجوبيها لايمنَمُ الزكاءًكالنذُورِ والكمّاراتٍِ. 
وعن أبي يوسفت: أنها إن كانّثْ في العينٍ مَنَعتْ وجوب الزكاةٍ استحساناء 

وإن كانت في الذَّمّةِ لم تَمنَعْ قال: لأنها إذا وَجَبِتْ في العين فجزءٌ مِن العينٍ 

يُستحَقٌ بها فكان التّصابُ ناقصّاء وهذا لا يُوجَدٌ إذا كانَتُ في الذَّمّهَ فيَّقّي على 

القياسٍ*) 


م ٠‏ م 2س هُ 0 1 ممع نت لوقه 

قآل: وليس في دُور السَّكْتَى» وثياب البَدَنْء وأثاثِ المنازلء ودَوَابٌ الركوب. 
ك ٠.‏ بن ف 

وعَبِيدٍ الخدمة» وسلاح الاستعمالٍ زكاة. 


7 عو .الع - 3 
والأصل في هذا أن ما سوى الأثمان مِن الأموال لايَحِبٌ فيها الزكاةٌ حتى 
يَنضَعٌ إلى الْمِلْكِ طلبُ”” التَّماءِ بالتجارة “أو بالسّوم”. 
الدليلٌ عليه: مارُوي في حديث ابن عباس أن النبى صََِلَعََهوَسَهٌ قال الجسم 


)١(‏ فى (س): «يؤثرا غير منقوطة الياء» وفي (ع» ي): «تؤثرا. 


(0) في (ج» ي): الجهة الآدمي». (*) في (غ» ل): «فصارت». 
(5) ينظر: «تحفة الفقهاء» /١(‏ 0/ا؟7)» ا(بدائع الصنائع) (7/5)ء و«البناية» 0/١‏ 
(5) ليس في (س). 


(5-) في (ح» ض): «وبالسوم»؛ وفي (س): «أو بالسوائم». 


52 4ه 
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.ا اتكصطةع__ا..ي 
0 قَه". وقال: : في كُلّ تََائِينَبََرَةسَا ِمَه تبي أو تَبيعَة)0©. 
وقال صََتَدْعَِتدوسَلَه : اليس عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِه وََا””"فِي فَرَسِهِ صَدَفَة©). 

او و0 
دور الشكتى: وثياب البدَنِء وما يجري مَجْراهُ لا يُقصَدُ به التّماءٌ فلا تجبٌ فيه 


كحم بان 


قل ولا يورا 


الو ايت 


أمّا الدليل على وجُوبٍ النَيِّ فهو أنَّها عبادةٌ مقصودةٌ بنفسهاء فلابدٌ فيها من 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »23١917/5()1٠ /١١(‏ والدارقطني .)١9759(‏ قال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (1/ 017): افيه سوار بن مصعبء وهو متروك» عن ليث بن أبي سليم؛ 
وهو ضعيف]. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١٠١17‏ «العَوَامل بالعين المهملة: من البقر جمع 
عاملة» وهي التي يستقى عليها ويحرثء وتستعمل في الأشغال». 

)١(‏ هذه القطعة جزء من حديث ابن عباس السابق» وقد وردت في حديث معاذ الذي أخرجه 
أبو داود »)١61/7(‏ والترمذي (2577» والنسائي (7505)» وفي «(الكبرى» (5157)» وابن 
داج 0100 رسن عرو قرو كوو قينا . لتر ا العلا راي زرك 
مرسلاء وهو أصح). ينظر: «علل الدارقطني» مسألة (441). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ٠١1‏ ): «التبِيع: ولد البقرة لأول سنة». 

(-5) في (ي): #فرسه زكاة». 
والحديث أخرجه البخاري (577١)؛‏ ومسلم (8/987) عن أبي هريرة. 

(4-4) في (ي): المقتضى الخبر». 

(5) في (ي): «إخراج). 


كلق 


ار ا 
ع م 4 


النيّ كالصلاة» وإذا ثبت وُجُوبُ النّيّهه فإن قارَنَتِ الدفعَ جاز كسائر العباداتِ 
إذا قارَنتّها اليه فأما إذاعُزل مقدارٌ الزكاةٍ وتُوي أنه مِن الزكاق فإنَه يجورٌ وإن 


٠ 0‏ الي عند الدّفع؛ وذلك لأن اعتبارٌ انيه في كلّ مَرِّ مع تفريتٍ الدّفع 


له 


1 


يسوقن يَشْقَء فإذا عَيّن مقدارٌ الواجب ونوَى به تَعَيّنَ بتَعيِهه واستَغْتّى عن النَيّةِ عند 
الدّفع". 
قأل: ومن تصدّق بجميع ماله 'لا ينوي" الزكاةً سقط فرضُها عنه. 


وهذا الذي ذك ا ار م 
والعياس هو فو 

جه القياس: أن سقوط الفرض عنه يَقَفٌ على النيّة ولم يُوجَد. 

0 ع 8م 4 عو 

وجْهُ الاستحسان: أن ملكه زال عن جميع المالٍ على وجه القرَبة» فوججب 
أن يَسقَطَ عنه فرص الزكاة كما لو نوّى به الزكاةً. 

وقد قال أبو يوسف: إذا تصدّق ببعض ماله لا يَنْوِي به الزكاةً لم يُجْرَئه 
ولرمه أن يُرْكيَ الجميع. 

5 ووه 2 عن م - 

وقال محمد يُجْتَه عن زكاة ما تصدّق به ويزكي ما بقي. 

وجْهُ قول أبي يوسفف: أن الزكاةً إنما سَقَطتٌْ بغير نيه لزوال مِلْكِه عن جميع 
المال على وجه القَرْبةَ وهذا لا يُوجَدٌ فى الصدقة ببعضه. 


(؟-؟) في (ي): «ولم ينوا. 
(") ينظر: «بدائع الصنائع» (؟/ )٠‏ و«العناية» (”7/ »)١0١‏ و«البناية» (؟1/ ) وافتح القدير» 


.)117/0( 
4ه‎ ١ 7 
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وجْه قول محمل: أنه لوتصدق بالجميع أَجْرَّى”" عن زكاته فإذا تصدق 
ا 1 
بالبعض اجزى عن فذره. 


الل أعامْ 


سور _ يكب 


و احم المححد ني 


)١(‏ في (ي): «أجرأها. 
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اسح نات 


مك كال الأبل) 


م 0ك 


0 
3 
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0 0 جار مير 2 2 0 7 3 07 0 ا 
فيقول: يَا مُحَمَّد يَا مُحَمَّد. فأقول: لا أَغْنى عنك مِنَ الله شيئاء آلا قد تلغت”. 


)١(‏ في (ح): «الحيوانات». 

() في (ج. حل ل ي): «لألقين»)؛ وفي (غ: «لألفين»؛ والذي في (الصحيحين!: دلا ألفين» 
أي: لا أَجِدَن. 
وقال محققو مسند أحمد: في (م)» والنسخ المتأخرة في المواضع كلها: لألفين. ينظر: 
«(المسند» )7١1/١5(‏ عقب ح رقم (4005). 
وقالابن حجر في «فتح الباري»(7”/ 7 «قوله: لا ألفين بضم أوله وبالفاء أي: لا أجد. هكذا 
الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكد» والمراد به النهي» وبالفاء وكذا عند الحموي والمستملي» 
لكن روي بفتح الهمزة وبالقاف من اللقاء» وكذا لبعض رواة مسلم والمعنى قريب» ومنهم 
من حذف الألف على أن اللام للقسم وفي توجيهه تكلف والمعروف أنه بلفظ النفي المراد 
به النهي». 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ١٠١8‏ ): ١لا‏ ألفين: أي لا أجد. يقال ألفيت الشيء: 
إذا وجدته وصادفته ولققيته). 

() قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب»(ص8١٠١): ‏ البعير : الجمل» وهويقع على الذكر والأنثى» 
ويجمع على أبعرة وبعران». وقال: «الرّغَاء بضم الراء المهملة» وفتح الغين المعجمة؛ وبعدها 
همزة: صوت الإبل» يقال: رغا يرغو رَغاءً». وينظر: «النهاية» (7/ 089). 

(4)فى (ل): «أبلغت»» وأشار في الحاشية أنه في نسخة: ابلّغت4, 
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أي" أحدكُمْ يأِييَوْم القيامة وَعَلَى حَافهِ هلها ُوَار" ةد يَقولُ: 
اكد نا لحنت نانول :لا أَغْني عَنْكَ مِنَ الله شيع ألا قَد بَلَّفتُ9©. وَكَالْنيَ؟9) 
أَحَدَكُمْ ا مَ القَيَامَةٍ مَةِ وَعَلَى عَاتَقهِ شا تَيْعَ 202 وَرُوِيّ: لها ثْغَاةك9, َيَقَولُ : 
0 0 مُحَمَدُ. فَأقُولُ: لا أَغْنِي عَذْكَ ونَ الله شَيئَه ألا قَدْبَلَفْتُ. ولأن 0 


دهمي ْم الَِامةوعَلَى عَايقَه َس لها حَنحََة0 فِيَُولُ: يا مح 
و 


ا ادل : لا أَغني عَنْكَ مِنَ الل شيعا امد يَلّهْتُ 0000 
َأَنِي يَوْمَ القِيَامَةِوَعَلَى عَاتقِهِ يْسَعٌ مِنْ دم" فَيُولُ:يَا مُحَكَهُ يَامُحَمَّدُ 


(1) في (جءح ادغ ي): الألقين». 

(1) قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص :)٠١8‏ «الخُوار بضم الخاء المعجمة؛ وآخره 
راء مهملة: صوثت البقر). 

(6) في (ل): «أبلغت»» وأشار في الحاشية أنه في نسخة: ابلّغت). 

(5) في (ج. ح ”» ي): الألقين»» وغير منقوط الفاء في (غ). 

(4) أي: تصيح. ينظر: «النهاية» (6/ .)77١1/‏ 

(5) قال ابن قطلوبغا في "تقريب الغريب» (ص8/١١):‏ #الْمّاء بضم المثلثة» وفتح الغين المعجمة: 
بعدها همزة: صياح الِعْنّم ومنه يقال: مالّه ثاغِيّة. أي شيء من الغنم». وينظر: «النهاية» (517/1). 

(0) في (ج» ح7؛ سء ل. ي): الألقين»» وغير منقوط الفاء في (ضء غ). 

0 قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص8١٠):‏ «الْحَمْحَمَة بفتح المهملتين: صوت الفرس» 
وهو دون الصهيل». ينظر: «النهاية» .)875/1١(‏ 

(9) في (ج» ح7؛ سءغ» ل): الألقين»» وغير منقوط الفاء في (ض). 

)٠١(‏ قال ابن قطلوبغافي اتقريب الغريب» (ص8١٠١):‏ «النّسْع بكسر النون» وسكون السين المهملة» 
وآخره عين مهملة: جمع زسعة بالكسر: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره» وقد تنسج عريضة» 
تجعل على صدر البعير. واقتصر على هذا في الصحاح, وأهمله في المغرب» وتجمع أيضًا على 
نْسَع بكسر النون. وفتح السين» وأنساع» . ينظر: (الصحاح)» (؟/ 95؟١)»‏ و«النهاية» (5/ .)١16‏ - 


1ه 


3 - ا 2 


8 اماه 


و و 20 و2 ص آ# ل 
6 1 0 © اسم 57 3 اوس سّة فو 
فاقول: لا أغنى عنك مِنّْ الله شَيْئَاء ألا قد تلغت)0©. 


و”"هذا الخبرٌ" قاله صبَأَلدَهءَلتووسَرَ في مانِعِي الزكاة. 


قال لَه ليس فى أقلّ مِن . ذَودِة© صدقة9), فإذا لَه . 1 
سائمة وحالٌ عليها الحولٌ ففيها شاةٌ إلى تسع: فإذا كانَتْ” عشرًا ففيها شاتانٍ 


٠ 
+. 


إلى أربعَ عَشْرةَ» فإذا كات خمس عَشْرةٌ ففيها ثلاث شيا إلى تسم عَشْرةٌه 
فإذا كات عشرينَ ففيها أربعٌ شِيّاءِ إلى أربع وعشرينَ» فإذا بَلَعتْ خمسًا 
وعشرينَ ففيها بنثُ مخاض إلى خمس وثلائينَ» فإذا كانت يسثًا وثلاثينَ 
ففيها بدت لَبونٍ إلى خمس وأربعينَ» فإذا كاّتُ سِنًا وأربعينَ ففيها حِقَةٌ إلى 
ستينَ» فإذا كانت إحدّى وسِنَّينَ ففيها جَدَّعةٌ إلى خمس وسبعينَ» فإذا كانت 
يسنا وسبعينَ ففيها ّنا لَبونٍ إلى تسعينَ» فإذا كانّتُ إِحدّى وتسعينٌ ففيها 
حِقَنَانٍ إلى مئةٍ وعشرين. 


اين 


ع في 8 1 1 م و 2 02-00 #تاالاع 
والاصل في ذلك ما روي في كتاب كتبه رسول الله صَؤْلَهعَلْْهِوَسَلمَ لأبي بكر 
5 م 5 500 0 3 ل سوير يس 2 
الصديقء وكتبه أبو بكر لأنس» وفيه: «فِي أَرْبّع وَعِشْرِينَ فَمَادُونَهًا اعنم في 
المصلح بالدباغة». ينظر: «المغرب- ط حلب» /١(‏ 57). 
)١(‏ أخرجه البخاري (717512)؛ ومسلم )3١7(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) في (ج» س»ءي): هذه الأخبار؛ء وفي (ل): !هذا الإخبار'» وأشار في الحاشية أنه في نسخة: 


«الخبرا» وصحح عليه. 
(*) بعده في (ج» ي): «من الإبل السائمة». 


(54) في (ي): «زكاة». 
(6) في (ي): «بلغت». 


ولع 


ا دا الت 0000 


كُلّ حَمْسٍ دوو" شاف فَِذَا كَانَتْ حَمْسَاوَعِشْرِينَإِلَى ححَمْسٍ و لابين قَفيهًا 


بنْتَ مَخَاضٍِ”", َإِذَاكَانَتْ سِنًا وَتََائِينَ قَفِيهَا برْت لَبُونٍ" إلى - حَمْسٍ ركعي 


ذا كات ينود اوعد سين قَفِهَا حِقَة9 فَإِذَا كَانَتْ إِخدَى وم سكن إلى 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ٠١9‏ ): 7الذَّوْد بفتح الذال المعجمة. والثانية مهملة: 
من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. واللفظة مؤنثة» ولا واحد 
لهامن لفظها كالنعم» وقال غير واحد: مقتضى لفظ الحديث انطلاقه على الواحد. وليس 
فيه دليل» إِذ هو لفظ الجمع كتسعة رهطء وثلاثة نفر» وثلاث نسوة» ولم يقولوه لواحد منها. 
وذكر ابن عبد البر: أن بعضهم رواه بتنوين خمس وذودٍ على البدل» والمشهور الأول». 
ينظر: «الاستذكار» (4/ »)١5‏ و«النهاية» (؟7/ 45). 

(1) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)1١١ ١٠١5‏ ابنت مََخَاض بفتح الميم: المخاض 
اسم للنوق الحوامل» واحدتها خلفة. وبنت المخاض: ما دخل في السنة الثانية» لأن أمها لحقت 
بالمخاضء أي: الحوامل» وإن لم تكن حاملا. وقيل: هي التي حملت أمهاء أو حملت الإبل 
التي فيها أمهاء وإن لم تحمل هيء وهذا هو المعنى في بنت المخاضء وابن المخاضء لأن 
الواحد لا يكون ابن نوق» وإنما يكون ابن ناقة واحدة» والمراد: إن وضعتها أمها في وقت ماء 
وقد حملت النوق التي وضعت مع أمهاء وإن لم تكن أمها حاملاء فنسبتها إلى الجماعة بحكم 
مجاورتها أمهاء وإنما سميت بنت مخاض في السنة الثانية لآن العرب إنما كانت تحمل الفحول 
على الإناث بعد وضعها بسنة ليشتد ولدهاء فهي تحمل في السنة الثانية وتمخضء فيكون ولدها 
ابن مخاض»ء والمخاض أيضًا: الطلق عند الولادة». ينظر: «النهاية» (5/ 5 55). 

(*) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ذص )2 وك الدوووزانه : اللّيُون: من الؤبل ما 
أتى عليه ستتان ودخل في الثالثة» فصارت أمه لبوثاء أي: ذاتَ لبن؛ لأنهما تكون قد حملت 
حملا آخر ووضعته». ينظر: «النهاية» (5/ /57). 

(5) قال ابن قطلوبغا في "تقريب الغريب» (ص :)١١١‏ «الحِقّة بكسر الحاء المهملة؛ وفتح القاف. 
وآخخره هاء التأنيث: من الإبل مادخل في السنة الرابعة إلى آخرهاء سميت بذلك لأنها استحقت 
الركوب والتحميل» ويجمع على حقاق وحقائق". ينظر: «النهاية» .)١١١06 /1١(‏ 


حي 1ه 


00 ريه مرا 
حك لكان 
ا 7 4 


9 0-0 ا ا 6 5 0 ا لو 35 
خمس وسبعين ففيها جذعة""» فإذا كانت سنا وَسَبْعِينَ إلى تَسْعِينَ ففيها ينتا لبونٍ. 


فَإذا كائّثُ إِحُدّى وَتَسْعِينَ إلى مئةٍ وَعِشْرِينَ قَفِيهًا حِمَنَانِ فإذَا زَادَت عَلَى مئةٍ 
وه أ 


وَعِشْرِينَ قَفِي كل حَمْسينَ حِفَة وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونِ0". 
ب م 2 ٠ 1 1 5 ٠‏ 2 2 4 : 
تا ارس رار 
لي عدر عشرة ثلاث ياه وفي عشرينَأربع شيا بأو وفي خخمم 
ا ل 0 0 5 0 الم 5 ب لس 7 
ثم تستأئف الفريضة فيكون فى خمس شاةٌ وفى عشرة شاتانٍ» وفى خمسٌ عشرةً 
00 0 1 اع 5 سااه 9 07 و 
ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياو فإذا بلغت مئة وخمسة وسبعينّ ففيها ثلاث 
5 1 ل “و 2 2 و - 
حِقَاقٍ وبنتٌ مخاض: فإذابَلَعْتْ مئة وستةً وثمانينَ ففيها ثلاث حِقَاق وبنثٌ لبونٍ 
4# 5 57 صم له 0 ع 0 0 2 3 00 ٠.‏ 3 
0 
ل 000 
والعين المهملة؛ وآخره هاء التأنيث: من الإبل ما دخل في السنة الخامسة» قال في المغرب: 
الجَدّع من البهائم قبل الثنيء إلا أنه من الإبل في السنة الخامسة» و من البقر والشاة فى 
السنة الثانية؛ ومن الخيل في الرابعة» والجمع جذعان بضم الجيم» وجذاع بكسرها. وعن 
الأزهري: الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر. وعن ابن الأعرابي: الإجذاع 
وقت وليس : بسن؛ فالعناق تجذع لسنة» وربما أجذعت قبل تمامها للخصب» ؛ فتسمن فيسرع 
إجذاعهاء فهى جذعة. ومن الضأن. إذا كان ابن شايّين» َجَدَعَ تفده اهران سيعة. وإذا كان 


ابن هرمين» أجَدَّعَ لثمانية إلى عشرة». ينظر: «تهذيب اللغة»(١/1/2777؟757)»‏ و«النهاية» 
(/047)). و«المغرب- ط حلب» .)155/١(‏ 


جره 4ه 


الس | ا امل 
وقال ماللكٌ: إذا زادتِ الإبل على مئةٍ وعشرين واحدةٌ فِالمُصَدّقٌ”" بالخيار؛ 
عو و 


إن شاء أَحَذ منها ثلاث بناتٍ لبون» وإن شاء تركها حتى تبلّعٌ مئةٌ وثلاثين» فيأخدٌ 
منها بتي" لبون وحِقَة". 
وقال الشافعي: إذا زادتْ واحدةًٌ على مئة وعشرين ففيها ثلاث بناتٍ لبونٍ©). 
دليلّنا: ما رُوِي في حديث أبي بكر بن“ محمد بنٍ عمرٍو بنٍ حزم أن النييّ 
صََدَه حصيو حا د عر ور سر ار اارمات ع رواار نر الال 
وكان فيه: : 9إِذَا بَلَعْتَ إِخدّى وَيَسْعِينَ فَفِيهًا < حِمَتَانِ إلى عِشْرِينَ وَمئة» فَإِذَا كَانَتْ 
َكْثرٌ من ذَلِكَ قَفِي كُلّ حَمْيِينَ حِفَّة هما فَصَلَ فَإِنّهُ ْعَادإِلَى أَوَّلٍ قَرِيضَةٍ الإبل» 


)١(‏ هو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. ينظر: «النهاية» (/ 0 7) (ص د ق). 

(0) كذاعلى الجادة من (ر» ضص25» وفي (غ): ابنت»» وفي باقي النسخ: «بنتا». ويخرج مافي 
باقي النسخ على لغة من يُلْْمُ المئنّى وما يلحق به الألف مطلقاء رفعًا ونصبًا وجرّا؛ وهم: كنانة 
وبدو الحارث بن كعبء وينو العنبر» ويدو الهَجَيْم) وبطونٌ من ربيعة» وبكر بن وائلء ورُبَيْد 
وحَثْمَمه ومَّمُْدانء وفزارة» وعَذّرة؛ وهذا لأنهم يعاملون المثئّى والملحق به معاملة الاسم 
المقصور؛ فيعربوئّهُ بحركاتٍ أصليّة مقدّرة على الألف. رفمًا ونصبًا وجرًا. ينظر: أشرح 
الأشموني» (1/ 80:85 )» واشرح المفصّل» لابن يعيش (7/ 1156178)) و«همع الهوامع» 
١57-1١56 /١(‏ باب المثنى)» و«البحر المحيط) (757/87/57). 

(*) الذي وقفنا عليه في كتب المالكية روايتان: إحداهما: أن الساعي بالخيار بين حقتين أو 
ثلاث بنات لبون. والأخرى: أنه ليس فيها إلا حقتان حتى تبلغ ثلاثين ومئة. ينظر: «المدونة» 
10/ 5"©» و«التفريع) لابن الجلاب(١58/1١).؛‏ و«النوادر والزيادات»(؟7/ »))7١6‏ واعيون 


المسائل» (ص .)١17١‏ 
(5)ينظر: «الحاوي» (؟/ )١‏ ولابحر المذهب»(؟/ 5)» واتحفة المحتاج»(؟/ ٠)ءوامغلى‏ 
المحتاج» (579/1). (5) من (غ, لءي). 


١1‏ هه 


شاط كل 
3 م - 


ما كان كَل من حَمْس وَعِشْرِينَ به المي كُلّ حمس ذَوْدِ اق 
وهذانصٌ في عَوده" الغنم» ورُوى القولُ بالاستثنافٍ عن علي وابن مسعود”. 
وروي عن علي أنه قال: ١ما‏ عندّنا شيءٌ نَقَرَؤه إلا كتات اللّه وهذه الصحيفة؛ 
فيها أسنان الإبل أَحَذْتّها!؟ من رسول اللَّهِ صَتَعبَووَس0. 
فالظاهرٌ أن مذهبّه مأخودٌ منها؛ لأنه لا يَجورٌ أنيُحْالِقَهاء وقد رُوي: «أنه أنقّذها 
إلى عقمات وال عنة وقال لهم شكاتك قلتتقلو ابيا ققال» لاحاعة لتافتهاء 
عندّنا مثلّها وما هو خيرٌ منها». 


,)3"1/0 /( والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ »)١ :٠5( أخرجه أبو داود في «المراسيل»‎ )١( 
. والبيهقي (5/ 254. وقال البيهقي: وهو منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي دوسيو‎ 

(0) في (ج حا ي): (عدداء وقال في حاشية (ح١):‏ «أو عود). 

(') حديث ابن مسعود أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 301) من طريق خصيف 
الجزريء عن أبي عبيدة» وزياد بن أبي مريم» عن عبد اللّه بن مسعود. قال البيهقي في «معرفة 
السنن والآثار» (5/ :)١‏ اموقوفء ومنقطع بينهما وبين عبد اللَّ رن مسعود وخخصيف الجزري 
غير محتج بها. 
وأما حديث علي فأخرجه ابن أبي شيبة .29٠٠١5(‏ وقال الحافظ في «الدراية» (1/ 701): 
الإسناده حسن إلا أنه اختلف فيه على أبي إسحاق». 

(4) في (س): «أخذت». 

(0) أخرجه البخاري “٠ ٠(‏ ومسلم (8717//1719/0). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١١١‏ «الإبل بكسر الهمزة: الجمال المعروفة» 
يقال ذلك على الذكور والإناث». 

(") أخرجه البخاري ,)07١١١(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١١١‏ «السّعاة بضم السين المهملة» وفتح العين 
المهملة: جمع ساعء وهو الذي يجمع الزكوات من أربابها». 


. 5 


اذ سس ١ ١‏ لا قرا لابرنا 
7 8 8 عن 044 ع اس رم 
فدل ذلك على أنه قد وافقه عليها؛ ولآن كل حيوانٍ وجب في الخمسين الاولى 

جاز أن يَعُودَ بعدَ المئة وعشرين”" فرضًا بنفسه» أصلّه الحِمَاقٌ وبناثٌ اللبون. 
فإن قيل: رُوِي أن النبى صَرَلتَعَلهوَسئَرٌ قال: (إدَارَادَتِ الإبل عَلَى ممَةِ وَعِشْرِينَ 


وم سم 


ل ام لل ل ل ان ال 21 
ففِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وفي كل خَمَسِينَ حقة)”. 

- 8 37 ص و 0 5 و 

قيل له: ظاهرٌ الخبر يُتناول زيادة فيها خمسون وفيها أربعون» فِيحمّل على 
ممةٍ وتسعين أو مئتين» وإنما قلنا الظاهرٌَ ذلك»؛ لأنه صَبَأَلَةعَلدَهِوسَلمٌ بين كم 

2 3 - 0 م 00 له _ 

الجملة الأولّى وما يََعَلّقٌ بهاء فالظاهرٌ أنه لم يُعَيّر الحكم الْمتعلّقٌ بهاء وإنما 
استأئف كما" للزيادة التي لم يبينها9). 

فإن قيل: موضوءًٌ”* الزكاة أن يَجَبَ في المال مِن جنسه؛ وإنما ”وجب 
لفن فى الإدل» لآن ذلك الكذو ليتع مدان يهنا فإذا كثر الخال 
احتمّل إيجابَ الجنس فعاد إلى الأصل. 

قيل له: الغنمٌ لما وجَبت في غير جنسها دل على تأكل”" وجوبهاء ثم تكرّرت 
يدك سقف ار 01ل مويل فال اتعصايها زوريف 
)١(‏ في (71. ح اءع. ل): اوالعشرين». (5) تقدّم في حديث صحيفة أبي بكر لأنس. 
(9) في رج ي): #حكمها). 
(5) في (ج): «يبنها»» وفي (ح7» سء ع): اايثبة ا»ء ورسمت في (غ) بغير نقط. 
(©) في (ح): (موضع». 
(5-5) في (ج. حك 35 ي2: ااوجبت الشاة). 
(0) في (ج. ح 7 ي): «تأكيد). 
(8) في (1؟, ج» حاء ضص.ع؛غ ل): لشيئين»» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجريد' 


.)١ 18/6 
لايك‎ 


5 كارا ا 0 
ولوصّمٌ ما””قالوه لم يَضُرَّنا'"؛ لأنها”" إذا وَجَبِتٌ عند قِلَةِ المال لما ذكّروه فما 
بعد المئة وعشرين عندّنا جملة مِن المال؛ مبنيّة على الأول من وجْه ومُتَفرقة 
مِن وجهء فصار كالمُستََادٍ عندّهم؛ فلذلك وجب فيها الغنم. 


قل ولحت والور ات سواة: 


: . د كر اس 0 000 م 
وذلك لقوله صَؤْلنَعَلَوسل: «خط الإبل مِنَ الإيل»”". والاسمٌ يُتناول جميع 
ذلك ولأنها جنسٌ واحذء وإنما الاختلاف يعودٌ إلى النوع» وذلك لا يُخْرجه 


واللَ أعام 


سار رياه 


لاي لطي 


)١1-1(‏ في (ج): «قاله لم يضرنا»» وفي (س): «قالوه لم يضر»» وفي (ل): «قالوا لم يضرنا»» وفي 
(ي): اقاله لم يضر). 

(؟) في (ج): ١لأنه).‏ 

(9) في (ج» ي): المنفردة». 

(؟) البخت نوع من الإبل» الواحد بختي» مثل: روم وروميء ثم يجمع على البّخاتي» ويخفف 
ويثقل. ينظر: (المصباح المنير» .)717//1١(‏ 

(©) أبوداود(049١)»‏ واين ماجه (5 18١‏ ) من طريق عطاء بن يسارء عن معاذ بلفظ: «والبعير من 
الإبل». وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل. ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (7/ 77), 
و«الأحكام الوسطى» (7/ »)١10‏ و(بيان الوهم والإيهام» (7/ 4 0). 


رةه 4 


ف 


ب مجم حجر حجه > حج د كجر تج حجاد 0ت جز حجرت جز اججزر حجر اجرج جل صجزارت: جر لج زرت جز :اصجزرتت جر صجر تا جر 0 جود جيه :لجرت جر اجرج تاجو جه جور 0 جو جهوت مجو 


4 


/ 0 حجإ اجر جز جر جد نجج: الجإ 0 جزورالجإد 0 جر نبجو جز لبجو ج :اجهير 1 لج نابج لالجإ اج الجا لج‎ ١ 
ل كلأجير لأفترم نطلل مر مهد من لاحر الات دمن ل رمس عالأل: مر حوب خا طاحم اج ير تمر لاسر ارم عطاس علاخت مر دمر عامج طاقاج رعطافطارم عاك طقاس جطقاى‎ 


)ل 


0 


3 سم ل 6 ا اا 0 ال للا بر بدي سد كيد كا بن لاتير «طااتريس القن م 


37 


فشتكت 


ٌ 2 مقس 000 
1 7 


حجنا يميم 


قال ويَمَدَآنَهُ : ليس في أقلّ مِن ثلاثينَ من البقر صدقةٌ فإذا كانّتْ ثلاثين 
سائمة وحالٌ عليها الحولٌ ففيهاَبِيعٌ أو تَيبِعَةٌ وفي أربعين مُسِنَةُ. 


"والأصلٌ في ذلك مارُوي أنَّ النبى صََدَه عَلتَهِوسَلَ قال لمعاذ حين وَجَهّه 
إلى اليمن: (نِي”" كُلَ نَا ثينَ مِنَ البق تَبِيع”" أو تَبيحَة وذ في كل أَرْبَعِينَ 0 
ا ا ال 0 
السنة الثالثة”). 


قل: فإذا” زادّثُ على الأربعينَ وجب فى الزيادة بِقّدْر ذلك إلى سمّينَ 


عند أبي حنيفة؛ ففي الواحدة ربع عشر مُسنة» وفي الثنتين نصف عشر مسِنة) 


وفي الثلاثة* ثلا نه أرباع عشر مُسِئَةَ وقال أبو يوسفت» ومحمدٌ: لا شيءَ في 
000 في (ر ): «باب زكاأة اليقر). () في (جء ي): «خحذ من 2 وفي (ل): «خدذ فى). 
(9) في (ي): «تبيعا». (1) في (ج» ي): امن»). 


(-0) ما بين القوسين ليس في (أ؟). والحديث تقَدَّم تخريجه. 

(5) وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ١ ١‏ (المُسِن: قال الأزهري: البقرة والشاة يقع 
عليهما اسم المسنة» وليس معنى إسئانها كبرهاء كالرجل المسنء ولكن معناه: طلوع سنّها». 

(0) في (ج» ي): «وإذاكء وفي (ض): «فإن». 

(8) في (أ5؟): «الثلاث». وفي (ح. سء ضص):"ثلاثة؛ء وفي (ح7ءع): اثلاث1. 


مه 


يج ااي | زه سر ب 
ا 
اع روصع سرك 0 033 


0 0 4 2 2 
الزيادة حتى تبلغ ستين» فيكون فيها تبيعانٍ أو تبيعتان”". 


5 0 5 عع ع 2 5 
والذي ذكره مِن قولهماء هو رواية أسدٍ بن عمروء عن أبي حنيفة. وبه قال 


الشافعثٌ”". 
97 . الا حم 2 41 5 3 
وروّى الحسن بن زياد””: أنّه لاشيء في الزيادةِ حتى تبلع خمسين» فيكون 
سياه 


و2402 
رد : 


فيه مم 

0 5 00 ع ع ظُ 7 ع 2 

وجْهُ الرواية الأولى: أن الحيوان أحد نوعى المال المُزكى» فجاز أن يكونّ 
يدها ني (كاتد لكين ابغذاق» أصله الأثفان. 


وجه رواية الحسن: أنه وَقَص مرتبٌ على نصاب البقر فلا يُرَادُ على تسعقٍ 
أقلهفا سد السيرة: 


5 توس ع2 5 3 4 5 2 4م 
وج قولهما: مارّوي: «أن معاذا قيل له: ما تقول فيما بينَ الأربعينَ والسّتي؟ 
فقال: تلك أوقاصٌ لاشىء فيهاء سمعت ذلك مِن رسول الله صَآَلتَهْءَلتَوِوسَ)0. 
(١)ينظر:‏ اشرح مختصر الطحاوي»(؟/ )“ا تحهفةالفقهاء»(١/‏ 14) وابدائع الصنائع» 
(358/5)» و«المحيط البرهانى)» (؟7/ 5 70)), و«العناية» (؟/ .)١1/94‏ 
(0)ينظر: «الحاوي» (7/ ١8‏ ١)و*نهاية‏ المطلب»(77/7١١)»‏ و«روضة الطالبين» (7/ .)١157‏ 
(*) هو الحسن بن زياد أبو علي اللؤلؤي» مولى الأنصارء أحل أصحاب أبي حنيفقة» حدث عن 
أبي حنيفة» وولي القضاء بالكوفة» يقال: إن اللؤلؤي كان على القضاءء وكان حافظًا لقولهم» 
مأخدّاء ولا أسهل جانباء توفي في سنة أربع ومئتين. ينظر: "تاريخ بغداد» (8/ 717/5)» و«الجواهر 
المضية» »)١97” /١(‏ و«الطبقات السنية» (5/ 09). 
(4) ينظر: «تحفة الفقهاء» /١(‏ 3585)» واابدائع الصنائع» (28/5) و«العناية» (7/ .)١7/4‏ 
(5) أخرجه البزار (587). والدارقطني »)١578(‏ والبيهقي (94/4) من طريق بقية بن الوليد» - 


دقف 


را 
9 3 * 


ع 08 0 ع و ّ 

الجر ا لسري لحرا ب /01اجلد باررتي رفيو الك 

َوُه فيها بشيءٍ وسأسألّه إذا لَقِينُه0". واتَمَقَ أهل السّيرةٍ أن معادًا لم 
اك ين اليمعن ]لآ بعد وفاةوسوق الله ص]لتامتدثم: 


4 
0 


- ءّ 
قل : وفي سبعينَ مُسِنْةُ وتَبِيعٌ» وفي ثمانين مُسََِانِه وفي تسعين ثلاث أَنْبعَةٍ 
يها لباتولرا ودل لات لني را 

وقد دل على ذلك قولّه صَََعَييَهومَ لها ذ: في كُلّ ََائِينَ مِنَ امقر تيم 
وف كنار ا 


عن المسعودي. عن الحكم. عن طاووس. عن ابن عباس. قال البزار: «وهذا الحديث إنما 
يرويه الحفاظ عن الحكم» عن طاووس مرسلاء ولا نعلم أحذا قال: عن طاووسء عن ابن 
عباس إلا بقية» عن المسعوديء ولم يتابع بقية» عن المسعودي على هذا الحديث أحد». 
وقال ابن عبد البر: (حديث طاووس عندهم؛ عن معاذ غير متصل» ويقولون: طاووس لم 
يسمع من معاذ شيئًا». ينظر: (التمهيد) (؟/ 717/4): و«الأحكام الوسطى» (؟/ 177). 

قال ابن قطلوبغافي اتقريب الغريب»(ص ١١١76١١):«الْوَقَص‏ بالتحريك: مابين الفريضتين» 
كالزيادة على الخمس إلى التسع» والجمع أوقاص. وعن أبي عمرو: الوقص: ما وجبت فيه 
الغنم من الإبل في الصدقة. وأنكر عليه ومنهم من يجعل الأوقاص في البقر خاصة: والأشناق 
في الإبل». ينظر: #غريب الحديث» لأبي عبيد (0/ »)١741717*‏ و(السان العرب» (وق ص) 
0/ 373/767), و!المصباح المنير) (572///5). 

)١(‏ أخرجه مالك »)7554/1١(‏ ومن طريقه الشافعي في «المسند» (ص »)4١‏ وأبو داود في 
«المراسيل» (ص 359). والبيهقي (48/4) من طريق حميد بن قيس المكي» عن طاووس» 
أن معاذ بن جبل الأنصاري. وقال الشافعي في «الآم4 (1/ 7؟): #وطاووس عالم بأمر معاذه 
وإن كان لم يلقه» على كثرة من لقي ممن أدرك معادًا من أهل اليمن». وقال البيهقي: «طاووس 
وإن لم يلق معاذًا؛ إلا أنه يماني» وسيرة معاذ بينهم مشهورة». 


لاس ليه 
بع يدا 


ا يرا را 


تان ##والجوافيس والقر سوا 


وذلك لأنهما جنسٌ واحد, وإنّماالاختلافٌيَعُودُإِلى النوع» وذلك لايُخْرِجه 
وقدقال أصحابنا: لاتجبٌُ الزكاةٌفى المعلوفي”"' من الحيوان ولا العوامل”. 
وقال مالكٌ: يَجَتُ فيها©». 


أن م 1 هو ساكو مساترن موه سم . مس 2 مس 

لنا: قوله صَرلن َلوسر : اليس فِي البق الوامل شيْءٌ». رواه ابن عباس””. 

ولأنَ نماءها يُطلبٌ مِن بدلٍ منافهها فصار كدُور السّكْنَىء ولأنْ المعلوفٌ 
2 5 32 و 
تكثرٌ مؤنثه» وكثرةٌ المؤنة لها تأثيرٌ في إسقاطٍ حقوقٍ اللَّهِ تعالى» الدليلٌ عليه 
وجوب نصفي العشر فيما سُّقيَ بعَرّب”" أو دَالِية". 


الل أعام 


سورد يكوه 


ل سر تسسات 


)١(‏ في (ي): اعن). (") في (س» ي): #المعلوفة». 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» /١(‏ 7580))» و«تحفة الملوك» (ص 4 ؟١).»‏ و«العناية» (؟/ .)١97‏ 

(؟) ينظر: «المدونة»(1/ 0707 و«التفريع» لابن الجلاب(7/ ١157‏ )» واعيون المسائل» ص17 
و«منح الجليل» (7/ 5). 

(9) تقدَّم تخريجه تحت قول الماتن: «وليس في دُورٍ السّكْنَىء وثياب البَّدَنِء وأثاثِ المنازلِ» 
ودَوَابٌ الركوبء وعَبِيدِ الخدمةء وسلاح الاستعمالٍ زكاةً. ْ 

(5) الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور. ينظر: «النهاية» (6/ 49 *). 

(1) الدالية: دلو ونحوهاء وخشب يصنع كهيئة الصليب ويشد برأس الدلوء ثم يؤخذ حبل يربط 
طرفه بذلك وطرفه بجذع قائم على رأس البئر ويسقى بهاء فهي فاعلة بمعنى مفعولة. ينظر: 


«المصباح المنير؟ .)١199/1١(‏ 
قل 


مهتت بخان الصو سا 


: مز اليا" 


سس 


زُوِي عن النبي صَأَلنَهءَلِوِوسَلهَ أنه قال: همَا مِنْ صَاحِبٍ إبل» أو بَقَر أَوْعَنَم؛ 
الك نولي لالز الوويةبد خا رونا 
كلما َى ليه آَخوهَا عا" أوَلّهاا في يَْم كان فار حَمْسِينَ ا 7 


قال يَمَدَآَنَهُ: ليس في أقلّ مِن أربعينَ شاءً صدقةٌ» فإذا كانّثْ أربعينَ سائمة 
وحال عليها الحولٌ ففيها شاةٌ إلى مئة وعشرين فإذا زادتُ واحدةٌ ففيها شاتانٍ 


05 و 2 ول 00 8 2 هه 3000-3 ع 
إلى مء مئتين» وإذا زادّت واحدة ففيها ثلاث شاو فإذا بَلَغتَ أَربعَمئةٍ ففيها أربع 
شياو ثم في كل مئة شاة". 

)١(‏ في (ج» ض 35): اباب صدقة الغنم». (؟5-5) في (ي): (لا يؤدي». 
(0) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص7١١):‏ بطح لها بضم الباء الموحدة» وكسر الطاء 


المهملة. وآخره حاء مهملة: بصيغة المفعولء أي: ألقي صاحبها على وجهه لتطأه». ينظر: 
«النهاية» .)١75 /1١(‏ 


(4) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 7 :)١١‏ «القاع بالقاف والعين». وقال: «القَرزْكّر 
بقافين» وراءين مهملتين: المكان المستوي». ينظر: «النهاية» .)١75 /1١(‏ 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١١7‏ «تطؤه: الوطء الدوس والغمز في الأرض». 
وقال: «الظّلف بكسر الظاء المعجمة؛ وسكون اللام؛ وآخره فاء: كل حافر منشق منقسم» يكون 
للبقر والغنم» والحافر للفرس والبغل». 

(5) في (ح: ض): «أعاد). 0) البخاري (75٠15١)غ‏ ومسلم (11/4417) عن أبي هريرة. 

(4) بعده في (ح» سء ل): اشاة». 


4 


5 00 
ع انير 3 75 ع ع اءع 2 

والأصل في ذلك ما روي فى حديثٍ أنس: أن أبا بكر الصديقٌ كتب له الكتاب 

8 لني روشورب يوه 7 0 ا رك 

الذي كّبه له رسول الله صِرََعَْوسَلَ وكان فيه: «وَلَيْسَ فِي سَايِمَةِ العَتّم صَدَقَةٌ 


7 -17 


اس 8 01 ل 4 م عه .8 َم 1 ع2 0 2 - م 
٠. - 2‏ ب ٠. 4 5 ٠‏ 15 . ذه 8 0-4 ٠‏ 
حتى تبلغ اربعين» فإذا كانت أرْبَعِينَ ففِيهًا شاة إِلِىَ مئةٍ وَعِشْرِينَ» فإذا زَادَ 
7 لع سر ارس اس 0 4 020 0 راض عد سن قفي 2-5 آذه 
* م 1.ا. ٠‏ عم الى ا كو 1 ور .م «ع ات زه« 5 - 8 ٠.‏ - 
واحدة فميها شاتانٍ إلى كين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شيَاهِ إلى للاثمئة. 


إن 

8 
ذا 
#7 


6 2س 5 س 0 4 ساء سس 2 و 1 50 و 2 1276 
فإذا زادت واحدة فلا شَيْءَ فيها حتى تبلغ أرَيَعَمِئَةَ فيكون فِيها اربع سياه ثم في 


8 
َه 
- 


و سل شد 
كل مئةٍ شاة)7". 
2 


قآل: والضَأن والماعر سواء. 


وذلك لأنهما جنسُ واحد؛ وإنما اختلف النوعٌ. 

فأما صفةٌ الشاةٍ الواجبة فذّكر في «الأصل». عن أبي حنيفة: أنه لا يَجورٌ إلا 
اليك فصاعدًا. ْ 

وروّى الحسنٌ عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجذّعٌ من الضأَن لني مِن المعزء 
وهو قولٌ أبي يوسف» ومحمي”"”, والشافعيك2©. 

وجَه الرّوايةٍ الأولى: ماروِي عن علي ربَدَإيَْعَنَهُ أنه قال: «و لا يُجْرِئٌ إلا 
الثزيكٌ فصاعدًا)©). 


لعأمو 


)١(‏ تقدّم. 

(7؟)ينظر: «تحفةالفقهاء»(١/‏ 7») و (ابدائع الصنائع»(؟/ 7)ء و«المحيط البرهاني»(”/ 6ه ")). 

() ينظر: «الحاوي» (7/ /0/17), و«المهذب» /١(‏ 4» واتحفة المحتاج» (/7377) وامغنى 
المحتاج' /١١‏ ا" ). 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 06 7): «غريب». وقال الحافظ في «الدراية» /١(‏ 5 76): 


الم أجده) . 
كك 


5 يا يا 5 
وهذا لايُعَلَمُ إلامِن جهة التوقيفي؛ ولأنّما لا يُجْرِئٌ ”في زكاة المعز لا 
يُجْزِئ في زكاة الضَأنٍ كما دُونَ الجدّع". 
م رويس رد 7 326 9 1 ا كع ا كد زفق 
وجة الرّواية الأخرى: لَُعَلِهِوسَامَ: (إِنْمَا حَقَنَا فِي الجَذْعة وَالثزية)!". 
الرواية الأخرى: قوله صَزَّلنَمعَلتهوَسَله: (إِنَّمَاحَقَنَافِي الجَذَّعَة وَاليةَ) 
ولأنَ ما جاز في الأضاحي جاز في الزكاة كالتيِيَ. 
وقد قال أصحابنا: إِنَّه يجورٌ في الزكاة الذكرٌ والأنثى””. 


وقال الشافعيٌ: لا يجورٌ الذكرٌ إلا أن يكونَ كلها9» ذكور]©. 


0-3 


2 و عر 2 3 ع 3 
لنا: قوله صٍِِنَهعَلدِوسَهٌْ: «نِي 7 أَرْبَعِينَ شاةٍشاةً»”". ولأنه يجوز في الأضحية 
فجاز أخذه فى الزكاة كالأنثى. 
وم ع 
قال أصحابينا: الخلْطهٌ لا تأثيرَ لها فى إيجاب الزكاة بل يُعتبَرٌ ملك كل واحد 


قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١١7‏ «التَّى: في الضأن ما تمت له سنة». 

)١1-1(‏ مابين القوسين في (]1): امن المعز في زكاة الغنم لايجزئ في زكاة الضأن كما دون الثني»» 
وفي (ح7): ١في‏ زكاة الغنم لا يجزئ في زكاة الضأن كما دون الثني». 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 4 726): «حديث غريب». وينظر: «الدراية» /1١(‏ 161). 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص :)١١7”‏ «الجَدّعة: ما أتى عليه أكثر السنة» وقد 
تقدم بعض هذا فضمه إليه فهمًا». 

(9) ينظر: «تحفة الفقهاء» /١(‏ /741). البدائع الصنائع» (3"*/5). و«العناية» (؟/ .)١87‏ 

(4) في (أاكجءح "2 ض» ع): «لجميعها). 

(©) ينظر: «الأم» (؟/ 7 واالحاوي»(5/ »)١17‏ و«المهذب»(١/7777):‏ و«روضة الطالبين» 
.)١150/0(‏ 

(5) يعده في (ي): «كل». 

(0) أخرجه أبو داود(1078١))»‏ والترمذي (١171)»؛‏ وابن ماجه )18٠00(‏ عن ابن عمر. وقال 


0 4ه 


الترمذي: احديث حسن». 


اذ سسا | ١‏ كرا 7 


كن الخليطين على حياله”"» فيَجِبٌ عليه عند الشركة مايَجَبٌ 9 وال 00 


» 
_ 


الانفراد9'. 


0 هاء٠ء‏ دي ٠‏ 0 ووه د 0 ع م 
وقال الشافعيٌ: إذا كان خَلْطة أعيانٍ لايَكَميْرُ مال”» أحدهما من مال" الآخرء 


5 2.070 ألا ] را إء 1 1 صو 3 
أو"“خلطة أوصافيء وهى أن يكون نصيبٌ أحدهما يَتَميْرٌ مِن نصيب الآخر إلا 
1 001 


أن المُراخ» وَالمَسْرّحَ”» والمشربء والفحلء والرّاعِيَ”' واحدٌء 7'فكل 
واحد'" مِن الخليطَين يُرّكّي المال زكاةً المالكِ الواحد7". 

وماسوى المواشي من الأموالٍ قال في القديم: لا تور فيه الْخُلْطةُ. وقال فى 
الجديد: هى كالماشية7"', 


.»ىف١ في (أكغ): «حاله»؛ وفي (ي): (حدته). (0) فى (ي):‎ )١( 

(*) في (ح, ل): (عند). ١‏ 1 

(1) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» (7/ ١‏ 2730 و«التجريد» (7/ ««المحيط البرهاني» 
(؟/؟50")), 

(5) في (ج»ي): ١ملك).‏ 

(5) في (ي): «ملك). 

(0) في (ح» ض): الو1. 

() المراح: هو الموضع الذي تروح إليه الماشية: أي: تأوي إليه ليلاً. ينظر: «النهاية» (؟/ 77/7). 

(9) المسرح: هو الموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي. ينظر: «النهاية» (؟/ /اه"). 

)٠(‏ في (ع): «الرعي». 

)في (جءغ): «ففي كل واحد»؛ وفي (ح. ح7, ضص»ع): «ففي كل واحدة»» وفي (ي): ١فإن‏ 
كل واحدا. 

(؟١)ينظر:‏ «الأم) (7/ 7 و«الحاوي»(1157/17)؛ واابحر المذهب» (09/1)» و«تحفة المحتاج' 
(/2558)). وامغني المحتاج» ل خرف 

(6) ينظر: «الحاوي» (7/ ,.)١57‏ و«المهذب» .)7587/١(‏ وابحر المذهب» (؟/ /اة). 


اه 


دليلنا : مارُوِي في الكتاب الذي كتّبه رسولٌ الله صَرَلده ََلَنهِوسَكمٌ لأبي بكر وكتبه 
أبو بكر لأنسء وفيه اومن لَمْ يكُنْلَه إلا أربعٌ مِنَ الإبل فَلَيْسَ فِيهًا صَدقة»90©. 
(”وقال هسه في صدقة الغنم: «فإذ" كَانَتْ سَائِمَةٌ الرجل نَاقِصَةٌ 
مِنْ أرْبَعِينَ َاةًفَلَيِسَ فيه صَدَقَة" إلا أن يََاء رَبها»9. ْ 
ولأنَمِلْكَ كل واحدٍمنهما ناقصٌ عن التُصاب فلايحِبٌ عليه الزكاةكالمنفرد؛ 
ولأنَ النَصابَ شرطٌ في وجوب الزكاة كالول فإذالم يَجُرْ أنيُيتى حولٌ مُكَل 
على حول غيره؛ كذلك لا يجورٌ أن يُبّى نصابٌ أحدهما على نصاب الآخر. 
فإن قيل: روي عن النبئ صَإْنَه تَدعَدَوَسَلَرَ أنه قال: ١لا‏ يُجَمَعْ بَيْنَ متمق ولا 


00 


رق 3 بَيّنَ مُجتوِع» وما كان من حَلِيطينِ فَإنْهُمَا يئر 7 ا جع يَبَْهمًا بِالسّوِيّةِ). 


- 


و 


قبل له« لا تار إما الاوريد التق في الِلّكِ" أو في المكانء أو فيهماء 
ولا بكر أن نولسرت ار لل اع 


ع 


المرادٌ المِلكٌ والمكانٌ؛ لأن ذلك يَتَنَاقَى؛ ألا تر 5000 

)١‏ تقدّم. 

(؟) في (ح 7 سوع» ي): «وإذا»» كما في (سئن النسائي»؛ و«مسند أحمد»؛ والمثبت موافق لما 
في اصحيح البخاري»» وبعض روايات اسئن النسائي». 

(-72) ما بين القوسين ليس في (11). 

(5) تقدَّم في كتاب أبي بكر لأنس. 

(5) البخاري )١561١١56٠0(‏ عن أنس. 

(5) في (ع»ي): «المال». 

(0) في (أ٠غء‏ ل» ي): «التفرق». 


لم 


6 0 


أن مال الواحدٍ إذا تفرّق في أماكنّ لا يَجبُ فيه الزكامٌ وإذا كان المرادُ المِلْكَ 
اقتَضَى وجوب الزكاةٍ فيه وإن تفرّق» وإضمارٌ ما يودي إلى تناقُض الحُكم لا 
يَصِحٌ» فلم يَبْقّ إلا أن يكونَ المرادُ المِلْكٌ, فكأنّه قال: لا يُجِمَع بِينَ مُتَمَرّقَ في 
الملكِ ولايْمَرَقُ بينَ مُجتَمِعِ في الوِلكِ. 

الاترى أنه ذكّر النهي عن التفريقٍ الذي هو ضدٌّ الجمع نيدايم 
قال 9وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيطَيْنٍ فَإِنَّهُمَا يََرَاجَعَانِ بِالسّوِيّة » وهذا الاستئنافٌ يدل 
على أن الجملة قد اشتملَّتْ على الخليطَيّن وغيرهماء والتفريقٌ والجمعٌ في غير 
الخليطيّن لايَتناوَلُ إلا الك فكذلك في الخليطين. 

فإنقيل :قله الس بوسر معناه: في مِلْكَينِ؛ لأنَ المُتفرّقٌ في 
مِلْكِ واحَدِيجِمَمٌ فكذلك قولّه ا ور بن مُجتَصع)0. معناه اف فلكي 

قبل له: هذا لا يصحٌ لأن تبايّنَ الملْكَينٍ افتراق» فكيف يُوصَففٌ بالاجتماع 
الذي هو نقيضه؟ 

ولأنا إذا حمّلّنا اللفظ الأولّ على المتفرّقٍ في المِلْكِ اكتَميّنا به؛ لأنه يُفِيدٌ 
المِلْكَينِء ؛ فم أضمَر مِلْكَينِ فقد زادَ في الإضمار زيادةً لايَفتقِرٌ صحة الكلام إليهاء 
وقوله صَأَلنَتعَنَهوْسَا: وما كَانَ مِنَ حَلِيطَينِ فإِنَّهُمَا يتَرَاجَعَانِ”)) اودع أن 


)١(‏ تقدّم. (0) ليس في (271 ج»ع: ي). 
() تقدّم. 

(4) في (س): «ولا). 

(6) تقدّم. 

(7) بعده في (ج» ي): «بالسوية»» وفي (ل0: اابينهما بالسوية». 


5 


8 5 


وو 2 عي وه 
للخلطة تأثيرَاء بل هو بان الحكم”" في حال الخُلْطةِ. 


5 و عاك 
فإن قيل: خفة المؤنةٍ تؤثر فى زيادة الزكاة» وزيادتها تؤثرٌ فى نقصانهاء بدلالةٍ 
مةدعة 75 0 ىق و 5 3 عو 
ما سَقته السماء» وما سٌقى بعْرْب أو دَالِية"2» وللخلطة تأثيرٌ فى خفة المؤنة؛ ألا 
ترى انهما ب يكتفيانٍ براع واحدٍ ومسرح واحدٍ. 
قيل له: عندك لخفةٍ المؤنة تأثيرٌ في نقصان الزكاة؛ لأن عندّك في مئةٍ وعشرين 
8ل اث اه 2 00 5 * 2 8 2 
من الغنم شاة واحدة» وقبل الخلطة كان فيها ثلاثة» ولأن ملك الواحدٍ قد تَخفت 


مؤنته بأن يَجْتَمِعَ وقد تكثرٌ مؤنته بأن يتف قّ: والزكاة على وجْهِ واحل. 
2 43 
والل أعلى 


سجؤردر_ بيات 


ل ليحر ل ل 


(1) في (ي): «للحكم). 


(6) بعده فى (ي): (أو سانية». 


يه 


بز مجاد جد :جات بلجت جا لجا" جا لجر تحجر حجر حجر حا جر الج جد الج تج الجإر جر اتج ج91 / 


31 
: 
1 
ٍْ 
ش 
م 
١‏ 
1 
م 
35 
: 
١‏ 
ع 
1 
جُ 
3 
: 
١‏ 
١‏ 
ا 
١‏ 
: ْ 
م 


0 ع طؤاجىن 4م اجيس طلندى يدري اه مط #ادرين للا احير علد رمن ط#احويس عط#لترين ميد لفن رج ادر عط طاح رطفي اجر طا», عن احج نس احور اج عادر لاجد لات من عجرمو عاو#يا جم تريس ططانة رمن لاحو 


. 


8 
8 داج لمر ادم سف مر طأاج د لاه . باج د سا معطا سة!ادمد لاجد اج عار دافا تمر طفكت لدج طاو عادر عافدو ةطفاي #6 


قال وَمَدَلَنَُ: إذا كانت الخيل سائمةً ذكورًا وإنانّاء ”أو إنائًا'» وحدها”" 
فصاحبّها بالخيار؛ إن شاء أعطى عن كل فرس دينارّاء وإن شاء قوّمها وأعطّى 
عن كل مئتي درهم خمسة دراهمٌ» وليس في ذكورها منفُردةً زكاة. وقال 


8 01 ل له 
أبو يوسف» ومعحمد. أ زكاة فى الخيل”". 


وبه قال الشافعتٌ”). 


له 


ه اذوه ع 0 8 ع" 7 0020 ا 5 و2 سمس 
وجه قول أبي حليعه: حديث جابر أن النبىّ صَإْإْننَهْعَلِنَهِوْسَلمَ قال: في كل فرّس 
سَائِمَةِ دِيتارٌ وَلَيْسَ فِي الرَّابطَةِ شَيْء00”. ولأن السّومَ سببٌ في إيجاب الزكاقٍء 


)1-1١(‏ ليس في (]7» ض١»‏ ض 235 م). 

(6) من (جءرءي). 

(*) ينظر: «تحفة الفقهاء» »)55١ /١(‏ واشرح مختصر الطحاوي» (7/ »)58٠١‏ و«العناية» 
(؟/*18). 

(4) ينظر: «الأم» (1/ 7) و(«الحاوي»(7/١91١).؛و«المهذب»(١/‏ 5) واتحفة المحتاج» 
(؟/ ١‏ 5). 

(6) أخرجه الطبراني في الأوسط»(727706)» والدارقطني (94١١٠؟)‏ من طريق غورك بن الخضرم. 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر. وقال الدارقطني: «تفرد به غورك» عن جعفر» وهو 
ضعيف جدًا ومن دوه ضعفاء». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١١7‏ «الرّابطّة بالراء المهملة» والباء الموحدة» 


40 


ا ار را 
سس عه سطس ساس سس و ب ا ا يو اس لس سس ا سس )9 


فجاز أن يكون له تأ” ثيرٌ في إييجاب الزكاة في الخيل» أصلّه التجارة. 


وجَهُقولهما : قوله صَإَلدً: عَبَدَووسَه: ١عَعَوْتُ0‏ لكمْء عَنْ صَدَقَةِ الخَيْل وَالرَقِِقِ 
إِلَاأَنَ في الرَّقِِقٍ صَدَقَةَ قَهَ الفِطر)”". ولأنه ليس لها نصاب مُقَد 7 مُقَدَّرٌ فلا تَجِبٌ فيها 
زكاةٌ السَّومء أصلّه الحَمِيرٌ. 
وإذائبت وجوبٌ الزكاةفيهاء فالدليلٌ على كيفية الوجوب: مارُوي: أن عمرٌ 
كتبي إلى أبن عييلة : في صدقةٍ الخيل خيّر أربابّها؛ فإن شاؤُوا أدّا ناكل 
فوب دينارا لتلا تزنها وخذين كل مئتي درهم خمسة دراهم)”. 
والطاء المهملة: مايربط في البلد» وحقيقتها: ذات الرّبْطء كعيشة راضية. قال في لسان العرب: 
خلّف فلانٌ بالئغر خيله رابطة» وببلد كَذا رابطةٌ من الخيل». ينظر: «الصحاح» (/ »)١١717‏ 
والسان العرب) (7/9/ا1. 1/5١)(رب‏ ط). 
وقد نصوا على أن الخيل التي للجهاد في سبيل اللّهِ لا زكاة فيها. ينظر: «تحفة الفقهاء» /١(‏ 
؛) وابدائع الصنائع» (؟/ 774). 
)١(‏ في (ي): «قد عفوت». 
(؟) هذا الحديث مركب من حديثين شطره الأول: أخرجه أبوداود »)١61/5(‏ والترمذي (3570): 
والنسائي (747/7)؛ وفي «الكبرى» (7774)؛ وابن ماجه (1740) عن علي. وذكر الترمذي 
أن البخاري صحح هذا الحديث. 
وشطره الثاني: أخرجه مسلم (487/ )٠١‏ عن أبي هريرة مرفوعًا: اليس في العَبْدِ صَدَفَة إل 
صَدَفَةُ الفطر). 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص :)١١7‏ «الرّقِيق بالراء المهملة» وقافين بينهماياء 
آخر الحروف: المملوك» فاعل بمعنى مفعول» ويطلق على جماعته». 
(*) في (غ. ي): اعن». (5) في (سء ع٠غ,‏ ل): «دينار». 
(©) أخرج نحوه ابن خزيمة (2)37190» والدارقطني »)23١55(‏ وقال الزيلعي في انصب الراية» 
(؟/08"): اغريب). وقال الحافظ في «الدراية» /١(‏ 760): «لم أجده». 


4 


در ا 
9 1 4 


وإنما وجب في الذكورٍ والإناثٍ عندّه لوجود”" النَّماءِ فيهاء والزكاةً إنما 
تَجبُ في المالٍ النّامِي. وكذلك الإناث المنفردةٌ وهو أن يَطْرْقَها فَخْلٌ مِن 
غيرها فيكونّ التّماءُ لمالكها. 

فأما الذكورٌ المنفردةٌ فالمشهورٌ عن أبي حنيفة: أنه لاشي: فيها؛ لأنَ النّماءَ 
لايَحْصّلٌ منها بِالتَوَالّدِه ولحمّها أيضًاغيرٌ مقصودٍ بالأكل؛ لأنه مكروةٌ عندّه 
وض ماري عرف ع ْ 

وقد رُوِي عنه مثل ذلك في الإناثِ المنفردة0©. 

وه الرّواية الأخرى في الذّكور: أنَّزكاءً السّوم لاتَخْتلفُ بالذُكور والإناث؛ 
مهالا لسرن ْ 


قال: ولااشيء في البغال والحمير إلا أن تكونّ للتجارة. 


وذتلك لقو لس لتقمو روسل : لتقي الكنينة: ولاق الكنكةة ولا فين 


البخة صَدَقَه)60) 
0 و ب د ا ل الوا و ل ا لامو رو 
وروي: «النخة» بالضم. فالجّبهة الخيل» والكسّعة الحَمِيرَء والنخة البقَرٌ 
() في (ع»غ, ل): الوجوب». 
()ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي»(؟/ © ود(العناية»(؟7/ 06) وافتح القدير» (7/ .)١186‏ 
(") ينظر: «تحفة الفقهاء» »)74٠0 /١(‏ و«العناية» (1/ *187)» و«البناية» (*/ 0غ 9). 
(5) أخرجه البيهقي )١١4/1(‏ من طريق بقية» حدثني أبو معاذ الأنصاري» عن الزهري» عن سعيد 


ابن المسيب» عن أبى هريرة. وقال البيهقى: ١كذا‏ رواه بقية بن الوليد» عن أبى معاذ. وهو سليمان 
ابن أرقم؛ متروك الحديث لا يحتج بهء وقد اختلف عليه في إسناده؛ فقيل هكذا. وقيل: عنه» 


عن الحسنء عن عبد الرحمن بن سمرة». 


40 


ات اث بس | | فر قرا را 


و 


أ 


العوامل» والنْحَةٌ بالضَّحٌ صغارٌ الغنم”". 
٠. 5‏ 5ه 9 6 
ثاآل: ول الفصلان. والعجاجيا » والحَمْلان» صدقة عند أ حنيفة» 
في يلو : بي 
ومحمدل”"» إلا أن يكونَّ معها كبارٌ» وقال أبويوسفمت”": فيها واحدة منها). 


وبه قال الشافعيٌ””. وقال زُفَرٌ: فيها ما في الكبار. 
ما الكلامٌ على زُقَرّ: فقوله" صَآلَعَلَِوسَلهَ: (إيّاكُمْ وَكَرَائمَ أَمْوَ الِالنَّاسٍ)0. 


() قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص 5 :)١ ١‏ «الجَبهة بفتح الجيم» وسكون الباء الموحدة: 
الخيل» كما قال»). 
وقال: «الكسْعّة بضم الكاف» وسكون السين المهملة» وفتح العين المهملة: الحمير» كما 
قيل. وقيل: الرقيق». 
وقال: «النّكَّة يضم النون» وفتح الخاء؛ وصوبه في الصحاح؛ وهو قول علب وآخره هاء. 
وبفتح النون أيضًا: البقر العوامل» كما قال الشارح» وهو قول الكساتي. وقيل: الرقيق. وقيل: 
الحمير. وقيل: البقر بالضم, وغيرها بالفتح. وقال الفراء: النّخّة بالفتح: أن يأخذ المصدق 
دينارًا لنفسه بعد فراغه». ينظر: (امجالس تثعلب» (ص ))7337١‏ و«الصحاح» /١(‏ 177). 

(؟) كذا من (ح ١‏ ونسخة مثبتة بين السطرين في ر» ونسخة مختصر القدوري»» ومصادر التخريج؛ 
ولما سيأتي من قول الشارح: «فوجة قولٍ أبي حنيفة» وهو قولٌ محمدٍ أيضًا'. 

(*) بعده في النسخ: اومحمدٌ)» وضرب عليه في (ح7). 

(5) ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي» (519/5)» واتحفة الفقهاء» ))7584/١(‏ و«التجريد» 
.)١ 176/6‏ 

(5) ينظر: «الآم) (/ »)37*٠‏ و«الحاوي» (7/ .)١177‏ 

(5) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (35547/57)) واتحفة الفقهاء» »))589/١(‏ و«المحيط 
البرهاني»(؟505/5). () في (ي): «فلقولها. 

(8) أخرجه البخاري ))١597(‏ ومسلم )7١9/19(‏ من حديث ابن عبّاسء أنه صَيَلَةعَنهوسَََ قال 


لمعاذ: «قَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ». 
4:1 4ه 


9 اي ٍ 152 ع 
ع و 5 5 و ع 
وأخذ الكبار مِن الصَّعْارٍ أخذ كرائمهاء ولأن وجوب الركاة بُنِي”' على 
٠. 55‏ ب ار 05 000 5 ف 0 و 
التخفيفيء وقد يَبلُْ من الكبير قِدْرٌ نصاب الصّغارء فيُؤْدّي أخدٌ الكبار مِن 
الصَعْارٍ إلى الإجحافٍ بربٌ المال» وهذا ضد التخفيفي. 


وبجةُ قو رُقرّ: أن الصَخارَ ل اجتَمَعتْ مع غيرها كان فيها كبيرةٌ فكذلك 
إذا انفرَدتُء أصلّه المهازيل. 


وأا الكلامٌ على أبي يوسف؛ فوجة قول أبي حنيفة» وهو قو محمد أيضًا: 
مارُوِي في حديثٍ أَبِيَ ع" أنه قال : افي عهدي أن لا آخدٌ من راضع لبنٍ شيعًا»”©, 
ولأنَ اَن أحد مايَتغيرٌ به الفرضٌ» فكان لمُقْصانه تأثيٌ في منع وجوب الزكاق) 
أفهله القدة 

وجْهُ قولٍ أبي يوسف: مارُوِي عن أبي بكر رََنَهعَنهُ أنه قال: «لو متعوني عَناقًا 
فنا كآنوا يُوَدُونه إلى سول الله ص]ائعاء وله لقائَلتُهِم عليه “كما كات 9) 
على الصلاة"». ولأنّ مايَحِبُ فيه الزكاةٌ إذا انضمً إلى غيره يَحِبٌُ فيه إذا انفرّد 
97 فيالج للدي )نمضي 


(0) بعده في (ي): ابن كعب». 

(') حديث أبي بن كعب أخرجه بنحوه أبو داود »)١1587(‏ والحاكم /١(‏ 745). وقال الحاكم: 
اهذا حديث صحيح على شرط مسلم". 
ا جر ل ري 
ابن غفلة» عن مُصدّق النبي صإأَنَعَزَِ سَأْم. وفيه هلال بن باب فيه كلام» ووثقه أحمد وابن 
معين. وينظر: «الكامل» لابن عدي (579/8).: و«البدر المنير) (578/6). 

(4) في (جء ل): «قاتلهم»» وفي غ0 ي): «قاتلتهم»). 


(-0) ما بين القوسين ليس في (71). 
حرا 4ه 


ات اله بس 1 عر ا 


569 0 


عا ابر و 
أصله المهازيل. 
2 7 و 
وأمّا الدليل على وجوب الزكاة فى الصّغار إذا كان معها كبارٌ: فقوله 
َْْوةر: يعد صَغِيرهَاوكبير 00 
وعن عمرّ يدنه أنه قال لساعيه: «عُدَّ عليهم السَّخْلةَ ولو راح بها الرّاعِي 


5 


على الكنفٌ”). 
والأصل الذي يُعتبَرٌ في اجتماع الصغار والكبار حتى يجب فيها ما يَجِبُ في 
الكبار هو أن يكون العددُ الواجبٌ في الكبار موجودًا فيها في قولهم. 


7 


مئال ذلك: إذا كان له كبيرتانٍ ومئةٌ وتسعة عَكَِّرَ حَمَلَا فإنَّ الزكاةًتَجِبٌ فيها؛ 
لذن عدد الواجب موجودٌ فيها مِن الكبار» ولو لم يكنْ فيها إلا كبيرةٌ واحدةٌ 
والحديث أخرجه البخاري )١799(‏ بلفظ «عناقًا»» ومسلم /٠١(‏ ”07 بلفظ: «عقالًا» عن 
أبي هريرة. 
قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص :)١ ١5‏ «العَناق بفتح العين المهملة» والنون» وآخره 
قاف: الأنثى من أولاد المعزء ما لم يتم لها سنة». 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة )١7757(‏ عن علي. وتقدَّم أصله عند أبي داود .)١61/4(‏ 
(؟) في (ح؛ ض): على الكتف»» وفي (ح75): (يحملها على الكف». وفي (س): «على كتفه)» 
وفي (ي): «على كفه». 
والحديث أخرجه مالك /١(‏ 7570)» والطبراني في «الكبير» (1/ 74) (712460) عن سفيان 
ابن عبد الله الثقفي. وقال الهيغمي في «مجمع الزوائد» (/ 75): افيه رجل لم يسم» وبقية 
رجاله ثقات». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :23١1901١5‏ «السّحْلّة بفتح السين المهملة: 
وسكون الخاء المعجمة: بعدها لام وهاء: الصغير من ولد الضأن حين تولد» ذكرًا كان أو أنثى» 


والجمع سَخْل). 
حر 4 


4 3 0 


ل 


خذت عند أبي حنيفة» ومحمدٍ دون غيرها. 

.)م 2 1 00 1 5 أ“ 

وقال أبويوسف: تود الكبيرة ويُوْحَذ معها حمّل. على أصله أن الوجوت”» 
ل ب|| ا 

م 8 و 51 5 ع م 5 : 5 

وأمّا كيفية الزكاة في الصغار على قول أبى يوسفف: فقد اختلفت الرّواية 
عنه فيه؛ فرّوِي عنه: لا زكاةً فيها حتى تَبَلّعَ عددًا لو كانت كبارًا وجب" فيها 

,1 5 8 8 85 23 0 5 8 0 95 5 2 5 35 
واحد منهاء وهو خمسة وعشرون. فيَجِبٌ فيها فصيلء ثم لايَجِبٌ فيها شيء 

ل لير سر 8 
حتى تَبلعَ عددًا لو كانت كبارًا لوجّب فيها اثنانٍ منهاء وهو ستةٌ وسبعون. ثم 
لايَحِبُ فيها شيءٌ حتى تَبلّعَ عددًا لو كانّتْ كبارًا وجب فيها ثلاثةٌ منهاء 
وعلى هذا القياس ©. 

وروي عنه أنّه قال : في نحص منها الأ ين واحدة منها وين شاوه وفي 
افر الاو ان و سبااوين ا ا عكر" الأقل من ثلاثة 
منها ومن ثلاث شِيَاهِ. وعلى هذا القياس. 

ش 6 

وروي عنه: في العشر الأقل مِن واحدة منها ومن شاتيّنء وفي "خمسة عشر" 
الأقل من واحدة منها ومن ثلاث شِيّاهِ. وهو الصحيحٌ©. 
)١(‏ في (سءغ, ل): «الواجب». 
(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» ,)59٠١ /١(‏ و«ابدائع الصنائع» 00 ””"7)., و«العناية» (7/ .)١18/8‏ 
(*) في (71): الوجبت»» وفي (ضء ل؛ ي): الوجب). 
(1) في (ي): الوجب». 
(6) في (ي): «فقس». 


(5) في (ي): لخمس عشرة». (0) في (ي): ااخمس عشرة». 
(6) ينظر: «المبسوط» (7/ 7586). وابدائع الصنائع» (5/ ,)53١‏ و«العناية» (؟/ .)١84‏ 


الكل 


ف 
0 3 0 ع 

وجة الرواية الأولى: أن الفرض :: يَتغيرٌ في الإبل تارةٌ بالسّنُ وتارة بالعَددٍ. 
ولاسِنّ في المُضّلانء فوجب اعتبا” رَ التغير'" بالعدد. 

وجهُ الرواية الثانية: أنَّ الكبارٌ فى خمس منها شانٌّ ويُجزئ فيها واحدةٌ منهاء 
وكذلك الصَّعْارٌ يُجِزِئٌ واحد”" منها إلا أن يُعطِي شاةً فيُجزِئُ كما يُجِزِئٌ في 
الكبار» وفي العشر من الكبارٍ ضِحْفَ مافي الخمس فو جَبَ”" أن يكون في الصغار 
لاعن انين منها ومن شاتَيّْن وهذه رواية بكر العَمّي9). 

ولمّا سوع بذلك ابنٌ أبي مالك" ضَحِك وقال: كيف يقولٌ أبو يوسف: في 

8 راع ام 1 5 7 1 5 عم و 03 

عشرينّ أربعة منهاء وفي خمسةٍ وعشرينَ واحدةٌ منها؟ فقيل له: كأنّك تقول: إن 
بكرًا غَلِط في روايته. قال: لا ولكن هذا كان قولَا لأبي يوسف فرججء"' عنه. 
)١(‏ في (51): «التغييراء وفي (ح» ح7ء ضصء ع): «التعيين؟. 
() في (ج» ح): «فيها واحدة»» وفي (ل): (واحدة». 
() في (ح» ضص): (فيجب». 
(5) في (]37» ج» سءغ, ل): «القمي». 

وبكر هو بكر بن محمد العمي: كان من أعيان الأئمّة علمًا وعمالاء تفقه على محمد بن سماعة» 

وتفقّه عليه القاضي أبو خازم» والعمي بطن من تميم والعم أخو الأب. ينظر: «الجواهر المضية) 

(*27» و«الطبقات السنية) (؟/ 5 0؟). 
(6) في (غ, ل): «مليكة»» وفي (ي): «ليلى». 

العلم واسع الرواية» وتفقّه عليه محمد بن شجاع البلخي» مات سنة (5 ٠‏ 7ه) وهي نفس 

السنة التي مات فيها الحسن بن زياد. ينظر: «الجواهر المضية» »)7١ 5 /١(‏ و«الطبقات السنية») 

0١ /9(‏ ). و«الفوائد البهية» (ص١٠5).‏ 


(5) في (ي): لثم رجع). 
.0 4 


4 7 9 


وجَْهُ الرواية الثالئة: وهو الصحيحٌ» وهو رواية الحسن بن أبي مالكِ. هو 
أن الكبار يُجزِمحٌ في العشر واحدٌ منها فالصّغارٌ اول 
2 . سمس - ىم وشسعع4. بمو أنه ؛ 1 01 
قآل: ومن وجب عليه سررٌ فلم يُوجَدُ أحَذ المُصِدَّقٌ أعلّى منه ورد الفضل» 
أو أخذ دونّه وأتحذ الفضل. 


بض 
2 
مو هو 


067 


تَمُعَتَهوْسَلَرَ أنه قال: من ' يَلَغْت صَدفتة 


يكو 


وذلك لما روي عن النبى صَؤَْْهُ 
ليست نه ونه بنك ووه نايل ينها سر ون شان أذ طرية 
درهمًا». 


وهذه المسألة مَبنِيّةٌ على جواز أخذٍ القيمة في الزكاة. 


قال: ويجورٌ دفمٌ القيمة في الزكاة. 
وقال الشافعٌ: لا يجوز 


لنا: مارُوي: «أنَّ النبى صَرَ) عسل رأى ناقة في إبل الصدقة فأنكرهاء 
وقال: («لا واي دوك" الادر وَالِ) ونال لمهي ق بعيه؟ نقال: 


() في (ي): «ففي الصغار». 

(0) ينظر: «الحاوي» (7/ 45 »)١‏ و«المهذب» :)778/١(‏ وابحر المذهب» (709/5). 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١١9‏ «الْحَرّرَات بالفتحات: جمع حَزْرة بفتح 
الحاء المهملة» وسكون الزاي المعجمة. وفتح الراء المهملة وآخره هاء: خيار المال. وقال 
أبو عمران الفاسي: وبوزن بقرة. انتهى. سميت بذلك لأن صاحبها لا يزال يحرزها في نفسه. 
قال ابن الأثير: سميت بالمرة الواحدة من الحَزْر. قلت: هذا يؤيد ما ضبطناه» ويخالف ما قاله 
الفاسي» وروي بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة» لأن صاحبها يحرزها ويصونهاء 
والمشهور الرواية الأولى». ينظر: «النهاية» /١(‏ /ا/71). 


طرام4ه 


اه بس | | شر را م ) 


6 0 


)١(+ . ده‎ 20 

اخذتها ببعيرين» '. 

ومعلومٌ أن النبي مايوه لم يكن يأدِنُ للمُصدَّقٍ في البيعء فعْلِم أنه 
أخذها على وجهٍ القيمة. 


ورُوي أن معاذًا قال لأغل اليمق :ا« انتوق تحميية 6 أو ليقي انه منكم 


ص22 


0 ١ 


(1) هذا الحديث مركّب من حديثين: 
الأول: أخرجه ابن أبي شيبة (4 »2٠٠٠١‏ وأبو داود في «المراسيل» »)١١*(‏ والطحاوي في 
«شرح المعاني» (؟7/ "7037)» والبيهقي (4/ )٠١7‏ عن عروة بن الزبير؛ أن النبي صَآَاتَمعَلدهِوسَهََ 
بعث مصدَّقَاء فقال: الا تأخذ من حزرات أنفس الناس شِيئًاء وخخذ الشارف» وذات العيب". 
وهو مرسل. ينظر: انصب الراية» (؟7/ .)751١‏ 
والثاني: أخرجه أحمد (11077)» والترمذي في «العلل الكبير» (177) عَنِ الصَّتَابِحِيٌ قَالَ: 
درَأَى وَسول الله لوس ي إبل الصَّدَقَةِ نَاقَةَ مْسِنَة فَقَضِبَ وقال: ما هذه؟؟ فقال: 
يارسول الل إِنّي زجحا ورين مِنْحَاشِيَة الصّدَقةه فَسَكتَ0. وفيه مجالد بن سعيد 
وهو ضعيف. قال البخاري: لا أكتب عنه. 

(؟) قال ابن قطلوبغا في ؛تقريب الغريب» (ص :)١١١‏ «الخميس: باسم اليوم ثوب طوله خمس 
أذرع» ويقال له: الخموس أيضًا. وقيل: سمي خميسًا؛ لأن أول من عمله ملك باليمن يقال 
له الخِمس بالكسر. وقال الجوهري: ضرب من برود اليمن. قال في المغرب: ويعني به 
الصغير من الثياب. قال ابن الأثير: وجاء في البخاري: خميص بالصادء فإن صحت الرواية» 
يكون مذكر الخميصة» وهي: كساء صغير فاستعارها للثوب». ينظر: «الصحاح» (7/ 4 97), 
و«النهاية» (6/ 7/94): و(المغرب- ط حلب» .)77/1١7/١(‏ 

(5) قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص :)١١5‏ #اللّييس باللام؛ والموحدة, وياء آخر 
الحروفء. والسين المهملة: قال في القاموس: هو الثوب الذي قد أكثر لبسه فاختلق». ينظر: 
«القاموس المحيط» (؟/ 777) (ل ب س»)» واطلبة الطلبة» (ص »)7١‏ و«المصباح المنيرا 


(؟08/5). 
حرامه 


8 5 0 


58 107 ً 2 
في الصدقةٍ مكان الذرة والشعير؛ فإنّه أيسرٌ عليكم وأنفعٌ لمّن بالمدينةٍ من 


المهاجرين والأنصار »7". وقد عَوِل للنبيئ ءوسل و لأبي بكر رَتَلْنَهَعَنَهُ 


سَ 


ففي أي الرَّمائَيّْن فل ذلك كان حَُجّة. 


ولأن ما جارٌ إخراججه بينَ الفريضئَيْنِ جار إخراجه عن نصاب مِن”" السَّائمةٍ 


م 


كالشاة. 
فإن قبل قال البك ض]للة وود لمغاذ: «خل لحت من الحَتٌ والآبل 
5 لوق 
من الوبل» ". 
قن تنظ هد وان زا بطر لتنامع وباو اجدوو القيمة لا بعر أن 
يُطالِبَ بها حتى يُبْدِلّها» رب المالء وقد فَهم معاد ذلك مِن الخبر حينَ أذ 
الحانة تقار اللصرممة 
فإن قيل: عدِل عن منصوص عليه في الزكاة إلى القيمة فوجب أن لا يُجرْبه 
كما لو أخرّج المنافع. 
9 لو 0 ذا له | 2.00 ٠‏ إلا أ ١1‏ إهاه) واه الله 
فيل : بطل به إذ سرح بحير كن عد ون وبل» ولاره صن يبه 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا »)١١7/7(‏ ووصله الحافظ في «تغليق التعليق» (1/ 17)؛ وقال: 
الوه و إلى طاووس إسناد صحيح. لكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع". 


() ليس في (ي). 

(*) أخرجه أبو داود »)١0944(‏ وابن ماجه )181١4(‏ من طريق عطاء بن يسار عن معاذ. وعطاء 
لم كقارك هعاذا ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 5 7). و«الأحكام الوسطى» 
(؟/ ١76‏ )» وهبيان الوهم والإيهام» (9/ 4 0). 

(4؛) في (]7): «يبدل لهاك. وفي ٠اس»»‏ (ع2: اليبذلها»؛ وفي (ي): (يبتدئ بها». 

(5) البازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة» وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته 


م0 - 


]انزف 
0 8 


مخاض» ” نم المعنى في المنافع أن الزكاةلانّحِبٌ لأجلها فلم : يَجَرْ إخراجهافيها"2, 
ولثين كذالك الأموال» أنه يجوز أن تت ]1ن 1 لكجاناء نوا العا ها قينا 


قال: وليس في العوامل والمعلوفة صدقةٌ. 


وقد بيناذلك. 


قن :نولا ياد التصدفق حيار المال.ولا الها © وياد الوصط: 


وذلك لقوله صََّلنَعَيوِوسَلهٌ: «إِيّاكمْ وَكَرائِمَ أه 
وزوي: "أن الناس كبكوا اهمه رَ ويلنَدْعَنَهُ شعاته. وقالوا»: امد 
السَّحْلةَ ولا يأخذونها. فقال ووَدَآلَدعَتْه: ا 00 


ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين. ينظر: (النهاية» (1/ .)١760‏ 

)١(‏ في (ي): «منها). 

(1) في (ح7» س» ضصءع): اارذاله». ورذل الشيء بالضم رذالة ورذولة بمعنى ردؤ فهورّذْل» والرذال 
بالضم والرذالة بمعناه» وهو الذي انتقى جيده وبقي أرذله. ينظر: «المصباح المنيرا /١(‏ ”)2 

فه تقدّم. (4) بعده في (ي): (إنهم». 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١١5‏ «الرَبَى بضم الراء المهملة: هي التي تربى 
في البيت من الغنم لأجل اللبن» وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة» وجمعها رُباب بضم 
الراء». ينظر: «النهاية» (7/ »)١8٠١‏ و«المصباح المنير» .)5١5 /١(‏ 

(1) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١١5‏ «الماخض: هي التي أخذها المَّخَاض»ء 
بفتح الميم وكسرهاء قرب الولادة؛ يقال: مخضت الشاة مَخْضًا ومَخَاضَاء إذا دنا نِتَاجُها». 
ينظر: «النهاية» (1705/5). 

(0) قال ابن قطلوبغا في "تقريب الغريب» (ص :)١١7‏ «الأكُول بفتح الهمزة: التي تسمن للأكل» 


يه 


50 


و 
وذلك عدل بين خيار المال ورذالته2"9). 


قال: ومّن كان له نصابٌ فاستّمَادَ فى أثناء الحول مِن جنسه ضَمَّه إلى ماله 


وزكاه”". 


وقال الشافعيٌ: يَضْمّ ما تَوَلّدة” مِن ماله كالسّخَالِء والرّبحَ دون غيره». 


لنا: قوله صَرلنعنوسل:«في حَمْس وَعِشْرِنَلَى حمس وَنَائينَبنْتُ مْخَاضٍ» 
فَإِذَارَادَتْ وَاجِدَةَ قَفِيهًا بنْتُ لَبُونٍ)”). ولم يَفصِل بينَ الزّيادةِ في أثناء الحول وأوَّلِه 
ولأنّها زيادةٌ لو وجدث في ابتداء الحولٍ ضَمِّها إلى النصابء فإذا وجدت في 
أثنائه جاز أن يَضْمّها إليه ويّزكيّها معه كالسّخَالٍ. 


فإن قيل: مُستفادٌ من غير ماله تَجِبٌ الزكاةٌ في عينه» فلم يَبْنِ حولّه على حولٍ 
ع و 
غيره» أصله إذا كان من غير جنس المال. 


قيل له: غيرٌ الجنس لا يُضَّمٌ إلى التصابء فلم يُضَمٌّ إليه في الحولٍ» وليس 
كذلك إذا كان مِن جنسه؛ لأنه يُضَمُ إليه في النصاب فضّمٌ إليه في الحول. 


أو المعدة للأكلء أو التي تأكل كثيرًا. وقيل: هي الخصي والهرمة والعاقر من الغنم». ينظر: 
«النهاية» (08/1). 

)١(‏ في (ح7. سء ضء ع): ارذاله». والحديث َقدّم تخريجه. 

(؟) بعده في (أ25 ي): ابه2. (6) في (ي): «يتولد». 

(4) المقرر في مذهب الشافعي أنه يضم ما تولد دون الربح. ينظر: «الأم» (/ 79), وامنهاج 
الطالبين» (ص 55)» واتحفة المحتاج» (7/ 71737)) وامغنى المحتاج» .)7207/8/١(‏ و(انهاية 
المحتاج» (7/ 11). 

(0) أبو داود )١81/7(‏ عن علي. وتقدّم الكلام عليه في حديث أبي داود (101/4). 


مطل( ادرو 
< مه كه 
توعد 


2ب زو زعا 
ا 0_0 

وقد قال أبو حنيفة: إذا كان له نصابٌ مِن الإبل فزكّاهء ثم باعَه بدراهم 
وعندّه نصابٌ مِن الدراهم لم يَحُلَ حولّه أنه يَسِتَأنِفٌ لثمن الإبل حو ل0" ولا 
يضم إلى ما غنده: 

وقال أبو يوسف» وو ا ل 10 

وجَهُ قول أبي حنيفة: أن حكمٌ البدلٍ والمبدل في الزكاة سواءٌ؛ بدليل اعتبار 
الحولء والتّصابء وتأثير الدَّين فيهماء فلو ضع الثمنٌ لزكّى مالا واحدًا بحولٍ 
واحدٍ في حقٌّ مالكِ واحدٍ مرَّنَينء وهذا لايَصِحٌ. 

وجهُ قولهما: أنه مُستفادٌ فى الحول على نصاب مِن جنسه. فصار كما لو 


ورثه أووهب له. 


- 2 000 5# ام 220200 3 
قآل: والسَّائِمةُ هي التي يُكتَمَى بالرّعْي في أكثر حولهاء فإذا علّفها نصف 
الحول أو أكثرٌ فلا زكاة فيها 

وذلك لأن الشّومَ إنما أثررفي وٌجُوبٍ الزكاة؛ لأن الشماءيَحصُلٌ به وتَخِف 
المؤنة وين إنمايكون إذا كانت اا في “غالب حولهاء» فأمّا إذا علفت 
في غالب ولي" امون كد وذلك يوئر ترفي] إسقاط الركاق الدليل عليه 
المعلوقةٌ. 
(0) ينظر: «تحفة الفقهاء»(١/‏ 71/4)» و«المبسوط»(7/ "٠٠١‏ و«الفتاوى الهندية» /١(‏ 0/ا١).‏ 
فيه في (ي): السائمة). 
(4-4) في (جءغ؛ ل): «أكثر حولها»؛ وفي (ح, ح7ء ضءع): اغالب حالها». 


ره( في 25 سح ض»ع): «حالها). 
05 4ه 


انكو الركاة عند اب تعدفةءرواى ززملت تقت فق التصاتة .دون العقو 


وقال زُفَرٌ ومحمد: تَجِبُ فيهما وما هلّك هلّك منهما”©. وهو أحد قولي 
الشافعيتع”". 

وجْهُقول أبي حنيفةً: مارُوي في حديث عمر وبن حزم أن النبي صَيِللعَيهوسٌَ 
قال: في حفس من الول ساد وَلَاتيء في الى يش وَفِي حَمْسٍ وَعِسْرِينَ 
بنْتَ مَخَاضٍ» وَلَاشَيْءَ في الزيادَة إلى خضي و َتَكائيِن2”0. ولأن الزيادةَ على 
النصاب لم يجب لأجلها شيم فلا يَتَعلَقٌ بها جوت كالرٌيادة المستفادة 
والزيادة من غير جنس المالٍ. 


2 
هه 


وجهُ قول زُفَرّ ومحمل: أن كلّ حقٌ تعلّقَ © بالنّصاب» فإذا لم يَرْدِ الحقّ 
بزيادة المال كان ذلك الحى متَعلمًا بالتصات والزياة: كالقطي» 


وإذا لتضتين أضكل أب سيق أن النون لايتكلل بالعفو كان الهالك منه 
خاصة؛ لأنه تابعٌ للتصاب؛ بدليل أنه لا يَثبْتٌ إلا بعد وجوده. فصار كالرّبْح في 
مال المضاربة. 
)١(‏ ينظر: «التجريد» (7/ 55 »)١١‏ وابدائع الصنائع» (؟/ 7)) و«العناية» .)١91//5(‏ 
(9) وهو قوله القديم. ينظر: «الحاوي»(؟/ 89)» وانهاية المطلب»(؟/ ١‏ و بحر المذهب» 
»)٠١ /”(‏ و«روضة الطالبين» (؟/ 7577). 
(©) قال الزيلعى فى «نصب الراية» (؟/ 7377): «غريب بهذا اللفظ». 
وبنحوه أخرجه ابن حبان (5654)» والحاكم /١(‏ 0940)» والبيهقي (5/ 89). وقال الحاكم: 


«هذا حليث صحيح ١‏ . 
ج لزه ف 


(؛) في (ج» ل» ي): «يتعلق1. 


ابح بي ا للبييه يي ةضوا 

فإن قيل: فعندكم الوّجُوبْ يَتَعَلّقُ بعددٍ غير مُعَيّنِه فإذا مَلَكتْ واحدةٌ وجب 
أن سقط الركاةً لجواز أن يكو الهالكُ من النُصابٍ. 

قيل له لحر من عار ومدواتر مُعَيِّء ”'فالهالك يما" لا يَتعلَقٌ به 
حكمء كمّن باع َفِيرٌ ا(" من صَبْرة" فهلّك بعضّهاء وكمّن أعتّق أحدّ عَبِدَيْهِ فماتٌ 
أحذهما تََيّنَ العتقٌ في الآخرء ولا يُشبهُ إذا اختلّطَ ما وَجَبِتٌ فيه الزكاة بغيره؛ 
أن لجرب يتمق بمعيه فا هآك بعض الجملة كان “من الجميع *'» كمّن 
أَعتقٌ م يئيب اي جر اتويات اجتفيات بر لخدتن 
الباقِي' وفي مسألتنا تعلّق الحقٌ"بغير مُعَيِّنِ؛ فيكونٌ الهالِكُ مما ل وجوب 


م 1 سورعو ب ا 
لاي ضمت 


وقال الشافعتٌ: إذا هلّك بعد إمكانٍ الآداء ضَمِن 


لعا نمال مل برضل فين لزن ين ير طفن آدمئء اسل إن 
هلّك قبلّ إمكانٍ الأداءِء ولأنها أمانةٌ لم يَتَعيّْ من يَستَحِنٌ تَْلِيمَها إليه كاللقَطةٍ. 


)١1-1(‏ في (حء ض): «والهالك ما»» وفي (ح 37 سعع): «فالهالك ما». 

(5) مكيال كان يكال به قديمّاء ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير المصري الحديث 
نحو ستة عشر كيلوغرامًا. ينظر: «المعجم الوسيط» (7/ .)7/651١‏ 

() الصبرة 5 الكومة من الطعام» ويقال: : اشترى الطعام صبرة جزافا بلا كيل أو وزن. ينظر: (المعجم 
الوسيط» .)6١05/١(‏ (5-4) في (ج): «ضمن الجميع»» وليس في (ي). 

(5) في (ح» ح5.» ضصءع): «الثاني». ١‏ (5) في (ح» ض): «الحكم)». 

(0) ينظر: «الأم» (”/ ٠‏ و«الحاوي» .)١1١8/7(‏ و«المهذب» ))75717//١(‏ وابحر المذهب) 
»23١ /(‏ و«اتحفة المحتاج) (*/ 5" ). 


مه 4ه 


5 ايزا يا 9 
فإن فيل: زكاةً واجبةٌ مقدورٌ على أدائهاء فوجحب أن لاتسقط بتَلَفِ النصاب». 
أصلّه إذا طالّب بها السّاعى. 


قيل له: إذا طالب الساعى اختّلف أصحاينا المتأخ رون فيه؛ فقال أبو || 5 


ئ 
ع ش يي 
ل 


هو 


وقال أبو طاهر الدَيّاس 3 لكل وأبو سهل الرْجَاجِيُ 0 امن م 00 


اس ل الا االو اوش ا 
هلك المال» وفي مسألّنا بخلافه. 


وقد قال أصحاينا: إن الزكاةً تَتَعلّقٌ تعلق بعينٍ المال0. وهو المشهورٌ مِن قول 

الشافعيٌ» وقال في قولٍ آخرٌ: يَحِبُ في الذْمّةِ والعين مُرتَهَنة بها0©. 

)١(‏ بعده في (ي): «الكرخحي». 

(1) هو محمد بن محمد بن سفيانء أبو طاهر الدباس الفقيه؛ إمام أهل الرأي بالعراق» كان من أهل 
السنة والجماعة» صحيح المعتقد» تخرج به جماعة من الأئمة» وكان يوصف بالحفظ ومعرفة 
الروايات. ينظر: (الجواهر المضية» (؟/ »)١١5‏ و«تاج التراجم» (ص 7”5”). 

() هو أبو سهل الزجاجي صاحب كتاب «الرياض»» درس على أبي الحسن الكرخي؛ ورجع 
إلى نيسابور فمات بهاء ودرس عليه أبوبكر الرازي» وتفقّه به فقهاء نيسابور من أصحاب الإمام. 
ينظر: «أخبار أبي حنيفة» (ص »)١17/١‏ و«الجواهر المضية» (1/ 3555)» و«الفوائد البهية» 
(ص١8))‏ و«اسلم الوصول» (١//ا9).‏ 

(4) ينظر: «تحفة الفقهاء»(1١/‏ /701)» و«التجريد» (1/ 97١١).و«المحيط‏ البرهاني»(798/17)) 
و«البناية» (7/ 757). 

(6) ينظر: «التجريد» ("/ ».)١107”‏ و«الغرة المنيفة» (ص 59). 

(5) ينظر: «الحاوي»(518/5١))‏ و«المهذب»(؟/ 4) وامغني المحتاج» (1/ ٠5‏ 5)» وانهاية 


المحتاج» (/ .)1١١‏ 
جره 4ه 


اذ ا ١‏ عورا لاسرا 


26 0 

وفائدة الخلاني: إذا تَوَالَى على نصاب حولانٍ لم تحب الزكاة للثاني. 

جه قولٍ أصحاينا: أنه حل لل تعالى يَسقط”" بهلاكِ العينء فوججب أن يكونَ 
معلا بهاء أصلْه إذا نذّر أن يَتصدّقٌ بعين من مالِهء وعكْسّه”© صدقةٌ الفطر. 

فإن قيل: لو وجَبتْ في العين لم يكن لربٌ المالٍ تَغيرُها ولادفمٌ عين أخرّى 
عنهاء كالمال المشترّك. 

قيل له: يَبطلُ بح المجنئ عليه فإِنّتَعلقُ برقب العبدء ولمولاه إسقاطه بدفع 
الأَرْض7©, ولأن الحقوقٌ على ضربَين؛ منها ماعبك بالمال ولاسدر فحن ولي 
الجناية» ومنها ما يَستقِرٌ كح كل واحدٍ من الشّرِيكُين فلا يُمِكِنٌ تغييرٌه ولا 
إسقاطه وحقّ الزكاةٍ غيرٌ مُستقِرٌ كحقٌ ولي الجناية. 


قال فاتك لاب 0 


وجهُ قول أصحابنا: ما زُوِي: «أن النبى صَإِنَهعَكْيَوَهَ استَسْلف من العباس 
ف برف أن ع لظ 2ك نرم شا انر عدار اع مم ,رةه 2 

زكاةً عامَيْنِ»””*!؛ ولأنه حق مُؤْجَل فإذا عجّله فقد أحسّنء أصله الدين المؤجل. 

)١(‏ في (ح3): اسقطاء وفي (ي): لفيسقط). () في (ي): «اعليه1. 

(6) الأرش: دية الجراحة. ينظر: «طلبة الطلبة») (ص .)١175‏ 

(4) ينظر: «المدونة» /١(‏ 770): و«الإشراف على مسائل الخلاف» »))5387/1١(‏ و«!المعونة على 
مذهب أهل المدينة) (ص 7755). 

(5) أخرجه أبو داود (4 ١77‏ ). والترمذي (5179)» وابن ماجه (1745)» والبيهقي )١١١/5(‏ واللفظ 
له عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب. وأعله البيهقي بالإرسال بين أبي البختري وعلي. 
واحتج للتعجيل بحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ))١574(‏ ومسلم (4/1) بمعناه. 


3 


- 
- 


نيا كا 
3 متتتعت 6 


وأمّا إذا لم يكن عندّه نِصَابٌ فلا يَجِورٌ التَمْجِيلُ؛ لأنه لم يَحِبٍ الحقٌ» ولا 
وجد سببٌ الوجوب. وأداءٌ العبادة قبل وجوبها ووجودٍ سبب وجويها لايَجورٌ. 

وقد قال أصحابّنا: إذا عَجَلَء ثم هلّك المالّ لم يرجم على الفقير”). 

وقال الشافعيٌ: إذا قال: إنها مُعَجَلةٌ رجّع عليه”. 

لنا: أنّه مال وصّل إلى الفقير بي بي الزكاقٍء فلم يَحِبٍ الرّجِوعٌ فيه» كما لو 
أطلّق الدّفعَ. 

فإن قيل: زكاةٌ مقبوضة عن زكاة مُسَتَقبَلتَ فإذا طرّأ ما يَمنَعُ أن تكونّ زكاةً 
وجب رَدُّهاء أصلّه إذا تَلِف ماله والزكاةٌ في يد السَّاعِي. 

'"قيل له" : وهذايَبِطْلٌ به إذا أطلق الدفع ؛ ولأنه إذا طرَأ ما يمنع الزكاةً بتي 
معنى الصدقةٍء وذلك يَمنَعٌ الرّجوعَ والمعنى في الأصل أنه لم يتم م المقصود 
بالصدقة» وإذا قبّضها” الفقيرٌ فقد تم المقصوذ بها. 


والذَّ أعام 


سبكرد__ كه 


لا لد لطي 


قال ابن قطلوبغا في « تقريب الغريب» (ص :)١١5‏ «استسْلّف: استفعال من السَّلف). 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» :)3١5 /١(‏ وابدائع الصنائع» (؟/ 07). 
() ينظر: «المهذب» (37077/1): وانهاية المطلب» (7/ »)١1/9‏ والمغني المحتاج» /١(‏ 07940. 
(0-"7) من (غ» ل). (5) في (ي): ابما». 


(5) في (ي): «أقبضها». 
4 


6 
2 


ك١‏ لج ك جد :الجا" تج اتج] ات جز اا جإب :اكججب :االجغ جر :البج 0 جر ج90 جر كج جر الج جه ااكج مج الج ج01 / 1 


٠ 


حجر »حجر حجزد»ت جر كد تج حجر تج حجرت جر مجارت جر حجار تج صجزد تج تبت تج تجب 0 


جز حجز؟ كج حجز 0 جز جز جز كجزاء؟ ح جد © كجز؟ حجزد © كجزد 0 جب تجإبر0 1 د 


م وطن عفن دوس افد و ط#اج و لفاح ولاج سطفا:. عبطا ا و طدىح انج طقال جفاى وططاج م طاحم و طقاس رطفا و فير طاح جور لفطك طاح فور اس جهن ةهج اج لاوط قاد وطس جل 


: 
: 
ا 
: 
: 
1 
1 
: 
: 
: 
1 
1 


لكت .ةن تت 


مةَاليضَي 


ا ا ا 


مئتي درهم'"" صضدقة فإذا كانت منتى ي شدرهم 


أل ومذل": ليس فيم دود 
2 


والأصل في وجوب الزكاة في الفضةٍ والذهب قولّه تعالى: 9#وَالَذِيت 
كروت الدب وَالْفِصَه وَلَا يِفَف سَبيل اله يرهم بِصَدَابٍ ألير # 


[التوبة: 5 7؟]. 

وقال صَََهُ َدَعَتَهوسَلَ اس مَال9 ل أَدٌيْتْ ٠‏ وَكَانهُ قل يكثز*»». 

وأمًا الدليل على قدْرِ النصاب فم روي في حديثٍ عمرو بن حزمء أن النبيّ 
12 تَمْعَلبَووْسَل > ب له: : «الوَقَةُ لَيْسَ فيهًا صَدَقَه هحَتَى تَبْلَمَ متتير .40 فإذا يَلَغْتٌ 


)١(‏ في (]5, ض 7): «قال أبو حنيفة ويمَهَآلنَهُ (؟) بعده في (ي): «من الفضة». 


(*) في (حء ضصء غ): (ما». 

(5-4) في (س): «لم تؤد زكاته فهو كنز). 
والحديث أخرجه أبو داود(1574)» والحاكم (1/ ٠74)عن‏ أم سلمة. وقال الحاكم: احديث 
صحيح على شرط البخاري». 
قال ابن قطلويغا في «تقريب الغريب» (ص7١١):‏ «الكنز بفتح الكاف» وسكون النون» وآخره 
زاي معجمة: في الأصل المال المدفون تحت الأرض»ء تسمية بالمصدرء فإذا خرج منه الواجب 
لم يبق كنرّاء وإن كان مكنوراء وهذا حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل اللغوي». 


(5) في 8غ ل): 'مئتي درهم». 
فده 


ال سا | | قر قرا رع 


00 
في كل أربعين درهمًا درهة 0 


وقال أبو يوسف» يحوي : ما زاد على المكتية فزكاته تكنينا نه . 
وبه قال الشافعئٌ 00 
وقول لي حيفة مائو في حديث عمرو بن حزم لنايدذا" 


منتي وزع ففهَا حمس رام لم في كل زوين 1 


)١(‏ في (ي): امتتي درهم). 

)١(‏ أخرجه بنحوه الدارمي (171/5)» وابن حبان (25509» والحاكم /١(‏ 7464-/3741)» والبيهقي 
(/84))» وصححه الحاكم. ينظر: «نصب الراية» (5/ 554 .)71/٠‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :2١١7‏ «الرّقة بكسر الراء المهملة» وفتح القاف 
مخففة: الفضة والدراهم المضروبة منهاء وأصل اللفظ الورق» وهي الدراهم المضروبة خاصة: 
فحذفت الواو وعوض منها الفاء» وجمعها رقون ورقات. وفي الورق ثلاث لغات, فتح الواو 
وكسر الراءء وكسر الواو وفتحها مع سكون الراء». 

(*) بعده في (ج» ي): اعند أبي حنيفة). 

(4)ينظر: اشرح مختصرالطحاوي7(2؟/4٠7))‏ واتحفة الفقهاء»(7571/1)» و«المحيط البرهاني" 
.)51١/5(‏ 

(©) ينظر: «الحاوي» (/ 3555).؛ واابحر المذهس» (5/ 2)١75‏ و«تحفة المحتاج» (؟/ 6)). 

(5) في (ي): «كانت». 

(/) بعده في (ج» ي): (درهما». 

(8) تقدّم. 


1ه 


يكاين يكا: 
9 و # 


وكذلك في حديث معاؤ: «أن النيئ صوصل أمَره أن لا يأخدَّ مِن الكسور 
شيئًا(' إذا كانق الوَرِقٌ مئتي درهم أخذ منها خمسة دراهمء ولأساحد مخاقاد 
شينًا حتى تبلّعَ”" أربعينَ فيأحدٌَ منها درهبًا»". 

وجه قولهما: ما روي في حديثث علىٌ أن النبيّ انلوسر قال: (مَارَادَ 
عَلَى المثتيْنٍ قَبحِسَايه)”». ولأنها زيادةٌ على نصاب مِن جنس الأثمانء فيتَعلقٌ 


بها الوجوب كالأربعين. 
وقد قال أصحابنا: إن الدراهمٌ التي يتعلقٌ بها الحكمٌ في الزكاة وغيرها أن 


ومعناه: أنيكونٌ كل عشرةدراهج”” سبعة مثاقيلٌ» والأصلُ في ذلك أن الدراهَ 
كانت في الجاهلية يُقالاء فلما صَرِبَتِ الدراهمٌ في الإسلام جمّعوا الدراى © 
”الثقيل والخفيفت" 1ط( 


)١(‏ بعده في (ي): احتى». (6) بعده في (ي): «الزيادةٌ». 

(*) أخرجه الدارقطني ١1401(‏ )» والبيهقي (4/ 170 ) من طريق ابن إسحاق عن المنهال بن الجراح» 
عن حبيب بن نجيح» عن عبادة بن نسي» عن معاذبن جبل. وقال الدارقطني: «المنهال بن 
الجراح متروك الحديث,؛ وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن منهال» وكان ابن إسحاق 
يقلب اسمه إذا روى عنه» وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ». 

(4) أخرجه أبو داود »)١51/7(‏ ومن طريقه البيهقي (177/4). وقال الحافظ في «التلخيص 
الحبير») (5/ 7775): (معلول». 

(6) بعده في (ي): اوزن). 

05( في (سء ع): «الدرهم». 

(0-/7) في (ج.» ي): «الثقيلة والخفيفة». 


جره 4 


فجعلوها”" درهمين؛ فكانا وزنَ سبع واتَمَّقتِ الأمدٌ على تعليق الأحكام بها. 
قال: وإذا كان الغالبٌ على الوّرقٍ الفضة فهي في حكم الفضةء وإذا كان 
الغالبٌ عليها العْش فهي في حكم العغروضء يُعتبرٌ أن تلع قيمتها نصايًا. 

وذلك لأن قليل الغسٌّ لا يُعتبر به”"؟ بدليل أن الفضة لا تَنْطَبعٌ إلا بغش يسير» 
والكثيرٌ من الغش غير مَعْموٌ عنه» فاحعّجْنا إلى حدٌ فاصل بيّهماء » فجعل ذلك 
الغلبة؛ لأنَّ الغلبة يتل بها أحكامٌ كثيرةٌ في الشرع: فإذًا كان الغالتٌُ الفضةً 
لوعن ا 


ال 


سطفرد__ يكبت 


و محر لصحتن 


)١(‏ في (ح”.ع. ل): (فجعلوهما». 
02 من (أكجء .2 ي). 
فرع 7 (ح): افتعتبر). 


4 


قال ييِمَدَانَهُ: ليس فيما دون عشرينَ مثقالّا مِن الذهب صدقةٌ» فإذا كانت 
يسن 0 و 
عشرين” مثقالًا وحالّ عليها الحول ففيها نصف مثقال. 


2 وهي 


وذلك لحديث عمرو بن حزم: «هَإِذَا بَلَعْ الذَهَبٌ قِيِمَهَ مئتئ دِرهَم ففيه ربع 
لعش 206 

وكان الدينازٌ مُقَدْرًا بعشرة دراهم» فقدروا نصابّ الذهب بعشرينّ مثقالاء 
0 ع و 
وأجمّعتٍ الأمة على ذلك2©. 
قآل: ثم في كل أربعةٍ مثاقيلٌ قيراطانِ» وليس فيما دون الأربع © مثاقيل 
.» امع 5 / 


0 ره عو 
وقالابويوسف. ومحمد: يَجَِبٌ فى الزيادة بحساب ذلك”. وهو قول 
ه|خة_ س(0) 
الشافعيٌ : 
)١(‏ في (حوع): لاعشرون». (6) تقدّم حديث عمرو بن حزم ولم أهتد لهذا اللفظ. 
(*) ينظر: «الإحماع» لابن المنذر (ص55)» و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص 50: 2078 
و«الإقناع» لابن القطان .)5١17/ 07٠٠ /١(‏ (4) في (ح): أربعة». 
(6) ينظر: «تحفة الفقهاء» ))555/1١(‏ و«ابدائع الصنائع» (؟8/5١).‏ 
(5)ينظر: «الحاوي»(”/ 1614 (لالمهذب»(١/ )١‏ و«نهاية المطلب» (؟/ ١٠78)؛‏ وامغنى 


المحتاج» 2)20). 
2 


يحت اله يسا | ١‏ ارا امنا 
3 2 فرعن 3 
واس سسسب يي سس ب يبي 1 مسمس © 


وهذا على ما بَيّناه أن عند أبى حنيفة لا يَجِبُ فى الزيادة على نصاب الفضةّ 
حتى يكون أربعينَ درهمّاء وقد بَِّنًا أن الدينار في الشرع مُقَدّرٌ بِعشَرةٍ دراه 
فيَجِبٌ أن تكون الزيادةٌ أربعَة مثاقيل حتى يَجَبّ فيهاء وعلى أصلها يَجِبُ في 
الزيادة على نصاب الفضة قليلها وكثيرهاء كذلك الزيادة على نصاب الذهب. 

قآل: : وفي يبرا" الذهب والفضة وخلِيّهما والآ نية منهما الزكاة. 

وذلك لقوله تعالى: مإ ولد يَكْيرُوتَ الذَّهَبٌ 
ف سَيِيِلٍ الله [التوبة:4؟] وهو عامٌ. 

وقد قال الشافعيٌ: لا زكاة ذ في الحلي إذا أعدّ لااستعمال عد 


ولشن ضحيم ؛لعموم الآية» ولمارُوِي :أن أةّ سلمة كانت نتتلس أو نما ين 


مِن ذهب فسألتٍ النبيّ صَأَتَهْعَلدَووسَلرَ : أكنرٌ هو ؟ فقال (إذَا أَدَيْتِ زَ كَانَهُ فَلِيسَ 
. 


وروي في حديثٍ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن امرأَيّْن جاءتا إلى 
النبيئَ اَعَد ووسَلوٌ وفي أيديهما سِوَارَانٍ من ذهب فقال لهما : ١أَتَوَّميَان‏ رَكَانَةُ). 


)١(‏ التبر ما كان من الذهب غير مضروبء فإن ضرب دنائير فهو عين» وقيل: ما كان من الذهب والفضة 
غير مصوغ. ينظر: «المصباح المنير» .)1/7/1١(‏ 

(0) ينظر: «الأم» (؟/ 55). و«المهزذب») :)7597/١(‏ و(١تحفة‏ المحتاج» 371١/0‏ ). 

(*) قال ابن قطلوبغا في ١‏ تقريب الغريب» (ص :)١١7‏ : «الأؤْضًاح بالضاد المعجمة» والحاء 
المهملة: نوع من الحلي يُعمل بالفضة» سميت به لبياضها. قاله ابن الأثير» وقال الحربي: 
هي الخلاخيل. وقال الجوهري: أصله الدرهم الصحيح. فهو حلي من الدراهم الصحاح». 
ينظر: «الصحاح» »)5١7/١(‏ و«النهاية» .)١95/6(‏ 

(5) تقدَّم تخريجه فى صدر باب زكاة الفضة. 


1 


4 - 3 


قالتا: لا. فقال لهما: : ١أتَحِبَّانٍ‏ أن يُسَوٌرَكُمَا الله بسِوَارَيْنِ مِنْ ثَارِ جَهَنْمَ؟1 . قالتا: 
لا. قال: «فَأَّمْيَا وَكَانَهُ00©. 

ولأن مَنْ ملك مقدارٌ النصاب من الأثمانٍ مِلْكًا تانّاه وهو مِن أهل الزكاق 
وجب عليه زكاته» أصلّه الآنيةٌ والدَّراهِمُء والدَّنائيرُ 

فإن قيل: في حديث جابر أن النبيّ مَبَزَْنَهعَتووْسَلَرَ قال: الَيْسَ و فِي الحلِي 


اا 


رَكاة)7". 


قيل له: روّى الشعبيٌ» عن فاطمة بنتِ قيسء أن النبئ صَأنةٍَ 
«فِي الخَلِي رَكَاة”" فتعارّضا. 


)١(‏ أخرجه أبوداود »)١677(‏ والترمذي (577)» والنسائى (417/4؟). وصححه ابن الملقن» 
والحافظ ابن حجر. ينظر: «البدر المنير» (0/ 0515)» و«التلشخيص الحبير» (778/57). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص7١١):‏ «السّوار: من الحلي معروف, وتكسر السين 
وتضمء وجمعه أسورة» ثم أساورء وأساورة». 

(1) أخرجه البيهقى معلقا فى امعرفة السنن» (5/ »)١47‏ ووصله ابن الجوزي فى «التحقيق؟ (؟/ 
؟؟) من طريق عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. 
وأخرجه عبد الرزاق (54 ١7)؛‏ وابن زنجويه فى «الأموال» (/17/17) عن جابر موقوفًا. وقد 
رجح الموقوف ابن عبد الهادي في «التنقيح» (7/ /51). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص8١2)3:‏ «الْحَلْيِ بفتح الحاء المهملة» وسكون اللام» 
وضم الياء آخر الحروف مخففء. وبضم الحاء؛ وكسر اللام» وتشديد الياء: اسم لكل ما يتزين 
به من مصوغ الذهب والفضة. والجمع حلي بالضم والكسرا. 

(1) أخرجه الدارقطني )١1904(‏ من طريق أبي حمزة ميمون. عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس 
مرفوعا. قال الدراقطنى: «أبو حمزة هذا ميمون» وهو ضعيف الحديث». وينظر: انصب الراية» 


وام 
4 


اه بس | | ريا لاما 
9 تتمسللك 2 


فإ قيل: مال مُرصَد” لاستعمالٍ باح فلا تَحِبُ فيه الزكا كثياب البدّن. 


قيل له: ثيابٌ البدنٍ لما لم يتعَلّىُ(" بها الزكاةٌ اسيّوى في ذلك المحظورٌ 
والمباحٌ» ولمّا لم تَسقَطٍ الزكاةٌ في الْخُلِي إذا أَعِدَّ لاستعمال محظورء كذلك 
إذا أَعِدَّ لاستعمال مُباح. 


الل أعام 


سبي ايا 


ل د 7 سط 


)١(‏ في (ج»ي): امعد؛ء وفي (س): المرصد معدا. 


() في (ي): «اتتعلق»). 
.0ه 


“تملكت 1 لتقت 


موا والعوض) 


س0 


الأصلُ في ووب الزكاة في عُرّوض التجارة حديثٌ جابر بن سَمُرة: «كان 
النبيئ صَََْنَه تر ل ل 0 


وفي حديتث 5 7 أن النبى صا 00 وَل قال: (وَفِْي البَرُ صَدَقَة 00 


)١(‏ في (جء ع): ايعدهاء وفي (ي): «يعدا. 

(1) أخرجه أبوداود(077١)»‏ والطبراني في «الكبير» (1/ 03157 »)7١794(‏ والدارقطني (1717١؟)‏ 
من طريق جعفر بن سعد بن سمرة» عن خبيب بن سليمان بن سمرة» عن أبيه؛ عن سمرة بن 
جندب. قال عبد الحق الإشبيلي: اخبيب هذا ليس بمشهور ولا أعلم روى عنه إلا جعفر 
ابن سعيد بن سمرة» وليس جعفر هذا ممن يعتمد عليه». ينظر: «الأحكام الوسطى» (؟/ 
١‏ ) و(بيان الوهم والإؤيهام» (5/ 19 .)١5٠‏ و(نصب الراية» (7217/5/5). 

(؟) في (ح): اصدقته». 
والحديث أخرجه الدارقطني (9772١)؛‏ والحاكم )"88/١(‏ من طريق سعيد بن سلمة» عن 
موسى بن عبيدة» عن عمران بن أبي أنس» عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن أبي ذر. 
وموسى بن عبيدة ضعيفه قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟/ 506 7): (وإسناده غير 
صحيح. مداره على موسى بن عبيدة الربذي». 
وأخرجه الدارقطني (2147*7 )١1975‏ من طريق (موسى بن عبيدة» وابن جريج)» عن عمران 
ابن أبي أنس به. وابين جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. قال الترمذي في «العلل الكبير» 
:)17١(‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس». 


٠ نكبية‎ 


لضا 


أولًا: وقعت الرواية عند الحاكم من غير ذكر موسى بن عبيدة بين سعيد بن سلمة» وعمران» 


رالا 


اله سسا" ١‏ فرظا سما 


قاله( بالزاء7". 
وفي حديث عمرّ رََإبَهُعَنَهُ أنه قال لجحماس”": «أدَّ زكاةً مالِك. فقال: إن 
مالى الجعَاتٌ9©) ل 


والظاهر أنه سقط؛ فقد أخرجها الدارقطني من أصل كتاب دعلج بن أحمد السجزيء الذي 
روى عنه الحاكم» فذكر موسى. 
ثانيا: البَرْ؛ قال الدارقطني: «بالزاي». قال النووي في «المجموع» (5/ /80): اهو بفتح الباء 
والزاي» هكذا رواه جميع الرواة» وصرح بالزاي الدارقطنيء والبيهقي». وقال في «تهذيب 
الأسماء واللغات» (71/1): اهو بفتح الباء وبالزاي؛ وهذا وإن كان ظاهرًا لا يحتاج إلى 
تقييد» فإنما قيلته؛؟ لأنني بلغني أن بعض الكتاب صحفه بالبّر بضم الباء وبالراء». 

)١(‏ في (ي): (وهوا. 

(؟) في (ح”ءغ, ل): «بالزاي»» والزاي والزاء لغتان. 
والبز: نوع من الثياب» وقيل: الثياب خاصة من أمتعة البيت» وقيل: أمتعة التاجر من الثياب. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١١8‏ «البّرْ بفتح الباء الموحدة. وتشديد الزاي 
المعجمة: قال ابن دريد: هو متاع البيت من الثياب خاصة. وعن الليث: ضرب من الثياب. 
وعن الجوهري: هو من الثياب أمتعة البزازء والبزازة حرفته. وقال في القاموس: هو الثياب 
أو متاع البيت من الثياب. وقال الإمام محمد رَيِمََأانَهُ في كتاب السير: البز عند أهل الكوفة 
ثياب الكتان والقطن. لا ثياب الصوف والخز)». ينظر: «جمهرة اللغة» /١(‏ 75/8). ولاتهذيب 
اللغة»(89/17١),و«الصحاح»(7/‏ 04 و(اشرح السير الكبير» (ص 18017 )2 و«المصباح 
المنير» (1١//ا5).‏ 

(*) هو: حماس الليثي من بني كنانة» وهو أبو أبي عمرو بن حماسء من أنفسهم وله دار بالمدينة. 
ينظر: «الطبقات الكبرى»؟ لابن سعد (0/ 57)» و«الاستيعاب» .)51١7/1١(‏ 

(؟) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب؟ (ص9١١):‏ الجعاب بكسر الجيم: جمع جَعْبة بفتحهاء 
وهي الكنانة التي تجعل فيها السهام؛ وجاء في بعض الروايات: الخفاف. بدل الجعاب» 
والأول هو الصحيح». ينظر: «النهاية» /١(‏ 7175). 
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ايلا لا 


5 


والأدة0". فقال: أذ زكاتها9))». 


8 


وعّد تّهَاةٍ القياس: لا زكاءً فيهاء وعندَ مالك: إذا نَقَّثْ" زكّاها0) لحول 


)2 
وأاحد : 


قل: الزكاةٌ واجبةٌ في عُروض التجارة كائنةً ما كانت» إذا بلَْتُ قيمتّها 
نصايًا مِن الوّرق أو الذهب. 


وذلك لآن المعتبرٌ فيها الغنى بقيمتِها؛ وذلك موجودٌ في جميع الأشياء» وإنما 
جعل نصابها من قيمتها؛ لأنه لانصاب لهافي نفسهاء والمقصو د منها ليس أعيائها. 
: ةم و 
وإنما هو التمول بمعازيهاء فجّعل نصابّها من مقصودهاء وهو القيمة. 
وقد قال أصحاينا: إن الزكاةً واجبة فى العُروض فى عينها. 
وقال الشافعيٌ: في قيمتها"". ل ل 


)١(‏ هو الجلد المدبوغ. قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص :)١١4‏ #تقدم في أول الزكاة». 
ينظر: ما تقدم في باب زكاة الوبل. 

(؟) في (أ7.غ, ل): «زكاتهما». 
والحديث أخ رجه عبد الرزاق »)7٠١99(‏ وابن أبي شيبة ))٠١001(‏ ومسددء كما في «المطالب 
العالية» (41)» والدارقطني (235014» والبيهقي )١417/4(‏ عن أبي عمرو بن حماس» عن 
أبيه. قال ابن حزم في «المحلى» :)5١/4(‏ الا يصح. لأنه عن أبي عمرو بن حماس. عن أبيه» 
وهما مجهولان). 

(9) في (ل): انمت». (4) في (أ7, ح7ءي): اازكوها». 

(5) ينظر: «المدونة» (73094/1)» و«عيون المسائل» (ص2187) و(اشرح ابن ناجي على متن 
الرسالة»)(١/ .)7١١‏ 

0) ينظر: «الحاوي »2 (”/ 597)» و«نهاية المطلب» (7/ "197). 


ٍِ 4 4ه 


بو اتصافقة8__ . 9 


وهل يُُخْرِجٌ مِن العين؟ فيه قولان". 

لنا: قوله صَآلَةعَلوسَ: «وَفِي البَرٌ صَدَفَد”) فرولذنيا زكاة تختص لكان 
كاي أماغية التنانه اله اكوا /! 

إن قبل ام عبر #النصابٌ به“ تعلّق الوجوبُ به أصلّه الأعيانٌ 
مِن الماشية 

قيل له: نصابّها عندّنا مِن أعيانها؛ وإنما يُعتَبِرٌ التقويم ليَعلَّمَ أن العينَ قد 
بَلَعْتُ مقدارًا معلومّاء كما يُبَِرٌ العددُ والوزن ليبلعَ وزنًا معلومّاء وعددًا معلومًا. 
قال: يُقرّمُها بما هو أنفعٌ للفقراء والمساكين منهما(». 


وهذا الذي ذكّره قولٌ أبى حنيفة. 


وقال أبو يوسفٌ يُقوّمُها بالثمنٍ الذي اشْتّراها به» فإن كان اشتّراها بعزرض 
قَوّمَها بغالب نقدٍ البلدٍ. 

وقال فيك : ذرمها بغالب نقد اليلد بكل حال77, 

وجَْهُ قولٍ أبي حنيفة: أن المالك قد انتفع بالمال في طول الحولٍ فوجّب 
اعتبارٌ منفعةٍ المساكين» فما كان أوفرٌ لحَظّهم كان أَوْلَى» ولأنَّ كل ما وجب 
)١(‏ ينظر: «الحاوي» (7/ 3588).» و«المهذب»(١/‏ 01 ))١‏ وامغني المحتاج» ,.)١8/0(‏ 
)١(‏ في (حءع): ١‏ صدقته). والحديث تقدّم من حديث أبي ذر. 
() في (1أ7 جح 7 لءي): امال». والمثبت من باقي النسخ موافق لمافي «التجريد» (7/ .)1751١‏ 
(5-5) في (غ, ل): «فيه النصاب». 


(6) ينظر: «التجريد) (/ »)١1717‏ و«العناية» (5/ 519). 
(5) ينظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» »)١٠١7 /١(‏ و«البناية» (9/ 7825). 


لله 


تقويمُه بِعَرْضٍ”" لم تختصّ القيمةٌ بثمنه» أصلّه المُستهلّك. 
5 95 5 2 5 و 5 2 
وجه قولٍ أبي يوسف,. وهو قول الشافعي: أن حكمٌ البدل حكمٌ المبدّلٍ في 
الزكاةٍ بدليل أنه يني(" حولّه عليه» فصار كأنَّ الثمنَ كان”" في يده. 
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وه قولٍ محمدٍ: أن كل ما احتّجّنا إلى تقويجه فإنَّهيوّم بغالب نقد البليء 
“الدليل عليه المستهلّكاتٌ». 
قآل: وإذا كان التّصِابُ كاملا فى طَرَقَى الحول فَقْصائه فيما بِينَ ذلك لا 
يُسقط الزكاةً. 


وذلك لأن أولّ الحولٍ وقتٌ الانعقادِء والحولٌ© لا يَنعقَدُ على مادونَ 
النصاتء وآخرٌ الخول وقت الوجوب: والزكاة لا تحب فيما دون التُضاب» 
5 رمث هم 7 _ 0 
فلم يَكَنْ بد مِن اعتبار كمالٍ النصاب فيهماء وأثناءً الحولٍ لاهو وقثٌ الوجوب 
لوقك الاانعقاف وري © نيا كان لتقت فزن لايل التقورة فويها 
كله 1ه بار كمال ب ونه يسن لتقويم في كل 
.6 و و أ 
ساعة» وقد يَنقصٌ ويزيد فلم يُعتَبِرٌ في هذه الحالٍ لهذا. 
300 و 5 20 
وقد قال الشافعيٌ: يعتبرٌ كمال قيمتها فى آخر الحولٍ دون أوله90" , 
)١(‏ في (أكيجء س» ي): الغرض»» وفي (ح» ض): العوض»)» وفي (ح07 ع٠‏ غ): العرض». 
والمثبت من ل» وهو موافق لما في «التجريد» (1718/5). 


20 في (ج): (اينتهي 1 وفي (سء ي): الينبني). 


فر ليس في (جء س» غ. ي). 
(5) في (ج): «الدليل عليه المستهلك». وفي (ي): «أصله المستهلك». 
(5) في (ح. س. ضص): «فالحول». (5) في (ي): افيشق». 


(0) ينظر: «نهاية المطلب»(؟/ 14) وااروضة الطالبين»(537//1)»و«مغني المحتاج»(؟/ 006 


ره 4ه 


الث سس 1 | شرا برا 
و ل سسب 


وهذا لايصِحٌ؛ لأنّ كل حال اعّير فيه كمال نصاب الماشية اعُر فيه كمال 
نصاب عرُوض التجارةء أصلّه آخرٌ الحولء ولأنها حالةٌ يَتَجِدَّدُ فيها للنصاب 
حَكُمٌ لم يكُنْه فنْْصائه فيها يؤثرٌ في حكُم الحولء أصلّه آخره. 

فإن قيل: كل زمانٍ لايَتعلّقُ وُجُوبٌ زكاة التجارة فيه بالمال لم يُمبرُ فيه 
و التصاب كأثناء الحول©). 

قيل له: أثناءٌ الحولٍ حالة لا يَتَجَدَّدُ فيها للنُسابٍ حكمٌ لم يكَنْ فلم يُعيَبَر 
كماله فيهاء وأرّلُ الحول يَتَجَدَّدُ فيه للتَصابٍ حكمٌ لم يَكٌنْ وهو انعقادُالوجوب 
فصار كآخره. 

وقد قال الشافعيٌ: يعيبر في السائمةٍ والأئمانٍ كمال النّصاب مِن أولٍ الحولٍ 
إلى أخحره”. 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأنَ النَصاب قد كَمُل في طَرّفِي الحولء فلا مُحْتَبَرَ بتقصانه في 
ا 0 
وجوب الزكاة إذا نقصت الماشيةٌ لم يَمْنَعْ أصلّه بعدَ الحول. 

فإن قيل: ما شر ط في حكم وجوب الزكاة في ابتداء الحولٍ وانتهائه وجب 
أن يُشتِرَط”" في أثنائه» أصلَّه بقاءُ جزءٍ منها. 

قيل له: ابتداءٌ الحول وانتهاؤٌه حكمُّه» مُخْالِفٌ لأثنائه على ما بَيّنًا. 
)١(‏ ينظر: «التجريد» (”/ .)١17160‏ (؟) «روضة الطالبين» (؟/ 03161١‏ /ا56؟). 


(9) في (حء ح ”٠اع):‏ ايشرط). 
(؟) في (ي): «لابتداء الحول وانتهائه حكم). 


لفق 


يزيا ليك 
9 3 8 


وقد قال أصحابنا: إن ما مَلّكه الإنسانٌ من العُروض بميراثء أو هبة» أو بيع» 
1 7 3 7 و 
لم يقصد به التجارة في حال ابتياعه؛ ثم نوى بذلك١‏ التجارة”" فإنه لا يكون 
7 00 00 
للتجارة حتى يبيعَها فيكونَ”" أبدالها للتجارة. 
034 و / 5 عه ع 03 
والأصل في هذا أن ما سوى الأثمان مِن الأموال لايَجِبٌ فيها الزكاةٌ حتى 
يَنضَمّ إلى المِلْكِ طلبْ النَّماءِ بالتجارة أو بالسّوم فيما يُسامٌُ؛ وذلك لأن حقوقٌ 
الله تعالى تَتَعلّقُ بالمال النَّمِيء وهذه الأموالُ قد تَرصَدٌ” للنَّماءِ ولغيره» فما 
لم يُقصَدُ فيها النماءٌ لاتَجِبُ فيها الزكاةٌ» وإنما لم تَكفي الْيّةُ في ذلك؛ لأن 
م جل 8 7 اق ا الاي 26 لحك 
التجارةً والسّومَ عمل» والعمل لا يكون عملا بالنية» فما لم يُوجَدٍ الرّعيُ والبيع 
لاتَحِبٌ الزكاة. 
فأمّا إذا كان المالُ للتتجارة فتوى أن يَجْعله للقَيْيةٍ خرّج من التجارة بنفس 
ظه | )»ة. ا ا 3 
الله أن وناك وك للعما وو الا سان نعم فابر كا لاسي وما 
وَأمَا الشائمة إذاتوق أن يحفلها فعلزذة أوسافلةفإذاتر شارعها حرحت 
5 0 ده 200 ؛ 
بن الصسو مي سَقطت زكاتهاء ومادام يَرْعاها لا يَتعلق بنيته حكم؛ لأنه ليس 
بتارك للسّوم. 
وقد قال أصحايّنا: إذا انقَلَبثْ” أموال التجارة في الحولء فبيعَ بعضها ببعض 
(1) في (ي): بعد ذلك»2. 
(؟) بعده في (ي): (به). 
(؟) في (س» ي): «فتكون». 


(5) في (ي): اتؤخذ)». 
(6) في (س): «تقلبت»» وفي (ع): «نقلت». 


حا 4ه 


5 رت 0 
وانتقلث”"' إلى جنيسها أو غير جديها فالحول مُععَبْرٌ فيها برل لم”" يَنقطِعْ» فإذا 
تمَّ وَجَبتٍ الزكاة فيها بلا خلافي. فأمًا الدَّراهمٌ والدّنانِيرٌ إذا باعَها بجنسها أو غير 
جنسها لم"" ينقطع حكم الحول عندنا. 

وقال الشافعيٌ: ينقطعٌ. ولايَجبُ في مال الصّيارفةٍ زكاةٌ إلا بنية التعجارة. 

لنا: أن المقصوة التَّمولُ بها دون أعيانها؛ وذلك موجوةدٌ في إبدالها فصارّتٌ 
بمنزلة العرروض. 

فإن قيل: أصل في نفْسِه تََحِبُ الزكاة في عينه» فوجّب أن يكونٌ حولّه مِن 
حين مِلْكِه أصلّه الماشية. 

ل 3 لمتضيوة يون الماكلية عا مالاو ذللف وول 90 ربيمها بوالمضة 
من الأثمانٍ التَموّلُ بهاء وهذا لا يَِطُْلٌ باستبدالها؛ وأمًا إذا باع السّائمة بجنيها 
انقطع حولّها عندّنا. 

وقال رَقَر: لا ينقطع علي 

لنا: أن المقصود مِن الحيوانٍ عينه لا قيمنّه؛ فصار اختلافٌ الأعيانٍ كاختلافٍ 
الأجناس» فكأنه باعها بغير جنيسها. 


)١(‏ في (غ» ل» ي): «انقلبت». 

(؟) في (س): (لا». 

(9) في (ل): «لا1. 

(9) ينظر: «الحاوي» (”/ 596). و«نهاية المطلب» (”/ .)5١١‏ 
(6) في (س». ضص.ع): ايؤثرا. 

(5) ينظر: ١تحفة‏ الفقهاء» /١(‏ 77/7). و«ابدائع الصنائع» (؟/ .)١5‏ 


4 


كارن ليك 
3 8 


وجْهُ قولٍ زفرَ: أنه نقلها إلى جنسهاء فصار كالدراهم إذا باعَها بالدراهم. 

وقد قال أصحايّنا: في الأَجَراءِ الذين يعمّلون للناس بأعيانٍ مِن عندهم 
كالصَّبَاغِينَ والقَصّارِين: إذا ابتاعُوا تلك الأعيانٌ ليعمّلوا بها فحالٌ عليها الحول 
م فهي على وجهين: 

كلّ عن يَتقَى قفَى لها أثرٌ في المعمولٍ كالعُضْفْر”" والزَّعْفرانِ": والشبٌ”؟ 
الذي يُدبَعْ به الجلدٌ ففي كل ذلك الزكاةٌ؛ لأنَّ ما “يأحذونه مِن الجر بمنزلة 


م 
يبدى 


الْعِوّض عن هذه الأعيانٍ» فصار كأموالٍ التجارة. 

وأمّاما لا يبقّى له أثرّ في المعمولٍ كالصابون والأَسّْنانٍ فلا زكاةً فيه؛ لأنَّ 
العينَ تَتْلَّتٌ فلا يكون العِوّضٌ مأخودًا عنهاء فلا يَحِبُ فيها الزكاةٌ. 

وأمّا آلاث الصّناع التي" يعمّلون بهاء وظروف أمتعةٍ لجار كبَرَاِيَ 0 
العطار التي لا تباعٌ مع المتاع» ذ فلازكاة فيها؛ لأنها لم" يعد ايقل والتّصيُفي. 


.)5١5/5؟( هو نبت يصبغ به. ينظر: «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) صبغ معروف» وهو من الطيب» يصبغ به. ينظر: «لسان العرب» (5/ 5 77). 

(6) في (271 ج يح 7 سء م م : (السمن») . والشبٌ من الجواهر التي أنبتها الله تعالى في 
الأرض يُدبغ به ويقال : الشتٌء بالغاء . ينظر: «المصباح المنير» 0٠ ٠70706 /١(‏ وا«اليناية» 
.)457١/١(‏ 

(4-4) في (ي): «يؤخذ من الأجير». 

(5) في (حاعع): لالصباغ». 

(5) في (ج» ح7: «الذين»؛ وفي (ضصء س»غ): «الذي». 

0 البَرِِيّةُ: إناءٌ من تحزفء والجمع براني. «القاموس المحيط» (ص .)١174‏ 

(6) في (ي): «لا2. 


لك 


.5ه .. 0 


وإذا حال الحول على عروض التجارة» قال أبو حنيفة: المالك مُخَيرٌ بين 
إخراج ربع عشر العينٍ وبينَ إخراج ربع عشر القيمة. 

وقال أبويوسفتء ومحمدٌ: الواجبٌ بالحولٍ ربع عشر العين؛ وإنما ينتقلٌ 
إلى القيمة عند الأداء0", 

ويَتَعيّنُ الخلاف فيمّن له مئتا قفيز حنطة يُساوي مئتا(» درهم حال”" عليها 
الحول وهي كذلك. فلم يود زكاتها حتى نقص السعرٌ فصار”» قيمتها مئة درهم. 

قال أبو حنيفة: إن أخرّج من العين أخرّج خمسة أَقفِزةٍء وإن أخرّج مِن القيمة 
أخرّج خمسة دراهم. 

وقالا: إن أخرّج مِن القيمة أخرّج درهمَيّن ونصف”. 

وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أنَّ زكاءً الأموالٍ تتعلّق" بأعيانهاء وقد دَلَْتِ الدلالةٌ 
على جواز إخراج قيمتهاء فكأنَّه قيل له عندٌ الحوي: ما أن تخرج رُبُعَ عشر 
اللي رسكي ههه لعل العة الأرروو بسر عه قاذ اهار 0 
عليه على الوجه الذى وجب غتدٌ الحول؛ فلا يُوثْرٌ نقصان القيمة بعد ذلك. 

وجَهُ قولهما: أنَّ الزكاة تتعلّقُ بالأعيانٍ والقيمةٌ بدلٌ عنها ””ينتهَلُ إليه" باختيار 


.)١١/0( و(بدائع الصنائع»)‎ »)١5 /7( ينظر: «المبسوط»‎ )١( 
كذا بالنسخ. وهو استعمال صحيح على لغة من يلزمون المثنى ومايلحق به الألف مطلقا؛ وهم‎ )1( 
كنانة» وبئو الحارث بن بكر وبكر بن وائل» وزبيد» وخثعم» وغيرهم, وقد تقدم التنبيه على مثله.‎ 


(9) في (ج» 502 ي): «وحال). (5) في (ي): «فصارت)». 
(5) في (ي): انصفًا»» وينظر: «المبسوط» ("/ ,)١6‏ و«بدائع الصنائع» (؟/ 77). 
() في (71, ج؛ ح1): امتعلق1. (1-/) في (ي): «فينتقل إليها». 


- 


المالك» فوجّب اعتبارٌ القيمة عند الاختيار كسائر الأبدال. 


يض" قيمة قيمةٌ العُروض إلى الذهب والفضة. 


0 
فيضم بعضها إلى بعضء ولا خلاف بيهم في الضّمٌ» وإنّما اختّلفوا في كيفية 
الضَمٌ؛ فقال أبو حنيفة: يجورٌ تقويم العروضس وضَمّهاء ويجورٌ تقويم الدراهم 
وضمها. 

وقال أبويوسفء ومحمدٌ: لايَضَةٌ”" الذّراهمَ بالقيمة ولكنه يُقَوّمٌ العُروضَء 
و ان ". والكلامٌ في هذه 
المسألة يَجَى ي 2472 فيما بعد 


وقال أبويوسف؛ ومحمدٌ: لايُضَعٌ الذهبُ إلى الفضة بالقيمة ويْمَر0) 


اح نا 


٠ 


ويَتَعيَّنُ الخلافٌ ينهم فيمّن له مئة درهم وخمسة دنائيرٌ قيمتّها مئة درهم. 


() في (ج0: الينضم!» وفي (ي): اتضم). 

(؟) في (ي): اتضم). 

(9) ينظر: «تحفة الفقهاء» /١(‏ »© واابدائع الصنائع» .)١1١/(‏ 
(1) بعده في (ي): ابيانه). 

(5) في (س»٠ع):‏ ايضمه!. 

(5) ينظر: «تحقة الفقهاء» /١(‏ »© والبدائع الصنائع» (؟/ ١؟).‏ 


7 ام 


0 رم ا اي 


6 0 


قال أبو حنيفة: فيها الزكاةٌ. 

وقال أبو يوسف». ومحمد: هذا معه ثلاث أ أرباع نصاب فلا زكاةً عليه '". 

وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أن كل ماليْنِ وجب صم أحدهما إلى الآخر في أداء 
الرَّكاةٍ نه يُضَمّ بالقيمة» أصلّه العُروضُ. 

وخة فرنيها: أن الوكاة كملل بأعياق الأتمان يوون قيهيا تينلكلة أن قوالة 
إبريقٌ فضةٍ وزثّه مئةّوخمسون درهمًا وقيمتّه مئتانٍ لازكاً عليه”" مع كمال القيمة؛ 
لنقصانٍ الوزنٍ» وهذا موجودٌ في مسألينا. 

وقد قال الشافعيٌ: لايْضَمٌ الذهبٌ إلى الفضة بوجهء ولاتّحِبُ”" الزكاةٌ حتى 
يكمُلٌ نصابٌ كل جنس بجنيمه9. 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأنّهما مالانٍ زكاةٌ كلّ واحدٍ منهما ربعٌ العشر في جميع 
الأحوالء فجاز أن يضم أحذهما إلى الآخرء أصله عون افكار ولا عافد 
جنس الأثمانٍ كالسُودٍ والبيضيء والخلّداه» والصّحاح. 

فإنقيل: مالانٍ” نصَبَهُما مختلفة" فلم يُضَعٌ أحدّهما إلى الآخر كالإيل والغنم. 


.)١9/9( و«بدائع الصنائع»‎ .)55/8/1١( ينظر: «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

)١(‏ في (ي): (فيه). 

() بعده في (ج» ي): (فيه». 

(؟) ينظر: «الحاوي» (7/ 538)) و«المهذب» .)59١/١(‏ 

(5) في (ح؟3.ع): «العلّة». 

(5-5) في (ج): (مختلفان»» وفي (ح؟١):‏ «نصابهما مختلفة)» وفي (ع): #نصبها مختلفة»» وفي 
(غ. ل): «قيمتهما مختلفة». 


8 7 3 


قيل له: الإبلٌ والغنمُ أحدُهما لايكمُلٌ نصايّه بمايكمُل به نصابُ الآخر فلم 
يضم وفي مسألتنا نصابٌ كل واحدٍ منهما يَكمُلُ بمايَكمُلُ به نصابُ الآخرء 


وهو عروض التجارة» فجاز أن يُضَمٌ أحذهما إلى الآخر. 


و 


الل أعاى 


ال 


ل مجح الحددا ين 


م 


ف جو هج لج كج تج انج اجاج اتجد »جه اتج انججد اتج اج اج بجر اجي ااجي جاجز اج جو 0900 / يي 


سج" جد :لجا 1ج "تجاه جز اجر :جاجز جب : لتجزن تج :الجزأه 7 جب :اال جإ 0 ججبه :ج70 جره اجر جر جرت لجن لجؤت جب ا لجزر 1 جا جات جز تج جر جز جب 0 ج02 
و ور فسن لحري عزن مرج دريس اندر ناسين عاد من جين 3 لاجد 3-00 من #اجير الدى ‏ لالجل اواج ةا له ع ط#ادومر 50 مط اج لادج اج لادج ط#اجى لحر طاحم ادي اجر سله» معط دادر طحن 


و 
.- 


# 7 وطادي سادرم طاول الأب رطلحوعر عاد رع حمر طامط ادم ةريد سل م الحم ادير ط اهل لأدرم ره بار سادرم طاقاهر علد كي . 34 


3-1 
ع 


كفنت :1 تت 


2 


00 


ع ابي 5 5 7 2 2 8 ا سل ع عر سر 
الأصل في وجوب العُشرٍ في الزروع والثمار قوله تعالى: مانو هيوم 
0 ا]ءو قال النبئٌ صَؤَنَه دوس افِيِحَاسفَك السَّمَاء العخن »20 


قل ولق”: في قليل ما أخرجثه الأرض وكثيره الششرء سواة قي 
بيكا" او شه الياة ‏ لاالسط ةو التستارالسستي و قال ارو تيف 
ومحمدٌ: لا يجبٌ العشرٌ إلا فيما له ثمرةٌ باقية إذا بلّغ خمسة أوسُقٍ 
وهذه الخيلة قفي عن همال : 

منها: وجوبٌ العشرٍ في قليل ما تخرججه الأرضٌ وكثيره عند أبي حنيفة 


وكا انو سوس وكيك : لايجبُ في الخارج حتى يبل خخمسة أوسُقٍ 2040 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5/7(‏ عن ابن عمر. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١١9‏ «السماء: المطر» سمي به لأنه ينزل من 


السماء» 
وقال: «العشّْر بضم العين المهملة؛ وسكون الشين المعجمة» وآخره راء مهملة: جزء واحد 
من عشرة أجزاء». 

(0) في (نسخة مختصر القدوري؛ ونسخة مشار إليها في حاشية ح) : "قال أبو حنيفة دده 


() أي: بالماء الجاري على وجه الأرض. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)١67‏ 
(4) ينظر: «اللأصل» لمحمد بن الحسن (؟/ ».)١١١‏ و«المبسوط» (؟8/7١5).‏ 


حو 4 


4ت 
25س و 11210101313 2 


ونه قال الشافعئٌ ِ 20 


- 


وه قول أبي حنيفة: مارٌوي عن النبيئ عَبَأَلنَهْعَلتَهِوَسَلََ أنه قال: «فِيمًا سَقَتِ 
السَمَاء العضرة: 


وهوعامٌء روّى هذا الخبرٌ علي ومعادٌ". وجابرٌ وأبو هريرةً» وابنُ عم 
ون 1" والأنخن اعريوف الأرفى الشقر يه نوين فيد القفت أضله إذاكان 


5 0 7 0 عن ص 
وج قولهما: قوله صََنَه لَدْعلدوسَلَ : «لَيْسَ فِيِمَادُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسْقٍ ق صَدَقَة)9). 


و 5 
والجواب: و00 مح مط ارات عو اع ماف اد لوطم الج ام و وا عا ملاو و امال او لقيو ل أ ل 1 231 


.)5814:7/89/1( و«المهذب»‎ »)751١ /7( ينظر: «الأم» (؟/ /79), و«الحاوي»‎ )١( 

() في (ي): «معاوية». 

() حديث علي أخرجه أبو داود 2)١517(‏ وقد 7 تقدّم بغير هذا اللفظ. 
وحديث معاذ أخرجه النسائي (5940 7)» وابن ماجه .)١81/(‏ 
وحديث جابر أخرجه مسلم (481). 
وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (554): وابن ماجه .)١1815(‏ 
وحديث ابن عمر تَقدّم. 
وحديث أنس أخرجه البزار .)7/7١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (15/94/6) عن جابر. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١١١ ٠1١١94‏ !الوَسٌق بفتح الواو» وكسرها: ستون 
صاعاء كما ذكر الشارح» وزنته أربعمئة وثمانون رطلا عند أبي حنيفة» ومحمد. وعند أبي يوسف 
ثلاثمئة وعشرون رطلاء على حسب اختلافهم في مقدار الصاع. والأصل في الوسق الحمل» 
وكل شيء وسقته فقد حملته» قاله ابن الأثير. وقال في المغرب: وقر بعير». ينظر: «النهاية» 
١186 /0(‏ ). و«المغرب- ط حلب» (؟/ 85" 500). (6) في (ج» ي): اعنه). 


3 1 4ه 


4 5 3 


1 5 35 ه 3 إن م هدام 
محمول على نفي حقوقٍ كانت في بدء”" الإسلام نُيسخث”" بالعشر» وكانّت تجبٌ 
في كي الما حون تيه وقبل معنه: ليس في" ااه بها الإمام. 


0 


5 فر سمل 


يي 


قل له الماق 7 يُعمَرُ فيها الحول» فاعْدر فيها النّصِابُ» وفي مسألتنا حقّ 
مال لا يُعتَرٌ فيه الحولٌ» فلم يُعتبرْ فيه التُصِابُ. 


ومنها: أن العْشرَيَجِبٌ في كل ما يُبتعَى بزراعته نماءٌ الأرض غالبًا عند أبي 


#7 
ليا 


حدشقه. 


5 0-8 جا تعر + م0 
وقال أبو يوسف» ومحمد: لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية. 


والخلافٌ بيهم في المخَضْراوات؛ مثل البقولء والرّطاب. والقِتَّاءِ والخيار» 
والفواكهء ونحو ذلك, وقال الشافعيٌ في قوله الجديدٍ: لايَجِبٌ العشرٌ في ثمرة 
إلا الدخلّ والعنبء وفي الحَبٌّ الذي يُرْرَعٌ للافتياتٍ 0 

فود ع عو رم 

وجْهُ قول أبى حنيفة: قوله صَإِْنَهءََتَووَسَلَهَ: «فيمًا سَقَتٍِ السَّمَاءٌ العْ90. 
)١(‏ في (ي): «ابتداء». 
(؟) في ع٠غ.‏ ل): «ونسيخت). 
في في رج ي): افيها). 


(1) في (ي): «مالي». 
(5) ينظر: «مختصر المزني» (8/ »)١47‏ و«الحاوي» (7/ 774)» و«المهذب»(7584/1). واروضة 


الطالبين» (؟7/ 731737). 
حرام 


(1) تقدّم. 


يات ااه بس | | فرقرنا ارا 
ع سالك د 


ف ابوه ٍِ 5 7 - 5 1 
وهوعامً» ولأنمايُبتعَى بزراعته نماءٌ الأرض غالبا يَجِبٌ فيه العشرٌ أصله الحنطة. 


وَجَهُ قولهما: ما رُوِي أن النبيّ صََلنَعَلِوسَلهَ قال: «لَيْسَ فِي الخَضْرَاوَاتِ 


رام فيو 
صَدَقة)2"00, 


والجوابٌ: أن العُشرٌ له اسمٌ أَحَصٌّ”" به مِن الصدقةٍ والزكاق فيُحمَلُ الخيرُ 

على نمي الصدقةٍ عنه إذا مرّ بها على العاشر””! لأنَّ خبرّنا متمق على استعماله. 

فيضي به على الخصوص* المختلّفٍ في استعماله. 

.)161/7( عن علي بن أبي طالب. وأصله تقدَّم عند أبي داود‎ )١1107( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
وأخرجه الترمذي (778) من طريق عيسى بن يونس» عن الحسن» عن محمد بن عبد الرحمن‎ 
ابن عبيد عن عيسى بن طلحة؛ عن معاذ. قال الترمذي: «إسناد هذا الحديث ليس بصحيح‎ 
وليس يصح في هذا الباب عن النبي عَلَنهَلتَمُ شيء» وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة‎ 
عن النبي نيول مرسلًا. والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث؛‎ 
ضعفه شعبة وغيره.» وتركه ابن المبارك».‎ 
عن موسى بن طلحة مرسلا. قال الزيلعي في «نصب الراية»‎ )١470( وأخرجه الدارقطني‎ 
.)5571 /١( الوهذا مرسل حسن). وينظر: «الدراية»‎ :)73"8370( 
«الخَضْراوات بفتح الخاء المعجمة لا‎ :)٠7١ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص‎ 
غير: فسرت في الشرح» وقال في المغرب: الفواكه؛ كالتفاح والكمثرى وغيرهماء أو البقول؛‎ 
كالكراث والكرفس والسذاب ونحوهاء وقد يقال: الخضرء وهي في الأصل لون الأخضرء‎ 
فسمي به ولذا جمع. قلت: لأنه لو كان من الصفات لم يجمع هذا الجمع» وإنما يجمع به ما‎ 
كان اسمّاء وكأن هذا صار اسمًا لا صفة؛ لأن العرب تقول لهذه الخضراءء ولا تريد لونها».‎ 
.)5108/١( ينظر: «المغرب- ط حلب»‎ 

(0) في (ح”, ل» ي): ١اختص».‏ 

(*) العاشر: هو آخِد العُشْر. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)١5‏ 


(:) في (ي): «اله يخصوص). 
ا 1 . 


- ابلك 2 
ومنها: أنه لايَجِبٌ فى الحطبء والقصبء. والحشيش العشرٌ؛ لأنه لا يُقصّد 

به نماءً الأرض» وإنما يغلبٌ على الأرض فيس ذهاء والزكاةً تَثيْتٌ فيما يُطلَبٌ 

تماد ةقانا 

قَ 9 هم ١‏ 7 0 له 

ل: وَالوَسْقُ ستون صاعًا 3 النبي موس 

رذلك ها دوي في حديق عالجه أن النببى صَزَّلَدَلِنهوسَلْهَ قال: 


الوسى ون صَاعا)”' , 


5 


قال: وما سُقِي بغربء أو دالية» أو سان نية”"© ففيه نصف العشر في القولين. 


000 


وذلك لِما رُوِي في حديث أنس أن النبيى صََلنَََْهوَسَلهَ قال: «فِيمًا سَقَتِ 
السّمَاءٌ العشْرٌ وَمَا سّقِيَ بالرّشَاءِ قَفِيهِ نِضَف الْعْشْرٍ)”". وفي حديثٍ عمرو بن 
حزم نحوه”؟» وعن معاذ أنه قال: "أقزتن رسول الله صالل: َليَدِوسَلَ أن آخدّ مما 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0177)» والدارقطني )7١7/(‏ من طريق صالح بن موسى 
الطلحي» عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة. وقال الدارقطني: «لم 
يروه عن منصور بهذا الإسناد غير صالح بن موسى» وهو ضعيف الحديث». 

() السانية: الناقة التي يُستقى عليها. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)7١‏ 

(6) تقدّم. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ١37١‏ ): «الرّشَاء بكسر الراء المهملة» وفتح الشين 
المعجمة؛ وبعدها همزة ممدودة: حبل الدلوء والجمع أرشية». 

(5) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» »)١471(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 070 
وابن حبان (5654)» والحاكم /١(‏ 795): وصححه الحاكم. 


لحكل 


69 0 


5 السماء العشرّ» ك” سقِي بالدّوالي صف ت العشر»”". 
وقد قالوا في الزرع: إذا سقي في بعض السنةٍ سَيْحَاء وفي بعضها بآلا" أن 

المعتبرٌ بالأغلب9»» كما قالوا في السّوم . 

قال: وقال أبو يوسفت فيما لا يُوسَقُ كالرَّعفرانٍ والقطن: يَجِبُ فيه العشرٌ 


معك. © هس + 7 م 2 وار م ساهة 
إذا بَلْعْتُ قيمته قيمة"» خمسة أوسُق مِن أدنّى ما يدخل تحت الوّسْق. وقال 


0 


محمدٌ: يجب" العشرٌ إذا بلّ الخارجخ يو نوعه؛ 
فاعبر في القطن خمسة أحمال”» وفي الرّعفرانٍ خمسة أَمْناء*». 


)١(‏ في (ي): المما». 

(؟) تقدّم. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص١7١):‏ «الدوالي بالدال المهملة: قال ابن أبي الفتح 
البعلي» في كتابه المسمى بالمطلع على غريب المقنع: واحدها دالية» وهي الدولاب تديره 
البقرة. وقال في المغرب: الدالية جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز» وفي رأسه مغرفة 
كبيرة يستقى بها. والدولاب بالفتح: المنجنون التي تديرها الدابة. وقال في القاموس: الدالية: 
المنجنون. والناعورة: شيء يتخذ من خوص يشد في رأس جذع طويل. وقال ابن أبي الفتح: 
الدولاب تديره البقرة» والناعورة يديرها الماء» انتهى. قلت: فإذا كان يطلق على ما ذكره في 
القاموسء فالاختلاف اختلاف عرف. واللَّه أعلم». ينظر: «المطلع» (ص 11١‏ 17), 
و«المغرب- ط حلب» »)7597”/١(‏ و!القاموس المحيط» (5/ 51/5 ) (د ل و). 

(9) في (ج» ي): «بالدوالي»؛ وفي (ح”»غ ل): «بالدالية». 

(4) ينظر: «تحفة الفقهاء» .)723737/١(‏ و«المحيط البرهاني» (؟/ 51 7). 

(5) ليس في (س»غ» ي). (5) في (ي): افيه». 

() بعده في (ي): المن). (6) الجمل ثلاثمئة مر . ينظر: «العناية» (؟1/ 57 7). 

(4) اليمًا: الذي يُكال به السمنٌ وغيره؛ والتثنية منوان» والجمع أَمّناء. ينظر: «المصباح المنير» 


(82/50ه). 
الكل 


4 3 3 


وجَهُ قولٍ أبي يوسفت: أن النَصاب بالأوسّق فيما يُوسَقٌه فإذا وجب العشرٌ 
فيما لا يُوسَقُ وجب أن يرد إلى الوّسْقٍ بالقيمةء أصله عُرُوضٌ التجارة أنها0" 
0 ترد إلى نصاب ب الدراهم بالقيمة. 

وج قولٍ محمد: أن المقصود مِن هذه الأموالٍ أعيانُها فوجّب أن يكون 
نقانها مدنا ام السّوّائم؛ ولأن النبئ وله اعتبّر الوسْىَّ» وهو في 
زفافة أعلى تا نقنذ و يه المكبلةات وترحن على هذا أن تع أعلن فنا تقد ثيه 
قال: وفي العسل العُشرٌ إذا أخِذ من أرض العُشْرء قلّ ذلك”" أو كد وقال 


06 


و 0 أ 
أبويوسف: لاشيء فيه حتى يبلعَ عشرةًأزقاق تال ميجو : خمسة أفراق©. 


والاليل علق وععوى] تقراف قن لياه شاذ توا رقو له اليا فحز أن 


لا شيء فيه'”؛ ما روي في حديث عمر و بن شعيب. عن أبيه» عن جذه: (أنْ بَنِي 


و لل 


شّبابة كانوايُْدُون إلى النبيّ صَََعِوٌَ اشر مِن نَحْل كان بِجبَلِهم”" من كل 
عَشْرِ قَرَبِ قربة» وكان يَحْمِي واديَيْنِ لهم» »فلما كان عمر بن الخطاب وَووَآَهُ لتَمُعَنَهُ 


)١(‏ في (ح5): «وأنهاا» وفي (ي): «فإنها». 
(5) من (ج. س س »ع ي). 
وتات الور ل): «أرطال» مدني ل 1 ااوروي عنه عشرة أزقاق» . والأزقاق 
عر : وهو ظَرْف يَسَعُ تحمسين مَنَا. ينظر: «اللباب في شرح الكتاب» .)١97 /١(‏ 
(؟) الأفراق جمع قَرَقِء والفرق ستة وثلاثون رطّلأ» وسيأتي الكلام عنه قريبًا. 
(6) ينظر «الأم» (7/ 7 4)» و«الحاوي» (71757/8). 
(") في (ي): اعندهم". 
44١‏ 
ري 


استّعمل سفيانٌ بنَ عبد اللَّهِ الثقفي فأَبّوا أن يُدُوا إليه”'2 منها”". وقالوا: إِنا كنا 
نؤدّي إلى رسول الله صََِنَهءَلَِهِوَسَل. فكتّب سفيان إلى عمرّ» وكتّب إليه عمرٌ: 
نما الع ذنان ايف عيق 77 اشر ناللة بعار إلى د يشاء»» فإن أَدَّوا إليك ما 


ور 


كانوا يؤدُونه إلى رسول اللَّهِ صََاَه َمعَيوَسٌَ فا محم لهم وادِيّهم» وإلا فخ «) 
بيهم وبينَ الناس. فَدّوا إليه ذلك وحمّى لهم واديّهم)”"؛ ولأنه مُتَولدٌ مِن نور 
الشجر كالثَّمر©. 

فإن قيل: كلما لو كان في أرض الخراج لم يَجِبٌ فيه العشرٌء كذلك إذا كان 
لق اوق لعفي أ غيل الخطت: 

500008 1 ا ل‎ ١ 

قيل له: أرض الخراج قد وجب على مالكها حق لجل ثمارها فلم يَجِبَ 


)١(‏ بعده في (ح7): (شيئًا» . (0) في (ج. لء ي): اعنها». 

(*) في (ي): (قنية). 
ومعنى ذباب غيث: أن النحل إنما تتبع مواقع الغيث وحيث يكثر المرعى؛ وذلك شأن الذباب؛ 
لأنها تألف الغياض والمكان المعشب. 
قالابن قطلوبغافي اتقريب الغريب»(ص ١؟1١):‏ 'ذْبَابِ غَيّثْ بضم الذال المعجمة؛ وموحدتين 
بينهما ألف» والغيث بالمعجمة» والتحتانية» والمثلثة: معروف, وهذه الإضافة على معنى أنه 
يكون مع المطر حيث كانء أو لأنه يعيش بأكل ماينبته الغيث". ينظر: معالم السئن»(1/ 4 5). 

(5) في (سء ي): اشاء". 

(5) في (ض» ع٠‏ غ): «فحل). 

(5) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» »)75١١15(‏ وابن خزيمة (77775)» والطبراني في «الكبيرا 
(0/ 58 (7933). 
وأصل الحديث عند أبي داود .)١11(‏ 


(1) في (ي): #وأكل الشمر». وتور الشجرة مثل قلس رّهْرّها. ينظر: «المصباح المنير» (319//5). 
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يندرا يك 
5 3 4 


حقٌ آخرٌ لأجلهاء وأرض العُشرِ لم يَجِبْ في وميه حنٌّ عنها يتقح بهن ثمارهاء 
فلذلك وجب الحق فيما يكونٌ منها. 

وإذا ثبّت وجوب العشر فى العسل قال أبو حنيفة: يجب فى قليله وكثيره. 
95 1 و سر 5 لكر 
وقال ابو يوسف: لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة أرطال. وقال محمد: حتى يبلغ 
خمسة أفراق. 

أمّا أبو حنيفة فبتى على أصله أن ما يَجِبٌ فيه العشرٌ يَحِبٌ في قليله وكثيره. 

وأمّا أبو يوسف فإنه خالف أصلّه في هذه المسألةٍ» ورجّع إلى خبر ابن 
عمرّ في وجوب العُشْرٍ في عينهء وقدَّرّه بعشرة أرطال؛ لأنه أقل عددٍ يَحْرْجٌ 
منه الواجبٌ صحيحًاء فكان الواجبٌ على أصله أن يَحِبَ العشرٌ إذا بلّغْ قيمته 
12) 


هوه 5 9 0 5 
م 


وأمًّا محمد فمضّى على أصله في اعتبار خمسة "أمثالٍ أعلّى" ما يُقَدَرٌ به 
نوعه» وأعلاه في هذا الموضع هو المَرَقٌ. 

« 0 ا 0 ظ 

قال: والَرَقُ ستةٌ وثلاثون رطلا. 


قال: وليس في الخارج مِن أرض الخَراج عُشرٌ. 


وقال الشافعيٌ: فيه الع 0 


(؟-؟) فى (س): «الأمثال أعلى»» وفي (ي): (أمناء من أدنى». 
() ينظر «الأم» (/1/ »)15١‏ و«الحاوي' (7/ 507). 


يوان 
9 9 


لنا: مارواه أبو حنيفة» عن حماد. عن إبراهيمٌ؛ عن علقمةٌ عن ”ابن مسعود'", 
عن النبيت صَلنَعيهوسَلر قال: ١لَايَجْتَمِعُ‏ عُشْر وَكَرَاجٌ في أزض وَاجِدَةه(". 
ولأنَ السّواد”" فُتِح ولم يَُقَلُ عن أَحَدٍ مِن أئمة العدل وؤّلاة الجَورٍ © أنَّهم 
ل ا ؛ولأنهما 
عَنَان للدتطالى ينعلل كل واعمنههن الال الثايي قلا تجتيم وحوتهما 
بسبب مالٍ واحدٍء كزكاة السّوم والتجارة. 


فإن قيل: الخراج إنما يَحِبُ على الأرضي إذا تمكن مِن زراعتهاء زْرّع أو 
لم يَرْرَعْء والعشْرٌ يَحِبٌ يَحِبُ في الحبٌ وإذا وجب الحَقَانِ عن عيتيّنِ لم يَتَنَاقّيا في 

الوجوب ولم يمنَعْ أحدّهما الآخرّء أصلّه الرّكاتانٍ في نصابَين. 
قل اولخدو التشروايه ابو قي لجان مشي رسو يديل 

أفشات ل رايا" ولك فى انع لخدي الك ذا تمدو نين 

)1-١(‏ من (جوح”؛ لءي). 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١17/4(‏ وقال: «وهذا الحديث لا يرويه غير يحيى بن عنبسة 
ونا ادع ١‏ سطقر قا دروي حا مونل انار ابي رونك الى ينه عر اه 
عن إبراهيم في قوله» وهو مذهب أبي حنيفة» وجاء يحيى بن عنبسة فرواه عن أبي حنيفة 
فأوصله إلى النبي صَرََءْيوَسَلٌ وأبطل فيه. ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفهه لرواياته 
عن الثقات الموضوعات»). وينظر: #انصب الراية» (7/ 47 5). 

(") السواد: أي: أراضي سواد العراق» أي : قراهاء سمي بالسواد لخضرة أشجاره وزروعه. ينظر: 
«العناية») (5/ .)31١‏ 

() في (جءي): «الحق»» والمثبت من باقي النسخ موافق لمافي «التجريد» (؟/ 14)) وابدائع 
الصنائع» (؟/ /01). (©) في (ج» ض): «تبطلها». 


ال 


ا 
كايا 
0 كك 6 


الانتفاع فقد وُجد محل الحقٌّء والآخرُ محَلّه الخارجح؛ وذلك لا يوجَدُ بالشَمكنٍ 
حتى يَحْصل الزرعٌ الذي هو محل الوجوب. 

وقد قال أصحاينا يُوْحَذَ العُشرٌ من كل أرض عء عُشْرِ” إذا كان مالِكّها مسلمًا 1 
صغيرٌا كان أو كبيرٌ عاقلا كان أو مجنوئًا؛ لعموم قوله صََِنعََهِوسَام: «فيمًا سَقَتِ 
لماك الصرُ”©. ولأنه ين حقوق الأرض كالخراح. ويَجِبٌ أيضًا في ورم 
المكا مع لها اده 

وقال الشافعيٌ: لايَجِبٌ فيه العشرٌ؛ لأن مَن لا يَجِبٌ في ماله ربع العشر لا 
شوت نه كر د | فته لق فيل إلا كور 

قبل له: الدمّيُ وجب عليه حق لأجل تمكنه مِن الانتفاع بأرضه؛ فلذلك لم 
يَحِبٌ في الخارج منها شيءٌ والمُكاتبٌ بخلافه. 

وقد قال أب وعديفة: إن العقة غلى الموكر: 

وقال أبو يوسف, ومحمذ: على المُستأج 8 '. وبه قال الشافعيٌ 060 

وه قول أبي حنيفة: أن منفعة الرضي بالزراءة ّمت لوجر حي شل 
له بدَلُهاء فصار كأنه زرّعها بنفسه. 

وجَهُ قولهما: أن الحقّ يَجِبُ في الزرع وهو مِلّكُ المستأجرء فكان العُشْرٌ 


)١(‏ في (سء ل): «عشرية»؛ وفي (ي): #العشرا. (؟) تقدّم. 

(9) ينظر: «المهذب» (598/1)) وابحر المذهب» »)١1717/1(‏ واالمجموع» (6/ 0114). 
() ينظر: «البحر الرائق» (7/ 700)» و١حاشية‏ ابن عابدين» (؟/ 5 77). 

(5) ينظر: «الحاوي» (؟/ 505)) واالمجموع) (0/ 070). 


حزره؟ 4 


ات اله بس | قر قرا الما 


على مالكه”". 


فأمّا المستعيرٌ إذا زرّع”" فالَعُشرٌ عليه؛ لأن ربٌ الأرض لم تُسَلَّمْ له منفعة 
الأرضء فلم يَلرّمْه العُشْرٌ كما لو عطَّلهاء وقد روّى” ابن المبارك» عن أبي 
حنيفة» أن العشرَ على المُعير؛ لأنه أسقّط حقه عن الزرع مع حصول المنفعة 
بزراعتهاء فصار كما لو وهب الزرع””. 


سارخ_ ‏ يكب 


ل د لكي 


)١(‏ في (ضء ح75): (ملكه). 
(0) بعده في (ي): «الزرع». 
(*) بعده في ي اعن). 
(5) في (ي): لمن). 


(5) ينظر: «المبسوط) (”7/ 0 5). 


للختت 


سانا ا ار 
؛6عآابف 
7 م 0 


د 


وإدا إذا ”كان للرجل" أراضي '" فأخ رجت أصنافا؛ كل الحنطق والشعير» 
والعدّس» وغير ذلك» وكل صنف منها لايبلُُ خمسة أوسُتٍ» فروى الحسنٌ؛ عن 
أبي يوسفت: أن كل نوين لايور بي أحيهما بالآخر مفاضِايْضَمٌ أحدُهما 
إلى الآخر في الأوسّقٍء وما يَجورٌ التفاضلٌ فيه لايُضَمُ وهو قولّ محمدٍ. 

ورُوي عن أبي يوسف رواية أخرّى: أنه لا يضم شيئًا" مِن ذلك. ود - 
_- 1 ع 0 5 
في كل نوع ان يبلغ الو 

ورُوِي عنه رواية أخرّىء قال: ما أَدْركَ مِن الحبوب في وقتٍ واحدٍ يُضَحّ بعضه 
إلى بعض وإن اختَلفتٌ أجناسّه و ما أذرك مِن ذلك شيءٌبعدَ شيء فإنه لايَضْمٌه©». 

معو اله 3 - ” التفاضًا ة #0 5 2_0 
وجهالروايةا ولى: أن مالا يجورًا ضل فيه جنس واحد وجب ل يصم 

)١(‏ في (ي): «كانت لرجل). 
(؟) كذا في النسخ بإثبات الياء؛ وهي لغة صحيحة بنطق الياء وقمًا وحذفها وصلاء وترسم الكلمة 

في الحالين بالياء؛ لأنَّ مدار الكتابة على الوقف» ويخرج عليه قوله تعالى في قراءة ابن كثير: 

(وَلِكُلٌ قَوْم مَادِي) [الرعد:7]. ينظر: «الكتاب» (7/ 7388))» و«شرح المفصل» (9/ 76), 

و«أوضح المسالك» .)7١9/5(‏ 
(؟) فى ل» ي): اشيء). (5) في (ج» ي): ااخمسة أوسقٍ». 

(0) ينظر: اابدائع الصنائع) (؟/ »26١‏ و«المحيط البرهاني» (758/5). 
(5) في (ج» ح؟3): اافوجب)» وفي (ي): افيجب). 
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ا لي ل 11 

بعضه إلى بعض كالسُودٍ والبيض. وما يَجورٌ التفاضلٌ فيه فهما جنسانٍ مختلفانٍ 
لم يُجْرَيا مُجْرَى جنس واحدٍ في الأحكام؛ فصار كالإبل والبقر. 

وأمًا الرواية الثانيةٌ فقد قيل: إنها محمولةٌ على رواية الحسن؛ لأنه لم يُذكَر 
فيها الأجناسٌ المختلفة. 

وجْهُ الرواية الثالثة: أن الحقٌّ يَجِبٌ يَحِبُ27 لأجل المنفعةٍ وما أَذْركٌ في وقتٍ واحدٍ 
فمنفعيه واحدةٌ فلا مُعيَبرَ باختلافه كالدُروض» وما أَدْراكٌ في أوقاتٍ مختلفةٍ فقد 
اختّلفت منفعته فصار كالأجناس المختلفة. 

وقدروّى الحسنٌّ» عن أبي يوسف: في الأرضي المشتركة يَحْرّجٌ منها خمسة 
أوسّقٍ أن فيها العشرٌ. 

ورُوِي عنه رواية أخرى: أنه لايَجِبُ حتى يكون حِصَّةٌ كلّ واحدٍ من الشريكيْن 
خمسة أوسق. وهو قولٌ محمل”". 

يمرضح وو عليه لآن عندهما أن الخارج يُعتبْرٌ فيه النصابٌء 
فاعْرَ كمالّه في حقٌّ كلّ واحدٍ منهما كنصاب السائمة. 

وجَهُ رواية الحسن: أن المالك في العشر غيرٌ مُعتَبِرِ بدليل وجوبه في أرض 
المكائّبٍ والوقفي؛ وإنما المعتبرٌ كمال النصاب وقد وُجد ذلك وعلى أصل أبي 
حنيفة الواجبٌ في القليل والكثير» فلا””تجيءٌ هل لبان "كلل اضرف 

ا ان 


0010( في (ي): اوجب». (5) ينظر: ابدائع الصنائع» (؟/ )0١‏ و« المحيط البرهانى» (؟/ .)77١‏ 
(9-"7) في (غ, ل): «فلا تجيء هذه المسألة»» وفي (ي): افلا تستقيم هذه المسألة». 


يمه 4 


يدايا لكا 


“ككت7.__تتتكة ٠.‏ 1 تت 


و 
م َ لد 
0 و6 


د 


وقدقالأصحاينا:يَ 1 يَحِبٌ العْشْرٌ فيما أخرجت الأرضٌء ولايُحتسَبٌ لصاحب 
الأرض م""أنن على لون َف وعمارق وخر 9" حافظ*'؛ لعموم الخبرء 
ولأنها صدقة دفلا بْحَطٌ لمالكها” مؤنةٌ ماله كالزكاة. 
وقد اختلفوا في وققتِ وجوب العٌشر؛ فعندٌ أبي حنيفة: أن الوجوب عند 
ظهور الثمرة؛ لقوله تعالى: 9# وَمِمَآ أَحرَجِسَالَكُم يْنَ الَْرْضٍ 6 [البقرة:1177]. 
وعندٌ أبي يوسفت: الوجوبٌُ عند الإدراك؛ لقوله تعالى: #إوَءَاتُوأ حَمّهُ: يوم 
ساد 14 اانا . 
حصصادة. 6 الأنعام: ١‏ 15]. 
وقد دَّكّر محمدٌ ما يدل على أن عندّه الوجوبٌ يكونُ عند استحكام الحبٌّ 
وتصفيته”)! لأنه اعتبّر حصولّه فى الحظيرة؛ لأنها الحالةٌ التى يَتَنَامَى الحبٌ فيها. 
وإذائبّت هذا: فما هلك قبل وقتٍ الوجوب على اختلافٍ قولهم بغير فِعْل رب 
)١(‏ ليس في «ي). 
(5) في (ح7» ضص» سءغ. ل): #بما'» والمثبت موافق لمافي «بدائع الصنائع» (1/ 57)» و«المحيط 
البرهاني» (37178/5). 
(*) في (1أ7؛ ضء ع): «أجرا. 


(5) ينظر: «البناية» (9/ 57١‏ )» و١المحيط‏ البرهاني» (578/5). (6) في (ج» ي): االصاحيها». 
(") ينظر: «المحيط البرهاني» (7/ 775): و«تبيين الحقائق» /١(‏ *197). 
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3 اوسا همل" ا ا ع 
الأرض فلا مُعتَبرَ به بحال» بمنزلةٍ ما هلّك”2 قبلّ حُؤٌول”" الحول مِن السائمة» 
وما هلّك بعد الوجوب سقَّطْتٌ زكاته. واعيّدٌ به فى كمال الأوسّق عندّهماء كما 
لو هلّك بعد الحولٍ بعض السائمة. 


ا 2 2 1 ع ع ّ 
وقد قال أبو حنيفة: ما أكّل الرجل من الثمرة أو”" أطعّم منها فإنه يَضْمَنُ 
عشرّه؛ لآن الوجوبّ قد حصّل بظهور الثمرةء فما أتلّفه بِفِعْلِه يُعتَدَه» عليه كما 
7 00 , 
تعد عاتويي "اندي مال الجا رويعة الحول. 
5 000000 
وعن أبي يوسف: أنه يَعتَد عليه بذلك في تمام الأوسّقٍ ولاعشرٌ فيه”؛ لقوله 
رد ص 8 4 6 3 8 م 5 2 
صَإإِللهعلِتَدِوْسَلمَ: «حففوا م" الخرّص 00 فإنفى المَال”العريّة وَالمئحة"). ولو 


)١(‏ في (ج» ي): ايهلك». (1) في (غ): لدخول»»؛ وفي ل» ي: احلول». 

(*) في (ضص): (و»). (4) بعده في (ي): البه). 

(5) في (ج» ي): ١ما».‏ 

() ينظر: «بداتع الصنائع» 0/ 15» و«المحيط البرهاني2 (؟/ 4 77). 

(0) في لجاسياي)! افي1. 

(8) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب؟ (ص :)١377‏ «الخَرْص بفتح الخاء المعجمة» وسكون 
الراء المهلة. وآخره صاد مهملة: الحَرْرء يقال: خرص النخلة. والكرمة خرصًا: إذا حزر ما 
عليها من الرطب تمرًاء ومن العنب زبيباء والاسم الخرزص. وفاعله الخارص». ينظر: «النظم 
المستعذب» .)١59/١(‏ 

(-9) في (غ): «العشرية والمنحة»؛ وفي (ح7, ل): «العشرية المنحة». 
والحديث أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)١1١4(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار) 
(5/") عن مكحول مرسلا. 
وعلقه ابن عبد البر في «التمهيد! عن معاذ بن جبل. وفيه ابن لهيعة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 177): «العَرِيّة بفتح العين المهملة» وكسر الراء 
المهملة؛ وبعدهاياء آخر الحروف مشددة» وبعدها هاء: قال في المغرب: هي النخلة يعريها 


له 


58 0 


اعبّدٌ عليه بذلك لم يكنْ للتخفيف معنّى. 


3 و 2 : : م 00 
وعلى قولٍ محمدٍ الوجوب يتعلق بالبلاغ'"' والااستحكام 'تسااكل يبل 
ذلك لا يُعبَد به في الضمانٍ ويُعمَد به في الأوسّقء فلا يَلرّمُه'"© ضماته تخفيفا عليه. 


1 5 ده 5 0 جه 
ويَعْتّد به في الأوَسَقٍ حتى لا يَضْرٌ بالمساكين مِن وجهين. 


سعلرد ريك 


سه كط 


صاحبها رجلا محتاجّاء أي: يجعل له ثمرتها عامهاء لأنها تؤتى للاجتناء. وقيل: لأنها عريت 
من التحريمء أو لأنه لما وهب ثمرتها فكأنه جردها من التمر» فعلى الأول فعيلة بمعنى 
مفعولة» وهو الصحيح. وعلى الثاني بمعنى فاعلة» انتهى. وهذا التفسير كله ليس فيه ما 
يفيد البيع صريحًا. وقال ابن الأثير: اختلف في تفسرها؛ فقيل: إن من لا نخل له من ذوي 
الحاجات يدرك الرطبء ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه. 
ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة 
أو نخلتين بخرصها من التمر. فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات» ليصيب 
من رطبها مع الناس»؛ فرخمص فيه إذا كان دون خمسة أوسق؛ فالعريّة فعيلة بمعنى مفعولة 
من عراه يعروه؛ إذا قصده؛ ويحتمل أن تكون بمعنى فاعلة من عري يَعْرّيء إذا خلع ثوب 
كأنها عريت من جملة تحريم المزابنة» انتهى. والتفسير الأول أليق بحديث: خففوا الخرص. 
وهذا بحديث: أرخص في بيع العرايا». ينظر: «النهاية» (7/ 5 77: 5370): و«المغرب - ط 
حلب» (5؟/ لاق 08). 
وقال في (ص  :)١777‏ الونحة بكسر الميم» وسكون النون» وبعدها حاء مهملة» وهاء: العطية 
تقع على الهبة وعلى غيرهاء وظاهر هذا الهبة». 

)١(‏ في (ي): «بالبلوغ». 

(0) في (ج): ايلتزمه». 
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بحت ااه بس | | قرعا “ارا 


إذا مر 5 اتسنا عت الماشرينا تعة هه الزكاة وقد حال عليه المعول أخز 
منه رُبُعٌ العُشْرِء وهذا هو الزكاةٌ الواجبة عليه بعينهاء يَجبُ بما تَحِبٌ به الزكاةٌ 
فو لووط او شما نما عط جذاالة 18 : 

والأصلُ في ذلك مارُوي: «أن عمرٌ بنَ الخطاب رَيَِيَهَنةُ نضّب العُشَار كان 
لهم: خَذُوام مِن المسلم رُبُم العُشرٍ» ومن الذَّمّىَ نصفف العُشرِء ومن الحَرْبِيَ 
العشْرَ)”2. وكان ذلك بحضرة الصحابة مِن غير خلاي. 

ورُوي: أن عمرٌ بنَ عبد العزيز كتّب إلى عَمَّالِهِ بذلك؛ وقال: أخبّرني بهذا 
مَن سوعه من رسول الله صَآنَةءَلووسا)”". 

ولأ لزكاة في الما الباطن يتلق بها حل الإمام؛ كما يتم بالمال الظاهر؛ 
وإكها ران تيان 2 عه أن الأموال قد كثرثء وأن تَتَبعَها يد : يشق :قفو ضن :ذلك 
إلى أربابهاء فإذا اجتازُوا بها على العاشرٍ فقد ظهّرتَ فصارّثٌ كالسّوائم. 

وإذاثّت هذا قال أصحابنا: د يُعتَبرٌ حضورٌ المِلْكِ والمالِكِ؛ لأن المِلْكٌ إذالم 
)١(‏ أخرجه أبويوسف في «الآثارا 51 5)» وأبو نعيم في (مسند أبي حنيفة» (ص 2307)» والبيهقي 

في معرفة السئن» )١18057(‏ عن أنس بن مالك. ورواه بنحوه أبويوسف في «الآثار» )414١(‏ 


عن زياد بن حَدير. 
(1) ذكره السرخسي في «المبسوط) )2١19/7(‏ والكاساني في ابذائع الصنائع» (؟/ 0 7). 


0 
ري 


3 و * 


يحضّرٌ فلم يَظْهَرِ المال» وإذا لم يَحْضُرِ” المالِكُ فالمطالّبٌ بالحنٌ لم يَخْضْنُ 
فلا بُوَْحَلُ الزكاةٌ. 

0 إنا لي بخمر عجاري مُشرء الا 
دوا 0 من أثمانها»0». 


وأمًا َرْقَه بينَ الخمر والخنزير فلأ الخمرٌ كانت مالاللمسلمينء ود يل 
مالا لهم إذا تخلّاتْ وهي فيما بين ذلك مال" لأهل | الذَمق اه 


فيها فوجّب فيها العُشرٌ. 
وأا الخنازيرٌ فلم تكن مالّا للمسلمين» ولاتَصِيرٌ مالالهم؛ فلم يُغَلّبْ معنى 
المال فيها فلم تعشَّرْ 


وقدقالوا نالصا ابراديي يّ للعاشر: قد دقعتها إلى المساكين. . يعني : 
الزكاق فالقرل قوله؛ لأنه يملك الآداء إليهه'". 


)١(‏ في (س): اليحضره). 

() ينظر: «اللأصل» »)1١7/5(‏ و«المبسوط» (؟1/ 25١6‏ و«بدائع الصنائع» (78/5). 

() أخرجه البيهقي (9/ 0 من طريق سفيان» عن عبد الملك بن عمير» عمن سمع ابن عباس. 
وأصله في «الصحيحين»!؛ البخاري (7777): ومسلم )١1987(‏ من طريق سفيان» عن عمروء 
عن طاووسء عن ابن عباس. ظ 

(5) في (غ» ل. ي): «الفرق». 

(©) في (ح7.ع. ل): ايصير». 

() ليس في (ع). 

(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» »)31١577/1١(‏ و"تبيين الحقائق» /١(‏ 585). 
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و ا اقطففة_ ‏ . 4 


ويُستحلّفُ عند أبي حنيفة» ومحمد؛ لأنَّ من جُعِل القول قولّه فيما يَلرَمُه 010 
فيه الخصومة والشيءٌ مما يُستحلّفُ فيه فالقولُ قولّه مع يمينه كالمُدَّعَى عليه 
الدِينُ. 

وروى ابن سماعة» عن أبي يوسفف أنه لا يُستحلّفُ؛ لأنها عبادةٌ فالقول 
قولّه في أدائها مِن غير يمين. 

وعلى هذا إذا قال: علي ديٌ» أو لم يَحُل الحولٌ. لأن هذه الشرائطً لا تعلَمُ 
الاين جهته» فالقولُ قوله فيهاء وكذلك الذمي؛ لأنه ين أهل دار الإسلام» وأم 
إذا قال: قد أدَّينَها إلى عاشر آخرٌ. وقد كان في تلك السنةٍ عا لون ذرلءة 
لجواز أن يكون كما قال. 


وقالوافي إحدّى الروايييْنِ: لا يُقبَل قوأ 1 حتى يُحضرٌ براءة عاشر؛ لأ 


العادة أن العاشرّ إذا أَحَذ كتّب بذلك براءةٌ فأمًا إِذا لم يكن معه براءة فالظاهرٌ 
يكَذَّبُه"» فلا يُقبَل قوله. 

وقالوا في الرّواية الأخرى: يُقبَلُ(" من غير براءة؛ لأنه أمينٌ فيُقبلٌ قولّه من 
غيرٍ حَجَةٍ كالمُووع . 


ل 0 


)١(‏ في (ي): اتكون». 

(؟)في (71,غ.لءي): اتكذيبه»» وفي (ض): اليلزمه'؛ والمثبت موافق لما في «البناية» (7/ 591), 
(*) في (ج» ع» ي): «يقبل قوله»» وفي (ض): «تقبل». 

(5) ينظر: «تحفة الفقهاء» »)7377/١(‏ و«البناية» (5/ .)1١97“‏ 


1٠ 


ف - 8 


سا صا ماو مرح ور مم و يي عِ م 2 
ِْلَدُعَنَهُ قال: خذوا منهه”" ما يأخذون”" من تجَّارنا. فقيل له: إن لم نعلَّمْ ما 
يأخدّون. قال: دوا الششت)©, 
1 و 5 : و 3 ع هاس 0 3 
وليسن هذا على طريق”'' المقابلة وإثما يفعل؟ لآنه أدعى إلى سقية الآمانٍ. 
وأقربٌ إلى اتصال”" التّجارات2©. 
/ 6 أ ٠.‏ 7 1 3 4 
ويُوخل مِن بني تَغْلِبَ نصف العُشر؛ لأنْعمرٌ «صالّحهم على ضِعْفي ما يُوْحَدٌ 
من المسلمي' الغينا 


سبابرعخ__ بياب 


ل اهمه 


)١(‏ بعده في (ي):«مثل». 
(0) في ل»عءغ): «تأخذون». 
(©) قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 4 (غريب»» وقال الحافظ في «الدراية؛ (1/ :)171١‏ 


الم أجده». 
(1) في (ي): الوجه). 
(5) في (11): انصاب»» وفي (ض): (إيصال». 
(5) ليس المعنى: أن أخذنا لمقابلة أخذهم أموالناء فإن أخذهم أموالنا ظلم وأخذنا أموالهم حق. 


لكن المقصود أنا إذا عاملناهم بمثل ما يعاملونناء كان ذلك أقرب إلى مقصود الأمان واتصال 
التجارات. ينظر: «العناية» (5/ 757/8). 
(0) أخرجه البيهقى )7١7/9(‏ عن داود بن كردوس. 


هله 


د 


<يولوائب يديك يون نيوان نان اش ا انب شا ديق يلل 4 


و 


بو عجن سرب مج جد تج بدح جه جز تج تج احج جز حجز تج تج اج أت جا الج ل 
وطاىن اد ىن طقاس ططةا< سرادت ,لاج طاندر لجح اام طلسن طح اج سادرم اهس عله رح كىن لد مر افج ح طقااحى ح كسس اهرمد لاجمو لفك رج ط#قجمد ل ريح لاوج )رمن ارمس سل رمو لاجر لفقا مرا 


خِ 
. »و 


غلم رج رطفا راج فد باج رطا بجطااهر طامط سلاج اج علد رمقاي احم دور سا فاوط قاور فى وطن جه 


. 


34 


ممحسي ية 00 امحتنسحه 


ا ار 3 
لجر لعزت لاغ 


0 


الخارج من الأرض على ثلاثةٍ أضرّب: 

فئه مايَنْطَبِعٌ؛ كالذّهبء والفضة والصَّفْر! ''» والحديد» ففي جميع ذلك 
الخمسٌ» وقال الشافعييٌ: لايَحِبٌ إلا في الذهب والفضةَ ربع م العشر”". 

والدلِيلٌ على وجوب الخُمس فيهم"": قوله صَوَتَعَيوسَ: «وَفِي الرّكَازِ 
الح » .روآه عل وجابة” » وابن عمد9/ لز 1 2011111 


() الصفر: النحاس. ينظر «المصباح المنيرا /١(‏ 57 7). 

() ينظر: «الأم» (7/ 55:45 )» و«الحاوي» (/ 5 707 71), و«المهذب» (59/4/1). 

فيه في ()جي ي): "فيها». 

(4:) أخرجه الدارقطني في «العلل» مسألة (087/8. كد الرواه عبيدة بن الأسود؛ عن مجالد. 

عن الشعبي؛ ٠‏ عن المحارث» عن علي عن النبي صََلْنَةعَلنوْسََ وام جعادين ريد رعري 

بن حازم» روياه عن مجالد» عن الشعبي؛ عن 500 الل عن النبي صَِإِدَلووَسٌَ 
وقولهما أثبت» وأشبه بالصواب». 
قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص :2١77‏ «الرّكَازْ بكسر الراء المهملة» وفتح الكاف. 
وآخره زاي معجمة: المركوز في الأرضء أي الثابت فيها من معدن أو كنزء والأركزة في 
جمعه قياس لا سماع». 

(4) أخرجه أحمد .)١5597(‏ 

(1) أخرجه ابن حبان في المجروحين" (/251)» وابن عدي في «الكامل» (0/ 77/7). بلفظ: فى 
الركاز العشر». وقال ابن حبان: ااوهذا خبر باطل لا أصل له). ْ 


06 


امه بجس | | فرفر كم ا 


5 )0 3 م ا ا مرا 
وأبو هريرة"''» وانس ' تدع نر 


0 1 ص - 4 3 ررس 0 2 
والمَعدِن يُسَمّى ركازاء الدليل عليه: أن النيع صََّلنَمعَلِتَهِوَسَلمَ سيل عمًا وجد 
5 كك . 3 0 كس : 
في الأرض الميتة”" والخرب”' العادئٌ”)؟ فقال: «فيه وَفِى الرّكَاز الخمس)2. 
فعطف الرٌّكارٌ على المدفون". 


ورُوي أنه قال: «الركازٌ هُوّ الدَّمَبُ وَالِفِضَّةٌ اللّذانٍ حَلَقَهُمَا اللَهُ تَعَالَى في 
0 1 ره اي 0 
الأزض يَوْمَ خَلِقَتٍ الأرض)0. 
و 0 ضر ع 0-0 ع 
ولآنه مال وصّل إلينابزواليدٍ أهل الشرك عنه فوجّب فيه الخمس كالمدفون. 
520000 - ع 0 و 5 عو 
فإن قيل: مُستفادٌ مِن الأرض لم يملكه غيره فلا يَجَبٌ فيه الخمس» أصله 
الحبوب. 
)١(‏ أخرجه البخاري ))١599(‏ ومسلم /19/٠١(‏ 50). 
)١(‏ أخرجه أحمد(17798١)»‏ والبيهقي (5/ 190). وفيه: عبد الرحمن بن زيدبن أسلم ضعفه البيهقي. 
إفرة ع (ج حك س): «الميتات». 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص :)١75 ١77‏ «المَيْتّة: قال فى المغرب: أرض 
ميتة هامدة لا نبات بهاء انتهى. قلت: الذي أعرفه فى هذا الحديث: طريق ميتاء: أي طريق 
مسلوك. وهو مفعال من الإتيان» والميم زائتدة» وبابه الهمزة». ينظر: (المغرب- دار الكتاب 
العربى) (ص 18 5). 
(5) في (ع): «الجرّف). 
(5) قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص :)١77‏ «العَادِي منسوب إلى عاد لقدمه. لا حقيقة»). 
ينظر: «طلبة الطلية» (ص7١١).‏ 
(5) أخخرجه أبو داود ١ ٠(‏ ©؛» والنسائي (7595)) عن ابن عمرو. (0) في (ي): «الدفين». 
(4) أخرجه ابن عدي في «الكامل) 0/ 20 عن أبي هريرة. وفي إسناده إبراهيم بن راشدء قال 
اين عدى: «واليلاء 22 هذا الحديث من إبراهيم بن راشد). 
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3 حكايا لكا ل 

. 2 بير 5 9 ع 2 ا 

قيل له: الزرع لم يَصِل إلينا برّوالٍ يدِ أهل الشرك عنه. والمعدن بخلافه. 

وأمّا ما يسوى الذهب والفضة مما يَنْطبِعٌ كالحديدٍ والصّفْرِ ففيه الخُمسُء 
وقال الشافعيٌ: لا شي:ء فيه. 

10 هو ا ا تس 

لنا: قوله لص والرّكازٌ هو المغيّبٌ في 
الأرضء ولأنه مما يَنطَبعُ فإذا استفاده ين المعْدِنٍ خمّسَه” كالذهب . 

فإنقيل :جنسٌ لاتحِبُ الزكاةفي عينه فلايَجِبُ فيه حل المْرِنٍ كالفَيْرُ ورج 60 

قيل له: ذلك غيرٌ مُنطبع فصار كالتراب. 

النوعٌ الثاني: ما كان ماتعًا كالقار”" وَالتمْطِ فلا شيء فيه؛ لأنه مائعٌ خارحٌ 
من الأرض كالماء. 


انوع اثالث الخارج ين الأرض وهو ممالاينْطَم ويس بمائع» كالحصٌ ") 
والكخلء والرّزنيخ” '»فلاشيء فيه قياسّا على التراب. وقال النبيٌ 00 0 


)١(‏ تقدّم. 

(1) في (ع): اعليه خمسه». 

(؟) هو جنس من الجواهر مثمن نفيس» سماوي اللون. ينظر: «النظم المستعذب» (١/8010؟).‏ 

() هوسائل أسود لزج تطلى به السفن. ي: ينظر: النظم المستعذب» (؟/ 250)» و«المصباح المنيرا 
(9/١؟60).‏ 

(5) الجص: بفتح الجيم يا ويصب عليها الماء» فيصير 
فلح ا للك يه العاف كلدو وار وبر من ينظر: «النظم المستعذب» .)١9 /١(‏ 

(6) الزرنيخ: نوع من الأحجار معروفء وله أنواع كثيرة» منه الأصفر والأحمرء يُخلط بغيره فيُحلق 
به الشعر. ينظر: «تاج العروس» (0/ 757)» و«معجم لغة الفقهاء» ص75 7؟. 


م 


8 5 


«لَا رَكَاةَ فى الحَجر 00" . 
58 و أي الو ل ا د موت لوي مو 1267 1 
قال أبويوسف: قال أبو حنيفة: لا حمس في الزئبقٍ. فلم أل به حتى قال: 
ع ِِ 0 3 9 ع ع : بير 
فيه الخمسٌ. ثم رأيتٌ بعد ذلك أن لا خَمُس فيه؛ لأني سألت عنه فوجدته 
لبوا 
"يخالف الرّْصاصرٍ". 
وجَهُ قولٍ أبي حنيفة ومحمدٍ: أنه يَنْطَبِعُ مع غيره؛ وإن لم يَنطَبِعْ بنفسه فصار 
5 0 ع 
كالفضة؛ لأنها لا تنطبع إلا بشيء يُخالطها. 
وجْهُ قولٍ أبي يوسف: أنه غيرٌ مُنْطّبع بنفسه كالماء. 
قال أبو حنيفة» ومحمدٌ: لاشي: فيمايُستخرّحٌ مِن البحر مِن العَنْبرِء واللؤلق 
والمرجال. 
35 ع .6 4 
وقال أبو يوسف: فيه اللخفي 209 
هاون عه 5 ٠‏ 2 - و 8 9 
وج قولهما: أن البحرّليس بمغلوب عليه؛ لأن اليدٌ لاتثبت عليه فالمُستخْرَجٌ 
منه كالمأخوذمن دار الحرب. 
وج قول أبي يوسف: مارُوِي أنْيَغْلى” بن مُنْيَة*: «كتّب إلى عمرّ بن الخطاب 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (”/ ؟؟) والبيهقي (4؟ / 05) من طرق عن عمر و بن شعيب 
عن أبيه عن جده. قال البيهقي: «ورواة هذا الحديث عن عمرو كلهم ضعيف». 

(؟-1) في (جءي): «كالماء». وينظر: «الأصل» (5/ ١ ١١‏ و«المبسوط»(77/5١5).‏ 

(9) ينظر: «الأصل") (؟/5١١)؛‏ و«المبسوط» .)5١7/5(‏ (4) في (ي): اخرية 

(5) في (أ7» ض): امنيهاء وفي (ج٠ع٠غ:‏ ل» ي) شين وعويد ان بوش أوكن أن نقيت 
إلى أبيه وإلى أَمّهء وهو صحابي مشهور. ينظر: ١الاستيعاب»‏ (5/ 586١)؛‏ و«الإصابة في 


تمييز الصحابة» (5/ 0178). 
اله 


8 - 3 


دعن في عنبر!'"*'وجدث على ساحل" البحر فكتّب إليه ذلك سافن 


4 يت" الله تعالى يوقي من يشام فبها وما درء” البح الس , ولأنه 


٠. 3‏ 0 درطل 2ع 
وأمًا المدفون ففيه الخُمسٌ؛ لما رُوِي عن النيت صََّلَهءَكيوَسلٌَ أنه قال: 'وَمَا 
21 


وَجِدَ فِي الأرض المَيئَةِ عرّفَ حَولَا” وَمَا وْجِدَ في الكَّرب”" العَادِيٌ فَفِيهِ وَفِي 
لرّكَاذٍ الْحْمُسٌش)0. ولأنه وصّل إلينا بزوالٍ يد أهل الشّركِ عنه" كالغنيمة” 
َم إذاكان المدفون ون ضرب الإسلام فهو لُقَطه" "لقف كه عر ف مط 


)١(‏ في (51): العبيرة)) وفي (ي): اعنبرا. 

() في (ج): لوجدت على شاطئ»» وفي (ي): «وجد على شاطئ». 

(-7) في (ج» ح7» س» ي): اسبب من أسباب»» ورسمت فيغ بدون نقطء وفي (ل): اسبت 
من سيب"» والمثبت موافق لما في «الخراج» لأبي يوسف (ص 87). 
قال ابن قطلوبغا في «اتقريب الغريب» (ص :2)١177‏ «السَيّبٍ بفتح السين المهملة» وسكون الياء 
آخر الحروف» وآخخره موحدة: العطاءء كأنه قال: هو عطاء من عطاء اللَّه؛. ينظر: المصباح 
المنير» .)5987/١(‏ 

(؟) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ١ :)١77‏ دَسَرٌّه بالفتحات في المهملات: أي دفعه 
وألقاه إلى الشط». ينظر: «مختار الصحاح» (ص 5 .)3١‏ 

(6) ينظر: امختصر اختلاف العلماء» (1/ 177 )عن ابن عباس» عن عمر به. قال الطحاوي: «وهذا 
الحديث مما لآ يثبت عن عمرء ولا عن ابن عباس». 

(5) بعده في (سء ل): «كاملا». 

(0) في (ع): !الجرف). (6) تقدّم. 


(9) بعده في (ي): (فصار». 
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(١٠)فى‏ (ي): «كاللقطة». 


ادن بس 1 | قر ريا لاسرا 
0 حصسسلك ع 


قال أبو حنيفة ومحمد: إذا وجد ركارافى داره فهو لصاحب الخِطة"2, 
وف الحم 

قال ألو نووساتا! بهو لوا رو اه وليه ل 

وَجهُ قولهما: مارُوي: أن رجلا وَجد في حَرِبةِ خمسة آلافٍ درهمء فأتى بها 
عليًا رَسَدْعَنَه فقال : سأقضي فيها قضاءً بِيّنا إن كانت هذه الخَرِبة لقوم يُؤّدُون 
خراجها كلجال لهمء وإن لم يود دو عراكي وها لناء والباقي للق06 . فجعل 
الكنرٌ لمالك الأرض؛ أن الخراج لايَلْرَمٌ إلا المالكَ؛ ولأنَّ الإمامَ لما ملّكه0) 
ما كان مُّباحًا ملّك ما فى باطنه. كمّن اصطادَ سمكة فوجّد فيها لوْلوَة. 

وه قول أب نوسات: أن الوانجد اطع للمنالنية الحميان» فكان الباتى لهه 
كما لو وجد” في الصحراء. 

ةالو ورت قرزا واقنز نيو دمو لا سي نوف اتن حت 

وقال أبو يوسف» ومحمدٌ: هو لصاحب المِلّكِ وفيه الخمسش©. 

وجْهُ قولٍ أبي حنيفة: "أنه من" تراب البقعةٍ 00 
)١(‏ الخطة بالكسر الأرض التي يَخْتَطّها الرجل لنفسه. وهو أن يُعلّم عليها علامة بالخطًلِيُْلِم أنه 

قد احتازها ليبنيها دارا ومنه خطّطٌ الكوفة والبصرة. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 97). 
(؟) ينظر: «الأصل» »))١١7/57(‏ و(الجامع الصغير» (ص »)١76‏ و«المبسوط» (5/ 515). 
(*) أخرجه الشافعي في «مسنده) (ص /47)) ومن طريقه البيهقي )١57/5(‏ عن الشعبي به. 


(4) في (ي): املك). (6) في (ج» ي): لوجده). 
(5) ينظر: «الهداية» »)3١5 /1١(‏ و«العناية» (757/5؟). 


(7-0) في (ي): (أن حكمه حكم). 
411 


وقد مَلّكّه" الإمامٌ البقعة بترابهاء وقّطع حقٌّ المسلمين عنها؛ لأنه لم يُعلُ بها 
1و ح ركان تفار كاه انابالسنون نهف 


5 


0 5 ع2 7 و ع 
وجَهٌ قولهما: أن الخمسٌ حق يَتعلّق بالمُستخرّج مِن الأرض كالمدفون. 
وإنما فرّق أبويوسف بينَ المعْدن والرّكاز. قال29 : لأن المعْدنَ مِن عروق 
التراب كالرُرٌنيخ» والمَغْرة*» فكان لصاحب المِلْكِ. 


الل أعام 


ساطلسر _عياب 


قل لمحا ١‏ حمبح ان 


() في (ج» س): لملك»2. 

(؟) ليس في (س» ي). 

(*) ليس في (س). 

(5) المغرة: الطين الأحمر. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)5١‏ 


1 


١‏ قج كج تجا تج "الجا 7 جا احج ”جد لجا جز جا جر تج كج أ 


: ا 
١‏ ا 
: ْ 
ْ 7 
ا : 
ظ ؤ 
00 # 
ا ا 
ا 1 
ا 
00 # 
: 
2 #2 
ٍ ا 
0 # 
ا 1 
١‏ : 
: : 
ٍ 1 
: 1 
: إ 


ب 20 


بع الي د 


“تت 1 تمت 


خآ ير قر 
باصبا ٠‏ 3 4 
مه رس 


عار مت و2 


قال وَِدانَهُ: قال اللَّهُ تعالى : مما لصّدَقَتٌِلْمُقرَاءِ وَالْمَسكينٍ #الآية 
[التوبة: .]1٠‏ فهذه ثمانية أصنافٍ قد سقط منها المُوْلَفَةٌ قلوبُهم؛ لأن الله تعالى 


: 2 57 2 
وهذا الذي ذكره صحيحٌء والمؤلفة قلوبهم قومٌ مِن المشركين مِن وجوه 
5 7 تروسيه 0 را ا 210 00200 7 
القبائل مثل 6 بن حصنء. وصفوان بن أمَيةَ كان النبنٌ صَيْلَْهعَلِدَهِوسَامٌ يعطيهم 
جزءًا مِن الصدقة يَتألّمْهِم على الإسلام؛ ويَكفٌ ضررّهم عن المسلمين» فلمًا 
أعرٌ اللَهُ تعالى الإسلامَ وأغتى عن تألفهم سقط ذلك. 


قال: والفقيرٌ مَن له أدنّى شيءء والمسكينٌ مَن لا شيء له. 


وقال الشافعينٌ: المسكين الذي له شىءٌ» والفقيرٌ الذي لا شىء له0©. 
2 -. 7 35 . 5 4 
وقد اختلف أهل اللغةٍ في هذه المسألةٍ» والدليل على ما قلناه: ما روي عن 
أئمةٍ أهل اللغة مل قولِنا؛ ذكر يعقوبٌ ”ابن السّكّيتٍِ" في «إصلاح المنطق»: يُقالُ: 
٠. : ٠ 2 0 1 0‏ 4 
رجل فقيرٌ؛ للذي له بُلعْةَ مِن العيش» وهذا رجل مسكين؛ للذي لاا شيء له”". 
)١(‏ ينظر: «الأم» .)١195/0(‏ و«الحاوي» (م/ ١٠اك؟ى‏ كاممة ). 


(5-5) من (ي). 
(") ينظر: الإصلاح المنطق» (ص 7؟7"). 


للك 


اه سسالا | ١‏ عر قرا لاما 
3 لك 2 


'وذكّر في «الألفاظ »عن يونسٌ: الفقيرٌ الذي له بعض مايُغنيهء والمسكين 
الذي لاشيء له". وحُكِي نحو ذلك عن أبي زيدء وعن ابن ذُرَيدِء وأبي عبيدة. 
قال يونسٌ: قلت لأعرايق: أفقيرٌ أنتَ؟ فقال: لا واللّه بل مسكيئث”©. 

فهؤلاء أئمةُ أهل اللغة ذكروا مكل قولناء ويّدُلٌ عليه قولّه تعالى: وكام 
النَاسُ سر الْمُقَرا إل أَمْه [فاطر: .]١6‏ فسَمّاهم فقراءً» وإن كان لهم مِنْكُ0, 
ولأنْ الفقيرَ مَن افتفّر إلى غيره» والمسكينّ مَن سَكَنتُ نفسّه إلى الفقرء وهذا 
معتى زائدٌ على الفقر. 

فإن قيل: قال اللّهُ تعالى: ِنَم ألصَدَقدتٌ لِلْمْقَراءِ وَاَلْمَسَدكينٍ ##[التوبة: .]1٠‏ 
فقدَّم ذكرّهمء فَدَلّ على أنَّهم أمَه9). 

قيل له: إنما بدأ بذِكْر الفقير؛ لأنه لا يسأَلٌ الناس» فكان الاهتمامٌ به مُعَدَّمَا 
على مق يشال الناس. 

فإن قيل: قال اللَّهُ تعالى: # أضَّاأَليَفِيةُ َكَامتْ لمكن يَحَمَلُونَ فى البح » 
[الكهف:74]. فسَمّاهم مساكينً» ولهم سفينة. 

فال الاناقل قبل إنينم عانق © أجافي لبقي 
)١1-1١(‏ مابين القوسين ليس فى: (ي). وينظر: «الألفاظ» (ص .)١5‏ 
(9) ينظر: #الألفاظ» (ص 5 »)١‏ وا«جمهرة اللغة) لابن دريد (1/ 407). واتهذيب اللغة» (9/ 21١7‏ 

)»5١5٠0/١(‏ و«لسان العرب - دار صادر» (0/ )1١‏ (ف ق ر)»(715/170) (س ك ن). 
(*) في (غء ل): امال». 
(4) في (ج»ي): «أهم الناس». وفي (س): «هم أهم". 


(4) ليس في: (ع). 
41١‏ 


5 را 2 

فإن قيل: الفقيرٌ"" مأخودٌ مِن كسر”" فَمَارِ الظّهِر مِن الجوع. 

قيل له: قد قيل: إنه مشتقٌ من الافتقار إلى غيره. وقالوا: المسكينٌ من سَكَنتٌ 
نفسٌه إلى الفقر» قال اللَّهُ تعالى: 9# أَوْعِسَكِئا دا مرب 6[البلد: 11]. قيل في التفسير: 
ألصّق بطنه بالتراب مِن الجوع””. 

فإن قبل: رُوِي أن النبيّ دعسل قال: «اللهمّ أخيني مسكيناء وأمِئْني 
مسكيئاء واحشزني في زُمْرةٍ المساكين»”. وتَعَوَّذ باللّهِ مِن الفقر*»» فدَلْ على 
"أن العقر'' أشل. 

قيل له: إنما استعاذً مين الفقر؛ لأنّه هو”” الافتقارٌ إلى الناس» ولا تَعلَقَ لهذا) 
شد المماجة: ولافائدةً في الخلافٍ في هذه المسألةٍ في الزكاة؛ لأن الدّفعَ يجورٌ 
إلى كل واحدٍ منهماء وفائدة الخلافٍ تظهرٌ فى الوصاياء فأمًا فى الزكاة فالمطلوتٌ 
)١(‏ في (ي): «الفقر). (0) في (ج» سء ي): «انكسارا. 
(*) ينظر: «تفسير الطبري» (4؟/475). 
(4) أخرجه الترمذي (77057) من حديث أنس» وقال: هذا حديث غريب». وأخرجه ابن ماجه 
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(517) من حديث أبي سعيدء وفيه ضعف. ينظر: «البداية والنهاية» (8/ 599)» و«البدر 
المنير» (/ا/ /5794-751)., 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص 5؟7١):‏ !المسكين والمساكين: كلها يدور معناها 
على الخضوع وقلة المال. وقال في المغرب: سمي به لسكونه إلى الناس. قال ابن الأثير: 
وأراد عَلَتَهااصَكاهوَالسَكمُ التواضع والإخبات» وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين. وأورده 
في المغرب بقالوا». «النهاية» (؟/ 586)» و«االمغرب - ط حلب» /١(‏ 500). 

(4) كما في حديث عائشة عند البخاري (27754 2573517/6 233721/7 /ا/ا”707)) ومسلم (0896). 


(5-5) في (س): (أنها. (0) ليس في: (غ, ي). 


(8) في (ي): في هذا). 
411/2 


ا ا ١‏ و قرا امنا 


الفقرٌء وهو حاصل فيهماء وإنما الخلافٌ فى أشدّهما فَقَرًا. 


0 0 - إليه”" الإمامُ "إن عمل؛ بِقَدْرٍ عمله". 


0 


لنا: لومم يد إليه هوض عن عمله* بلي أنَمن حمل ذكاله إلى 
العام ليد القنام انها قد لودل طن اندرا جد در عق صطرف والرقاة 
لايجورٌ أن تدقء” “عِوَضًاعن شيء» ويأخذّها أيضًا مع الغِتى» وهذا يمنّمٌ أن 
كر الاسد صل وعد الركاة 

فإن قيل: صنفٌ منصوصٌ عليه فصار كسائر الأصنافٍ. 

تاليا الامناق شد رن المهنة كل تالو العامل الا تس 
إلا بالعمل. 


أ 


« 5 ع 7 2 
قآل: والرّقابُ”2, يُعان”" المُكاتبون في" فَكُ رقابهه”' 


)١(‏ بعده في (س): «الصدقة». 
(5-9؟) كذا من (71,ح. ونسخة مختصر القدوري). وفي (ج»ي): «بقدر عمله إن عمل». وفي 
سائر النسخ: ابقدر عمله). 
وينظر: «الكسب» (ص”47).: و«المبسوط) (؟5/ .)١57‏ وابدائع الصنائع» (9؟/59؟). 
(9) ينظر: «الأم» (5/ لال -دار المعرفة)» و(الحاوي) (8/ 590)) وابحر المذهب» (5/ .)7237١‏ 
(5-54) في (غ؛ ل): «عوض عمله». وفي (ي): «ابقدر». 
(5) في (1 :)١‏ اايدفع». وفي (ج»ء ي): #يكون) بغير نقط الحرف الأول في ي. 
(5) في (ح» سء ضصءغء ل): 'وفي الرقاب». 
(0) من (ضءغ, ونسخة مختصر القدوري). وفي سائر النسخ: «أن يعان». (8) في (ج): اعلى». 
(4) ينظر: «الهداية» »)١١7 /1١(‏ و«العناية) (7/ 777)» و!الجوهرة النيرة» .)١78/1١(‏ 


واطلك 


0 

وقال مالك: يشتري بالزكاة ”مملوكًا فيَعيْقٌ). 

وهذا فاسد لماروي أن رجلا قال للنبيّ 0 عَلَّمي عملا يُدخلني 
الجنّة؟ فقال : «فكٌ الرّقبةَ وأَعتق النّسَمدً) قال الرا : أَوَلّيسا سواءً؟ قال: «لاء 
تك لقره قبةِ أن تَعِينَ في عتقها)”2. 

ولآن ما تقؤوله© لا يكلو أنتكون الركا 4 مُنصرفة إلى المَّولَى أو إلى العبدٍء 
ولا يجورٌ أن تكون مُنصرفة إلى المَولَى؛ لأنَّما يأخذٌه المولى عِوَضَاء ولا يجورٌ 
أن تكونَ مُنصرفة إلى العبد؛ لأنّ العبدَ لا يملِكُ رِقٌّ نفيسه وإنما يَتلّفٌ على مِلْكِ 
المولّى» والزكاة يُعتَبرٌ فيها التّمْلِيكُ ولم يُوجَدُ. 
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قال: والغارِمٌ مَن لزمه دَيْنٌ. 


يجورٌ أن يدفم إليه الزكاةً وإن كان في يده مالٌ؛ لأنَ ذلك المالّ يُستحق 


)١-1١(‏ في (ي): ارقبة فتعتق). 
وينظر: «المدونة» /١(‏ 550))؛ و«مواهب الجليل)» .)3521١/5(‏ 

(1) أخرجه أحمد (18751)» وابن حبان (707/5)» والحاكم (711//1) من حديث البراء بن عازب. 
قال الحافظ في «فتح الباري» :)١55/0(‏ ااحديث صحيح). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 4 :)١7‏ فك الرقبة: مفسر في الحديث» وأصل 
الفك التخليص بين الشيئين». 
وقال في (ص 176175 ): «النّسمة: النفس والروح. وهو على حذف مضافء أي ذات روح 
وكل دابة فيها روح نسمة» وإنما أريد هنا الناس. وقال الخليل: النسمة: الإنسان. فعلى هذا 
لااحذف. وقال في المغرب: النسمة: النفس من نسيم الريح» سميت بها النفس». «العين» (1/ 
0 إ(ن س م)ء و«المغرب» (5/ .)١1‏ 


(©) في (ي): «قاله»). 
41١4‏ 


حت ال بس | رطا ا 


بالدَّينِ فهو كمّن لا مال ”في يده'". 
قأل: وفي سبيل الل مقع العُراة. 
وهذا الذي ذكره قولٌ أبي يوسف, وقال محمدٌ: الحا المتقطِغ”©. 
وجه قولٍ أبي يوسفت: أن سبيلٌ اللَِّ عبارةٌ عن جميع القرّبء إلا أن الإطلاقٌ 
ينصرفٌ إلى الجهاو فوجب حمل اللفظ على إطلاقه. . 

وجهٌ قول محمد: ماروي: «أنَّ رجلا جعل بعيرًا له في سبيل الل فأمّره 
النبييٌ صََتَعََِهوَسَلمَ أن يحمل عليه الحاحٌ)”". ْ 

وقد قال الشافعيٌ: أنه يُدفع إلى الغازي الغني2». 

وهذا لا يَصِحٌ؛ لقوله صَتَةعوَص0: «أيرثٌُ أن آحُدَّ الصدقةً مِن أغنياتكم 
وأَرْدّها في فقراتكم»0". فاعّر الفقرُء فدلٌ على أنها لا تُسِتَحَقٌ مع الغنى. 
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0000 ست ع #0 
فإن قيل: رُوي عن النبيت صَِآَنَهعَْيَهِوَسَلَهَ أنه قال: «لا تَحِل الصدقة لثلاثة». 


ماع 4 


.)هل١ في (ي):‎ )١-1١( 

(؟) ينظر: «الأصل» /١7(‏ 84- ط قطر)؛ وااشرح مختصر الطحاوي» (؟7/ 073705: و«التجريد) 
.):5١١ /8(‏ 

(*) أخرجه أبو داود )١198419/8(‏ من حديث أم معقل. ينظر: #نصب الراية» (؟/ 146-/7910), 
و«الدراية» /١(‏ 555-1756) 

(1) ينظر: «التهذيب» لمحبي السنة البغوي »)١95/5(‏ واغاية البيان» للرملي (ص .)١6١‏ 

(5) أخخرجه البخاري (17546) ومسلم (14) من حديث ابن عباسء بلفظ: فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأخرجه أحمد (/573171؟), 
والبخاري في «الأدب المفرد» )١١5(‏ من حديث رجل من بني عامرء بلفظ: «وأن تأخذوا 
من أموال أغنيائكم فتردوها على فقراتكم». 


ملك 


وذكر في جملتها الغازي”". 
قيل له: المراد به الِعَنِنٌ بكَسْبه لأن من استغتئّى بكسبه لا يجورٌ له طلبٌ الصدقة 
إلا أنيكون غارئاة لأنه تمض بالجياوضن الكلست: 


قال: وابنٌ السبيل مَن كان له مال في وطنه وهو في مكانٍ آخرٌ لاشيء 


“ل فيه" . 


فيجورٌ أن يدفم إليه الزكاةً؛ لأنه إذا لم يتوصّل إلى الانتفاع بماله الذي”" 
في وطنه فهو بمنزلة الفقير الذي لا مالّ له. 


قل: فهذه جهاتٌ الزكاق وللمالكِ أن يدفم” إلى كلّ واحد”“ منهم, وله 


أن يقتصرٌ على صنفي واحد. 
وقال الشافعيٌ: لابدٌ أن يَقسِعَ الرجل صدقتّه على سبعةٍ أصنافٍء مِن كلّ 
ف ثلاث 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١774(‏ وأبوداود )١777(‏ من حديث أبي سعيد: «لا تحل الصدقة لغني» 
إلا لثلاثة...». وأخرجه أبو داود »)١17777(‏ وابن ماجه (1 )١185‏ من وجه آخر عن أبي سعيد؛ 
بلفظ: «لا تحل الصدقة لغني؛ إلا لخمسة...». ينظر: !علل ابن أبي حاتم» مسألة (117), 
و«علل الدارقطني» مسألة (7171/9).» ولإرشاد الفقيه؛ /١(‏ 7/ااء 7377)» و«البدر المنير» /١(‏ 
5--785). و«التشخيص الحبير» (7/ .)١١1١‏ 

(؟-7) من (س» ض 27 م؛ ي» ونسخة مختصر القدوري). وفي (5. ج؛ ح. ح7؛ ضءع٠غ):‏ 
المعه فيه وفي (رء ض ١ء‏ ل): لمعه). 

() من (ي). 

(5) بعده في (71): «الزكاة». 

(6) في (ج» ي): (صنف). 


والشلفك 


يزان 
0 مصصحكه 56 
دليلنا: ما روي أن النبى صََلَْعََووَسَلهَ قال لمعاذٍ حينّ بِعئه إلى اليمن: «فإن 
ع 00 ه 200 2ج 0 8 ع 
أجابوك فأعلمُهم أن الله تعالى فرّض عليهم حقا في أموالهم يؤخذ من اغنيائهم 
5 فقرائهم)0". 
وهذا خبرٌ قد تَلَقَنْه امه بالقبول فهو في حَيّر الاستفاضةء وقد بَيّنَ فيه أن 
سبب الاستحقاقٍ هو الفقرٌ فوب الرجوعٌ إليهء ولأنَ الإمامَ يجورٌ له أن يدفع 
صدقة الرجل الواحدٍ إلى فقير واحدء فجاز للمالكِ أيضًاءٍ ”ذلك لأن الإماءَ 
قائةٌ" مَقَامَهء فإذا جاز له ترك التفريق جاز للمالكِ أيضًا. 
فإن قيل: قال اللّهُ تعالى : م إنَّا ألصّدَقتُ لِلْمْفَرَاءِ وَاَلْمَسكينٍ ##[التوبة: .]7٠‏ 
00 7 5 5 
ومتى أَضِيف ما يُملَكُ إلى من يَصِحٌ أن يَملِكَ كانت اللامٌ للولكِ؛ كقولنا: هذه 
٠ 3‏ ب 7 3 8 
قيل له: اللامُ في اللغة لا تَفِيدٌ أكثرٌ مِن الاختصاصي”". قال اللَّهُ تعالى: 
أن َم أَلثَارَ # [النحل: 17]. وقال تعالى: 9# لهم عَدَ ب أَلِيمٌ 6 [آل عمران:9١].‏ 
6 م و بن 2 و 
وقد يكونُ الاختصاصٌ مِلْكا وقد يكون غيرٌ مِلْكُ والاختصاصٌ عندنا حاصل 


)١(‏ تقدّم تخريجه. (؟) في (ي): (أن يقوم». 

(*) قال ابن هشام الأنصاري في ١مغني‏ اللبيب» (7/ :)5١١-١107‏ «وللام الجارة اثنان وعشرون 
معنى؛ وذكر منها: الاستحقاق» والاختصاصء والملكء والتمليكء والتعليل» وتوكيد النفي؛ 
والموافقة إلى» والموافقة في» والموافقة بعد... والتبليغ» والصيرورة؛ والتعجب... إلى 


غير ذلك». 
1 


(؟) في (ي): «هذه المواضع». 


دايز عا 
وو كقاكظطاخ__ .ني 


وهو أن هذه الجهاتٍ يَخْتّصٌّ2" صرف الزكاةٍ إليهاء ولا يجورٌ أن يخرجَ عنها 
إلى غيرها. 
قل: ولا يجوز أن يده فع'' الزكاة”" إلى ذم ”*. 
]لو اس رو عرد 0 4 ع اله ب 7 - ع و 2 
وذلك لقوله صَرْلَةعَلِتْهِوسَم: «أ تَ أن آخدَّ الصّدقةً من أغنيائكم وأردذهافى 
> آم 6 ىم َ م 50 2 ير 
فقرائكم»””'. فاقتضّى أنّها حق لفقراء مَن يُوْحَلْ منهم. 
قل و1 دن يها سيد ولا كد بها لوول : 
وذلك لأن اللمتفالى ماه صدقة وذلك عبارةعن التمليك. وبناء المسجد. 
وكفن المَيّتِ لا يُوجَدٌ فيه" التَمليكُ, فلا يْجْزِئُ0 عن الصدقة. 


لشترئ ابهارقية تعن 


قال: ولا تُدْقَعُ" إلى غنيّ 


)١(‏ في (س» ع): «مختص). 

(؟) في (ض١ء‏ ونسخة مختصر القدوري): «تدفع». 

(9) في (ي): «المزكي زكاته). 

(؟) في (غ. ل): «الذمي». وينظر: «التجريد» )7١ 5 /١(»ءاهقفلا ةفحت١و ))١795/7"(‏ و«الهداية» 
)١١١0(‏ و«المحيط البرهاني» (518/65). 

(0) تقدّم تخريجه. 

(5-5) من (1 7 ي). وفي (ج): ايبني منها مسجدّاء ولا يكفن مينّاء ولا يشتري». وفي (ح. 
سو ع٠‏ غ): ايبني منها مسجذا ولا يكفن بها ميئًا ولايشتري». وكذا في (ضء ل) عدا قوله: 
«منهاك» ففيهما: ابها». 

() في (ع): «فيها». 

00 في (ج» ح 25 ي): #يجوز). 

(9) في (51, حل ل) : اايدفع1؛ ورسمت في (سء ضصء ع» ي) بغير نقط. 


ط 


اله بس ١‏ لرظرنا مرا 


وذلك لقولِه تعالى: #وإِنّمَا ألصَدَقَنتٌ لِلْمْهَراءِ # [التوبة: .]١‏ وقال النبي 
02 س 2 2 
صَإَِتَعَيَهوَسَله: ١لا‏ تجل الصَّدَقَةُ لمع )20. 


قال: ولا يدفع المُزْكى زكاته إلى أبيه وا وإن علاء» ولا إلى ولده وول 
ولده وإن سمل. 
1 نت ل 2 0 0 5 ا 2 

وذلك لان ملك هؤلاءِ قد أجري مُجرَّى ملك نفسه. بدليل قوله صَإْإْللهءَايِهِوْسَامَ: 
ع ل ع2 8 و 1 7 
«أَنْتَ وَمَالّكَ لأَبيكَ”". ولأنَّمايَحصلُ لهم بشهادته أجْري مُجرَى مايُحصّلٌ " 

و هم ع2 3 

لنفسه» حتى لم تقبّل شهادته لهم وكما لايَجورٌ وضمٌ صدقته في نفسِه. كذلك 
لايَجوزٌ له وضعها فى هؤلاء. 

قل: و0 إلى امرأته. 

وذلك لأن بيتهما سببٌ يُوجِبٌ التوارتٌ في جميع الأحوالء فلا يَجورٌ أن 
يَدفعَ إليها الزكاةً كالوالدٍ والولد. 


(1) آأخرجه أبوداود (158): والترمذي (169) من حديث عبد اللّه بن عهرو. قال الترمذي: 


«احديث حسن». وأخرجه النسائي (78957)» وابن ماجه (1/17”9) من حديث أبي هريرة. 

(8) أخرحه أبوداود (:76#)»وانن ماج ه(9989)من تحديك عبن الله بن عهرو: وان ماه 
)519١(‏ من حديث جابر. ينظر: #علل ابن أبي حاتم) مسألة (117949 ١51541108‏ 
و«نصب الراية» (7/ /7737”4-7”737), و«البدر المنير» (/9/ 2777-5755 و«التلخيص الحبيرا 
(6/ ةهكن .)1/4(419٠‏ 

(6) في (ج): اايحطه)؛ وفي (ي): «يأخذه؛». 

(5) في (ي): اله1. 

(5) بعده في (س): ل(يل). 


(1) بعده في (ي): اايدفع؟. 


1ه 


قآل: ولاتدفمٌ المرأةٌإلى زوجهاعند 
يجورٌ أن تدفمَ إليه”2. 


أبى حنيفة. وقال أبوتوسف و مسيد: 


وبه قال الشافعيٌ”". 
© يروم 5 فم وم 3 ا 0 ' ع 
وجة قولٍ أبي حنيفة: أن الزوجية معنّى يَمنمٌ مِن دفع زكاة أحدٍ الزوجَيْن إلى 
الآخر فمَيْع مِن دفع زكاة الآحَر إليه» أصلّه الولادة”. 
م وى 30 7 0 ع8 000 8 
وجه قولهما: أن زينب امرأة ابن مسعودٍ سألت النب صََِّلنَهعَليْهِوَسَلَرَ عن 
الصدقةٍ على زوجهاء فقال لها النبيئٌ صََتهَددوْسَلَرَ: «لك أَجْرَانِ؛ أَجْرُ الصَدَقَة 
وَأَجْرٌ القرَايةِ)9). 
الجوات: أن المرادبه صدقة النافلة؛ بدليل مارّوي أن الي صَبَاكَعَتهوسَلٌ 
2 8 . بسح 2 كد جو 2ه ص سآ 92م وار 7 ا ير م 
قال للنساء: اإنكن أَكثر أَهْل الثار إنَكن”*' تَكَيرنَ اللّمْنَ» وتؤْذِينَ العَشِيرَ قَتَصَدَّفْنَ 
وَافعَلنَ مِنَ الخيّر مَا اسْتَطْعْتَنَ). فجاءث زينبٌ فقالت: يا رسول اللَّهِه جمّعتٌ 
ورج ع الماع امي ل ل 5 5 ف 2 
حَلِيا لي وأريد أن أتصدق به. وإن عبد الله خفيت” ذاتٍ اليدء وفي حِجْره أيتامٌ 


١ 


.ع 


- 


4 


. اعه 5 و 1 5 2 3 58 م 7 ءَِ ه ع 0 20 ع 
صغار» فيجوز إن أعطيه من ذلك؟ فقال: ا(بعم» لك اجرّان؟ جر الصدقة وَأَجِرَ 
0 آذه 5 0 5 ا م ره 
الْقَرَابَة". وقال لها: «إن رَوْجَكِ وَوَلَدَكَ أحَق)7". 


(0) ينظر: ابدائع الصنائع») (5/ ٠‏ 5) «البناية» (7/ 55/8 ). 

(1) ينظر: «الحاوي» (7/ 788). ولابحر المذهب) (5/ /9"1). 

(9) في (ح7. سء ضء عء: ي): «الولاد». 

(4) أخرجه البخاري (577١)؛‏ ومسلم /٠٠٠١(‏ 40)., (6) في (ي): «وإنكن». 
(5) في (ل» ي): اضعيف»» وأشار في حاشية (ل) أنها كالمثبت في نسخة. 

(0) أخرجه البخاري »)١477(‏ ومسلم )6١(‏ من حديث أبي سعيد. واللفظ للبخاري. 


ه411 


ات ا له بس | | فر قرا ليرا 


٠‏ و 
- .يي وسر ا 
ما المُكاتبٌ فلأن كسبّه موقوفٌ عليه وعلى مَوْلاه فلم يُحْرِجُه إخراجا 
صحيحًا فلم يُجِزْئْه وأا العبدٌ فلانّه لايملكُ. ومايّحصّلٌ ”له فهو مِلّْكٌ لسَيّدِ 
فصار كأنّهِ دقعه إلى نفيه فلا يُجزئه. 
قال: ولا”” مملوك غنيٌ» ولا ولد غنيّ إذا كان صغيرًا. 
أمَاعبِدٌ الغنيّ: فلأنّه لايملك, ومايُدفمٌ إليه إنما يَملِكّه سيد فصار كأنّه 


دقع إلى مَوْ لاه فلا يُجزئه. 

وأما ولد الغنيع | لصغيرٌ: فإنّه غنٌِ بِغْتّى أبيه» بدليل أن نفقتّه لاتلرّمٌ غير الأب. 
فصار كأنه دقع إلى غنيٌ فلا يُجزئه. 

فأمّا الولدٌ الكبيرٌ الفقيرٌ: فيَجوزٌ دفعٌ الصدقةٍ إليه؛ لأنه لا يَصِيرٌ غَْيا بغِتى 


ال 


أبيه؛ ألا ترى أن نفقته تحثٌ”" على ابنه دون أبيه. 


2 2 2 سير 0 يه ره 
قال: ولايَدفَعٌ إلى بَنِي هاشمء وهم آل عليَ» وآلْ العبّاسء وآ جعفر» 
ول عَقِيلء وآلْ الحارث بن عبد المطّلبء ومواليهم. 


قالابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص :)١70‏ «العَشِير بالعين المهملة؛ والشين المعجمة؛ 
والياءآخر الحروف. والراء المهملة: يريد به هنا الزوج» والعشير المعاشر كالصديق المصادق. 
لأنها تعاشره ويعاشرهاء فهو فعيل من العشرة بمعنى الصحبة». 
وقال: «قليل ذات اليد: أي قليل المال». 

)١(‏ في (ي): #حصل»). (؟) بعده في (ج» ي): «إلى». 

() ليس في (ج» سء ي). 


4 


5 ينابي 
1 8 0 


أماتحريمٌ الصدقة عليهم؛ تررم ا وَسَلَرّ: إن 0 على بَنِي 


هَاشِم)”". وقال: «إنَّاللّه تعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكَمْيَابَنِي هَاشِم غُسَالة أيْدِي النّاس)9©. 


ب 06 و ع وسع ل 
انى أخخا فآ 


وروي أنه رأى تمرةًفي الطريق» فقال: 0 
لأكَلتهَا»7 .و كان صَْنَةءَلهوَسَثََإذا حمل إليه شي قال: :ا وم عفان 
قالوا: 0 أكله» وإن قالوا: صدقة. قال لأصحابه: 0 


صََِدَ كوت ناهين الصدقة نال مانا اصع قَهَ حرا على محمد 

وَعَلَى آل مُحَمَّدِ 0 محمد وَإِن مَْلَى* القَوْم من أنْمُسهمْ0©. 
وإذائبّت أنهاحرامٌ عليهم. قلنا:هم البطون”التى ذكّرها صاحبُ «الكتاب». 

)١(‏ أخرجه البخاري (580١)؛‏ ومسلم )٠1١19(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه مسلم )١١77(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة؛ بلفظ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل 
محمدء إنما هي أوساخ الناس». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 5؟7١):‏ "الغسالة: الماء الذي غسل به الشىء؟. 

(*) أخرجه البخاري (74771)؛ ومسلم )1١11(‏ من حديث أنس. 

(5) أخرجه البخاري »)7١877(‏ ومسلم )1١17(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) في (ح؟» س): ١موالي».‏ 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى (71/1): والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (؟/ لاء “*/ 73871 )» والبيهقى 
(0/ 077 من طريق ابن أبي ليلى» عن الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباس. ورواه شعبة» عن 
الحكم, عن ابن أبي رافع» عن أبي رافع. قال البيهقي: 'ارواية شعبة» عن الحكم. أولى من رواية 
ابن أبي ليلى» وابن أبي ليلى هذا كان سيئ الحفظه كثير الوهم». 
والحديث أخرجه البخاري (71771) من حديث أنس. 


(0) في (ي): «الذين ذكرهم». 
للق 


2[ انلزن 
ولايَحَرمَ على من سواهم. 

وقال الشافعيٌ: تَحرِّمُ على بني هاشم. وبني | لمطلى”» وذلك لأن الله 
تعالى حرّم الصدقةً على فقراءِ من عوّضَهم الخمسّء والخمس هو سهم هؤلاء 
: ٍ. 2 
ذوي القربى يختص بهؤلاء» فكذلك تحريم الصدقة. 

ورُوي: أن الفضلٌ بِنَّ العباس» وعبدٌَ المطلب بن ربيعة بن الحارث طلْبا مِن 

0000 َِ م 0 2 

النبيت صَبَإَنَمعَلَتَهِوَسَلَرَ العْمَالةَ فمتعهماء وقال: «إن الصَّدَقَةَ لا تجل لآل مُحَمّدِ)”". 
20 ّ ا من م 
فدل على أن بني الحارث كبني هاشمء ولآن قرابة ولد المطلب كقرابة بني أمية 
> 2 هم 2 عب مه 26 ٠‏ 5 ّ 
فإذا لم تحرِّمْ إحدّى"" القَرَاببيْن الصدقّة كذلك القَرابةٌ الأخرّى. 


فإن قيل: روّى جبير بن مُطعِم أن النبق صَأَلتَدعَليهوسَلَرَ قال: (إِنّمَا بَنو هَاشِم 
الطاب كنوه وَاحد)). 


عِِ ع ع و 3 
قبل له: لا يجوز أن يكون أراد عمُومَ الأشياء بدليل افتراقهم في قرب النسب؛ 
وإنما المرادُ في تُصرتّهم النبي صَزَتَعلهوسََ وعلى هذا كل صدقةٍ واجبة تَحرُمُ 
7 0 0 
عليهم ولا تحرم صدقة التفل. 
)١(‏ ينظر: «الأم» (4/ 08)» و«الحاوي» (17/ 017)) و١تحفة‏ المحتاج؟ (/ا/ .)١1‏ 
(؟) قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص :)١75‏ «العمالة: الذي نص عليه في المغرب» 
والنهاية لابن الأثير: أن العمالة بالضم: ما يأخذه العامل من الأجرء وظاهر ما فى الكتاب: 
أن المراد أن يوليهما عملا من الأعمال» كجمع الصدقات» فإن صح ذلك كان من إطلاق 
المسبب وإرادة السببء إذ الولاية على العمل سبب لاستحقاق العمالة». 


(6) في (ي): اتحل لأحد». 
ولق 


(5) أخرجه البخاري .)5١55(‏ 


قل: وقال أبو حنيفة؛ وا إذا دقع الزكاة إلى رجا ايقانة فقيراء ثم 
بان أنه غنىٌء أو هاشيِيٌء أو كافرٌء أو دقّع في ظُلْمةِ إلى إنسانٍ”" ثم بان أنه 
أبوه أو ابئه فلا إعادةً عليه. 


وقال أبو يوسف: لايجورٌ””. وهو أحدٌ قولي الشافعت”»» وقولّه الآخرٌ مثل 
اول ا عد 

وجهُ قولٍ أبي حنيفة» ومحمدٍ: مازُوي: أن يزيدبنَ الأخنس”” دفع صدقته 
إلى رجل وأمّره أن يأتي بها" المسجدّ فيَتصدَّقٌ بهاء فجاء إلى المسجدٍ ليلا 


)١(‏ من (س»ي» ونسخة مختصر القدوري). وهو الموافق لما في مصادر التخريج» ويدل على 
صحته قوله: «وجة قول أبي حنيفة» ومحمدا. 

(0) في (غ» ل): ااشخص». 

(9) ينظر: «الهداية» »)١١7 /١(‏ و«العناية» (؟7/ 717/06)» و«امنحة السلوك» (ص 5 5؟). 

() ينظر: «الحاوي» (8/ 4 )»«المهذب»)(١/١5")؛‏ وابحر المذهب»(75/ ١57)»واروضة‏ 
الطالبين» (؟77”8/5). 

(5) في (ج؛ سءغء ل): «الأخفش». وأشار في حاشية (ل) أنه في نسخة: «الأخنس»» والذي 
في «التجريد) (8/ ”47177): «الأخنس بن يزيد السلمي»» وفي كثير من كتب الحنفية: معن بن 
يزيد». وينظر: «اللأصل» (/ 2:2 والاشرح مختصر الطحاوي» (/ 01917» و«المبسوط» 
2١1 /(‏ وهو الموافق لمافي «صحيح البخاري» .)١557(‏ 
يزيد بْن الأخنس السلمي صحابي معروفء يكنى أبامعن» ينظر: «الاستيعاب» (4/ /ا6١),‏ 
و«أسد الغابة» (0/ 5٠‏ 5)» وابنه معن بن يزيد صحابي أيضًاء ينظر: «أسد الغابة» (0/ 2570), 
و«الإصابة») (5/ .)١61١‏ 

() في (س): الصدقة». 


71و23 بعده في (س): الإلى». 


رأطلق 


ار قرا ارا 
متتس لل جلبمشششد صم ببببببببببلبلب اج 


فدفعها إلى مَعْنِ بن يزِيد”"2» فلما أصبّح وجّدها أبوه في.يده؛ فقال: ما إيّاك أردثُ. 
فجاء إلى النبئ صَرَلَمعلهِوسَاَرَ فذكّر له ذلكء فقال: «لَكَ يَا مَعْرمُ مَا أَحَذْتَ» وَلَْكَ 
ولآن الغِنى» والفقر””. والنّسب لايُعلمٌ إلامين طريقٍ الاجتهاد, ومن انتتقل 
0 3 ع 7 000 ع 
مِن اجتهادٍ إلى اجتهادء فإنّه لا يَفْسخ الاجتهاد الأول أصلّه الحاكِم. 
وجهٌ قول أبي يوسف: أن مَن لايَجورٌ الدفمٌ إليه مع العلم بحاله 0 
مع الجهل بحاله؛ أصله عبدُه ومكاتيه. 


قال: ولو دقّع إلى شخصء ثم علم أنه عبده أو مُكاتَيه لم يَجُزْ في قولِهم 


وذلك لأنه لم يُُخرِج ما دقع من مِلكِه فلم يُجِزِئُه وصار كأنه عرّلهِ ولم 
يَدفْعْ إليه. 
قل : ولا يجوز دفمٌ الزكاة إلى مَن يملِك نصابًا مِن أيّ مالٍ كان. 
وَتجَمَلةٌ ذلك أن الصدقة لايُجورٌ ذفمها إلى العَيعَء وتحب غلى العَيق: وحدٌ 
الغِتّى أَنْيَملِك متي درهم فصاعدًاء فاضلا عن مسكنه. وخادمه وفرّسِه وسلاحه. 


000 في (]37) جء س» ض» ع٠‏ غ) ل): «زيد». وتقدّم التنبيه على وجه الصواب فيه. 

() أخرجه البخاري .)١577(‏ 

(9) في (351, ح 7 س»ع): (الغني والفقير». 

() في (ي): اينسخ). 

(5) من (0351 جء ي). 

وينظر: «الأصل» (5/ “87)» و«بدائع الصنائع» (؟/ ٠‏ 9)» و«تبيين الحقائق» .)7١0 /١(‏ 


4 


وثياب بده ”وما يتأنّتُ به'"» وكتب العلم إن كان من أهله. 

وإنما لم يُعيَدٌ بهذه الأشياء؛ لما روي عن الحسن أنه قال: اكانوا يُعطُون 
الزكاةً لمن يملِكُ ألفَ در هم؛ الفرسٌ "" والسلاح» والدارّء والخادم»". فهذا 
يدل على اعتبار مِلْكِه للنصاب" يسوى ذلك؛ ولأن الإنسانٌ منهيٌ عن بيع ما 


6 


يحتاج إليه من ذلك فوجودها وعدمّها سواءٌ. 
وإذا ثبت هذا قلنا: إذا ملك زيادةً على ذلك”” مئتي درهم لم يَجَرْ دفعٌ 
الزكاة إليه. 


وقال الشافعيٌ: يَجِورٌ دفمٌ الزكاة إلى مَن له مال كثيرٌء ولا كسب له إذا كان 
كاف البناسة ا 


م م جه 
١:‏ ١أمر‏ ت أل 


دليلنا : قوله صََنَه لَمُعَلبَهوسَل : 


فمَرائِكةٌ)0. فجعّل الناسّ صِنْمَيْنِه فمّن أثبّت صنقًا ثالنا يُوحَذّ منه يرد فيه فقد 

خالف الظاهرٌ. 

)١(‏ في (سء ي): «وأثاث بيته). 

(0) في (ع): «الترس». 

() أخرجه ابن أبي شيبة )١١914(‏ من طريق يونسء عن الحسنء قال: «كان لا يُرى بأسَا أن 
يعطى منها من له الخادم» والمسكنء إذا كان محتاججا». وينظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
(0907/5). 

(5) في (أاء س» ع): النصاب». 

(6) ليس في (سء؛ ضء ع). 

(0) ينظر: «الحاوي» (019/8). وابحر المذهب» (5/ 04 7). 


دلشرلفق 


4 تقدّم تخريجه. 


59 0 


ولأن خوف الحاجة في الثاني" لايجعلُه في حكم الفقير في جوازٍ الأخزٍى 
كما لايّجِعلّه في حكم الفقير في سقوط الوجوب”". 

والآن أعنذ الوكاة قير © البحانةة كان ني وسحاعة فيسل ييل د 
الحاجة الحاضرةٌ أصلّه أكل الميتة» ووجوبٌ نفقةٍ ذوي الأرحام. 

فإن قيل: روي في حديث قييصة ؛ بن المُخَارِقٍء أنه تحمّل بِحَمَالة» فأتى 
البق صَََنَةُع تَدِمَسَر سألّه فقال: «5 وها َكَعَم الصَّدَكَيَا ِيصَةُ 3 
المَسْألَةَ حَرّمَتْ في ثَكَائة*)؛ رَجُلٌ تَحَمّلَ بِحَمَالَةا؟ فَحَلّثْ لَه المَسْأَلَةُ حَنّى 
ركيهاه ل يُمسك لحر م ل وار 


1 


ا« 
7 


حتى د يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادَاِنْ عَيْشِء ثم يمك اما انف 


م 


حتى 5 1 لوقه دين دوي الججَا ين فيه اب جَائحدٌ فحلت لَه المشالة عت 


ان 


يُصِيبَ قِوَاما مِنْ عَيْشِء نُمَ يُْسِكُ» وَمَا سِوّى ذَلِكَ مِنَ المَسْأَلَ فَهُوَ سَححت)40. 

.)هنع١ في (ي): «المآل). (1) بعده في (س):‎ )١( 

(9) في (م75): «يجوزا. 

(1) في (ح 237 ضءع٠غ»‏ ل): البحمولة»» وأشار في حاشية (ل) أنها كالمثيت في نسخة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 7؟١١):‏ «الحَمّالة بالفتح: ما يتحمله الإنسان عن 
غيره مِن دية أو غرامة» مثل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء» فيدخل بينهما رجل 
يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. والتحمل: أن يحملها على نفسه». ينظر: «النهاية» 
/١(‏ ؟:). 

(6) في (ي): اثلاث). 

(5-5) في (ح3): اتحمل بحمولة»» وفي (ضءع؛ ل): اتحمل حمولة»؛ وفي (غ): ايحمل بحمالة». 


(0) في (ي): (فأضاعت). 
نال هه 


(8) أخرجه مسلم .23١55(‏ 


قيل له: هذا دليلٌ لنا'»؛ لأن م من له مال لايَكفِيه كسبُه لجميع حُمْرِه؛ وأَضْله”" 
يُكفيه اكير لبس يماع كز علب إما لل ايلاد ,من 
العيش أيضًاء * لاله ولك تعن اميا وإباحتهاء وليس ذلك مِن 


إباحةٍ الأخذٍ في شيء. 


7 لت اب 


6 


0000 


وآخره مي ميم: الوبل". 

وقال: «الجائحة بالجيم. ثم الياء آخر الحروفء والحاء المهملة: الآفة التي تستأصل الأموال» 
وكل مصيبة عظيمة جائحة». 

وقال: «قوامًا من عيش بكسر القاف: ما يقوم بحاجة الإنسان الضرورية» وقوام الشيء عماده 
الذي يقوم بها . 

وقال: «السّداد بكسر السين المهملة» ودالين مهملتين» بينهما ألف: ما يكفي الحاجة» وكل 
شيء سددت به نخللا). 

وقال في (ص :)١177‏ «ذوِي الحججا: ذوي: أصحاب. والحِجًا: العقل» أي أصحاب العقول. 
وهو بكسر الحاء المهملة؛ والجيم مقصورًا». 


وقال: «السّحْت بضم السين» وسكون الحاء المهملة» وآخره مثناة من فوق: الحرام الذي لا 
يحل كسبه. لأنه يسحت البركة» أي يذهبها». 

)١-1(‏ في (س): «دليلنا». 

)١(‏ في (ي): «ايجورٌ له أخدٌ الزكاة ومّن معه ما». 

(9) في (ي): ااسنين». 

(4) بعده في (ي): «هذا». 

(5) ينظر: «الأم (؟/ 431)» «الحاوي» (8/ .)53١‏ 


١ 


ا ةر ترا اما ) 


لاا لاع ري ار 

فإن قيل: رَوي: أنَالنبى صََّ ََدعلتَهِوسَيَرٌ أتاه رجلا فسّاًلاه من الصدقة, فنظّر 
المسا وف اد : ثم أطرّق رأسَه” ثم نظر إلى الأرضيء ثم قال: (إِنْ شِنْتْمَا 
ا د حَق فِيهًا لِعْنِيَ» وَلَا لِذِي مِرَّةِ سَوِيٌ)0". 

قيل له: لا دلالة فيه لأنه أراد لا حقٌّ له في طلبهاء بدليل أنه قال للرجِلَيْن: 
اذ يلها خط كما وسدةنالا تعر الول متدد ها سيرب لبد 


5 ١ 


ليما 2 

قال : ويُكرَهُنقل الزكاة من بلد إلى بلي" وإنمايُفرٌقُ صدقة؟ كل ة قوم فيهم؛ 
كك 00 ٠.‏ 54 5 1 5 5ه ابروم 

إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرايته» أو إلى قوم هم أخوخ”” من أهل بلده”". 

عو مه 

وهنة اهيا ىر عن ميا .: 

.)١77 /( أطرق رأسه. أ ى: أماله وأسكنه. ينظر: «النهاية»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (1789): والنسائي (/55191). قال ابن عبد الهادي في «تنقيح يح التحقيق» 
8/ 08 : اللإسناده صحيح» ورواته ثقات. قال الومام حون : ما أجوده من حديث» وقال: 
هو أحسنها إسنادًا». 
قالابن قطلوبغافى «تقريب الغريب» (ص :)١77‏ (صعًّد النظر بتشديد العين المهملة: 
نظر إلى أعلاه). 
وقال: «الرّة بكسر الميمء وتشديد الراء المهملة» وآخره هاء: القوة والشدة». 
وقال: «السَّوِيٌ بفتح السين» وكسر الواوء وتشديد الياء آخر الحروف: الصحيح الأعضاء!. 

(؟') بعده في (ح7): «آخرا. 

(5) في (ح؟): «الصدقة». 


(6) بعده في (ج. ي2: (إليها». 
(5) ينظر: «التجريد» (4/ 5197)» و!المبسوط» ».)٠١7/7(‏ و«الهداية» .)١١8 /١(‏ 


تايل 


منها: أن نقل الصدقة يكرّه لغير ما ذكٌرف ور ]إن فعل9", وه وأحد قولّي 
الشافعيّ» وقال في قول 0" : لاجو وعلبه الإعادة©) 


دليلّنا: مارُوي :"أن معاد قال لأهل اليم :| تثُوني بكلّ خميس أو لبيس آذه 
منكم في الصدقة مكانَالّرة وال إن سر عليكم وأنفع لمن بالمدينة ين 
المهاجرين والأنصار»2). فخي اكه فليا فإن كان قال ذلك في زمن النبيّ 


2 


د نَمُعَْدهوسَُم فإقرارٌه عليه حْجٌَّ وإن كان في زمن أبي بكر فهو إجماعٌ أيضًا. 
وكلازوي ا نل صد صدقةطي إلى رس ول الل موسي" 
ولآنهاصدقة لغير 00 تختّص بفقراء بقعة بعينها كالكفارات7) 
فإن قيل: رُوِي أنه صََتَعلَهوَسَرَ قال لمعاؤ: «فَإن 


]هاه م . 00 7 
عليهم حَقا بي مُوَالِهِم لامو لووط ا داق وبع مواد ولاق مسقم انون ل او وو ا ا 1 


)١(‏ في (ي): «فعله). 

(؟) في (ض» سء ع): ١قوله‏ الآخر». 

(9) ينظر: «الأم) (/ لالا)ء و«الحاوي» (/ 377)» و«المهذب»(١8/1١31)»‏ و(نهاية المطلب» 
(20)). 

(5) علقه البخاري (؟7/ ١7‏ ١)عن‏ طاووسء قال: «قال معاذ لأهل اليمن..». ووصله ابن أبي 
شيبة »)2٠١85٠(‏ والدارقطني (1970) من طرق عن طاووس. قال الدارقطني: «هذا مرسل؛ 
طاووس لم يدرك معاذًا. ينظر: «البدر المنير» (1/ 0-١‏ 8 )» وافتح الباري» (8/ 817). 

(0) ينظر: ااصحيح مسلم» (50171). 

(5) في (ج» ي): «كالكفارة». 

(0) كذا في (ي)» ورسمت في باقي النسخ من غير الألف التي تلي التنوين المنصوبء وذلك 
صحيح على لغة ربيعة» فإنهم لا يُيِْلُونَ من التنوين في حال النصب ألمًا. ينظر: سر صناعة 


1 


اح اله بس 1 رع 7 
سك 2 


0 
يُؤْحََلُ مين أَغْنِيائِهِمْ وَيُرَدُ في فُقَرائِهِمْ 
قيل له لخر كدي رد عدف لالجب في فاراقيمم ززن لم واوا في 
اليمنِء وعندّه لايَجونُ ويدلّ ظاهرٌه أيضًا على جوازٍ نقل الصدقة من بععض 
بلاد اليمن إلى بَقِيّتها"©» فالخبرٌ مشترّك الدلالة”". 
والدليل على الكراهة: ما رُوي عن معاذء أنه قال: امن انتَقّل بصدقته مِن 


٠ 9 ٠ 5 ٠. :‏ 7 8 ماي ص ّ 5 
مخلافي”*) عشيرته إلى غير مخلافٍ عشيرته» فصَدّقته مردودة إلى ميخلافٍ 


عير 0 . 
الإعراب»؟ (؟/ 41/7 -41/4)» و«الخصائص» (91//7)» واشرح الأشموني على الألفية» 
(:/ الم واهمع الهوامع» 717/9 8- باب الوقف). 

)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(5) في (جء ي): لبعضها». 

(©) كذا في (غ» ل» ي)» وفي باقي النسخ: «الدليل). وكلاهما بمعنى. 

(5) في (ي): امحلات». وكذا في المواضع التالية من الحديث في (ي). 
قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص :)١77‏ «المخلاف بكسر الميم» وسكون الخاء 
المعجمة» وآخره فاء: قال في المغرب: الكورة بلغة اليمن. وقال ابن الأثير: المخلاف في 
اليمن كالرّسْتاق في العراق. وفي لسان العرب: الرّسْتاق السواد. وهو ما حوالي قصبة المدينة 
من قراها وغيطانها. قال ابن الأثير: وجمعه المخاليفء أراد أنه يؤدي صدقته إلى عشيرته التي 
كان يؤدي إليها». ينظر: «النهاية» (7/ »)7/١‏ و«المغرب - ط حلب» (709/1)) والسان 
العرب- بولاق» (١٠/5554)(خ‏ ل ف). 

(©) أخرجه الشافعي في «الأم» (1/ 601872181( 770-77) عن مطرف بن مازن» عن معمر» 
عن ابن طاووس. عن أبيه» عن معاذ. قال البيهقي في «(معرفة السنن» :)77١/94(‏ «منقطع». 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (/ ٠ ١‏ 4): (وهذا أثر ضعيف ومنقطع» مطرف ضعيف» 
وطاووس لم يدرك معاذًا». ينظر: ؛تنقيح التحقيق» (7/ »)١97‏ و«التلخيص الحبير» (7/ 4 .)١1‏ 


3 


8 5 3 


ورُوي: "أنعمرٌ رد زكاة”" حُمِلتْ من راان إلى الشام”'إلى خراسانَ"». 


ومنها: جوازٌ نقلها إلى قرابته ومّن هو أحوجٌ؛ لماروي أن النبي صََلَمعَلِوسَل 
قال: «الصَدَقة فَدَعَلَى ذِي” القَرَابَةِتَضَاعَفُ 0 


و 
وروي : أن بهرَّبنَ حكيم” قال : يارسول الله أي الصدقة أفضلٌ؟ قال: 
«عَلَى ذي الرّحِمِ الكاشح”"). 


() في (ج»ي): اصدقة». 

(75-7) ليس في (غ)» وفي (سء ل): اومن الشام إلى خراسان). 
ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز؛ ينظر: اشرح السنة» (0/ 5174). 

(©) في (ع): اذوي». 

(5) أخرجه الطبراني ذ اللكر 1100000101 لمن طاريق ما لدب شيعه عن لجعي 
عن مسروق» عن زينب امرأة عبد اللّه. وهو في «الصحيحين» بمعناه» وقد تقدَّم. 

(5) كذا بالنسخ» ولعله سبق قلم. والصواب: «حكيم بن حزام؟». 
والحديث أخرجه أحمد (210170)» والدارمي (1771) من طريق سفيان بن حسين» عن 
الزهريء عن أيوب بن بشير الأنصاري» عن حكيم بن حزام: #أن رجلا سأل رسول الله 
سير عن الصدقاتء أيها أفضل؟ قال: «على ذي الرحم الكاشح». ينظر: ١علل‏ ابن 
أبي حاتم» مسألة (554)» و«علل الدارقطني» مسألة (/11 05421١‏ 48))» و«الدراية» (؟/ 
.)5159١-‏ 

(5) في (س» ض» ع): «الصدقات». 

(0) قال في حاشية (ي): «الكاشح: العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه. أي: باطنه. 
وقالة في «المغرب») : هو العدو الذي أعرض عنك وولّاك كشحه) . ومثله قاله ابن قطلوبغا في 
تقريب الغريب» (ص 118) إلا أنه ضبط الكاشح فقال: (الكَاشِح بالشين المعجمة؛ والبحاء 
المهملة). ينظر: «النهاية» (5/ 0/ا١)؛‏ و«االمغرب» .)75١1/7(‏ 
وقال ابن قطلوبغا في (ص :)١178‏ اذِي الرّحِم: القرابة). 


نشل 


بو ##تصلقة____ .يي 


و رُوِي أنه أنه صَإَاكَُ هوس ب قال: رك دق وَذُورَحِمٍ مُحتّاج2300. 
وهذا يدل على أن نقكها إليهم أفضل؛ فأمً نه إلى من هو أحوجٌ ين فقراء 
يكنا قاكن المفهيوة سَدٌَ حَلَّةِ الفقير ودفمُ حاجته فمّن هو أحوجُ أُولَّى» وفي خبَرٍ 


له 


معاؤ أنه قال: «فإِنّه أيسرٌ عليكم وأنقَعُ لِمّن بالمدينة من المهاجرين والأنصار». 
الل أعام 


<1 


للسطل 


)1١‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (/887) من طريق خخالد بن نزار» عن عبد اللّهِبن عامر الأسلمي؛ 
عن ابن شهاب» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّهِ صََانَة لدعي رسا انا أمة مسن 
والذي بعثني بالحق لا يقبل الله يوم القيامة صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صدقته: 
ويصرفها إلى غيرهمء والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة». 
قال الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عبد اللَّه بن عامر تفرد به: خالد بن نزار». 
وقال الهيثمي في لمجمع الزوائد» (؟/ ')١ ١1‏ فيه عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيف» 
وقال أبو حاتم: ليس بالمتروك» وبقية رجاله ثقات». 


شلك 


تمك تت 


+ 
بامبا ابر 


20 


الأصل في وجوب صدقة الفطر حديثُ ابن عباس» قال: «فرّض رسول الله 

مَلنَةَْهوسههٌ صدقة الفطر طهر" للصائم ين الرََّثِء وطُّعْمة للمساكين»©. 

)١(‏ في (ي): «باب زكاة الفطر». 

(؟) بعده في (ج): «قال الشيخ أبو نصر رَيِمَهأَنّةه: وفي (ي): «قال الشيخ رَيِمَهَالنّه). 

(*) في (ل» غ): «طهارة». 

(5) أخرجه أبو داود (223105» وابن ماجه /18717)» والدارقطني )٠١717(‏ من طريق مروان بن 
محمد» حدثئنا أبو يزيد الخولاني» عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس. قال الدارقطني: «ليس فيهم مجروح). وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (6/ 514): 
(هذا الحديث صحيح). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١718‏ «الطهرّة بضم الطاء المهملة: الاسم من 
طهّرّه أي: غسله». 
وقال 5ه وضع لطا لبسييطلة :الوق قال ل لتك رمه يقال تس اللبيانةان نا كد 
طُّعمة لفلان. وقال ابن الأثير: يشبه الرزق». ينظر: «النهاية» (/ »)١75‏ و«المغرب» (7/ .)"١‏ 
وقال: «الرَّفْت بالراء المهملة» والفاء المثلثة: قال الأزهري: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل 
من المرأة. وقال أبو عبيد: الرفث اللغا من الكلام. وقال أبوعمر بن عبد البر: هو الكلام القبييح 
من الشتم والخنا والغيبة والجفاء» وأن تغضب صاحبك بما يسوؤهمن القول المراء ونحوذلك». 
ينظر: "تهذيب اللغة» »)58/1١5(‏ والغريب الحديث» لأبي عبيد (5/ »)١15١‏ و«الغريبين» (؟/ 
48» و«التمهيد) لابن عبد البر /١9(‏ 06). 


دأعيلق 


ره س1 | را ارا 


قل يدانه صدقةٌ الفطر واجبةٌ على الحُرٌ المُسِلِم. 
أمّا اعتبارٌ الإسلام فلما رُوي: «أن النبيى صََّلنَهءَلَهِوسَلهَ رض صدقة الفطر 
على المسلمين؛ صاعا مِن تمر» أو صاعا مِن شعير»”» وفى حديث ابن عباس : 
١«طْهْرة‏ للصائم مِن الرَّقَّثْ). 

وأعًا اعفار الترية #قلذن اليد لاتثال لمقيو وذقر له الفقير: 


قأل: إذاكان مالِكًا لمقدار التّصاب فاضلا عن مسكنهء ”وملْبَسِهء وأثاثه" 


وفرسه؛ وسلاحه؛ وعبيده!". 


سر اس سس لير 


وذلك لقوله يوسا : (إِنَّمَا الصدقة مَا كان عَنْ ظهْر غنّى)2©9). والغتى 
كن ومالك انعا ما 

و 2 موي 

الدليل عليه: وجوبٌُ الزكاة على مّن ملّك النصاب؛”وإنما اعتبر ملكه 

للنصاب سوى ماذكّره مما" يَحتاحٌ إليه مِن ثيابه وفرسه فَلِمَا بَيَنّاهِ فيما تقدّم 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١507(‏ ومسلم (485) من حديث ابن عمر. 

(؟-5) ليس في (غ ل)» وفي (ي): (ثيابه» وأثاثهاء وأشار في حاشية (ل) أنها كالمثبت في نسخة. 

(9) في حك س» ضص»ع): (عبده)» وفي (ي): اعبيده للخدمة». 

(5) أخرجه البخاري )١577(‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري »)١5117(‏ ومسلم )1١75(‏ من حديث حكيم بن حزام. 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص ١78‏ ): «ظَهْر غِنى: أي فضل عن غتّى» وقيل: أراد 
ما فضل عن العيال. وقد يزاد الظهر في الكلام إشباعا وتمكيئاء كأن صدقته مسندة إلى ظهر 
قويّ من المال. قال في المغرب: أي صادرة عن غنىء فالظهر فيه مقحم» كما في ظهر القلب». 
ينظر: «المغرب» (557/7). 

(0-4) ليس في (ي). (5) في (ي): «فيما». 


اه 


0 م 69 
أمّا الفقيرٌ فلا يَجِبٌ عليه الفِطرةٌ0©. 


وقال الشافعيٌ: إذا ملّك قوت يومه لنفسه وعياله وزيادةً 6 07 0 


صو 
6 ا 


دليلنا: قولّه صَبَاَلتَدعَلتَووسَل: مر تَ أَنْ آخدّ الصَّدَقَةَ من : أَعْنِيائ>» 
في فَفَرَائَكم)©. 

وان متو كيم ا مااعةلمةفون ني مهملاف العدكة فسان 
الخد أصله كن لين لهاذوت نوق 

فإن قيل: مَن لَرْمِئُه00 9انفقةٌ ذِي طُهْردَا لَرِمْهِ الفطرةٌ عنه مع القدرةٍء كما 
لو كان معه”" نصاتث. 


ددم 


5 2 8 02 ع 7 م بحن اع 2 
قيل له: من معه نصابٌ يَجورٌ أن تلرّمَه إحدى الزٌكاتَيْنِ فجاز أن تَلَرَمّه الأخرّى. 
وفي مسألتّنا بخلافه. 


قال ار 


والأصلٌ في ذلك حديتٌ ابنٍ عباس» أن النبيّ ص لمعل ووسَلَرَ قال: «أَدُوا صَدَقَةَ 


)١(‏ في (غ): «صدقة الفطر». 

(؟) في (ج» سءغ؛ ل»ي): الزمه». وينظر: «الأم» »71١/5(‏ و«الحاوي» (5/ 7377) ولاروضة 
الطالبين» (؟/ 599). 

(6) تقدّم تخريجه. 

(5-4) في (س): «تحل له). 

(6) في (ج» ح؟» سء ي): «لزمه». 

(5-5) في (ي): انفقته). 

(0) في (ي): «له). 


والقلق 


لت 
0 4 


الفِطرٍ عَنْ كُل خُرٌ وَعَيْدِه صَغِيرِ أَوْ كير يَهُودِيٌ أو تَصْرَانِيَ أَوْ مَجُوسِيَ نِضْفَ 


مو 


صَاع مِنْ بر أوْصَاعًا مِنْ تر أو شَعِيرٍ ". 


وفي حديث ثعلبة بن صَعَيرِ العَدَويٌ : ١ما‏ حَطَينا رسولٌ اللّه تلن عَلَتَدِوسَلهَ إلا 
مأ * . 0 موق 2ه أ 3 
قال: «أَذُوا عَنْ كُل حر وَعَيْد صَغِيرٍ أو كير نِضفَ صا مِنْ بر أو '"ضاعا مِنْ 
1 
عل أو شعير ' . 
وقد قال أصحابنا: يُخرخ عن عبده الكافر””. وقال الشافعينٌ: لا فطرةً عليه 
عن عبذه الكاف )ب وهل تجبٌ عليه على عبذه المسلم؟ فيه وجهان2. 
4 . 002000 م ا ه دي خم رو راد 
دليلنا: ما روي عن النبيٌ صي الله علَِدِوَسَامَ أنه قال: ١عَمَوْتَ‏ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ 
الخيْل وَالرَّقِيقٍ إلا أن فِي الرَّقِيِقٍ صَدَقفَةَ الفطر»”. ولما روي في حديث ابن 
)١-1(‏ في (ج» ح7» س» ضص7ءع» م): أو صاع من تمر أو شعير». 
والحديث أخرجه الدارقطني )7١1١5(‏ من طريق سلام الطويل» عن زيد العمي» عن عكرمة: 
عن ابن عباس . قال الدارقطني: اسلام الطويل متروك الحديث ولم يسنده غيره». ينظر: 
انصب الراية» (؟/ ١7‏ 5»» و«الدراية» (559/1-:/57). 
(5-5؟) في :)7١1(‏ #صاعا من تمر)» وفي (ج») س): لصاع من تمر أو شعير»» وفي (ل»ي): «صاعا 
من تمر أو صاعا من شعير) 
والحديث أخرجه أبوداود(1571-1719١).‏ ينظر: انصب الراية»(5/ ١١-5٠5‏ 5)»و«(الدراية») 
(559/1). 
(6) ينظر: التجريد) (/ »)١7/86‏ و«العناية» (5/ 3584). و«البناية» (”7/ .)59٠‏ 
(؟) ينظر: «الأم) (؟58/5)» و(نهاية المطلب» (7/ »)5٠١‏ و«المجموع» (5/ .)١15٠‏ 
(0) ينظر: «الحاوي» (”/ »”٠‏ و«نهاية المطلب»(”/ ١٠94‏ 5)» و«روضة الطالبين» (؟598/5). 
() أخ رجه أبو داود(61/5١).:‏ والترمذي (575)» والنسائي (51/5 27 /ا/47 ؟2)» وابن ماجه(17/90) 


من حديث على: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق». وأخرجه الدارقطنى )7١77(‏ من 


411 


صم 
سد 


3 
عباس أنه قال: ١يَهُودِيٌ‏ أَوْ نَضْرَانِعه0©). 
”ولأنه يَلِي عليه بالمِلّكِ أو يَْرَمُّهِ عنه زكاةٌ التجارة فصار كالمسلم". 
فإن قيل: في حديث ابن عمرً: عَنْ كل ُروَعَب كر وى منَالمُس دين 7. 
قيل له: هذا يدل على وجويهاعن”؟ المسلمء ولايَنفي وجوبّها عنٍ” الكافر 
إلا من جهة دليل الخطاب. وليس بحجة 4 0 
فإن قيل: ليس”" مِن أهل الطَّرةِ فلا يلم إخراحٌ الِطرةٍ عنهء كالابن الكافر. 


ف 


قيل له: ليس هناك ولاية فلا يَأرَ مُه الفطرةٌ» وفى مسألتّنا له عليه ولاية» كاملة 


| . و2 06 لمر( 
قال: ولا يُوَدّي عن زوجته”» 


حديث أبي هريرة: اليس في الخيل والرقيق صدقة إلا أن في الرقيق صدقة الفطر». 

)١(‏ بعده في (ي): «أو مجوسي». 1-7 )ليس فى (ى). 

(6) تقدّم تخريجه. 

(:) في (م ”ع٠‏ غء ي): اعلى). 

(5) في (ي): (على». 

(7) هو المشهور من مذهب أبي حنيفة» وعليه أكثر الأصحابء ووافقهم على ذلك من أصحاب 
الشافعي أبو العباس بن سريج» والقاضي أبو حامد المروزي» وأبو بكر القفال الشاشي. 
وهو قول جمهور المتكلمين. ينظر: «المستصفى» (75/ 0705 »)3١5‏ و«اقواطع الأدلة» 
(38/1). وانهاية السول» .)75١7/7(‏ و«إحكام الأحكام» (7/ ٠١72٠١7‏ )» و«التصريح 
على التوضيح)» .)١54/١(‏ 

() بعده في (ي): (هوا. 

(6) في (س): «الولاية». 

(9) ينظر: «المبسوط» (/ »)١١7061١١0 /١(»ةيادهلا«و ») ٠١6‏ و«تبيين الحقائق» .)3١1//١(‏ 


3 


ات ا ل كا وو 3 


وقال الشافعيٌ: ب يجب بَجِبُ عليه فطرتها(©. 

لنا: ما رُوِي في حديث ابن عمرٌ: «فرّض رسولٌ الله صََلتعيوسََهَ صدقة 
الفطر على كلّ مسلم)”". 

وهذايدل على وجوب الفطرة عليها؛ ولأن من لزِمَيه الفطرة عن مماليكه 
لزمَنْه الفطرةٌ عن نفسِهء كالتي لازوج لهاء وإذا ثبت وجوبٌ الفطرة عليها لم 
ل 120 . ناه 5 د ان م 0 
يَتَحمَّلها الزوج عنها كزكاة المالٍ؛ ولأن مَن لَزمه فطرة غيره لم يَلرّمْ غيرّه فطرته. 
ع اير ع 
أصله الرجل. 

فإنقيل: روّى الشافعييٌ في ''حديث جعفر بن محمد (أن النبى صَبَِلدَعلدهوسٌَ 
فررض صدقة الفطر من" رمضانء على الصغير والكبير» والحرّ والعبدء والذكر 
ا 

قيل له: : هذا خبر قل كو لطع مله وشيف وم صَحّ اقتضَّى 
)١(‏ ينظر: «الأم» (/58). و«الحاوي» (6/ 1 )؛) و«المهذب» للشيرازي .)3١١/١(‏ 
(1) تقدّم تخريجه. 
(9) في (ي): امن». 
(5) في (سء؛ ض» ع؛ غ» ل): «في»2. 
(5) أخرجه الشافعي في «المسند» (1/ 5١‏ رقم 117/7)» وفي «الأم) (7/ )١177171‏ عن إبراهيم 

ابن محمد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه. قال البيهقي (5/ :)١71‏ «ورواه حاتم بن إسماعيل؛ 

عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن علي... وهو مرسل»). ينظر: ١نصب‏ الراية» (؟/ "11 8)): 


و«البدر المنير» (6/ 577)» و«التلخيص الحبير» (؟/ .)١185‏ 
ومانه يمونه. أي : حَمّل مؤنته وقام يكفايته. اامختار الصحاح) رص )م 


(5) في (71, سء ض): افلوا. 
١ه‏ 


ويف ايعان انر قود ترس اقول واف 

فإن قيل: سببٌ يَتحمَّلُ به النفقة فجاز أن يَتَعلّقٌ به تَحَمّلُ الفطرة» كالقرابة 
والملك. 

قيل له: الوصفتٌ غيرٌ ملم لأن القرابة والملَكَ يُوحِبانٍ الفِطرةٌ ابتداء لا على 
5-7 لحمل والعلَة تبطل بالالتقاط 20 ل ار 
بف المال ولا يكيل الفط : ثم المعْتى في الأصل أن كل واحدٍ منهما ينبت 
ولايةٌ كاملةٌ فجاز أن يَتَعلّقٌ به وجوبٌ الفطرة عن غيره» والتكاحٌ بخلافه. 


قآل: ولاعن أولاده الكبار» وإن كانوا فى عياله. 


6 


وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: ره 0 


وهذالاء يصِح؛ لأنه ليس لهعليهم ولاي ةٌكاملة فلايْتحمّلُ عنهم الفطرةً تكالاخوة. 


وذلك لأن المكاتب خارِحٌ عن يد المولّى» فهو بمنزلة العبدٍ الذي باعه. 


قال : ولا" عن ع #مماليكه للتجارة؟». 


)١(‏ يعني: أن من وجد لقيطًا وليس بحضرته إمام ولا وجد من يقرضه. أنه يعتبر ذلك ديئًا على 
الملتقط» فإنه يجب على من يمكن من نفقته أن ينفق عليه» ولهذا السبب يتحمل النفقة دون 
الفطرة. ينظر: «التجريد) (7/ 17/817 ). 

(؟) ينظر: «الأم» (5/ 58)» و«الحاوي» (/ 0107). 

() بعذه في (ي): ايخرج». 

(5-4) في (ح”ء ضء ع): «مماليك التجارة». 


زه 41 


اله مسا| | قرا ما 


89 0 


وقال الشافعيٌ: يُخْرحٌ نيه 

لنا: قولّه صََآلئَهعَكووْسَل: ١لَيْسَ‏ عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ وَلَا قَرَسِهِ صَدَقَةُ ”إلا 
صَدَقَة الفطر"». ْ 

فَنَى كلّ صدقة تَجِبُ في العبدٍ إذا وجَبثْ صدقةٌ الفطرء وقد وَجَبِثْ صدقةٌ 
التتجارة بالإجماع فلم يَجُرْ إيجابٌ الفطرة؛ ولأنها زكاةٌ تختّصٌ بالحيوان فلا 
تَجْتَمِعٌ مع زكاة التجارة» أصله زكاةً السّوه”©. 
فإن قيل: سببهما مختلفٌ فلا يَتَناقَيانِ في الوجوب. أصلّه الدَيَةُ والكَفَارةٌ. 
قيل له: يَبِطْلُ بالقصاص والدَيّة. 
قال: والعبدٌ بِينَ شَرِيكَيْنِ لا فِطْرةَ على واحدٍ منهما9». 
وقال الشافعيٌ: على كلّ واحدٍ منهما بِقَدْرِ نصيبه0». 
لقاء آن2 واعدويعهها لين انهو لا كات شار كالجكا ساو لان يق 
لا يَلْرَمُه جميعٌ الفطرة لايَلرَمُه بعضها كالوّصِيّ. 

فإن قيل: قال النبِيٌّ ناوسا : «أَذُوا عَنْ كل حر وَعَبّدِ90). وهو عام. 
)١(‏ ينظر: «الأم» (؟/ مل وامختصر المزني) (م/ )»و«الحاوي») 535 


(؟) في (ضص): «الفطر»» وفي (س» ع): «الفطرة». 
والحديث أخرجه البخاري (571١)؛‏ ومسلم (4487) من حديث أبى هريرة. 
(*) في (ي): «السوائم». 
(5) ينظر: «الهداية» ».)١١7/1١(‏ و«فتح القدير» (؟/ /141). 
(©)ينظر: امختصر المزنى» (8/ 0٠‏ ١).ءو«الحاوي»(؟/‏ 277 ولانهاية المطلب» (7/ 3815). 


دلشلق 


تانايك 
كن 2 4 


قيل له: الإيجابٌ إذا تَوَجّهَ على الجماعة تناوّل آحادّها كقوله تعالى: 9 أَقِيِمُوا 
ألصَلو 4 فاقتضّى وجوبّ”فطرةعبدٍ' كامل على كلّ واحدمنهم. وكذلك”©نقولٌ. 

فإن قيل: حو يَلْرّمُ لأجل الِأكِ”"» فلزم في الخاصٌ والمشتّركِ كالتّفقةٍ. 

قل له« التفقة إذا واعيك لالجل لغرب ناز أن ككفي تلك إذاوتفيت 
لأجل الملّك. والفطرةٌ بخلافه. 

وإذا كان بِينَ شريكيّنٍ رقيقٌ ذو عددٍ فلا فِطْرةً عليهما عند أبي حنيفةً» وأبي 
يوسف؛ لأن من أصل أبي حنيفة أن الرقيقٌ لايُقِسَمُ فكل واحدٍ منهما لايَملِكٌ 
عبدًا تامّا فلا يَلْرّمّه الفطرةٌ©». 

وأمّا أبو يوس وإن كان يرّى القسمة فى الرقيق؛ إِلّا أنه يقولٌ: إن الفطرةً 
لا ال ولاولاية لواحب منهما كاملة فلا يَلْرَمُه الفطرةٌ. 

وأمّا محمد فقال: على كل واحدٍ منهما فِطْرةٌ ما يَخْصّه؛ٍ على أصله فى 

م 5 ب # َه و 

جواز”قسمة العبيدِ»» فكل واحدٍ منهما يَمِلِكُ فى المعنى عبدًا”" تانًا فكأنّه 


انفرّد ا 


)١1-(‏ في (ج): «الفطرة عبد»» وفي (ل): "الفطرة عن عبد»؛ وفي (ي): «الفطرة عند كمال الولاية». 
() في (ج): «فكذلك», وفي (ي): «وبذلك). 


(©) في (سءعءغ» ل: ونسخة بحاشية ي): "ألمال». والمثبت من باقي النسخ موافق لما في 


«التجريد» (7/ 17949). 
(5) ينظر: «المبسوط» ,)51//١6(‏ (7/8/ 64») و( المحيط البرهاني» (؟/ 5187). 
(5-6) في (جء ي): «القسمة». () في (ي): «العبد ملكا». 


(0) ينظر: ابدائع الصنائع» (7/ »)7/١‏ و«المحيط البرهاني» (؟/ .)5١١‏ 


41/6 


101 لس وروا“ 8 


2 0-6 2 001 © 
فأل: والفِطرةٌ نصفُ صاع مِن برّ أو صاع”" مِن : تمر”"» أو زبيبء أو شعير. 


2 


وقال الشافعيٌ: : مين كل نوع صاٌ 

دليلنا : ما روي في حديث ثعلبة بن صَعَير أن النبيّ صا أَلدَّدْعَلتَهِوْسَلَرَ قال : دوا 
عَنْ كَل ان صَاعَا فين قمح100. 

وفي حديثُ ابن عباس أيضًا: (نصفٌ صاع مِنْ 90 ). وقد رَوي عن ا 
بكر » وعمرٌ» وعثمان» وعليّ» وجاير» وابنٍ عباس» وابن مسعود وأبي هريرةً 


شع 6ه ص ا 04 40 200 
وسمرة باتتب المحم روا . 


قال أب و الحسن: و لوو اسه ا عدي الى يي 
و لأنَّما لايَتقدّرُ به طعامٌ مسكين في كفارةٍ لاتََقدَ تدز "به القطرة أصله ثهانية أررطال: 


)١(‏ في :)١1(‏ «صاعا». 

() في (ضءغ, ل): اثمر). 

(9) ينظر: «الأم) (5//ا5»» و«المهذب» ,)707/1١(‏ وانهاية المطلب» (9/ .)5٠٠‏ 

(4) تدم تخريجه. 

(-8) من (ي). 

(5) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» ,09/5١(‏ #الالاه, 5 /ا/ا0. 01/7/7), و(مصنف ابن أبى شيبة» 
(ه* غ١٠١‏ - لالاغع ١٠١ل‏ (950 ١٠44:52٠١:‏ لءأه :غ١02‏ غ2١)‏ ْ 

(0) في (س): «يجوزا» وينظر: (التجريدا (7/ »))١53٠١‏ و«المبسوط») (7/ .)١1١7‏ 

(6) في (71, ج, ح7» سء ل): #يتقدر». 


حي ذه 


كارن لكا 
ُ 7 4 


200 :5 5 7 5 وا اء 
فإن قيل: روّى مالك بر أؤس بن الحَدَثَانِء عن أبيه» قال: قال رسول الله 


صَيْلتَعليوَسَل: «أخر جوا رَكَاةَ الفطر صَاعَا مِنْ طَعام». قال: وكان طعامنا يومَئذٍ 
المي والتموّ والرفيث: والأقط)2". 


قيل له: هذا غلطٌ من الرّاوي» بل كان طعامّهم الشعيرٌ كذلك رواه مَعْمَرُ 


يه 


2 زإخر ووس يا ْ 


0 ا غِتّى” المساكين» و ”ذلك ب يَهَعٌ بالجنطة أكثر. 


فأمّا التمرٌّ والشعيرٌ فصاعٌ صاعٌ؛ لما رُوِي في حديث ابن عباس: ١أَذُوا‏ عَنْ 


ع 0 
كل حر وعبد بد ضَاعَا مِنْ تَمْرِء أَؤْ ضَاعًَا مِنْ شَعِير6©. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ٠ ١(‏ ") من طريق عمر بن محمد بن صهبان» أخبرني ابن شهاب الزهري» 


عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن أبيه. قال الزيلعى فى «نصب الراية» (7/ 77 5): الوعمر 
ابن صهبان» قال أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين: لا يساوي فلسّاء وقال النسائى» والرازي» 
والدارقطنى: متروك). 

قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١174‏ «الأقِط بفتح الهمزة» وكسر القاف» وآخره 
طاء: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به). ينظر: «النهاية» .)١١ /١(‏ 


() أخرجه البخاري (25777)؛ ومسلم )7١91١(‏ من حديث عائشة 


(4) في (1؟» ضص): «غناء»؛ وفي (ج): اغذاء؟» وفي (غ؛ ل): «إغناء» وفي (ي): «نفع». 
(-0) في (ي): #تقديره بالصاع أكثر منفعة لهم»". (1) تقدم تخريجه. 


ولطلق 


وأا الزْبيبٌ» ففي رواية الحسن: صاٌ؛ لمارُوِي في حديث أبي سعيدٍ الخدريّ» 
0 م وار 93 906 ّ-“ 
قال: «كنا نخرج على عهدٍ رسول اللَهِ صَإؤِْنْهعَلِِدِوسَلمَ زكاة الفطر صاعا مِن طعام. 
أو صاعا من ربيب وكان طعامنًا يومئذ الشعير)7". 
وفي رواية «الجامع»: يُجرَئْ منه”" نصفٌ صاء 97" لآن قيمته أكثر مِن قيمة 
1 0 بع 72 0 
البرٌ فإذا جاز مِن”' البْرَ نصف صاع فون الزْبيب أولّى. 
قد قال أ 0 ”وقد الحتطة وت رثماء ذلك دق الهء 2 
وفل صحادء ٠‏ يجور دفيق - لجنطة وسّويقها؛ وكذ دقيق الشعير : 
وقال الشافعيٌ: لا يَجوزٌ”. 
ع ؟. عل قاع عرفت و ةن م ( >> و 
لنا: حديثث ابي هريرة؛ أن النبيّ اللدَعَليَدوَسَمَ قال: (أذوا قبل الخروج”" 
توا ا ا عن 6 ون وق اوه اسان ارمع الخد ا 2 
زكاة الفطر» فإن على كل مُسَلِم مَدينٍ من قمّح أو دَقِيقِ) .ولانه إذا أخرّج الدقيق 
)١(‏ أخرجه البخاري »))١101١:1605(‏ ومسلم (485)» وفي رواية البخاري: «الشعيرٌء والزبيبُ» 
والأقطّ والتمً؛. 
(0) فى (س): (فيه). 
(*) ينظر: ” الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» (ص15١).‏ 
() في (س» ض»ع): «في). 
(4) ينظر: «التجريد) (7/ 477 ,)١‏ و<«تحفة الفقهاء» .)778/١(‏ 
(0) ينظر: «الحاوي) (7/ 385)» و«المهذب» /١(‏ 3500).» و«نهاية المطلب» ("/ .)57١‏ 
(/9) بعده فى (س): (إلى الصلاة». 
(8) أخرجه بنحوه ابن عساكر في «تاريخه» .)7١ 5 /١7(‏ وينظر: «التحقيق فى أحاديث الخلاف) 
(/65-57). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١١14‏ «المَدْ بضم الميم» ودال مهملة مشددة: 
رطلان عند أهل العراق» ورطل وثلث عند أهل الحجازء وقيل: إن أصل المد مقدر بأن يمد 


الرجل يديه فيملاً يديه طعامً). 
416.1 


كايا كا 


6 5 


فقد عجّل منفعة الفقير وأسقط عنه المؤّنة» وهذا هو المقصود. 

وعن أبي يوسف أنه قال: الدقيقٌ أحبٌ إليَ مِن الِحَنْطةَء والدّراهمُ أحبٌ 
إلَىّ مِن الدقيق20. 

ولأن الناسّ على عهدٍ رسول الله َإَلتعليهوسَلَ كانوايُخرجون مِن الأنواع 
لمنصوصة؛ لأنهم كانوا يَتَبايَعون بها كلّ شيءء فكان إخ راج 0 
ا 

فإن قيل: ”"إنه ناقصٌ" المنفعة؛ بدليل أنه لايصلّحُ للزراعة والطبخ فلا يُجرئٌ. 

قيل له: وهو أكمّل ين الحِنْطةٍ من وجو آخرٌء وهو حضور”" منفعته وهو 
المقصود من الحنطة غاليًا. 


وقد قال أضحابا: لا يتجورٌ الأقط فى الفظرة إلا غلن وه القيية©. 


لاعس 


وقال مالكٌ: 0 لأهل البادية؟. وهو ود قولّي الشافعك”). 


و« 


دليلًنا: أنه مُتوَلّدٌ مِن الحيوانٍ فصار كاللحم, أو مُتّخَذّ مِن اللين" كالجبن. 


.)5٠١ ينظر: لبدائع الصنائع» (7/ 07/7» و«المحيط البرهاني» (5؟/‎ )١( 

(؟5-5؟) في (ي): «فيه انتقاص». 

(9) في (ي): ااحصول». 

(4) ينظر: «التجريد» (”7/ 576 »)١‏ و(«تحفة الفقهاء؛ .)78/1١(‏ 

(5) ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» »2)517/١1(‏ واشرح الرسالة» للقاضي 
عبد الوهاب .)5778/١(‏ 

(5") ينظر: «الأم» (؟/ 7 و«الحاوي» ("/ 3"86), و«المهذب» .)7١5/1١(‏ 

(1) بعده في (ح 7 ي): (فصار». 


30 


بحت امه جسن | | را م ا 
وا٠7ب‏ سس لس لسلس ببح لبح 


فإن قيل: في حديثٍ أبي سعيدٍ الخدريّ: «كنًا نُخْرِحُ على عهِدٍ رسول الله 
ميَأَلتَدَليَووسَيرٌ صاعا مِن أقط)2"0. 


5 و 1 ا 5 ضع داص 5 25 
قيل له: ذكر الإخراحٌ وذلك يَحْتَوِلٌ أن يكونً أصلاء ويَحتَمِلٌ أن يكون قيمة. 


قآل: والصاعٌ عند أبي حنيفة» ومحمد ثمانيةٌ أرطال بالعراقي. 


5006 7 5 ووو 
وقال سوست يي لاله وثلث رطل”". وبه قال الشاة 00 


وجْهُ قول أبي حنيفة» ومحمل: مارُوي في حديث أنس : «كان رسولٌ الله 
صَأتَءليَهوَسل يتوضّا بِالجُدٌ رِطْلَينِ ويَْتِسلٌ بالصاع ثمانية أرطال)9)؛ ولأننا 
لا يقد به إطعامٌ مسكين”” في كفارة لا يَتَقَدَرُ به الا صل خمسة أرطال©. 
وجْهُ قولٍ أبي يوسفف : أن صاعً أهل المدينة خمسةٌ أرطالٍ وثُلَتُ") وقد 
ناوا لاف عق رسيو ل لل كرو وس لتاعين لتق وقالر) اعقب مالك إلى 
أبي يوسن أولادَ المهاجرين والأنصار» مع كلّ واحدٍ منهم صا يقول: أخبرني 


صل 
ننه 


أبي» عن أبيه: أنه كان يودي إلى رسول الله صَِآَلنَهعَلِدهوَسََرَ صدقة الفطر بهذا. 


(1) تقدّم. 

() ليس في (س» ضء ع» ل). 
وينظر: «الأصل»7(2/١١5)»‏ واشرح مختصر الطحاوي» ٠١ /١(‏ 5»)» واتحفة الفقهاء» 
(/22. 


(5) ينظر: «الحاوي» (79/ 387)) وانهاية المطلب» ))77١/1(‏ وابحر المذهب» (9/ .)571١‏ 
(5) أخرجه البخاري »)7١١(‏ ومسلم (550). 

(6) في (ع): لمساكين». (5) بعده في (ي): «وثلث رطل». 

(0) بعده في (ح7ء ي): لرطل". 


30 


يكاين وكا 


قيل له: رُوِي أن مالكًا سّئْل عن صاعهم فقال: تَحَرّى عبد الملكِ بنُ مَرُوانَ 
م" ا ا رومهة ابر لايك 

على صاع عمرٌ"". ولو كان عندهم نقل مُسَتَفِيضٌ لميَحْتّحَ عبد الملكِ إلى التحَرّي. 
ولكان يَتَحرّى على صاع رسول الله صََأَهعليَهِوسَاءَ. 

وقد رُوِي عن أبي حنيفة: أن الصاعً ثمانيةٌ أرطالٍ وزنًا. وقال محمدٌ: كيله”". 

وجْهُ قولٍ أبي حنيفة: أن المختلِفِينَ في الصاع قدَّرُوه بالوزنٍء فدل على أن 
المعتبرٌ بالوزن”” 

وما محمد فقال : إن الفرض ورّد بالصاع» وهو مكيال يَختلِفٌ بوزنٍ ما 
0 فيه» فكان المعتبر بالحين المنتصوص عليه 

4 ع 
وقد قال الطحاويٌ: و“ الصاع نمانة أرطالٍ مما يستوي كَيْله ووزنه0 
10 0 9 9 و 

"ومعنى هذا أن العدّسٌ والزبيبَ والماشٌ يستوي كيله ووزنه"» ومايبوى 
ذلك تارة يكونُ الوزن أكثر م مِن الكيل كالشعير» وتارةٌ يكو الكيل أكثر كالم لح 
ا ليختا كيل ووزتهء فإذا كان المكياليَسَمُ ثمانية أرطالٍ ين العدّس 
والماش ب فهو الصاع الذي يُكالٌ به الشعير والتمر. 
()ينظر: اشرح مختصر الطحاوي»(١/‏ '7577) و«التجريد»(7/ 474 ١)»و«المبسوط»("/ .)4١‏ 
(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» ,)9":994/١(‏ و«بدائع الصنائع» (؟/ "2)9/7. 
(9) في (ي): «الوزن». 
(5) ينظر: «المبسوط» (”8/ ,2)١١7‏ وابدائع الصنائع' (؟/2))77. 
(6) ليس في (ج» ح 27 00 ض» ع). 
(5) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ 0/7 و«المحيط البرهاني» (؟/ .)5٠١‏ 
(-/و) ما بين القوسين لعن في (أكجءغ ي). 
(4) الماش: نوع من الحبوب. معرب أومولّد يشبهالعدس. ينظر: #النظم المستعذب161/1(6). 


0ه 


حت اه بس | | رقنا ارا 
7 لكك كت حك 115 اإنرد حا وا ا ور ا ا ا 


25 ري 
قبل ذلك لم ة تجب ل فطرته. 

ماما 
من آخر ”'ليلةِ من" رمضان2. 


دليلنا: مارُوِي في حديث ابن عمرٌ ر": «أن النبى صَََه 0-000 م 
نُخْرِج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلّى»9. والنبيئٌ صَإ] علحدو 10 وَسَلْرَ لا يأَمَرٌ 
بتأخير الواجب عن وقتٍ الوجوب. 
- آذ و كي ل 0 لح 1 -(ه) له 0 
ولقوله صَؤْإلَهءَِْوِوَسَله: «فطركم يوم تفطرون2”". يَعْني: وقت فط ركم يومَ 

3 كاي لصاوتن 2 000 57 1 2 

تفطرون» فأضاف الفطرٌ إلى اليوم؛ ولآنه يوم يضاف إلى الفطر بالشرع كما يُضاف 

اليومٌ إلى الجمعة والأضحى.ء فكان ذلك منه”” دون ما تقدّمه. 
فإن قيل: نار اعجرزه وس وبر ا سارو مُستَدامٌ فلا يَتعلّقٌ 

به وجوبٌ زكاة الفطر"» أصلّه ما بعدّه. 

(1-1) في (ج): «يوم من»؛ وفي (ي): ايوم من شهر». 

(0) ينظر: «الحاوي» (5/ 751)» و«المهذب» ))73207/١(‏ وابحر المذهب» ("؟/ 9 .)5٠١‏ 

(") في (ج» ي): اعمر». 

(4) أخرجه البخاري ))١1501(‏ ومسلم (985). 

(9) أخحرجه أبو داود (37775)» والترمذي (/141)) وابن ماجه )١575(‏ من طرق عن أبي هريرة. 
قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه (1/ 78): «حديث صحيح إن شاء اللَّهه. وينظر: «البدر المنير 
(5/ 8غ 3). و«التلخيص الحبير» (؟/ 0378557 /701). 

(") في (ج»غء ل ي): «فيه»» والمثبت موافق لما في «التجريد) 6 ١1"‏ ). 


69 في (ج. ي): «الزكاة». 
وتلق 


ٍ 5 5 5 و ١‏ 
"قيل له: ما بعده لا'' يُندَبٌ إلى إخراج الفطرة فيه ولمّا كان طلوعٌ الفجر 
وَل وقتٍ يُندَبُ إلى الأداء فيه كان وقتّ وجوبها. 
وإذا ثبت أن وقتّ الوجوب"" يَدَلٌ بطلوع الفجر, فمّن مات قَبْلَ ذلك 
سمَطَتٌ فِطرته؛ لأنه لم يُدِرِكُ وقتٌ الوجوب. 
قآل: ومن أسلّم أو وُلِد بعدَ طلوع الفجر لم تج : 
لأنه لم يكنْ وقتّ الوجوب من أهل الفطرة. 
قآل: والمُستَحَبٌُ أن يُخْرِجَ الناسٌ الفطرةً ”يومَ الفطر" قبل الخروج إلى 
ا ا ل ا 3 وا عر لز وو ا او وك اق ا # أن ريج* 4 | 
وذلك لان النبيّ ص إللدَعَلِنهوسَهَ كان يخرح الفطرة قبل “أن يخرخ ' إلى 
كفل 
ورُوِي في حديث ابن عمدت : (أَنَّ النبي روسل كان يأمُرّنا بإخراج 
صدقةٍ الفطر قبل الخروج إلى المُصلَّى)©. 
قآل: فإن قدَّموها قبل يوم الفطر جاز. 


)١-1(‏ في (ج): «قلنا ما بعده لا»» وفي (ي): «قلنا أما بعده فلا». 


6 اير 


فطرته. 


(0) في (ج» ي): «وجوبها». 
(-77) ليس في (ج» س» ي). 
(-4) في (جي): «الخروج». 
(5) في (ي): اعمر). 

(1) تقدّم. 


1001 


ال | رد سسا ١‏ | قرا مرا 
ع حَصسلك ع 


وقال الحسن بن زياد: لا يَجِورٌ تقديمّها9". 

جه قولهم: أنها زكاةً في الشريعة”" فجاز تقديمُها كزكاةٍ المالٍ. 

جه قولٍ الحسن: أنه حو يتلق بيوم العيد”" فلا يَجو 00 

00-7 00000 50 8 هد *(غ)س10 (ه 

ااا ا ١‏ 

ا ل ل ا ل 8 

وعدارا يت وار جاه في اريس لجاز علي يا علي رادا وجو 

ااتفدوتا غير مُوَقت© كزكاة المال: 
: 00 : ا 

قال: وإن أَخَروها عن يوم الفطر لم تَسقَطْء وكان عليهم إخراججها. 

قال أ ماد : سا0 

7 ع م ناور ع 

وج قولهم: أنّها صدقة فلا سقط بالتأخير كالزكاة. 

0 0 0 0 2 5 و 

وجْهُ قولٍ الحسن: أنه حق يَتعلّقٌ بيوم العيدِ فسقّط ”© بالتأخير كالأضحية 

وقد قال أبو حنيفة» ومحمذ: يَجورٌ أن يُعْطِي” الفطرة فقراءَ أهل الْمَة. 


وينظر: «تحفة الفقهاء» ))574/1١(‏ و«بدائع الصنائع» (؟/ 75).» و«العناية» (؟/ 599). 


(؟) في (ي): ااشرعية». 

(*) في (ي): «الفطرا. 

(5) بعده في (س): «تعجيلها». 

(6) ينظر: «الحاوي» (7/ ))١157‏ «وبحر المذهب»(7/ 7515)» و«روضة الطالبين» (؟/ 27). 
(-5) ليس في (ي)) وفي (ج): غير مؤقت". 

(0) ينظر: «العناية» (7/ 79494). و«منحة السلوك» (ص١50),‏ و(مجمع الأنهر) .)١8/1(‏ 


(4) في (س): «فيسقط). 
ولف 


() في (ي): العط ا 


اباك 
0 - 6 


5 قوله 6 يوسم 582 اعَلَى أل الأَديَانِ»"". ولأنّها صدقة 
ليس للإمام حقٌ في إخراجها9» فجاز صرفها إلى أهل الذَّمة مه كالتّافلة. 


وجَهُ قولٍ أبي يوسف: أنها صدقة مذكورةٌ فى القرآنٍ فلا يَجورٌ دفعُها إلى 
أهل الدَّمةِ كالزكاة. 


الل أعام 


سار ريلب 


[ ١س‏ دا 


.)7 4 /7( و«بدائع الصنائع»‎ 23" /١( ينظر: «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

ا 3417 «وبحر المذهب»(7/ 515). «والتهذيب» للبغوي (5/ .)5١9‏ 

() أخرجه ابن أبي * شيبة (549 ٠١‏ )» والواحدي في «الوسيط» )787/١(‏ من حديث سعيد بن 
00 «نصب الراية» (17/ 7"94)» و«الدراية» (555/1). 


اه 


3-7 


و ٠‏ كج تج جات كج "اكجغ تج كج “جب :ج00 ج04 “جو ب كج 00ج 00 جه جه جيه مج جه و ا ل و ا تان مهاد اتات كا 2 


, 


1 كج كج تج جه "ج00 جه كه “كج ا ل ار 0 ار كشا اج‎ ٠١ 


ا ل ل ا ل 0 ب 


جز 0 جز تبج 70ج 00 ج02 / 


ع« 


7 وطن طد رمو عط حرطلاه مر طاح رمن ذه نطف رمو فاه نطف مد علد م نطف ع لات مو لفك مر ادن لك رمس طلوف مح طفطاج د لك نط4 مد مطاف عدم عط دم افك مد عطف< مد طاح مر لات مر عطلاكترمن طاكحجم اله م طلقا حدم ةمد هدس فقهة دمن لاقام 5 9 


> > 
:2-5 
مايا 
1 


2 
2 
سي 
لاه 
١‏ 


م 
ب 


٠ 
و‎ 


كجزد جز :"جد كج "الج جز :"الجر جز :لجز +7 جز :كجإبر :)7 جز :»كجز 0 جزبر كج ز 9 جز كجزر ا جزرد © جزار جز :ا اكج 70 جز :لجؤت ت جز كج د00 جز تجزاد؟ جز لجز 00 جز جز 3 جز 0 جه 
جاجد طلا داوس #ارم نحص قاد ماج افاج ط#احجس ططاح الاجر احرج #اجس عطالدرم حادم دمج #لج زه .ءط#ا ل ط درج اجن لاك ناجل لاه رمج اجر 4ه مج اج اادج اجن «#ا و و اير ااا راس ٠.‏ 


و 


5 


قم وعجر ددر طفاج رطفا رادم لىع حمطا جطفاجن دمو ط ةل طحب فى طم جد عفادم د اجر هدمو طلقاترمر عافطحدءر فجن ودر و طقس نه 


0 
00 


عد 


لوي سس أ عررريسم - للم موس ل ع سروم حا لووويجس ا 


يي ع ب ل و ان ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ال ا 


0 


الاسراثر ١|‏ سس »“ / 

ِ دابا ا 

الصومٌ في اللغةٍ: عبارةً عن الإمساك. 

وفي الشريعة: عبارةٌ عن إمساكِ مخصوصء وهو الإمساك عن الأكل» 
والشربء والجماع» في زمانٍ مخصوصء وهو النهارٌ» من مُمسِكِ مخصوص» 
وهو الطاهر د الحيض والفاشة هم النيّة. 

والأصلُ في وجُوبٍ الصوم قوله تعالى: لطس كود دك التَهرَ يضم 0 
[البقرة: 185]» وقال النبيٌ صََِنَةءَلِدَهوسَاهٌ: ابن الإِسْلَامُ عَلَى حَمْسِ)”". وذكّرفي 
جملتها: (صوة»رمضانً). 
قال وجمَدَاهَهُ للّهُ: الصوم ضربانٍ: :وات وشل هوالراعة © فريان: منه ما 
ل فيَجوزٌ صومه بنِيّةِ مِن الليل» 


)١(‏ فى (ي): (اعن). 

(؟) أخرجه البخاري (8)» ومسلم (17) من حديث ابن عمر. 
(*) في (71, ي): (من». 

(5) في (ي): الوصوم). 

(ه) في (جء حاءع): «فالواجب». 


لكل 


منها: أن الصوم لا يَصِمٌ إلا بالئيّة. وقال زفرٌ: صومٌ رمضانّ لايَحتاحٌ إلى 
يها فإذا كان صحيحًا مُقِيمًا مُمم 1 
وهذا لا يَصِحٌ؛ لقوله صَبََََعَلدَهوءَ 4 و «"الأَعْمَالٌ بالنَيّاتِء َإِنَّمَا ا 


- 


تَوَى"». وقال صَبَأَنَهُ لَمُعَلبَهوْسَلرَ : ١لاصِيَامَ‏ لِمَنْ لم يَنْو الصَيّاءَ نَ اللّيلِ»9؛ ولأ 

عبادة مقصودة لوي كالصلاة. 
وجْهُقول زَفْرَ: أن الصومً في رمضان”" مُستحق تلحو حَقٌ العَينِ فالا ب: يَفتقر إلى النيّة 

كرد الوديعة. 

ل م دربي 5-5 شد ا ع 75 2 

ومنها: أن كل يوم يحتاج إلى نِيةِ»؛ وذكر الشيخ أبو الحسن أن صومً رمضان 

)١(‏ في (ج): (النية»» وفي (ي): (تجديد النية). 

(')ينظر: امختصر اختلاف العلماء»(7/ 9)»و«شرح مختصر الطحاوي»(؟/ ١‏ ل«المبسوط) 
(59/9). 

(8-”7) ما بين القوسين في (ج»غ, ل): «الأعمال بالئيات ولكل امرئ ما نوى»؛ وفي (ي): «إنما 
الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى». والحديث أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (1901) 
من ديت عمر: 

(؟) أخرجه أبو داود (5 50 7)) والترمذي (770)» والنسائي (71177)» وفي «الكبرى) (2)7556017 
وابن ماجه(0٠170)‏ من طريق سالمء عن ابن عمرء عن حفصة. قال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعا 
إلاامن هذا الوجه» وقد روي عن نافع؛ عن ابن عمر قوله» وهو أصح). وينظر: «العلل الكبير) " 
(307). واعلل ابن أبي حاتم» مسألة (504)» و«علل الدارقطني» مسألة (7974)) وانصب 
الراية» (؟/ “876-577 )) و(البدر المنير) (6/ ٠‏ 500-50)» و«التلخيص الحبير» (؟7/ /23148 
8) و(موافقة الخبر الخبر) (؟/ 3٠‏ الم ,.)5١١-57١8‏ 


(6) في (غ. ل»ي): ابنفسها». 
(5) في (جءغء ل» ي): «زمان». وأشار في حاشية (ل) أنه كالمثبت في نسخة. 


4 


يحلاص 
3 آ 4 


1 2 م مه و 
يصِح بنةٍ واحدةٍ عند زفْرٌ'"'» وهو قول مالك'". 


وجْهُ قولهم: أن كل يوم عبادةٌ مُنفردةٌ بدليل أن ما يُفْسِدٌُ”" أحدّ اليومَيْن لا 
يُُسِد”" اليومٌ الآَحَرٌ فصار كالعباداتٍ المختلفة. 


وجْهُ قولٍ زفرٌ: أنها عبادة واحدةٌ بدليل أنه يَخْرّحٌ منها بمغْتى؟ واحدٍ وهو 
الفطرٌ من رمضان» فصار كالصلاة. 

وكو أذ جو وماد رالجر لكان يو بردو رار برقال العافيي 
لايَصِحٌ إلا بيّة من الليل©©. 

دليلنا : ماروي: ١‏ أن الهلال عُمَّ على عهدٍ رسول الله صَرَلنَعكتهوَسَه فلمًا 
أصبّحوا جاء أعرابيٌ فشّهد برّؤْية الهلالء فأْمّر النبنٌ ادليه يَوِوَسَلَرَ مناديًا فنادّى: 


> 000 آه 


0" مَنْ لَمْ يأك فيض وَ وَمَنْ أكَلَ فلَيّمْيِك بَقِبِّةَيَؤْوهِ)”". ولأنه صومٌ لا 


.)737٠١ و(العناية» (؟/‎ ,.)7"1١6 /”( ينظر: «المبسوط» (7/ 8١٠١)؛ و«تبيين الحقائق)‎ )١( 

(0) ينظر: «التلقين» »)9/١ /١(‏ و«الاستذكار» /١١(‏ 236)» و«القوانين الفقهية» (ص .)86١‏ 

(؟) بعده في (ي): (صوم). 

(4) في (ع» ي): المعنى). 

(5) ينظر: «المبسوط» (7/ »)١75‏ و«ابدائع الصنائع» (؟/ 86)» و«البناية» (5/ 5). 

(5) ينظر: «الحاوي» (*/ ٠٠‏ 4)) و«المهذب» »)71/١(‏ و«روضة الطالبين» (؟/ .)76١‏ 

(0) من (ج»غ» ل»ي). 

(6) فى (ل): «فليصمه». 

(9) لعلّ المصئف يشير إلى حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري (4 197 ٠01/‏ 31 م 
ومسلم »)١١70(‏ قال: «أمر النبي صَإَِنَعَلَهِوسََءَ رجا من أسلم: أن أذن في الناس: أن من 
كان أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم. فإن اليوم يوم عاشوراء». أو حديث الربيع - 


اه 


0 ا 0 


يَبْتَ أداؤٌه”" في الذمَّةِ فجاز ني يه" قبْلَ الرّوالِء أصلّه”" التفل. 
فإنقيل : قال النبيٌ صََأََهعَلِيهوسَلَ :(لَاصِيَام لِمَنْ لَم بيت . يَبيّتِ الصيّامَ من اللّيلِ»*. 
ب ل ل ل 
في وقت النيِّةِ أنه صائم من الليل» فإذانَى أنه صائمٌ من وقتٍ الي لم يصِحٌ 
صومّه» وإذا بت جوارٌ ال في صوم رمضانً قبل الزوالٍ كذلك الت المعيث؛ 
لأنه مُستسَقٌ العين كما أن صوم رمضان مُستحَقٌ العين» وصورةٌ النذر المعيٍّ أن 
يقول: لله علي أن أصوم هذا اليوم» أو: هذا الشهرٌ. 
قل : والضربٌ الثاني مايَْبْتُ” في الذمّةكقضاء رمضانَّ ”والنَّرِالمُطْلَق“) 
فلا يجوز" إلا بنيّة يق من الليل. 
بنت معوذ عند البخاري ))١971٠0(‏ ومسلم )١11725(‏ بنحو حديث سلمة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١7١‏ اعم الهلال: إذا حال دون رؤيته غيم أو 
نحوه؛ من غممت الشيء إذا غطيته». 
)١(‏ ليس في (371» س»ع). 
(؟) بعده في (س): «من النهار». 
(؟) بعده في (ج» غء ل): ااصوم). 
(5) قال ابن قطلوبغا في «نقريب الغريب» (ص :)١7١‏ الم يَبَيَت : أي ينو من الليل» وكل ما فكّر 


فيه ودبّر بليل فقد بِيّتَ). 


(6) في (ج): "ثبت»2» وبعده في (ي): «أداؤه'. 


(6-5) من (ي» ونسخة مختصر القدوري» ونسخة بحاشية (ر) معزوة للجوهرة). وأشار في 
حاشية (ي): وحاشية (ر) أنه بعده في نسخة: «والكفارات». 

)0 بعده في (ي): لاصومه)ا. 

(8) في (س): (تبييته". 


١ 


لقوله صَََيوسل: لا صِيَامَلِمَنْلمْ يت الصّيَام من اللّيْل». وهو عامٌإلا 
ما خصّه الدليل. 

ولأن صو القضاء وجب في زمانٍ يُوصَفتُ بتحريم الأكل مِن أول النهار 3 
ل ال ل م ل ل 5 0 هل 
صوءٌ رمضاكٌ؛ لأنْ الزمانَ") موضو ف قد بم الأكل”". وإن لم ينو ين الليل. 

كوعدا رض حلي مر يك الاجر زا ورين ابره درتام 
وصورته أن يقولٌ :لله عليٌ صومٌ يوم. أو: صومٌ شهر. 


قال: والتّلٌ كله يتجوز بن قبل الزّوالٍ. 


لماروي عن ابن عباس» قال: «كان النبنٌّ َأنَةعلِنهوَسلَه يُصبحٌ لايَنوي 


الصوم : م 0 له فيصوم)"". 
وقال مالكُ: لايَجورٌ إلا بي مِن الليل © ©. 
)١(‏ في (س): ا(يشبهها. () في (س): «زمان رمضان)». 


(*) من قوله: «ولا يشبه ... إلى قوله: الأكل» كُتب في حاشية ( ل) ولم يصحح عليه. 

(5) في (غ, ل): اايصح)ء وبعده في (ج) ي): ا(صومه). 

(5) أخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» (1/ 47 )١‏ عن عبد الباقي بن قانع» عن إسماعيل 
ابن الفضل بن موسىء عن مسلم بن عبد الرحمن السلمي البلخيء عن عمر بن هارون» عن 
يعقوب بن عطاءء عن أبيه» عن ابن عباس . قال ابن حزم في «المحلى» (5/ 177): ايعقوب بن 
عطاء هالك» ومن دونه ظلمات بعضها فوق بعض». وينظر: «الأحكام الوسطى» (؟/ 52 
وابيان الوهم والإيهام» .)١17/57(‏ 

(1) ينظر: «التلقين» »)7/١ /١(‏ و«الاستذكار» /٠١(‏ 0 و«القوانين الفقهية» (ص ))8١‏ و«منح 


.)١7177/7( الجليل»‎ 


ا بس | | رن لامر 
3 انك 4 
ملك سس سس لل عل لدب لج( 


قد د ا 5 )00 
وقد روي جوازه بيد مِن النهارٍ عن علي وابن مسعود, وابن عباس" ٠‏ 


ص 


وقد قال أصحاينا: إنه لا يَجورُ بنيّة َعِلٌ الزّوالِ2. 


5 5 58 8 9 و 2 ا 
وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: يصح بنية بعل الزوال””". 


م 


وهذا لايصِحٌ؛ لقوله صَََعَلَِوَسَ: «الصَّائِمُبِالخِيارٍ مَالَمْ يَنْتصِفيِ9؟) 
التَهَان01: وَالهواد به الشضينك» ولآنه الأ ركون محَلالية صنوم الفرضن لايكون 
محلا لِّة صوم التّفْلء أصلّه عند الغروب". 

فإن قيل: ينه" قارنتٍ الإمساكَ» فصار كما لو نوّى قبل الزّوالٍ. 


ل ار 


قيل له: إذا نوّى قبّلَ الزَّوالٍ فقد صحّتٍ© النيّة"" أكثرٌ النهار» والأكثر يقومٌ 
مقامٌ الجميع' في كثير مِن العبادات» وإذا تَوى بعد الزَّوالٍ بخلافه. 


)١(‏ ينظر: (مصنف عبد الرزاق» (5/ 271/7 2)7107/4 و«مصنف ابن أبي شيبة) الف ا 
107 ,» وااشرح معاني الآثار» (؟07/5). 

(0) ينظر: «التجريد» (7/ 0 »)١50‏ و«المبسوط») (”/ ».)١١7‏ و(تحفة الفقهاء» .)354/١(‏ 

(*) ينظر: «الحاوي» (7/ 05 5)» وانهاية المطلب» (5/ 5)) واروضة الطالبين» (؟/ 0707. 

(5) في (0351 ح7 ضءغ, ل): اليتنصف». 

(5) روي هذامن حديث أنسء وأبي أمامة» وأبي ذر. قال البيهقي (4/ /71): ”ولا يصح رفعه). 

(5) في (غ. ل): «قبل المغرب). 

(0) في (51): اابنية»» وفي (ج٠غ؛‏ ل»ي): انية»» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجريد» 
(#/ كه:١).‏ 

(4) في (ض» ع): «صحبت). 

(9) بعده في (ي): «لأنه). 

)٠١(‏ في (ي): «الكل1. 


لكك 


وقد قال أصحابنا: إن صوم رمضانيَصِحٌ ب؛ بمظلق البق فإن صام عن رمضان 
أو عن غيره وقع عنه”١)‏ 

وقال الشافعيٌ: : لايصِحٌ حتى ينوي أن يصومٌ غدًّا عن رمضانً فريضة 1 

لنا: قولّه صَرََ لَمعَلْيَدِوسَلَر : «لاصِيَامَ لِمَنْ لم يبت تِ الصَيّامَ ناي . وظاهره 
يقتضي جوارٌ الصوم وإن أطلّق اليه ولأنه صومٌ لايَكيْتٌ في الذَّمةِ فج اد 
مُطَلَقَة كالنّافلة. 

فإن قيل: صومٌ واجبٌ فافتقر إلى تَعْيِين النَيّة كالقضاء. 

قبل له: القضاءً هو أمرٌ زائد على كونه صومًا فاحتاجٌ إلى معنى يُخصّصّه0؟ 
بالقضاءء وليس ذلك إلا الثيّه» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه قد تخصّص 
بالزمانٍ تخصيصًا لا يَصِحٌ" فيه غيرٌه» فلم يحت إلى تَعِْينٍ اليه وعلى هذا 
سوا ري اتوت دي اراسي 
الدخولٌ فيه إلا بنية معي 

وقد قال أبو حنيفة: إذا صام رمضان في السفر ونوى به واجبًا آخرٌ وقّع عمًا 
نوَى ولا يقع عن رمضان. 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» /١(‏ 57 3)» و«المبسوط» (؟/ ,»© وابدائع الصنائع» (؟/ 8). 
(؟) ينظر: «مختصر المزني» (8/ 5)ءو«روضة الطالبين» (؟/ 5" ولاتحفة المحتاج» (؟/ 

) و( مغني المحتاج» (؟/ .)١6٠‏ 
الو في (حا ي): اتخصيصه أ وفي (س): ايعخصه). 
(5) في (ج» س» غ): «بالنية»). 
(6) في (ي): اليصلح"». () في (ي): المتعين». 


يه 


بو تتتطبل8ة_____ . ب 


وقال أبو يوسف,. ومحمد: يَقَعٌ عن رمضان"". 
وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أن الصوم في السفر غيرٌ مُسِتَحَقٌ؛ بدليل أنه يَجورٌ له 
تأخيره من غير مشقةٍ فصار كالصوم في غير رمضان. 


م روي ءِ 0 0 
وجَهُ قولهما: أن الصوم مُُستحَقٌ وإنما رخص" له”"تركّه للعّذْرٍ"» فإذا صامَ 


ولم يترخص وقع عن المستحق. 

الل ا ال 

إحداهما: أنه قَعٌ عن التطوع؛ لأن الصومٌ غيرٌ مُسِتحَقٌ عليه فصار كغير 
رمضان. 


والرّوايةٌ الأخرّى 'يَقَعُ عن رمضانَ؛ لأن التطوع لا يَفتقرٌ تقر إلى تعين ني اتطاوع. 
فصار كأنّه صامٌ في رمضانً يَنوي” الصوم فيَقَعٌ عن الفرضص”*» 
وقد قال أصحاينا: إن المسافرٌ إذا صام في رمضان بي قبل الزّوالٍ أجرأو”. 


وقال زفرٌ: لا يُجزئه". 


2 أن كل صوم صَحَّ بيه مِن النهار استوّى فيه المسافرٌ والمقيمٌ 


0) /7١( و«بدائع الصنائع»‎ ))51١ /9( و«المبسوط»‎ )7" 54 /١( ينظر: «١تحفة الفقهاء»‎ )١( 
ليس في (ي).‎ )( 
في (س): «ترك العذر؛؛ وفي (ي): اتركه بعذر». (5) في (ي): «ولم ينو؛.‎ )*( 


(5) ينظر: «تحفة الفقهاء» /١(‏ 54 1)) وابدائع الصنائع» (؟/ 854). 


(7) في (ي): «أجزأته). 
(0) ينظر: «المبسوط» (9/ "57)» و«بدائع الصنائع» (؟/ 86)» و«البناية» (5/ .)١7‏ 


اه 


وجَْهُ قولٍ زفرٌ: أن الصوم في | لستابر غيرٌ مُستَحَقٌ عليه فلا يَجَورْ فرضه”") 
إلا بنيَةِ مُتقدّمة 0 قضاءً'“ رمضان. 
قل: وينبغِي للناس أن يَلتَمِسوا الهلال في”" اليوم التاسع والعشرينَ مِن 
شعبانَ فإن رَأو صامُواء وإن عَم عليهم” أكمّلوا عدةً شعبانَ ثلاثينَ يومّا”©, 
ثم صامُوا. 


. عو 1 0 5 1 108 
«شوش ليد وال ذخال يع ون مغر سحا" أز 
قتَر00 فعلد ذَواتلَائينَ 00 


5 ره يهو سرد ً عي 2 عي 
ورّوي: «أنه مََْتَهعَلِوَسَلمَ كان يتحفظ مِن هلال شعبان ما لا يتحفظ مِن 


)١(‏ في (ع): «فيه صوم». 

(-5) في (غ, ل): افصار كقضاء). 

(9) في (ج» غ, ل): «من». 

() بعده في (ع): «الهلال». 

(5) من (أ3. جح 3 ل» ي). 

(5) بعده في (س): غم أو). 

(0) في (ل): البسحاب». 

(6) في (ج» ل): «أو قترة أودخان». وفي (غ): «أوقتر أو دخان». وفي (ي): «أو قزعة أو دخان». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)17١‏ «القتار: الغبار». 

(9) بعده في (غ, ل» ي): «يوما». 
والحديث أخرجه النسائي (731887179.7178): وابن خزيمة (1917)» واين حبان 
(04)» والحاكم /١(‏ 5 51)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذا اللفظ». 


وأخرج مسلم نحوه (/8' .)١‏ 
امالك 


حت اله سر | ا رطا من 


غيره» ثم يَصومٌ لرؤية هلال رمضان فإن عُمَّ عليه عَدَّ ثلاثينَ يومًا ثم صام»”". 
ومن قال: إنه يُرجَعٌ”" إلى قول المُتَجَّمِينَ؛ فقد خالّف الشرعً. ولأن النب 


0 


م ٠.‏ 0 الي ب 6ه 525 2 3 000 بد د اد 2 
7 لْمَعَلِتِدِوسَامَ قال: «مَن أتى كاهنا أو مه فصدقة” يما قال" فهو كافر يما 


٠ 


2 
1 


ول على فشكو . 
قأل: ومّن رأى هلال رمضانً وحدّه صامً» وإن لم يَقبّل الإمامٌ شَهادتّه. 


8 5 مي كي 5 ان و 0 5 5 3 ا 
وذلك لقوله صإ الله عَلِيَهِوسَارَ: (صوموا لرَويته22), وفلد روي ولان المكلف 


07 4 5 وابن حبان (؟‎ »)١191١( أخرجه أحمد(30171)» وأبوداود (357375)» وابن خزيمة‎ )١( 
من حديث عائشة. قال الدارقطني: «هذا إسناد حسن صحيح». وينظر:‎ )7١44( والدارقطني‎ 
.)١198 انصب الراية» (؟/ 579)» و«التلخيص الحبير» (؟5/‎ 

() في (س): «نرجع). 

(9) في (ج): «فيما قال». وفي (ي): «فيما يقول». 

(5) أخرجه الترمذي (170). والنسائي في «الكبرى» (84748)» وابن ماجه (774) من طريق 
حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهجيميء عن أبي هريرة؛ بنحوه. قال الترمذي: «لا نعرف هذا 
الحديث إلاامن حديث حكيم الأثرم؛ عن أبي تميمة الهجيميء عن أبي هريرة». وينظر: «البدر 
المنير) (/ا/ »)501١56٠‏ و«التلشخيص الحبير» (/ وافتح الباري» ١/١ ٠(‏ ؟)). 
قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص ١17١‏ ): «الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات 
في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار» وقد كان في العرب كهنة؛ كش وسَطِيّح وغيرهماء 
فمنهم من كان يزعم أن له تابعًا من الجن يلقي إليه الأخبار» ومنهم من كان يزعم أنه يعرف 
الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها مِن كلام مَّن يسأله أو فعله أو حاله. وهذا 
يخصونه باسم العرّاف» كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهماء 
والحديث يشمل الكل). 
قال: «والمُتَجّم: من يدعي ذلك مَن قِبّل دلالة النجوم». 

(6) بعده في (ج: ي): وأفطروا لرؤيته». (5) في (س): «رأوه'. 


عه 


مُتَعبَّدٌ بما عَلِمه وإن لم يَثْبْتْ ذلك في حٌّ غيره؛ وقد قال أصحايُنا: لو أفطّر في 


1 


هذا اليوم لم يَكَنْ عليه كفارة"©. 
وقال الشافعيٌ: عليه الكفارة”". 
دليلّنا: أنه يومٌ مُختَلَفٌ في وجوب صويه؛ لأنَّ الحسنّالبصريّ» وابنَ سيرين 
وعطاءً يقولون: ١لا‏ يَصومٌ إلامع الإمام»””. فصار كيوم الشكٌ. 
فإن قيل: يومٌ لَزمه صومّه عن رمضانً ظاهرًا وباطنًا فوجّب أن يَتَعَلّقّ بهَنْكِ 
خْرْمته©) الكفارة أصلّه إذا حكم به الحاكمٌ. 
قيل له: إذا حكّم به الحاكمٌ فقد زالّتٍ الشْبّْهةُ فوجبتٍ الكفارةٌ وإذا لم يَحَكُمْ 
به فالشبّهة باقية؛ ألاتّرى أنه يومٌ قد حكم الحاكمٌ بإباحة الصو فيه وأنَّهلا" يومٌ 
محكومٌبنّه ين شعبانَ في حي الكافة» والكفارةٌ لاتب "مع وجود" الشّبْهة. 
وقد قالوا: إن هذا الرجل إذا صام وحدّه وأكمل ثلاثينَ يومًا لم يُمَطِرْ إلا 
مع الإمام حتى لا ”ايُلْحِقٌّ بتفسه" تهمة» ويجورُ أن يكونّ اشتَبّه عليه فلا يُفْطِكُ 


س2 
5 


بِالشَّكُ وإن لَزْمه الصومٌ لأجل الاحتياط. 


5 


ماع 


.)51 /”( و«االمبسوط»‎ »))3 5/8 /1١( و«تحفة الفقهاء»‎ :)١1919 ينظر: «الأصل» (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: «الحاوي» (7/ 59 25) وانهاية المطلب» ))١94/5(‏ واروضة الطالبين» (؟718/5). 
(") ينظر: (مصنف عبد الرزاق» (1/58)) و«مصنف ابن أبي شيبة» (4075). 

(5) فى (س): احرمة». 

ره( فى (ي): «الفطراء وهو موافق لما في «التجريد) (7/ .)١5١9‏ 

(5) في (ح؟.ي): (فإنه». 

(0) في (ي): الوجود». (-8) في (ي): اتلحقه). 


دلفلق 


رد 


قل : وإذا”" كان بِالسّماءِ”"عِلَّةقَبلَ الإمامُ شهادةً الواحدٍ العدلٍ في رؤية 
الهلال» رجلا كان أو امرأةً, حرا كان أو عبدًا. 
وقال الشافعيٌ في أحدٍ قوليّه: لا تقبل إلا بشهادة ائنين”". 
دلينا: حديثٌُ ابن عباس قال: «جاء أعر ابيع” إلى النبيئ صَََِلنَمعَِنهوسَلرَ 
فقال: إنّي رأيتٌ الهلال. فقال: «أَتَشْهَدُأنْ لا إلَهإِلّا اللّه؟ ؟». قال: نعم. قال: «أَتَشْهَدُ 
أنِي مُحَمّد* رَسُو لْ اللَّه) . قال: نعم. قال: هيا بلَالُ أَذّنْ في النّاس فَلْيَصُومُوا 


غ20013, 


وروّىابنُعمرٌقال: «تراَى الناسٌ الهلال فأخبَزت رسو ل الله مليوس 
برَؤيته فصامّه”"'وأمَر الناس بصيامه)0©. 


)١(‏ في (ي): «وإن). 

(؟) في (ح؟» س» ع): في السماء». 

(*) ينظر: «الحاوي» (5/ ١7‏ 5).؛ و«المهذب» (7759/1)» و(نهاية المطلب» .)١7/5(‏ 

(5) في (ي): «رجل». 

(5) في (ع»ي): «أن محمدا». 

(5) أخرجه أب داود(٠775):‏ والترمذي(741). والنسائي (1١١70371١1١75)»وابن‏ ماجه(15017) 
من طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس. قال أبو داود: «رواه جماعة عن سماك. عن 
عكرمة؟ مرسلا». قال ابن كثير في (إرشاد الفقيه» (1/ 7179): «قال النسائي: وهو أولى بالصوابء 
قال: وسماك بن حرب كان يتلقن» وإذا انفرد بأصل لم يكن حجة». 

(0) في (سء ضص): الفصام». 

(8) أخرجه أبو داود (71"57)» وابن حبان (47 4 ”7)» والدارقطني ١57(‏ 7)» والحاكم /١(‏ 477). 
قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه». وينظر: انصب الراية» (؟7/ 55 4)» 
و«البدر المنير» (558-5141//6)) و(التلخيص الحبير؛) (141//7). 


ولفلق 


مر ع 1 م د 0 
ولأن من قبل خبرهعن الرسول صَإَلَََِوسََرَ جاز أن يُحكّمَ بشّهادتِه أناليوم 
مِن رمضان كالائيْنِ. 


جو 


٠‏ 2 ' 000 رج يهو سراد روعت دارع 5 ه6 ر رضم نير 

فإِن قيل: رَوي عن ا لنب صَإإللةءَلِِدوْسَلمَ أنه قال: «فَإِنْ عَم عَلَيْكُمْ فَعْدوا 
تي او ع ل ا ا 2 0 ا 
للاثين"''فإن شهد ذوًا عَذَلِ فصَومُوا ”"وَأْفطِرُوا وانسكوا"». 

5 اك و2 5 مه 0 

قيل له: هذا يدل على وجوب الصوم بقول اثنيّن ولا يَنفِي غيرّه. 


1 ع 0 ع 5 0 - 8 ُ 5 3 
وأما اعتباز العدالةِ فلانه خبرٌ مِن أخبارٍ الذين فلا يُقبّل إلا مِن عذّلٍ كأخبار 


هم و ساي ل 5 " 2 عِ 
الرسول صَؤْلنَمعلَْهوسَلَر ولهذه العِلَةِ تقبّل شهادة المرأة والعبدٍ فى ذلك» والذي 


م وديم 


0 م ص 9 71 ع ل 

ذكّره الطّحاوي في ١مختصره»‏ أنه تقبّل شهادةٌ الواحدء وإن لم يَكَنْ عَدُل©, 

3 أ 2 مع عير 4 ا ماسا هه 

فلا يّصح.ء ويجوز أن يكون راد به وإن لم يكن عدلا في الباطن. 

قآل: فإن يكن بالسما 0 2 الشها 04 د 4 ه دسي دلي فى 
َك لم, . 2 لم تقل 8 حتى يرأه جمع كثير يقع 
أ .م 

العلم بخبرهم. 

5 عاء وه 5*5 0 و 5 وو 
وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: تقبّل شهادة الواحدٍ. وفي قولٍ آخر: تقبّل 

يا ا 0 

)١(‏ بعده في (ي): ايوما). 

(5-5) في (جء حاءعءغ): الأمسكوا». والحديث أخرجه النسائي ,)1١ ١0(‏ والدارقطنى )7١97(‏ 
من طريق حسين بن الحارث الجدلي» عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن أصحاب 
النبي صِلَنَءلنهوَسَلَه. وينظر: «تنقيح التحقيق» (؟/ .)75١70710‏ و«البدر المنير» (6/ 717- 
6 » و«التلخيص الحبير؛ (؟/ 385 /ا18). 


(0) ينظر: شرح ختصر الطحاوي) (8/ ”557). (1) في (ج» ي): اشهادة الواحد). 
(6) ينظر: «الحاوي» (؟/ ؟ ):١‏ و«المهذب» (١594/1؟5)),‏ و«نهاية المطلب» (1/ 7 .)١‏ 


تفلك 


فة . عي 


لنا: أن مطالم الهلالٍ مُتقاربة» والأبصارٌ غيرٌ مُتفاوتة» وأغراضٌ الناسٍ في 
طلَّبٍ الهلا مُتَّفِقةٌ فإذا اجتّمعواء ولا مانم هناكء فانفرّد الواحدٌ به دونّهم ولم 
ا لهمء ولا أرَاهم ياه فالظاه 7) أنه غلط. 

وأخبارٌ الآحادٍمِن شرطها حسنٌ الظنٌ بمُخرهاء فإذا قارّنه ما يَمنعٌ مِن 
اباد ع دوي عوسي في خبّر ذي اليدَيْنِ إلى أبي 
بكر وعمرٌ وه مح ا ا 

فإن قيل9) :كل شهادة حُكم* بها إذاكانتٍ السماءٌ غيرٌ ير مُصحِيَة يُحكة2" بها 
إفاكاقف تقس اماهبانة العهاداف: 

قيل له: سائرٌ الشهاداتٍ إذا قارّنها ما يُوجِبٌ التهمة متع من قبولهاء وانفراد 
الواحدٍ في حال الصَّحْويُوجِبُ التّهمةَ فمّع ذلك من شهادته فإذا ثبّت أن شهادةً 
الواحدٍ لا تُقبَلُ فكذلك ما"" فوقّه؛ لأنه عددٌ”" لايَقعٌ العلمُ بخبّرهم فلا يبل في 
رؤية الهلال حال الصَّحْوِء أصلّه الواحد. 

قال: ووقتٌ الصوم مِن حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 


)١(‏ في (س): «فظاهرا. 

(؟) أخرجه البخاري (5/7)؛ ومسلم (01/7) من حديث أبي هريرة. 

(*) بعده في (س» ي): نوع شهادة فلا يعتبر فيه الجم الغفير» أصله سائر الشهادات» والفرق 
ماذكر أن». 

(5) في (ج» ي): اليحكم). (©) في (ج»ءي): احكم). 

(5) في (ج» ي): لمن». 

(0) في (غ, ل): «لأن العدد» وفي (ي): ١لأنهم‏ عدد). 


ولق 


ف 
0 


ما ول وقتِه فطلو" الفجر الثاني؛ لما ما روي أن النبيّ مَرَِعيوَسَ قال. 
لفقا نخوان آنا الري كانه دن الس عان وكرلة اتدل قن ان 


َس 


المُسْتَطِيرُ الذى تارقن لانن يه تير القلاة وبلق البزكاء 1ك وق أنه 
صََلَعَيِوسهَرَ قال: لا يَعْرَنَّكُمْ هَذَا المَجْرٌ المُسْتَطِيلٌ وَلَكِنَهُ المُسْتَطي )9 


0 0. 


وأا آخِرٌه فغْرُوبٌُ الشمس؛ لقوله صَََلدَهعوِوسَلَه: «ِذَا أَْبَلَ اليل مِنْ هَاهْنا 


20 2 


َأَدبَر الَمَارُ مِنْ هَاهَُا قد أَْطرَ الصَّاقِمٌُ». أكَل أَوْ َم يأ 

)١(‏ في (ج» ي): «بطلوع». 

(0) الفجر فجران مستطيل أي: يظهر طولا في السماءء ثم يعقبه ظلام؛ أي: يخلفه ويأتي بعده. 
ويسمّى ذنب السرحان أي : الذئب. ومستطيرء أي: منتشر في الأفق» وذلك من قوله تعالى: كان 
سوه مستطيرا مُسَتَطِيرا [الإنسان :0]» وهو الذي ينتشريمنة وبسرة عرضًا. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)٠١‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ١17١‏ ): «ذْنّبٍ السّرحان: تقدم في الأذان». وينظر 
ما تقدم في صدر كتاب الصلاة تحت قول الماتن: «أولُ وقتٍ الفجر طُلُوعٌ الفجر الثاني...» 

(*) أخرجه الحاكم »)١9١ /١1(‏ وعنه البيهقي /١(‏ /7371)» من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن جابر» مرفوعًا. قال البيهقي: «هكذا روي بهذا الإسناد موصولاء وروي مرسلا 
وهو أصح). 
والمرسل الذي أشار إليه أخرجه أبوداود في المراسيل (/41), والدارقطني (21 21١‏ 75184), 
ا الس ا ل ا ا 
رسول الله صَإلنَه لَمُعَبَتَهِوَسَلءٌ. .. الحديث. وينظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ /ا/17811). 

(5) أخرجه مسلم )١١94(‏ من حديث سمرة بن جندب؛ بألفاظ منها: ١لايغرنكم‏ من سحوركم 
أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى يستطير هكذا». 

(5) أخرجه البخاري (5 ١192‏ ))؛ ومسلم )١١٠١(‏ من حديث عمر بن الخطاب؛ دون قوله: «أكل 
أو لم يأكل». والظاهر أنها شرح وتوضيح من المصنفء وينظر: «أحكام القرآن» للجصاص 


(1/ا١ه”).‏ 
لكلف 


ا | ا عر 


ع 0 ١‏ 5 9 ' 2 
رُوِي مثل ذلك عن علي ا وأبي هريرة» وزيدٍء وعطاءٍء وطاووسء 
وعلقمة» ومجاهدٍ. والحسنء وابن سيرينّ» وجابر بن زيد» والنحعيت» وسعيد 


زفق 
انير 
ع و 5 1 5 2 ع ع2 002000000 2 
واللاصل في ذلك ما روى أبو هريرة أن النبيى صَؤْلَهءَلدهوسَلمَ قال: (مَنْ نيس 
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لضاف تأكر "اقلق ضرؤْعده ون الله أطععة وضي44©. والفياسش عند أل 
حنيفة أن يفطر؛ وإلجا" ره القياس للخبر”. 
ء 
وقد قال مالك: يَفطِر في الفرض ولا يَفطِر في النفل2. 
ا ري ِ 
وهذا لايَصِح؛ لأن ما لا يُوجِبٌ القضاءً في غير رمضان لا يُوجبٌ القضاء 
في رمضانَ كسائر المعاني؛ وكذلك من جامّع ناسيًا لايْمْطِرٌ وقال عطاءٌ 
و 
والثوري: د يف0" 
)١(‏ ينظر: «الإجماع) لابن المنذر (ص208). و«مراتب الإجماع» (ص7”9). 
(0 ينظر: امصنف عبد الرزاق» (79/5307/8-1/7317/5), و«الإشراف» لابن المنذر 7/79 .)١79/-175‏ 
إفرة بعده فى (ي): (أو شرب). 
(؟) أخرجه البخاري (19777): ومسلم .)١١66(‏ 
(-5) في (ج): «تركوا القياس بالخبر»» وفي (ي): «ترك القياس بالخبر». 
(1) ينظر: «الموطأ» ٠4 /١(‏ ا 5 »)٠‏ و«المدونة» (5577/1)» و«القوانين الفقهية» (ص87). 
(0) ينظر: البدائع الصنائع» (؟/ 16). وجاء ذ في «الإشراف على مذاهب العلماء» (7//ا7١١).‏ - 


دلفلك 


وهذا لايَصِحٌ لقوله صََلدَعَهوسلٌ: امن طرفي رَمَضَانَ نّاسيًا فَلَا قَضَاءً 
عَلَيْوَكَاكَمَارَة(. وهوعاءٌ ولأ الأكلو الجماع كل و اموتعوانها لقي ل ًَ 
فإذا بَيّنَالنبييٌ صََنَعَوَسثهَ حكمٌ أحدهما حال النّسيانِ كان بان لحكم الآخر. 
قآل: فإن”" نامَ فاحتكّم أو نظر إلى امرأةٍ فأنرّلء أو ادَّمَنء أو احْتَجَم أو 
ل أو قبّل لم يُفطز. 
أمّا الاحتلامٌ: فلماروّى أبو سعيدٍ الخدريّ أن النبي صََكنَمعَْتوَسَلهَ قال: 


ود 2 1 


"اثلاث لا يُُطرن" الصَّائِمَ: القَيْءٌ» وَالْحِجَامَة وَالِاختلام)29. 


و«المغني» لا بن قدامة (7/ 170) أن عطاء فقط هو القائل بالقضاء دون الثوري. 

»)17١ /١(مكاحلاو والدارقطني (57 ؟؟)‎ »)7057١( وابن حبان‎ »)١145( أخرجهابن خزيمة‎ )١( 
والبيهقي (174/4؟) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاريء ثنا محمد بن عمروء عن أبي‎ 
سلمة؛ عن أبي هريرة. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه‎ 
بهذه السياقة». وقال البيهقي: «وهو مما تفرد به الأنصارى عن محمد بن عمروء وكلهم‎ 
(والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء‎ :)١51//5( ثقات». قال ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
فقط لا بتعيين رمضان... فأقل درجات الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسناء فيصلح‎ 
للاحتجاج به».‎ 

() في (ج. س): «وإن». 

(-) في (ج): "ثلاث لا تفطراء وفي (س): #ثلاثة لا يفطر»» وفي (غ): ١‏ ثلاثة لا يفطرن»؛ وفي 
(ي): «لا يفطرا. 

(4) أخرجه الترمذي )١9(‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ عن عطاء بن يسار» 
عن أبي سعيد الخدري. قال الترمذي: «حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ؛ وقد 
روى عبد الله بن زيد بن أسلم, وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث» عن زيد بن 


أسلم مرسلاء ولم يذكروا فيه: عن أبي سعيد؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في - 


ولفلقك 


وو ا فلة___, عي 


وأمّا الإنزالٌ بالنظر: فلأل إنرَالُ0" مِن غير مُباشَرَةٍ فصا ر كالاحتلام. 

وأمّا الادّهانَ: فلأنه يُستعمَلُ في ظاهر البدّنِ ولا يَصِلُ منه شيءٌ إلى الجوفٍ 
ولا إلى التّماغ» فلايُوَثْرُ في الصوم كالاغتسال. 

وأما الحجامة: فلما روّى ابن عباس : «أن النبئ صََآَلَْدعَََهوْسَلهَ احيّجمٌ وهو 
صائمٌ م90 | 

وأا الاكتحال: فليمارُوِي في حديثٍ أبي رافع : «أن النبى صََنَه لتَمعَلتَهوسَلهَ دعا 
في رمضان بهل أسوة نول" فاكتَحَلٌ به"©. وعن ابن مسعود: اخرّج إلينا 
رسولٌ اللّهِ صر كوول في رمضانا وعَيّناه مملوءتان ين كُخْل كَخّلئه أوٌسلمة*. 


الحديث). وينظر: انصب الراية) (5/ 55 58-5 5)» و«البدر المنير» (6/ 1/5-/1/87"), 
والتلخيص الحبير (؟/ .)١194‏ 

)١(‏ في (ض): «أنزل». 

(؟) أخرجه البخاري (1470)), ومسلم )١7١5(‏ 

(1) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)13١‏ «الإنُمد بكسر الهمزةء وسكون المثلثة: 
وكسر الميم» وآخره دال المهملة: حجر الكحل». وقال في «المصباح المنير» /١(‏ 85): 
«الكحل الأسود. ويقال إنه معرب). 

(5) أخرجه ابن خزيمة )7٠١(‏ من طريق معمر بن محمد بن عبيد اللّه بن أبي رافع؛ والبيهقي 
(777/5) من طريق حبان بن علي؛ كلاهما عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه» 
عن جده. قال ابن خزيمة: «أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد لمعمر». وقال البيهقي: امحمد بن 
عبيد اللَّه بن أبي رافع ليس بالقوي'. وقال الذهبي في «المهذب» (1714/4): «وكذلك 
حبان». وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (12187/5): اإسناده ضعيف». وقال ابن حجر 
في «فتح الباري» :)١01//١١(‏ اافي سنده مقال). 


١‏ هه 


0ك 
- 


تامام 
َُ :. 5 


وأمًا القَبْلةُ: فلِمارُوي عن علق”» وحفصة”"» وعائشة©: «أن النبيّ 
وله كان يُقبّلُ وهو صائءٌ قالت عائشةٌ: وكان أَمْلَكَكُم لإزيه2. 


وعن عمرٌ رَجَوَلَِدَعَنْهُ قال : الهَشِشُْتَ” إلى أهلي فقَبّلتٌ لاتوت امتتوسول الله 


يو 


صؤالله نَمْعَلبَوِوْسَلَ فقلت: : إني عنولتٌ اليو عملا عظَيمًا؛ إتى ي قلت وأنا صائم. 


(0- بغية الباحث)» وابن حبان في «المجروحين» .)377١ /١(‏ وابن عدي (1171//5) من 
طريق سعيد بن زيد؛ عن عمرو بن خالد» عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن نافع» عن ابن عمر: 
«انتظرت النبي صَكَلَه لَدُعَلْيهوْسَلوَ مَلمَ أن يخرج إليناافي رمضانء فخرج من بيت أم سلمة؛ وقد كحلته. 
وملأت عينيه كحلا). 
قال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي يرويها عمرو بن خالد» عن حبيب بن أبي ثابت» ليست هي 
بمحفوظة. ولا يرويها غيره؛ وهو المتهم فيها». وقال النووي في «المجموع) (57/ 54 7): 
الفي إسناده من اختلف في توثيقه). وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ :)١91١‏ ااسنده 
مقارب». 

.)744 5 ,"85( ينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة (1//4): و«علل الدارقطني» مسألة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١١١7(‏ 

(*) أخرجه البخاري :)١9717(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 

(؟) قال ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (5/ :)3١5‏ «الإرب: هو وطر 
النفس وحاجتها». 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 17): الأرَبه: أي لحاجته؛ تعني أن النبي 
صََنَهعلنوَسَلهَ كان غالبًا لهواه» وأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة» والراء المهملة؛ يعنون 
الحاجة» وبعضهم يرويه بكسر الهمزة» وسكون الراءء وله تأويلان: أحدهما: أنه الأرَب» 
يقال: الأرَّبء والإزبء والإربة» والمَأربّة. والثاني: أرادت به العضوء وعنت به من الأعضاء 
الذّكر خاصة». 

(5) قال ابن قطلوبغا في «اتقريب الغريب» (ص 1157): اهشِشُت بشينين معجمتين: يقال: هش 
يهسٌ هشاشة. إذا ارتاح وخف وفرح واستبشرء والحديث من الأول». ينظر: «النهاية» (6/ 515). 


علق 


فقال صَِرَلدَعلنوَسلٌ: ١أَرَأَئْتَ‏ لَوْتَمَضْمَضْتٌ بِمَاءٍ أَكَانَ") يَضُدُّك؟). قلت لا. 
قال: الففيه؟”"). ْ 

وقد قالوا: إذا كان لايم مَنُ على نفسِه كُرِه له القَبْلةُ""؛ لما روى أبو مسلم 
مولى أمّ سلمة: «أن شابًا وشيحًا سألا النبيّ ارد عر مه لسار 
فرَحَصٌ للشيخ ونهّى الشابٌ» وقال: «إِنَ اليم يَمْلِكُ تَفْسَهُ 200 , 


تان : فإن آنل :بقيلة أو لمن فعليه الفضاة. 


.)ناك١ في (ج): «لكان». وفي (ي):‎ )١( 

(؟) في (ع): افقس)» وفي (ي): (فصم). 
والحديث أخرجه أبو داود (2731280)» والنسائي في «الكبرى»(70777)» وابن خزيمة ,)١19199(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 84)» وابن حبان (4 4 0””) من طريق بكير بن عبد الله 
غوضه الملك بن جره عن شار ةبد الله عن عه نتن الخطات. قال النسائي: «وهذا 
حديث منكر... ولا ندري ممن هذاا» وقال الطحاوي: (صحيح الإسناد». وقال ابن قدامة في 
«المغني» (*/ :)3١‏ «رواه أبو داود... إلا أن أحمد ضعف هذا الحديث؛ وقال: هذا ريح» ليس 
من هذا شيء». ونقل ابن كثير في !مسند الفاروق» /١(‏ /7171) عن علي بن المديني أنه قال: 
«لا أحفظه إلا من هذا الوجه» وهو حديث بصري يرجع إلى أهل المدينة» وهو إسناد حسن». 

(*) ينظر: «التجريد» (7/ 0278 ».)١‏ و«العناية» (7/ 77723), و«البناية) (5/ 7 5). 

(4) غريب من حديث أبي مسلم مولى أم سلمة؛ وإنما هو من حديث عبد اللّه بن عمرو: أخرجه 
أحمد (277/79 4 »)7١5‏ والطبراني في «الكبير» )177/()057/١7(‏ من طريق ابن لهيعة. 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن قيصر التجيبي» عن عبد الله بن عمرو بن العاصيء به. قال 
العراقي في «طرح التثريب» بتحقيقي (14/ :)75١7‏ في إسناده ابن لهيعة وهو مختلف في 
الاحتجاج به». وقال الهيثئمي في ١مجمع‏ الزوائد» :)١17/5(‏ «فيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» 


وفيه كلام). 
ملك 


وذلك لأنه إنزال”" بمباشرةٍ فصار كالإنزال بالوطءٍ. 


قال: ولا بأس بالقَبْلةِ | إذا أُمن على نفسه, ويُكرٌ إن لم يأمَن. 
وقد بَيِّنَا ذلك. 


قال: وإن س0 القيء ءلم يفطز فإن استقاء عامدًا© مِلءَ ذ فيه( ؟“فعليه©) 
القضاء. 


وذلك لما روى أبو الدرداء: (أن النبى صَدَا هوس م قاء فأفطر)0, وروّى 


أبو هريرة أن النبيّ صَإَِنَعلَتهوسكَهَ قال: (إِذَا ذَرَعَهُ القَيْءٌ فَلَيْسٌ عَلَيْه القَضَاءٌ وَإِذَا 

0 

)١(‏ في (ج»ح”. ي): «أنزل». 

(1) أي: تقدّمه وعَلبه في الخروج. ينظر: «النهاية» )١158/5(‏ (ق ي أ). 

(9) في (2071 ج. ح7ء س» ضص): اعمدًا». 

(4) في (ج): افمهاء وفي 32 ل): «الفم». 

(5) في (ي): «أفطر وعليه». 

() أخرجه أبو داود (275181» والترمذي (87)» والنسائي في «الكبرى» .)7117-11١1/(‏ ولفظ 
الترمذي: قاء فتوضاً. وينظر: «البدر المنير» (0/ 355-371). و«التلخيص الحبير»(؟/ .))١6‏ 

(10) أخرجه أبو داود (35780)» والترمذي »)77١(‏ والنسائي في «الكبرى» »)771١11/(‏ وابن ماجه 
(271).. قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب... وقال محمد: لا أراه 
محفوظًا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي صََلَعَلهوسَلرَ ولا 
يصح إسناده». وينظر: انصب الراية» (؟/ 58 59-4 5)» و«البدر المنير» (4/ 577-7014): 
و«التلخيص الحبير» (؟189/5). 
قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص 1777 ): (ذَرَعَه القيء بالذال المعجمة؛ والراء المعملة» 
والعين المهملة: أي سبق إلى فيه وغلبه فخرج منه. وقيل: غشيه من غير تعمد؛ من باب منع». 


كيلك 


انبا معي ع عي 3 
يُفطرٌه» وهو قول زفرٌ؛ لأن ما يُبِطِلُ الصوم يُستوي قليلّه وكثيرٌهء أصله الأكل”". 


سبي سه 0 
أو يّتداوَى به» فعليه القضاءٌ والكفارةٌ مثل كفارة المُظاه © 

وهذه الجملةٌ تشتمل على مسائل: 

منها: وجوبٌُ القضاء في ذلك؛ لأنَّ الصوء هو الإمسالكُ عن جميع ماذكره", 
فإذا لم يُمسِكُ عن شيء منه عامدًا بطل الصومٌ» ولزمه القضاءً. ْ 

ومنها: أن الجماعً في الفرج عامدًا يوجِبٌ الكفارة؛ أنرّل أو لم يُنَزلُ. وقال 


عو و كه 
سعيد بن جبير : لا كفارة فيه””) 


دليلًّنا: ما روّى أبو هرير: «أن النبي مَرلتَعيَوسََه أمّر الذي عَشِي امرأنّه في 
)١(‏ ينظر: المبسوط» (7/ 55)»؛ واتحفة الفقهاء؟ (501//1)» و(المحيط البرهاني» (؟/ ا 
() في (ضء ل): «الحصاة». 
(9) في (ح27 ضص» ع): (و2. 
(1) في (ج» ح7., ض): الإحدى). 
(5) في (ج», سء ل): «الظهار». 
() في (غ, ل» ي): «ذكرنا». 
(0)ينظر: «المبسوط»7(0/ ١17).و«البناية»(4/‏ 07 )»و«تبيين بين الحقائق - بحاشية الشلبي»(١/‏ 278). 


وتشيلكك 


6 0 


رمضان بمثل”" كفارة المُظاهر)2. 

ومنها: إذا وَطِئ في الموضع المكروه؛ فعن أبي حنيفة فيه روايتان. وقال 
أبويوشف ومجهد اقفن الكفار 7 وبه قال الشافعث؟». 

وجهُ الرواية الأولى عن أبي حنيفة: أنه وطة لا يَتَعلَقُ به مال بحال أو(" لا 
عا اليد على املك كاذ اث قو كار ترط واليتة. 

وجْهُ الرواية الأخرى: أنه وطءٌ مقصودٌ فصار كالوطء” في الفرج. 

"وج ةقولهما: الوط تعلق به الخد غلن أصليها معد "ايه الكقارة 
كالوطءٍ في الفرج”؛ ولأنه وطءٌيَتعَلقُ به الاغتسالٌ من غير إنزالٍ. 

التعؤات: أن لاغال سد على وجو لعنياطط والكقارة سقط بتكي 
وماقستط بالحجهة اتير إببدافةت على وعد لالسدافة. 
)١(‏ في (غ» ي): «مثل»2. 


() في (ل): «المظاهرة»؛ وفي (ي): «الظهار». 
والحديث أخرجه البخاري (19175)) ومسلم .)١١1١1(‏ 


قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريبس» (ص 0 ااغَشَىَ المرأة: إذا جامعها»). 
(*) ينظر: «التجريد» (/ 5/85 .)١‏ ولاتحفة الفقهاء»(١/‏ 7377)؛ و«(المبسوط» (7/ 7/94)) وابدائع 


الصنائع» (؟/ 48). 
(؟) ينظر: «الأم» (5/ .)١٠١١‏ و«المهذب»(١/7179)»‏ و«الحاوي) (577/5). 
(6) في (ح؟» غء ي): «و2. (5) في (س): اكوطء". 


(0) في (11, لل2: «فيتعلق), وفي 2 سن اايتعلق), وفي (ي): «تجعلة 2. 
(9) في (س): «في»). 


نزت 
0 - 2 
ومنها: أنه إذا أفطّر بأكل مايَُمَذَّى بهء أويُتدَاوَى به أو يَشْريُه"' فعليه الكفارةٌ 
وقال الشافعيٌ: لايَلْرَمُه الكفارة©. 
دليلًنا: حديثٌ أبي هريرة: أن رجلا أفطر في رمضانً فأمّره الب صََتَعهوَسٌَ 
أن يُعتِقّ رقبة أو يصوم شهرَيّن مُتتابعَين أو يُطعِمَ سين مسكينًا»”". والسببُ إذا 
ُقل تَعَلَّقَ الحكمُ به» ويصيرٌ كأنَّ الننيت صَؤَلنَةعَووَسَلَءَ قال9): يق رقبةَ لانّك 
قَدْ أفطرت. وقد رُوِي عن النبيّ صَرَّْتَعََيِوسَلرَ أنه قال: «مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ 
فَعَلَيْهِ مَاعَلَى المُظاهر»”. 
ونان الكقار يد بمأثم"» مخصوصء بدليل أن كل مَن أوجّبها عبر في 
وجويها ضربًا مِن المأئم» وأجمّعوا على أن مأثمَ المجامع يُوجِبّها ومأثمُ الأكل 
أكثر" منه» بدليل أن النعمة في التمكين مِن الأكل أعقلك و الصبرٌ عنه أَشٌَ4, 
20 الإمساك عنه أعظُ وهِنّكٌ العبادة به أبلّْ» فكان أَُولَى بإيجاب الكفارة. 


)١(‏ في (ل): (أو يشربه). وفي (ي): (أي: بشربه). 

(١؟)ينظر:‏ (مختصر المزني8(2/ ١557‏ )ءو«المهذب»(١733727/1)»‏ و«روضة الطالبين»(؟/ /ال71). 

(") تقدّم قريبًا. 

(1) بعده في (ي): «(له). 

(5) قال الزيلعي في ١نصب‏ الراية» (7/ 59 5): اغريب بهذا اللفظ». وقال ابن حجر في «الدراية» 
7/4/1 ؟): الم أجده هكذا والمعروف في ذلك قصة الذي جامع في رمضان». وأخرجه 
الدارقطني (277075)» والبيهقي (5/ )7١74‏ من حديث أبي هريرة أن النبي صََنَهعَلَنهوَسلَرَ «أمر 
الذي أفطر يومّا من رمضان بكفارة الظهار). 

(5) في (حم5): «بإثم»؛ وفي (ض): اتمام». 

(0) في (ع٠غ):‏ أكبر). 

(8-4) ليس في (ي)» وفي (ج): «والصبر أشد'. 


ويلك 


شك ل الوم 
7 - 2 


فإن قيل: أفطر”" بغير جماع فلا تَجِبُ عليه الكفارةٌ كما لو ابتلع الحصّاة". 

قي له: الكفارة وضِعتَ لجر" والمخصا"» لامعو لش إليه" فلا يقر 
إلى الزَّجْرِء والطعامٌ بخلافه. 

ومنها: أن كفارةً رمضانٌ مثل كفارة المظاهر ؛ لقوله صََنَْعلتِهوسَم: ١مَنْ‏ 


أفطرٌ في رَمَضَانَ فَعَلَيّهِ مَاعَلَى المُظاهر). 


تآل: ومن جامّع فيما دون الفرس فأنرّل فعليه القضاتٌ ولا كفارة عليه. 


ما وجوبٌ القضاء فلأنه إنزالٌ”" بمباشرةٍ فصار كالوطء في الفرجء ولاتَحِبُ 
الكفارة؛ لأن0) مائمه دون مأثم المُجامِعء فصار كما لو اسْبَقَاء عمدًا. 


قال: وليس في إفسادٍ “صوم غير“ رمضان كفارةٌ. 
وذلك لأن الكفارةً تَحِبُ لحرمةٍ الزمانٍ لا للصوم؛ وحرمة الزمانٍ لا توجَدٌ 
لغير رمضان. ولايُشْبهُ هذا الحح؛ أذ الكقازة تجا قب لحر العادق فامسرى 
فيه الفرضٌ والنفل. 


)١(‏ في (ج): «مفطر»؛ وفي (ي): هذا مفطر». (؟) في (أ7ء ج» سء ع): «الحصى». 
(9) في (ي): «اللردع والزجر». 

(4) في (حلء ي): «الحصاة». 

(4) في (ي): «إليها». 

(5) في (س): «الظهار». 

(0) في (ض. ي): «أنزل». 

(6) في (س): «ولأن1. 

(4-9) في (س): «الصوم غيراء وفي (غ): (غير رمضان»»؛ وفي (ل): #غير صوم». 


يلق 


أ اله | فالا مرا 


قال : ومن احتّقن» أو استَّط"» أو أقطّر”" في دنه" أو داوّى جائفة9, 
أوآمّة”" بدواءء فوصّل إلى جوفه أو دماغه أفطر. 

ما الحُقنةٌ: فلأنها تَصِلُ إلى الجوفيء وذلك يُنافِي الإمساكً» فيصيرٌ بها 
مُفطِراء وأمّا إذا استعطٌ أو أقطّر في أذنه فيُمطِرٌ والأصلّ فيه ما رُوِي أن النبيّ 
َأ ءوسل قال لِلّقِيطِ بن صَبرةً: بَالِغْ ِي ”المضمضة و“ الاسْيَنْشَاق إلا 
أَنْ تَكُونَ صَائَمًا)9", فلولا انها سيل القن الدّماغ يُمَطَرٌ لم يكنْ للاحتراز معنى 
وأمّا إذا داوَى جائفة أو آمّه© فوصّل إلى جوفه اذك دماغه فإنه يُفطِرٌ عند أبي 


د ل 5 1 ع م 
حنيفة» وزفرٌء وقال أبو يوسف,. ومحمد: لا يفط © 


إٍ 


() السّعوط: مثل رّسولء دواء يصب في الأنف. والسعوط, مثل: قعود مصدر. ينظر: «المصباح 
المنير» .)73797//1١(‏ 

(9) في (غ): «قطر». 

(") في (71ء ي): «أذنيه». 

(5) الجاتفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. والتي تخالط الجوف. والتي تنفذ أيضًا. ينظر: #مختار 
الصحاح» (ص 15). 

(6) الآمَّة: بالمد هي الشجة التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق. ينظر: 
«مختار الصحاح» (ص .)١5‏ 

(5-5) من (ج»رءي). 

() أخرجه أبو داود (57 »)11576154-١‏ والترمذي (784)» والنسائي (/87)» وابن ماجه 
(5017). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

(8) بعده في (]27 ج» ي): ابدواء؟. 

(4) ينظر: «التجريد» (7/ »)١077‏ و«المبسوط» (7/ ) و«بدائع الصنائع»(7/ 97)» و«الهداية» 
(1/؟١).‏ 


526 


9 نامز 8 
وبَهُ قولٍ أبي حنيفة: أن الفطرَيُتبرُ فيه الواصل والمسلّكُ» فإذا استوى في 
الواصل المعتادُ وغيرٌ المُعْتادٍ كذلك فى المسلّك. 


ه ع و 

وجَهُ قولهما: أن الصومَ هو الإمساك؛ وذلك يَقَعٌ في المخارق”' المعتادة”" 
الكى 7" غيلقهنا الله تغالتى بف البلان و التجر ابعة لين هتفشتكا وافلا عات 
به الفطر. 
قآل: وإن أقطر في إخليله” لم يُفطِرْ عندَ أبي حنيفة» ومحمدٍ. وقال أبو 
يوسف: يفطر. 

و 

وهو قول الشافعيٌ 

وجهُ قولٍ أبي حنيفة: أن المثانة لا منفدٌ لها "© إلى الجوني؛ وإنمايَصِلٌ إليها 
ماايد ا وااأقيد امور كاومتها كنا لوضل ولد وابغناة: وإذا لم يُنَفِذُ صار 
)١(‏ في (غ. ل): «المجاري». 

والمخارق المعتادة في البدن مثل: الفمء والأنف, والأذن والدبرء ونحوهاء جمع مَخْرّق؛ 


وإن لم نسمعه. ينظر: (المغرب في ترتيب المعرب» (ص”17١).‏ 
(0) فى (أ, حل س» ع): «المعتاد». 


0 وعن محمل أنه وقف0؟ ع ذلك020, 


(") ليس في (س)» وفي (أ؟: ض): «الذي». (5) في (ع): «خلقه). 
(5) الإحليل: بكسر الهمزة» مخرج اللبن من الضرع والئديء ومخرج البول أيضًا. ينظر: «المصباح 
المئير») .)١51//1١(‏ 


(5) ينظر: «الحاوي» (/407)» وانهاية المطلب» (5/ 77)) واروضة الطالبين» (؟//00"). 
(/1) في (ي): اتوقف). 
(6) ينظر: «الأصل»(167/5١)»‏ واشرح مختصر الطحاوي» (7/ 577). و«الهداية» .)١77 /١(‏ 


(9) في (ح5): «منها». وفي (ع): «بها). 
)٠١(‏ في (ي): ابالترشح». 
نكيل 


اله بس | ١‏ وركرا مرا 
#اسااا #7٠‏ سح سسِحِفِفحا ب بطلببلبلبلللللسلسلسلل ب ب لخ ضقي 


كظاهر البدن» فلا يَُطُرٌ مايَصِلٌ إليها. 
وجهُ قول أبي يوسفف: أنها جوف في نفيها فما يَصِلٌ إليها لا يُعْتَيُ") أن 
يَصِلَ إلى الجوف كالدّماغ. 
وأمّا محمدٌ: فجوّز" أن يكونٌ منها مَنْقَدٌ إلى الجون وشَكٌ هل هو الدّماغ؟ 
ابي 3 و 3 
وهل يَصِلُ إليها شيء أم لايصِلُ ؟ فتوقّف. 
قال: ومن ذاقٌ شيئًا بفمه لم يُفطِرْء ويُكرٌهُ له ذلك. 
أمًا إنه لايُفطِرٌ فلن الفمَ في حكم ظاهر البدنٍ فما يَصِلٌ إليه لا يَُطَرُ؛ لأنه 
لم صل إلى الجوفي؛ وإنما كره ذلك لأنه لا يأمَنُ أن يَصِلٌ إلى جوفه» وقد قال 
مَاَعكوسَةّ: إن لِكُلْ مَلِكِ حِمَى» وإِنَحِمى الله مَحَارسُة فَمَنْ رع حول 
الجمى يُوشِكُ أَنْيَقَمَ فيه» فَدَعْ ما يَريبّكَ إِلَى مَا لا يَرِيبّكَ00. 


)١(‏ في (ي): «يبعد). 

(5) في (ج» ي): «قال يجوز). 

() أخرجه البخاري :)7١5١:07(‏ ومسلم )١644(‏ من حديث النعمان بن بشير؛ بنحوه؛ دون 
قوله: «فدع مايريبك...)» فقد علقه البخاري بعد الموضع الثاني عن حسان بن أبي ستان. 
قال: «مارأيت شيئًا أهون من الورع» دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
وأخرجه الترمذي (35514)» والنسائي (17717/8) من حديث الحسن بن علي. قال الترمذي: 
ااحديث صحيح1. 
قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب؟ (ص ”177 ): الكل ملك جمى بكسر الحاء المهلة: يقال: 
هذا شيء حمىّ. أي محظور لا يقرب». 
وقال: «رَتَعَ حول الجمى: أي طاف به ودار حوله؛ وأصل الرتع: الأكل والشرب رغدًا في 


الريف أو بره». 
ويلك 


قآل: ويُكرَهُ للمرأة أن تَمْضَعَ لِصَّبيّها الطعامَ إذا كان لها منه بُد. 
وذلك لأنها لا تأمَنُ أن ينفصِل منه شيءٌ فيصل إلى جوفها فتفطرء ”فأما إذا'" 
لم يكن لها منه بد لم يُكرَة؛ لأنَّ الضّرورة توَثُرُ في إسقاط الفراتض. 
قال: ومَضِعْ العِلْكِ”" لا يْمَطَرٌ الصائم» ويكرهُ. 
وذلك لأنه لا يَصِلٌ إلى الجوفيء فأما الكراهةٌ فلانّه لا من أن يَصِرّ (" منه 
شيءٌ إلى جوفه فيمَطرَه. 
وقد قال أصحاينا: :إن المسألة موضوعةٌ على عِلْكِ قد أصلِحٌ» فأمًا إذا مَضَغْ 
عِلكًا لم يَلتيِمْ أفطر؛ لأنه لايَلَئِمُ في فوِه إلا بانفصال أجزاءٍ منه. وذلك 7 يُبطلٌ 
الصوء“ 
قأل: ومّن كان مريضًا في رمضانً فخاف إن صام ”أن يزداة” مرضّه أفطر 


والدليلٌ على أن المرضّ في الجملةٍ يُِيحُ الفطرّ قولّه تعالى : هم كا 


وقال: ايُوشِك: أي يسرع ويقربء والوشيك: السريع والقريب». 

)١1-1(‏ في (غ, ل): «فإذا». 

)١(‏ العِلّك: مثل حمل» كل صَمْغْ يُعلك مِن لبان وغيره فلا يسيل والجمع علوك وأعلاك. ينظر: 
«المصباح المنير» (؟571/5). 

(*) في ( ي): «اينفصل". 

(5-5)في (جءي): ايفطر الصائم». وينظر: «تحفة الفقهاء» /١(‏ 717 7) و«المبسوط:(7/ )٠٠١‏ 
و«بدائع الصنائع» »)٠١7/5(‏ و«الهداية» .)١77/1(‏ 

(ه-ه) في (جء حل ي): «ازداد؛؛ وفي (ل): «يزداد». 


١/0 


تت أ أت يك بن 
ني عيضا أو عل 4 ع[ اسك تيده من اماق أع[البقرة: 4 معناه: فأفطر فعدّةٌ 
ين أيام أ وقال الني ص 31 ألتَدْعَلَهوسَلَ : «إنَ الله تَعَالَى أَسْقَطً عَنِ المُسَافِرٍ شَطْرَ 
الصَّلاةٍ وَالِصوْمَ و وَعَنِ الْمَريضٍ» وَالمْرْضِعء وَالحَاميل)"''. 
وأمّا المرض الذي يُبِيحٌ الفطرّ فهو مايُخافٌ معه زيادةٌ المرض» أي مرض 
كان لعموم الآيةِ والخبر» ولأنه سقّط عن المرضع والحامل لخو الضَّرّرٍ 
فدلٌ على أن ذلك هو سببٌ إباحةٍ الفطر. 
قأل: وإن كان مسافرًا لا يَستَضِرٌ بالصوم فصومُه أفضل. 
أمّا جوازٌ الإفطار: : فلماروّى أنسٌ قال : اسافّزنامع رسول الله صََادَ: علد وَل 
في رمضان فأفطر بعضنا وصام بعضناء فلم يَعِبٍ الصائمٌ المفطرّء ولا المفطر 
ع م (؟) 
الصائم) 1 
وإنما قلنا: إن الصو م أفضل؛ وهو قولُ حذيفة» وعائشةً 5" وقال ابن عباس : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (10 7)» والترمذي »)72١5(‏ والنسائي (7717/7)» وابن ماجه )١7571/(‏ من 
حديث أنس بن مالك الكعبي. قال الترمذي: «حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن. ولا 
نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صَََنَعََْهوَسَلَهَ غير هذا الحديث الواحد». وينظر: «إرشاد 
الفقيه» /١(‏ 787)» و«البدر المئير» (5/ .)7/١5-17/١7‏ و«التلخيص الحبير» (؟/ 7 .)5١‏ 
قال ابن قطلوبغا في ؛تقريب الغريب؟ (ص 176): «الشطر: تقدم في الحيض» ». وينظر ما تقدم 
في باب الحيض تحت قول الماتن: «وأكثرٌ الحَيْضٍ ء عَشَرَةٌ أيام ولياليها فما زاد على ذلك 
فهو استحاضة». 

(؟) أخرجه البخاري (/941١)؛‏ ومسلم .)١١14(‏ 

(*) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (545 5)» و(مصنف ابن أبي شيبة؛ .4١074(‏ 3401/7 ادق 


1 


.))94١٠ 


«الفطرٌ أفضل)20. 

وهذا لايَصِحٌ”"؛ لأنه يؤدّي الفرض في وقته من غير مَشَقَِِ فكان أفضل 
مِن تأخيره”" كالصلاة. 
قأل: وإن مات المريضٌ أو المسافرٌ وهما على حالهما لم يَلرَّئْهِما القضاءٌ؛ 
وذلك لأن الله تعالى أوجّب القضاءَ بشرط إدراك العِدَّةِ ولم يُوجَدُ ذلك؛ 
ولأنه إنما سقط عنهما الصومٌ للعذر, والعذرٌ موجودٌ فلا يَجورٌ أن يَجِبَ 


م 
صوم اخر عه 


قأل: وإن صم المريضٌ وأقام المسافرٌء ثم مانَالّزمهما القضاء بِقَدْرِ الصحةٍ 
والإقامة. 


وذلك لأن الله تعالى أوجب عليهما القضاءً بشرط إدراك العِدَّةِه فلزمهما 
عَذْرِ ما أدرّكا”" منهاء فإن أدرّك شيئًا منها فلم يَصُمْه حتى مات لَزْمه أن يُوصِيَ 
بأن يُطعَمَ عنه لكل يوم مسكير©©. 
كن ةو قضاة رمفيان إذ قناع قر ق4و إن شنا تابعة: 


وذلك لماروى جابر: «(أن رجلا سأل النبيَّ نوز عن تقطيع قضاء 
() ينظر: مصنف عبد الرزاق» (587 5)) و«مصنف ابن أبي شيبة» (4084). 
(5) في ( ي): ايستقيم». (©) في (ح27 ص ع): «تأخيرها». 
(14) في (ج» س»غ» ل»ءي): اليسقط». 
(5) في (ح؟): «أدركهما»؛ وفي (س): «أدرك). 
(5) في (271 ج» سءغ؛ ل» ي): المسكيتا». 


للق 


بحت اله سس | را اما 
ع سك 2 


رمضان؟ فقال النبيٌ صََلنَعَيوَسلر: «دَلِكَ إِلَيْكَ 0" أ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ 
دين َمَضَاه الدَرْهَمَ وَالدَرْهَمَيْن آله 00 قَضَاءٌ؟ فا َاللّهُ أَحَنّ أن د ا 
قال : فإن أره حتى دحل رمضانٌ آَرُ صامَ الثانى وقضى الأول بعذه. 
ولا فدية عليه. 


أمّا صومٌ الثاني: فلقوله تعالى: 9# فَمَن تَهِدٌ نكم أَلدَّهَرَ قلِيَصمَه 6 [البقرة: 
6ع وأمًا قضاءٌ الأولٍ فلأنَ القضاءَ واجبٌ”" عليه فلا يَسقَطٌ بدخول وقتٍ 
مثله» أصلّه سائرٌ العباداتِ» ولا فِدّيةَ عليه. 


وقال الشافعيٌ: عليه الفدية 40 


حر # فأوجب القضاءً خاصةء فالظاهرٌ 
أنه جمّع الحكب” المُتعلقٌ به ولأن كل من لزمه القضاءٌ لا*' يَلرَ مُه الفذية» أصلّه 
إذا تارقن البوال ل 
فإن قيل: أخرٌ صومٌ رمضانٌ عن وقتِه» فإذا لم يَتعلّقٌ بتأخيره وجوبٌُ القضاء 
)١(‏ في (ج.ي): «ذاك لك». 
(1) أخرجه الدارقطني (5 7717) من طريق سهل بن الفضل أبي سعيد السجستاني» عن يحيى بن 
سليم» ٠‏ عن موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» عن جابر. قال الدارقطني: (ولا يث شت متصاة». 
فر في (ي): اقضاءه واجب». 
(5) ينظر: «الأم» (؟/ »)١١‏ و«الحاوي»(5/ »)55١‏ و«المهذب»(١1/‏ 57 7)» وانهاية المطلب؛ 
(50/5). 


(6) ليس في (ح5). 
3ن في (ي): «الم). 


4 


57 أن تعلق به(" وجوبٌ الفذْيةَء أصلّه الشيحٌ اهرك 

قيل له: الشيخ الهَرِهُ”© قد سقّط عنه وجوبٌُ القضاىء فجاز أن يَحِبَ9 عليه 
الِذية» وفي مسألنا القضاءٌ واجبٌ فلا يَجِتَيِعٌ مع الفذية. 
قآل: والحاملٌ والمرضعٌ إذا خاقتا على ولدَيهما* أفطّرتا وقضّتاء ولا فِذية 
عليهما. 

ما جوارٌ الإفطار: فلقوله صَآَلتَدْعَيَوِوس: «إنّ اللَّهتَعَالَى أَسْقَط عَنِ المُسَافِرِ 
شَطْرَ الصَّلَاةٍ وَالصَّوْمَ وَعَنِ المُرْضِعء وَالْحَامِل» وَالمَريضٍ). 

وأمّا وجوبُ القضاءِ عليهما: فلن الفطرَ أَبِِحَ لهما لخوف الضّررِء فإذا زالٌ 
الضَررٌ لزمهما القضاءٌ كالمريضء ولا فِذيةَ عليهماء وقال الشافعيٌ: عليهما 
الفِدْية. قولًا واحدًا في المرضعء وقولانٍ في الحامل”. 

دليلنا: أنه مُفطِرٌ يُرجَى له القضاكٌ فلا يَلرَّمُ الفِذِية كالمريض. 


)١(‏ في (ي): ابتأخيره». 

(؟) في (]7» سء ض): «الهم»» والهم بالكسر الشيخ الفاني, والأنشى همة. ينظر: (المصباح 
المنير)(؟5/ .)151١‏ 

(9) في (أ؟. سء ض): «الهم). 

(1) في (ي): اتجب". 

(9) في (71؛ ج؛ سء ضءع): الولدهما». والمراد بالولد هنا نسبًا أورضاعًا. ينظر: «اللباب في 
شرح الكتاب» ١07 /١(‏ ). 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) ينظر: «الحاوي» (/ /ا”7 )» و«المهذب»(7/ 2778)) واروضة الطالبين»(؟/ 3787)) و«نهاية 


المحتاج» (9/ ١96‏ ). 
ناطق 


5 9 

فإن قيل: قال اللَّهُ تعالى: موَعَلَ ألمت يُطِيقُوتَكُ وِدَيَة 4 [البقرة: 184]. 
فأوجّب الفِذية على مَن أفطر وهو يُطِيقَ الصوم. 

قيل له: روي عن سلمة بن الأكوع أنه قال: «لما نرَّلَتْ هذه الآيةٌ كان مَن 
أراد ما أن يُمطِرٌ أفطر وافتّدى, حتى نرَّلتِ الآيةٌ التي بعدّها فنسَخْتْهاء و 
قوله : 9#وَآن تصوموأ حَيرٌ لَحكُمْ © [البقرة: 2000144 

على أن الآيةتتناولٌ غير الحامل والمرضعء وهو من يكون الصومٌ خيراله. 
اجام لني » ضع الفطرٌ خيرٌ لهما؛ لأنّ الإثم يَْحَفهما بالصوم مع الخوفي. 


قال: والشيخ الفاني الذي لايَقيِرٌ على الصو م”" يُفطِرٌ ويْطهِمْ لكل يوم 


يها 


وذلك لقوله تعالى: توَعَلَ الي يُطِيشُوتَه ديه طْعَامُ سكين © [البقرة: 
4. ورُوي عن جماعةٍ مِن الصحابة أنهم قالوا: معناه الذين يُطَوَ فونه فلا 
يُطِيقونه». واتقّق السلفٌ أن المراد بالآية الشيخ الفاني©» 

قل: كما يُطْعِمُ في الكمّارات. 


)١(‏ في (س): (هي). 
(؟) أخرجه البخاري ))56٠1/(‏ ومسلم .)١١56(‏ 
قالابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص”1777): «افتدى: أعطى الفدية» وفدية الصوم معروفة». 
(؟) في (أءي): «الصيام». 
(5-4) مابين القوسين في (ج): افلا يطيقونه فنسسختها فدية»» وفي (ي): «أي: لا يطيقونه فدية». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» ١ص‏ 177): ايُطَوّقونه: أي يتكلفون فعله». 
(©) ينظر: امصنف عبد الرزاق» (٠/اه/١1/0/86-1).‏ 
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كدان لصوم 

: 5 

و 

وذلك مامد : مقدر فو كين أن اده تنقصّ عن نصفب صاع'"" أ أصله 
كفارة اللأذى. 


وذلك لحديث”" ا بن عمرٌ أن النبيّ صَزَلَهُ تَدُعَبَهِوْسَلَ قال : ١مَنْ‏ مات وَعَلَيهِ 
قَضَاءٌ رَمَضَانَ فَلَمْ يقضه ١‏ ووس ام د عه 

والذي ورّد في بعض الآخبا نار «أنّه صَبَأَدّءَاٍ 
فالمراذبه الإطعام» أي: يقام”" الإطعام مُقامَ الصوم. 

“قال: فإن لم يُوص لَمْ يلرّم الورثة". 


)١1(‏ في (جءي): «الصاع». 


)١(‏ في (271 ضء ع): لبحديث)»» وفي (ي): «لما روى». 

(9) في (ي): «وليه عن». 

(1) أخرجه ابن خزيمة ٠01‏ 7)» والبيهقي (4/ 105) من طريق شريك بن عبد اللّه عن أبن أبي 
ليلى» عن نافع؛ عن ابن عمرء مرفوعًا؛ بنحوه. قال البيهقي: هذا خطأ من وجهين؛ أحدهما: 
رفعه الحديث إلى النبي صََِنَعَبَِوسَههَ وإنما هو من قول ابن عمرء والآخر: قوله: انلصف 
صاع". وإنما قال ابن عمر: مدا من حنطة» وروي من وجه آخر عن ابن أبي ليلى» ليس فيه ذكر 
الصاع». وينظر: «علل الدارقطني» مسألة (797)» و«نصب الراية» (7/ 15 5)» و«البدر 
المنير») (5/ ٠‏ *”الاء ١‏ /7)» و«التلخيص الحبير» (5/ 942558 »)35١‏ و«الدراية» /١(‏ 587). 

(5) يشير إلى ما أخرجه البخاري :)١907(‏ ومسلم )١15417(‏ من حديث عائشة أن رسول الله 
صَإْتَعَلَهوسَلَءَ قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليها. 

(5) في (غ): «بقيام». 

(77-0) هذه العبارة والتي بعدها من المتن» وهي قوله: «قال: فإن تبرع الورثة ... إلخ». من (أ؟ 
جءحاءر»ء سء ضص» ع؛غء ل» م ي)» وليستا في المطبوع من مختصر القدوريء ولا في 5 


<هة 1ه 


8 0 


وقال الشافعي: يَلْرَمُهم وإن لم يُوصِ ”© 
دليلّنا: أن العبادات لايَجوا زأداؤٌّها عن الإنسان 0 0 ان الصا 
والشافعيٌ تعلّق بظاهر قوله لَه َلوسر : «فَلِيُطِئحْ عَنْهُ وَل 


قال : فإن تبرّحَ الورثة باالإطعام جاز. 


3 


ع 


لحديث ابن عباس : « آنا 


مضع 


مرأةً أنتٍ النيي صَرَنعَيدووَسَلرَ وقالت: إِنَّ”"أمي 
ماك ” ل ل ان قال: «أرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى 
بنك 9) دي أَكْدْتِ نه تقضئة؟). قالت: نعم. . قَالّ: (فْدَ ذاه اك إن اونا 


0 


ا ال ا ا 
مات صامّ عنه وليّه9©. 


[وهذا لايَصِحٌ؛ لحديث ابن عمرّ: «لايَصُومَنَ أحدٌ عن أحل, ولايْصّلٌ © 


النسخة المخطوطة التي بين أيديناء ولا «الجوهرة النيرة» (1/ »)١47‏ فاللّه أعلم. 

)١(‏ ينظر: «الأم» (5/ »)١11/5(:1154‏ و«الحاوي» /8(:)١9/5(‏ 57 7)) وانهاية المطلب؛ 
(771/14). وقال الشيرازي في «المهذب» (7/ 7505): «فأما الواجبات من ديون الآدميين 
وحقوق اللَّهِ تعالى كالحج والزكاة» فإنه إن لم يوص بها وجب قضاؤها من رأس المال دون 
الثلث». 

(5-1) في (71): قضاء شهر رمضان»؛ وفي (ض): اصوم شهر)؛ وفي (غ»ل): "قضاء صوم رمضان». 

(#-") في (جء ي): «أبي مات وعليه قضاء رمضان أفأقضيه عنه», وفي (غ.ل): «أبي مات وعليه 
قضاء صوم رمضان أفأقضيه عنه. (5) في (جءغ» ل» ي): «أبيك». 

(©) أخرجه البخاري ))١1967(‏ ومسلم .)١١5(‏ 

0) ينظر: «الحاوي» (7/ 507)» و«المهذب»(١/717)»‏ و(نهاية المطلب»(5/ 57)» واروضة 
الطالبين» (؟2801/5). (/) في (س): ايصلين». 


7 
م بي 
0 


أحدّعن أحد)0". ولا مُخالِفَ له ولأنَّها عبادةٌ لايَجورٌ الَيابةٌ فيها حال الحياة”" 
كذل يعد القوث» اصله الغيلاة. 

فإن قيل: رَوَتْ عائشةٌ أنَّ النبى صَرَانه تَدُعَيَهوْسَلرٌ قال: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ 
صَامَ عَنْهُ وَلِيّه)]. 

قيل له: هذا الخبرٌ لايَصِحٌ*! لأنّه قد رُوِي عن عائشة أنها قالت: من مات 
وعليه صيامٌ أُطعم عنه وَليّه)0». 

ولوصّحٌ عندّها الخبرٌ لم تخالفه» ثم هو محمول على إقامةٍ الإطعام مُقامَ 
الصومء بدليل الخبر الآَحَرٍ 
قآل: لكل يوم مسكيئًا نصف صاع من بُرٌ أو ”صاعًا من تَمْرِ أو شعي" 


لا مسن 2 0ن ٠:‏ ع( )4‏ ذاأزى ا >ي *ن 1 
وهذا مبنٌ على تقدير الطعام في الكفارة » وذلك يَجِيء في موضعه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١57”17(‏ وابن أبي شيبة »)١01201(‏ والبيهقي (54/ 5 70). وينظر: 
انصب الراية» (؟/ 5507)» و(افتح الباري» (11/5). 

(؟) في (س): احياته). 

(*) ما بين المعقوفين ليس في (ج» ي). والحديث تقدّم قريبًا. 

(4) يعني: عند المعارضة:» وإلا فالحديث في «الصحيحين»» كما تقذم. 

(6) روي نحوه من طرق عن عائشة. انظر: «مشكل الآثار» (57/ 17/4-117/8) و«السئن الكبرى» 
للبيهقي (5557/5)) وافتح الباري» (5/ .)١195‏ 

(7-0) في (ح37اع) «صاع من تمر أو شعير»؛ وفي (غ؛ ل): اصاعا من تمر أو صاعا من شعير»؛ 
وفي (ي): «صاعا من تمرا 

(0) في (س» ي): «الإطعام». 

(8) في (ع): «الكفارات». 


حت اه بس | | قرا لامر 


قال: ومّن دحل في صوم التطوّع أو صلاة التطوع؛ ثم أفسّده قضاه. 
وقال الشافعئٌ: رمه القضاء20. 


ل 


والكلامٌ في هذه المسألةٍ يَقَعٌ في ثلائة مواضع: 
أحدها: أنه يلرّم”" بالدخحول”2, والدليل عليه ما روي: أن رجلا أتى النبىّ 
َرَلتَمعَلبَهوَسَلَهَ فسألّه*؟ عن الفرائض. إلى أن قال: فهل عل غيرُّها؟ قال: ١لا‏ 


66 سه مالك نر 
لا أن خط 0202), 


اس 306 


والاستثناءٌ من النفي إثباتٌ» فصار كأنَّه قال: إلا أن تَتَطوّعَ” فيَجِبٌ عليك. 
ولأنها عبادةٌ تَجِبٌ بِالنَّْر فجاز أن تَحِبَ بالدخول كالحجٌ. 
والثاني: أنه ممنوعٌ من إبطاله بعدَ الدخولٍ فيه. وذلك لقوله تعالى: مِلْولَا 
ِو ملكي #[محمد: *]» وعن النبيت صَِلَنَهعَليوسَلَ أنه قال: «أخوّفٌ ما أَحَافُ 
عل قن ننه الخو لحرت الباق لاوا رسول اللدة انل يو قله قال 
١ن‏ يُصْبِحَ أَحَذَكُمْ صَائِمًاء ته يُفطِرَ عَلَى طَعَام يَشْتّهِيه70©. 
)١(‏ ينظر: «الأم»(7/ 35777) و(الحاوي»(7/ 578).و«نهاية المطلب»(5/١/7))‏ واروضة 
الطالبين» (؟3857/5). 
(0)فى (س» ضص): «ايلزمه). 
إفرة 7 في (ي): (فيه؟. 
() في (سء ضء ع): اليسأله». 
(4) في (أ7, ج» ي): «تطوع». والحديث أخرجه البخاري (57)» ومسلم )١1(‏ من حديث 
طلحة بن عبيد الله. 


0530 في (أت)اج ي): «تطّوع1. 
(0) أخرجه أحمد( ٠‏ 25») والطبراني في «الكبير» (1/ 4+ .)3١‏ وفى «الأوسط»ا 


حوره ده 


إسسسم 


ولأنه ره صَعَّ الدّخول فيها بي التَقْلء فلم يَكَنْ له إفسادُها كالحَجٌ. 

والثالث: وجوبٌ القضاء بإفساده والدليل عليه ما رُوِي عن عائشة» قالت: 
«أصبحتٌ أنا وحفصةٌ صائمَيْن» فأُهديّ لنا طعامٌ فأفطزنا عليه» فد َل رسولٌ الله 
صَاَتَدَْلتَهِوسَلَرَ فسَالْنا فقال: «اقضِيا يَوْمًا مَكَانَهُ0©. 


هر : 
32 


وروي أن عائشة قالت للنبئ عَََلتَدُعََتَهوسَاَ: "قد حبّأنا لك حَيّسًا"©. فقال: 


ا فك اسيل ف ل بز 1 للق ١.‏ وو ناس كد 3 ا : 
١أمَا‏ ني قَذَكُنْتُ *أرِيدٌ الصّوم”" وَلَكِنْ قربي“ سَأَقْضِي يَْمَامَكَانَك!. ولأنها 


»))»55١(‏ والحاكم (54/ 2" من طريق عبد الواحد بن زيد» عن عبادة بن نسي» عن شداد 
ابن أوس. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: 
اعبد الواحد متروك). 

)737/6-171/1/( أخرجه أبو داود (7501)» والترمذي (9776)» والنسائي في «الكبرى)‎ )١( 
من طرق عن عائشة. وينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة (159): و«اعلل الدارقطني» مسألة‎ 
.)5519/-5575/7( و(نصب الراية»‎ »)9/7-757/١7( و“»التمهيد»‎ »)3814( 

)١5-1(‏ في (ج): «إن فلانًا أهدى لك حيسًا وفي رواية: خبأنا لك حيسّااء وفي (غ, ل): «إن فلانًا 
أهدى لك حيسًا». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 175 ): «الحَيْس بفتح المهملة» وسكون الياء آخر 
الحروف»؛ وبعدها سين مهملة: طعام متخذ من التمروالأقط» وقد يجعل عوض الأقط الدقيق 
أو الفتيت». 

(*) في (غ, ل): «أن أصوم». (5-5) في (ي): انويت الصوم و». 

(0) أخرجه النسائي في «الكبرى» (787؟) عن محمد بن منصورء عن سفيان» عن طلحة بن يحيى؛ 
عن عمته عائشة بنت طلحة» عن عائشة, به. قال النسائي: «هذا اللفظ خطأء قدروى هذا الحديث 
جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم: ولكن أصوم يومًا مكانه». وينظر: ١سئن‏ الدارقطني» 
277710 و«علل الدارقطني» مسألة (7477) و«السئن الكبرى» للبيهقي (5/ 2717/0 79 05), 


و«نصب الراية» (؟/ 558). 
واكك 


ع 2 ع 2 2 2 
عبادة" صَحٌ الدّخولُ فيه ب الل فإذا أفسّدها زمه ميعيسيف) 
فإن قيل: رُوِي عن أمّ هانئ؛ قالت: دخلتٌ على رسول اللّهِ ادليه 
فناوَأني فَضْل شرابه فشَرِبتٌ» ا 
ع. توه و 5ل ان 7ر20 سه 0 6 اس سم مس 5 00 
أن أَردَسُوْرَك. فقال رسو ل الله صََرَلتَعَلِوسَل: «إنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ قَصُومِي 


9 اسم ص ع ا م 2 
يَوْمَا مَكَائَّهُ» وَإِنْ كَانَ تطعا فَإِنْ شت ت أَنْ تَقْضِيه وَإِنْ شِئْتِ 3 قلا تقضيه)2, 


قيل له: هذا خبرٌ شديد الاضطراب قد رُوِي فيه: اهل تَقضِي”" يومًا) من 
رمضان؟» قالت: لا. قال: «فلا بأسٌس)2©. ولم يذكر القضاءً. 

وروّى هذه القصة أيضًا ابن أمَّ هانئ» وقال فيها : قال النبييٌ صََِلنَهعليَهوسَلرٌ: 
«"الصَّايِمُ المتَطَوع" أمِير د لَفْسِهِ الو ا وا 


)١(‏ بعده في (ض): (قد). 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (73741): والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (؟//ا١٠)2‏ 
والدارقطني (757717)» والبيهقي (77/4/4) من طريق حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب؛. 
عن هارون بن أم هانى» عن أم هانئ به. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (؟1١/‏ 5 /7): «اختلف 
في هذا الحديث على سماك وغيره» وهذا الإسناد أصح إسناد لهذا الحديثء وما خالفه فلا 
يعرج عليه». وينظر: «علل الدارقطني) مسألة (59 ٠‏ 5)» و«البدر المنير) (0/ ع 8/ا-/الا/ا), 
و«التلخيص الحبير) (؟/ .)١5١١71١‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقفريب الغريب» (ص :)١175‏ «السؤر: تقدم في الطهارة». ينظر ما تقدم 
في كتاب الطهارة تحت قول الماتن: «وسُؤْرُ الآدميّ, وما يُوْكَلُ لحمّه طاهرٌ». 

(9) في (ح7. ل): اليقضي). (5) بعده في (ي): (مكانه». 

(6) في (ل): «في). 

(7) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ .)١١17/5(‏ 


(7-190) في (ي): «صائم التطوع». 
لاق 


إن شَاءَ صَامَوَإنْ شَاءَ أفُطَرَ0©. فوجب التوقفُ حتى يُعرف لفظ الخبر فيُعمَلٌ به. 
فإن قيل: صومٌ لو أتمّه كان تطوعاء فإذا لم يُتِمّه لم يَجِبْ قضاؤٌه. كما لو 
قبل ل لا تقل لأن علنا تعب يلد خو له فإذا أنكه ققد ان الواتة 

وكذلك الأصلٌ الذي قاس عليه يَحِبُ بالدّخولٍ على إحدّى الروايتيْنَ؛ وفي 

الأخرّى لايَحِبُ؛ لأنه لم يَقصِدْ مِن القَرْبة إلا إسقاط الفرض عن نفْسِه» فإذا 
تين أن لا فرص عليه انتَهتٍ القَبةٌ فلم يَلزَْء شيم وفي مسألينا هو ملم 

د به" ابتذاءً فلّمتّه بالتزامه. 


قآل: وإذا بلغ الصبئٌ أو أسلّم الكافرٌ في رمضانً أمسّكا بقيّة يومهماء وصاما 


ما بعدّه» ولم يَقُضِيا ما مضّى. 
أمّا الإمساك في بقيّة "ذلك اليوم”: فلأنّه صار على حالةٍ لو كان عليها فى 

. 31 5 

أول النهار لَزمه الصومٌ فآّزمه الإمساك» كما لو شهد الشَُهودُ برؤية الهلال فى 

بعض النهار. 

-)77/89( أخرجه الطيالسي (117/577) - ومن طريقه الترمذي (1/7). والنسائي : في «الكبرى»‎ )١( 
عن شعبة» عن جعدة» عن أم هانئ؛ به. قال شعبة: فقلت لجعدة: أسمعته أنت من أم هانى؟‎ 
إسناده مقال» والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَإَِللَعَلهِوَسَلَ وغيرهم:‎ 
أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه».‎ 

(6) في (ع): «القربة». 

كرة في (جء2 ي): ((يومها. 

م4١‎ 


زات 
0 5 

وأمّا وُجُوبٌ الصَّومِ فيما بَقِي؛ فلقوله تعالى: يهم سهد مِنَكُم الثَّهرَ 
2 مه 4 [البقرة: 145]» ولا يجب عليهما قضاءًٌ ما مضى. 


ل 


ما الكافرٌ: فلقو له(" مِبَاَتَدعَيَهِوسَلر: «الإِسْلام يَجَتَ مَا قَبْلَهُ00". 
وأمّاالصبيٌ: فلقوله ددع هوسه: ١رفِع‏ القَلَم عَنْ نا 0 »؛ منها9': «الْصَبِيٌ 
حَتَى يَخْتله00. وهذا يمنع من تَوَجه الخطاب إليه قبل البلوغ. 
قآل: ومن أَغْمِي عليه في" رمضانٌ لم يَقْض اليومَ الذي حَدَتٌ فيه الإغماءّ 


وى ا 


وذلك لأن الإغماءًَ مرضء وقد صَحَتْ نيه في ذلك اليوم فلا يَفُسّدٌ صومٌه 
كسائر الأمراضي» وأما ما بعد ذلك اليوم فلم ينو الصوم؛ لأن الإغماءَ يمنع وجود 
انيه والصومٌ لا يَصِحٌ إلابنيّة". فآزِمه القضاءٌ لذلك. 


)١(‏ في (ي): «فقبل الإسلام لا يجب عليه الصوم فإذا أسلم أُمْسك لقوله». 

(؟) أخرجه مسلم )١71(‏ من حديث عمرو بن العاص؛ بلفظ: «الإسلام يهدم ما كان قبله». 
قالابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص :)١75‏ ١يَجَبْ‏ بضم الجيم» وبعدها موحدة. والجَبّ 
القطع. أي الإسلام يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصي». ينظر: «النهاية» /١(‏ 5 7؟). 

(9) في (س): (ثلاثة). 

(4) في (أك حل ضءع): اوعن»؛ وفي (س): اعن»)» وفي (ي): (وذكر منها». 

(6) أخرجه أب داود (5798)) والنسائي (7577)» وابن ماجه (1 5 ١؟)‏ من حديث عائشة. وينظر: 
«نصب الراية» (5/ »)١510-1١51١‏ و«فتح الباري» لابن رجب (8/ 277 77)» و«البدر المنير) 
(5/ 178-776). وافتح الباري» لابن حجر (7١1/١11).؛و«التلخيص‏ الحبير»(1١/185-1/47).‏ 

(5) بعده في (ي): اشهرا. 

(0) في (س» ي): «بالنية». 
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نام 
3 عير 0 


وقد قال الشافعيٌ: إن اليومَ الذي حدّث فيه الإغماءً أيضَايَلْرَمُه قضاؤٌه؛ لأن 
عا : 6 2 ّ :ف )١‏ 
الإغماءَ معنى يُؤثَرٌ في إسقاط الصلاةء فأبطل خدوثه الصومّ كالحيض"'". 
قيل له: الحيض معتّى خرُو جُهيُو جب الغْسلٌ فناقّى الصَّومَ كالإنزالء والإغماءً 
معنّى يُوجِبٌ الوضوء فلا يُوَثْرُ في الصوم كسائر الأحداث. 


قأل: وإذا أفاقٌ المجنونٌ في بعض”" رمضان قضَّى ما مضَى منه. 
وذلك لأن الجنونَ مرضٌء وقد قال الله تعالى في المرض :مده مَنْ أَينَامِ 
أْ؟ ولأنه معّى لاني حكع الحوالء فلايْمرُجُوبَ قضاء الصوم كالحيض. 
وقد قال الشافعيٌ: لايَجِبٌ عليه قضاءٌ ما مضّى؛ لأنه معنى إذا وَجد في 
جميع الشهر مَنْع وَججوبَ القضاءء فإذا جد في بعضه مَنّع وجوبٌ قضاء ما مضّى 
كالشتر و الك ضار 
والجوات: أنه إذا وجد فى - جميع الشهرٍ فلم يُدِرِكُ بعضّ وقتٍ العبادةٍ مع 
شوم 3 نووز أقاق نقد درك جر العهاء ارد واقن ابرق يننا 
بدليل الصلاة. 
عم حافت اميت عت 


.)3557/5( واروضة الطالبين»‎ .)737205 /1١( و!المهذب»‎ »)5 5١ /5( ينظر: «الحاوي»‎ )١( 
(؟) بعده في (ي): اشهرا.‎ 

(©) ينظر: «الحاوي» (9/ 573 58)» و«المهذب» /١(‏ 05) وااروضة الطالبين» (؟/ 7/7 7). 
(4) ينظر ما تقدّم في كتاب الحيض. 


4 


عائشة: "كان النساءً على عهدٍ رسول الله صََِنََلِدَهوَسَهَيَقَضِينَ الصوم و لايَقضِينَ 
الصلاهة)72 2 , 
قال : وإذا قَدِم المسافرٌ أو طَهُرتٍ الحائض في بعضي النهار أمسكاعن الطعام 
والشراب بقيّة يويهما. 

وذلك لما بَيّنَاه في الصبيّ إذا بل في بعض النهار. 

وقد قال الشافعيٌ في أحدٍ قولَيْهِ في جميع هذه المسائل: لا يَلرّمُه الإمساك؛ 
لأن مَن لا يلرّمُه صومٌ أولٍ النهار ظاهرًا وباطنًا لا يَلْرَمُه إمساكٌ فيه» أصلّه إذا 
كمس 

قيل له: إذا استدامٌَ السفرٌ فالعذرٌ باق فلا يَلْحَقَه تَهْمةٌ بالأكل» وليس كذلك 
إذا زالٌ العذرٌ؛ لأنه بالأكل يُلْحِقٌ نفسَه تَهُمةَ فمنِع منه. 
مسا| ١‏ 7 ب 5 ريق العا ووب ذبن 0 عاع > 5 ع 
فآل: ومن تَسَحَرَ وهو يَظُّنٌ أن الفجرّ لم يَطلّمْء ”أو أفطر وهو يَرى أن 
الشمس قد غَرَبِتٌء ثم تبيِّن له” أنْ الفجرٌ كان قد طلّعء أو أن الشمسٌ لم 
تَعْرّبُ؟»» قضّى ذلك اليومَ ولا كَمَارَةَ عليه. 


ما وُجُوبٌُ القضاء: فلانّهتَحمّدَ الأكل في نهار رمضانٌ مع حُذْرِ لا ينافِي 
الصوء فلّرمه القضاءً كالمريض» وما لايَلرَ مُه الكفارةٌ؛ لأنه لا مآثم عليه والكقارة 
إنماتَحِبٌ لأجل المأثم. 


.)1790( ومسلم‎ ))77١1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: «الحاوي» (/ 57 5). و«المهذب» .)37377/1١(‏ و«روضة الطالبين» (؟7/ 7"10/7). 
() في ليس في (س). 

(5-4) في (1أ1): «فإذا هو قد طلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب». 
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قآل: ومَن رَأَى هلال الفط وحده لم يُفطِز. 
لأنه مُتَّهَحّ وقد قال النيئ صََلعنهوسَلٌ: ١لا‏ تَقِمُوا مَوَاقِفَ التهّم1”". وقال 
صَإِنمعَلنَهِ وله : افِطركمْ يَوْمَ تفط و60 وظاهرٌه يَقنَضِي أن البطة لا تكو إلا 
في اليوم الذي يُفَطِرٌ فيه 'جماعة الناس”". 

قال: وإذا كان بالسّماءِ عِلَّّ لم يُمبَلُ في هلال الفطر إلا شهادةٌ رجِلَيْنٍ أو 


رجل وامرأتيْن. 


وذلك لمارٌوي: «أن الحارث بنَ حاطب “أخو محمد بن حاطب" خطب 
ل مم 0 - ار عور برو ب 2 . 
بمكة» وقال في خخطبته : هد" إلينا رسول الله صَزْلنَهءَلدوسَامَ أن ننسك"'" لرؤية 


(١)غريب‏ بهذا اللفظ. وينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (11757/7)» و«الدرر المنتثرة» (؟ 5 
و«المقاصد الحسنة» .)١1١77(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (7775)» والترمذي (/1947)» وابن ماجه )١770(‏ من طرق عن أبي هريرة. 
وينظر: انصب الراية» (7/ »))١77‏ و«البدر المنير» (5/ 55 54/8-17). و(التلخيص الحبير) 
(57/5ه؟سلاه؟). 

() في( س): «الجماعة»» وفي (ي): لجماعة المسلمين». 

(4) هو الحارث بن حاطب القرشيء الجمحيء صحابي جليل؛ ولد بأرض الحبشة؛ وشهد أحداء 
والتعدلاق و والتعوون )وهر امعو سعيدد بجعا طني و التدارف امد .نظ« الاسكعاتة 
(586/1)» ولأسد الغابة» (1/ 46")» و«الإصابة» (537*/1). 

(5) ليس في (غ). 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١١5‏ اعَهِدَ بفتح العين المهملة؛ وكسر الهاءء 
وآخره دال مهملة: أي أوصانا وأمرنا». 

(0) في (ح73): ايشك»؛ وفي (س): ينسك)»» وفي (غ) ل» ي): اانمسك»» ومعنى قوله: ننسك لرؤية 
الهلال: يريد به صلاة العيد» كما قال النبي صَزَْنَََُْهوسََرَ في حديث البراء بن عازب رَقَِآَِدعَنهُ: 


لق 


اه بس 11 لعا لامرنا 
9 تاك ع 
ل ا ا 0 تكتكثكتكتت00 0 


الهلال» فإن لم نَرَه وسَهد” شاهدا عذل' تَسَكْنا" بشهادتهماء وقد سهد هذا م © 
رسول اللَّهِ روسل وأشار” إلى عبد اللَّ بن عمرٌ فقال عبدُ اللَّهِ بن عمرٌ: 

رن 2 و 0 يهو عرد سًَ 5 عس ٠‏ 4 0 
بهذا امَرَنا رسول الله صَؤْإلنَهْءَِتووسََ)2». ولأن هذه الشهادة فيها منفعة لادميّ. 
فصارّت كالشهادةبالحقوق. 


قل: وإن لم يكن بالسماء عِلهٌ لم "تقبّل” إلا شهادةٌ جماعة" يَقَعُ العلم 
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كما بَيّنَاه في هلالٍ رمضانً» وأمّا هلال ذي الحَجَّةٍ فإن كان بالسماء مانمٌ 
فإنه لا يُقبّل في الشهادة إلا رجلين أو رجل وامرأتَين؛ لأنّها شهادةٌ فيها منفعة 
لآدمِيئّ» فصارّثٌ كالشّهادةٍ بالحقوق. 

وقد قال أبو حنيفة» ومحمدٌ: إذا رأى" الهلالّ نهارًا فهو للَيلةِ المُسِتَقبَلقَ 


سواء رأه0"" قبل الزوال أو بعدّه. 0 0 177011 


إن أول نسكنا في يومنا هذا: الصلاة. ثم الذبح». ينظر: شرح مختصر الطحاوي» /١(‏ 555). 
(-1١)في‏ (جءغءلءي): (شاهدان عدلان»» وفي (ح؟): اشاهدان عدل»؛ وفي (س): ااشاهد عدل). 
(5) في (ع٠غ,‏ ل): لمسكنااء وفي (ي): لتمسكنا». 

(9) في (ج): (عن)» وفي (ض): «أمرا. وفي (ي): (عند). (5) بعده في (ي): ابيده). 

(6) أخرجه أبو داود (7778)» والدارقطني .)25١197205191(‏ وقال الدارقطني: «هذا إسناد 
6ح : 

(5) في (غ): «يقبل الإمام». 

(9-/) في (ي): «تقبل الشهادة حتى يرأه جمع كثير؟. 

(م) 98 (ج. 00 «علّة مانع»» وفي ع ل. ي): ا مانعة). 

(9) في (ضء ي): لرؤي). (١٠)في‏ 32 ل: «كان»» وفي (ي): «رآوه). 
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وعن أبي يوسف: أنه إن" كان قَبْلَ الزّوال فهو للَّيلةٍ الماضية لد 


وجه قولهما : أن ظهورٌ الهلال قد يقد دم ”"لكبره وبُعْدِه مين" الشمس» فلم 
بذ جم لعل الليلة الماقيكبالتك: 


وجهُ قولٍ أبي يوسف: أن الغالبٌ أنَّ الهلال لا يقد 3 يتَقدّمُ لليلته قبل الزوالِء 
فكان الظاهرٌ أنه للّيِلةِ الماضية. 


وقد قال أبويوسف: إذا صام أهل مصر تسعةً وعشرين يومّاء وأفطروا للرّؤية 
وفيهم مريضٌ لم يَصُمْ فعليه قضاءٌ تسعةٍ وعشرين يومّاء إذا عليِم ما صام أهل 
يوه لآن الميناء انما تو بحووها "املو رمن اقل “اي عفريو يرن 
فلزمه قضاءٌ ذلك7©. 

وقدقال أصحاينا: إنَّ السّحورَ مندو ب إليه للصائم"؛ لما رُوِي أن النببيّ 
صََدَءَلدوِوسَلََ قال: (ثَبَ كوا نإن ون السحووابز ك0 وفي حديث ابن عباس 


)١(‏ في (غ, ل): «إذا». 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» (5/ /501): و«تحفة الفقهاء؛ /١(‏ 517 7)» و«ابدائع الصنائع» 
(؟/؟87). 

() في (ي): «الزوال لبعده عن». 

(8) في : «بليلته)» وفي (جء ض): «لليلة»» وفي (س): «الليلة»» وفي (ل): «بليلة». 

(0-5) في (ي): «صاموا وقد صاموأ». 

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء» (7/ 326)» واابدائع الصنائع» (5/ 87))» و«المحيط البرهاني» 
2)22/0. 

(0) ينظر: «المبسوط» (؟/ /1/ا) ولابدائع الصنائع» (؟/ 6 )٠١‏ و«العناية» (؟/ 7/7 7). 


(8) أخرجه البخاري »)١1477(‏ ومسلم )١١94(‏ من حديث أنس. 


ا 


مل سسسعغ يبل ب٠طهاؤا|م.]7_المطملطلطلم4الش‏ سس للح للب ب جه 
أن النبيّ صَوَئَءْوسٌََ قال: «اسْتَعِنوا قَائِلَةالَهَارِعَلَى قِيَامِ اليْلء وبأكْلٍ السّحُورٍ 
0000 :إذاشَكٌ في الفجر فأحَبٌ حَبٌ إليّ أن يدع الأكل 
فإن أكل فصومُه تام”": وذلك لقوله صََدَ: اتَمُعَلتوِوسَة: «إِنْ لِكلٌ تلك حمّىء ون 
0 تي ة ' ا 507 
حِمَى الله مَحَارِمُُ فَمَنْرَتَّعَحَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْيَقَعَ فيو»””". وإنما قلنا: 
صومُّه تام اميا ا يدس 
وقد قال أصحاينا في الأسير : إذااخ شََهْت عليه الشهورٌ فضام بَالتَحَرَيء فم 
أنه كان صام قبل رمضانً لم ه90 , 
ل ل 
فإن عَلِم بذلك قبل مُضِيّه لم يْجَرِ لا 
ع ل ل 
ابن وهرامء عن عكرمة» عن ابن عباس . قال ابن خزيمة: باب الأمر بالاستعانة على الصوم 
بالسحورء إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح؛ فإن في القلب منه؛ لسوء حفظه». وقال 
ابن حجر في «فتح الباري» :)07١ /١1(‏ لفي سئده زمعة بن صالح» وفيه ضعف». 
قالابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص :)١75‏ «القائلة بالقاف. والمقيل والقيلولة: 
الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم». 
(؟) ينظر: «الأصل» (7/ »)١194‏ و«المبسوط» (/ /ا017) و«بدائع الصنائع» (7/ 6 .)1٠١‏ 
(") تقدَّم تخريجه. 
(4)ينظر: اشرح مختصر الطحاوي7(2/١5401)»:و«المبسوط»(؟/‏ 4) والبدائع الصنائع» (57/ 87). 


(6) في (س): «يجوزا. 
(5) ينظر: «الأم»(7/١1١)»و«الحاوي»(7/‏ 559).و«المهذب»(١/ .)١‏ ولاروضة الطالبين» 


.)"0/؟١‎ 


ا 


ناس صمل 
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7 ع2 7 عرو مه اتير تمق وو 00 
1 دى ى العبادة قبل وجوبها وقبل وَجَودٍ سَبَبِ وجوبهاء فلا يجزئه 


١‏ للم 
غ6 
حسم 
3 
ا 


فإن قيل: عبادةيَجِبٌُ بإفسادها الكفارةٌ فإذا أَذّاها باجتهاد قبْلَ وقتها أجرّأ.”) 
كالحَجٌ. 

قيل له: هذا غير مُسلّم. 

وأمّا إِذا وافق صومُه رمضانّ أجرّأه؛ لأنه نوّى الفرض الذي عليه من فرض 
رمضان. فْصَحَتٌ ننه على أي وجْه وَفّعتُ. 

فأمّا إِذا بان أنه صام بعدّه أجرّأه؛ وذلك لأنه نوّى ما عليه مِن فرض رمضانّ 
وفرضه القضاءً» فكأنّه نوّى ذلك. 1 

فإن قيل: من شرط القضاءٍ عندّكم تعيينُ النية» وهذا صام و لا يَعْلَمُ أنه يَقَضِي 

قيل له: قد عن الفرضً الذي عليه مِن الشهر وليس عليه إلا القضاءٌفتَعيَّ”" ذلك. 

وقد قالوا: إذا صام بعدّه فإن واقق شوَّالَا قضّى يومًا آخرَ؛ لأنَّ يومَ الفطر لا 
يَجوزٌ صومّه عن القضاءء وكذلك إن واقق صومّه شهرٌ ذي الحجة قضّى أربعة 
أيام وهي يوم النحر وأيامٌ التشريق؛ لأن الصوم لا يَجورٌ فيها عن القضاء””. 

وقدقالوا : إذا وصّل إلى جوف الصائم مالا يُصَدُ قصَّدٌ بالأكل» وهو مما لا 
يك الأتعدر ذ يناي الدبات قل وه 


)١(‏ في (ي): «أجزأته). (؟) في (ع): «فيتعين». 
(9) ينظر: «المبسوط) (7/ 09), وابدائع الصنائع) (8/5) و«البحر الرائق» (؟/ 787). 
(4) في (ج» ي): «به الأكل». (6) في (ي): اعنه». 
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وقال أبويوسف: القياسٌُ أن يُفَطَرٌ؛ٍ لأنَّ الفطرٌ لا يَخْتَِفٌ بالمأكولٍ وغير 
المأكول:الذليل عليه إذا كديفي و الا تشهيان آله لاق )لأنه لمن بحص 
وقد وصّل بغير اختياره فصار كالغبار. 

وعلى هذا إذا بلّع مابِينَ أسنانه وهو مثل الحِمّصةٍ فما فوقّها('© فعليه القضاءً 
دون الكفارة. وقال زفرٌ: عليه القضاءٌ والكفارة. 

وه قولهسم: أن ما يَبْقَى بين الأسنان ليس بمقصوةٍ فى نفسه» ولا يُمَكِنْ 
الاحترازٌ منه فصار كالريق. 

وجْهُ قول زفرٌ: أنه ين جنس ما تتعلّقُ به الكفارةٌ إلا أنه مُتغَيرٌ وذلك لايَمنمُ 
وجوب الكفارة» أصلّه إذا تناوّل اللحْمَ المُنيِنَ. 

وقد قالوا: لو تثاةب”" فرقع رأسَه فوقّع في حَلْقِهِ قَطرةٌ مطرء أو ماءٌ صب 
في ميزاب فسّد صومّه”! لأنه وصّل إلى جوفه ما هو من جنس المأكول. 
و"“المشروب مع ذكره للصوم؛ فصار كما لو وصّل بفعْلِ؛ ولأنَ العُذرَ مع الذّكر 
للصوم لايُناني الفطرٌ كالمرض”"؛ وعلى هذا إذا صب في حَلْقَه كَرْهًا. 
)١(‏ في (51, ج. ح7ء ضء ي): ا(فوقه. 
(0) ينظر: «المبسوط» (9/ ))١57‏ واتحفة الفقهاء» /١(‏ 5301): و«بدائع الصنائع» (؟/190). 
(؟) في (71» سء ضء ل» ي): اتثاوب». وتثاوب عامِيٌ» والمثبت من باقي النسخ هو الفصيح. 

ينظر: «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» (ص ١18١‏ )» و«المصباح المنير» /١(‏ 41). 


(4) في (ي): «من). 
(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» /١(‏ 555)) واابدائع الصنائع» .)4٠١/0(‏ 
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)١(‏ في (ج» ي): «أو». 
(0) في (ي): «كالمريض). 


وعلى هذا قال أصحابّنا: إذاصٌبّ في حَلّقهِ وهونائمٌ أفطرء وقال زفْرٌ: لايُفطرٌ”". 

لنا: أنه عذرٌ مِن جهة الآدميّ فلايّمنمُ فسا د العبادةء كما لو أكره حتى صلَّى قاعدًا. 

وج قولٍ زُكَرَ: أنه أعدّرٌ مِن الناسيء فإذا لم يُفطِر الناسي فهذا أولّى. 

وقد قالوا: من سافر بعد دخولٍ شهر رمضانّ فله أن يُفَطِرَ في سفره؛ وقال 
علي وابنُ عباس : «إنما”"“يجورٌ الفطرٌ لم نكان مُسافرًا قبل استهلال الشهر"». 

دليلّنا: قوله تعالى : ممص كرك وتم مَرِيضًا أو عل سَمْرِ قَهِدَّةٌ ين أََارٍ 
ع4 [البقرة: 144]» وهوعامٌ؛ ولأنَ الفطرَ إنمايجورٌ لأجل المشقَّةَء وهذا موجودٌ 
فيمّن سافر في خلالٍ الشهر. ْ 

فإن قيل: الفرض قد تعيّن عليه حال الإقامة فلا يَسقَطٌ عن نفيه بالسفرء 
كاليوم الذي سافر فيه. 

قبل 1ك ووسياد تر مهار فاليا انعم رلوك ابعر وام 
فلا ” يُتعيِّنُ عليه" 21 َيِه كسائر العبادات المختلفة. 

وقالوا: لا بأس للصائم بالسّواكِ الرَّطْبٍ واليابس عند كل صلاة"". وقال 
الشافعيٌ: يكرّه في آخر النهار". 
(١)ينظر:‏ (المبسوط» (48/1)) وابدائع الصنائع» (5/ ,)4١‏ (")في (جءغ ل ي): لاإنه». 
(©) في (ج»ي): اارمضان). وينظر: (اتحفة الفقهاء»(١/‏ 49 ١6‏ ) واابدائع الصنائع» (”/ 04 
(5) في (ج): «حالة». (0-5) في (أ1» س»ع): ايتعين»؛ وفي (ض): ايتعلق». 
(5) ينظر: «الأصل» (؟/ »)١77‏ و«(المبسوط» ("/ 44), و«تحفة الفقهاء» (51//1"). 
(0) ينظر: «الأم»(5/١1١1).‏ و«الحاوي»(577/7)» و«المهذب»(1/ 77)» و«روضة الطالبين) 

.)05/1( 


1؟ 


را و سيرم 
لنا: أن ما لا يُكرّهُ للصائم قبْلَ الزّوالٍ لا يُكرّهُ بعدّه كالمضمضة» وقد رُوِي 
مو عرد اع ١‏ -ه 0 9 ا 3 
عن النبيّ صَإأْلنَهعَلِتِهِوْسَلمَ أنه قال: اير خِصّالٍ”" الصَّائِم السَّوَاك»”". وهوعاءٌ. 
٠‏ ]ألو اس ع أ لمت ل ا مر 0 ذل برورو 2 
فإن قيل: في حديث أبي هريرة عن النبيّ صَلَلنَمعََتووْسَامَ قال: «الخلوف فم 
كع كرك م تن ه و 0 
قيل له: لا دليل فيه؛ لأن الله تعالى مدّح الصائمء وبين النبييٌ صَْلنَهعَلتهِوسَلمَ 
ع 7 و رن عو 2 
أن الرائحة التى تكرّه هى عند الله أفضل من الرائحة الطيبة» وهذا لا يدل على 
5 فى ع الما م 8 راع عو و عو و 
أنها لا تزال؛ ألا ترى أن المضمضة تخففها ولا تكرّه» والأكل بالليل يُزِيلها ولا 
يُكرّةٌء كذلك إزالتها بالسّواكٌ. 
5000-6 و و 5 ع عِ 5 
وقد قالوا: تكره المضمضة للصائم لغيرٍ وضوء؛ لأنه لا يأمَنْ”* أن يَسيقَ 
فرق تر وز ع لو عن 
إلى جوفه فيفطره ٠”‏ فكره فعل ذلك لغير غرض. 
)١(‏ أشار فى حاشية (ل) أنه فى نسخة: «خلال». 
(؟) أخرجه ابن ماجه (2171/7)» والدارقطني (7117/1) من طريق مجالد» عن الشعبي» عن مسروق. 
عن عائشة. قال الدارقطني: «مجالد غيره أثبت منه). وينظر: «البدر المنير» (؟/ 5 77-19), 


والتلخيص الحبير» (58/1). 

(") أخرجه البخاري ))١18415(‏ ومسلم .)١١51(‏ 
قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص 1755 ): «الخُلُوف: قال في المشارق: رواية المتقنين: 
بضم الخاء المعجمة» وضم اللام, وأكثر المحدثين يروونه بفتح الخاء المعجمة» وهو خطأ عند 
أهل العربية» وهو تغير رائحة الفم. قال ابن الأثير: يقال فيه: الخلوف والخلفة بكسر الخاء؛ 
وأصلها في النبات أن ينبت الشيء بعد الشيء, لأنها رائحة كريهة تحدث يعد الرائحة الأولى. 
يقال خلف فمه يخلف خلفة وخَلُوقًا». ينظر: «مشارق الأنوار» (1/ 774)» و«النهاية» (؟//11). 
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(4) بعده في (ج» ي): (من»). 
(6) في (س): «فيفطر). 


)9 58 و ا ان 
3 د 

وقد قال أبو حنيفة: يُكرّهُ الاستنشاقٌ» والاغتساله وصَّبٌ الماءِ على الرأس» 
والتَلَقْفُ بالثوب الرَّطْبِ؛ لأنه إظهاد 0 ضَجَرِ بالعبادة وامتناعٌ مِن تحمل مَشَمَتها. 

وقال أبو يوسف: لا يكرّه ذلك. 

وعن الشعبيٌ: أنه يُكرّهُ صَبٌٍّ الماءِ على الرأس فى الحَرّ. وقال الحسرٌ: 
1 

وقد رُوِي: أن النبيّ مهدودر صَبٌ على رأسه الماء مِن شِدَّةٍ الحرٌ وهو 
صائةٌ”"» ودكان ابر عمر َل الوب و' ملت على نذيه؟1. 

وقدقالوا: إذاتمضمض واس:: ستنشّقٌ فوصّل الماءٌإلى جوفه أو إلى دماغه أفطر ©). 


وقال الشافعيٌ في أحدٍ قولَيّه: لا يُفطِك0». 


لنا: قوله صَوََعََْوَسَه قبط بن صَبرة: ١بَلِعْ‏ في" الاسْيدَْاقٍ إل 


(١)ينظر:‏ #تحفة الفقهاء» /1١(‏ 7754)» و(بدائع الصنائع» (؟/ ١/‏ ١)»و«البحر‏ الرائق»(؟7/5١١3).‏ 

(1) أخرجه مالك (1/ 795)؛ ومن طريقه أبوداود(77770)» عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب رسول الله توس قال ابن عبد البر 
في «الاستذكار» 0١ ٠(‏ «وأما حديث سمي فهو مسند صحيحء ولا فرق فيه بين أن يسمي 
التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في جواز العمل بحديثه؛ لأن الصحابة كلهم عدول 
مرضيونء وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث». 

(-7) في (ج): ايلفه على نفسه وبدنه»» وفي (ي): ايلقيه على نفسه وبدنه». والأثر علقه البخاري 
٠ /9(‏ )عن ابن عمر. ووصله ابن أبي شيبة (70 ”47 )» والبخاري في «التاريخ الكبير» (0/ .)١417‏ 

(؟) ينظر: «التجريد» (5/ »)١6175‏ و«اتحفة الفقهاء» /١(‏ 4 50). و«ابدائع الصنائع» .)9١1/(‏ 

(0)ينظر: «الأم»(؟/ )و (الحاوي»(5058/5) و«المهذب»(١/777)»‏ واروضة الطالبين» 
(/50”). (6) بعده في (س): («المضمضة و4. 


للق 


اله بس | | عر الما 
35 سك 8 
هب-----سب١١__‏ لس سس ببيييبيبيييي طحي |08 


صَائِمًا"”". فلولا أن ما يَصِلٌ يُمَطَرٌ لم يَكُنْ للنهي معنّى. 
اث قيل: وصّل إلى جوفه بغير اختاره”" كالديَابٍ غبار الطريق. 
قيل له: الذَْبَابُ قد حَفٌ حكمّه بدليل أنه مُخْتَلففٌ في بقاء الصوم معه حال 
العمل فجاز أن بيعي حاله © عند عدم القصد. والشَّرابُ والطّعامُ بخلافه. 
وقد قالوا: يكرّه الصوم في خمسة أياه(©)؛ الْعِيدَيْنٍ وأيام امقر 


هه و 2 ٠‏ ِل .1 2 - و 5 و 
بل لا يَجِورَ الصومٌ فيها عن نَذْرِء ولا قضاءء ولا تطوع؛ والأصل فيه حديث 
5 َه ع اس 9 عو سَِ د موت م ع وى راع 
سعدٍ بن أبي وَقاصء أنه قال: أَمَرَني رسول الله صَؤْلنمعَلِْهِوسَلمَ أن أناديّ أيام 
٠ 3 7‏ ' : 2 كو ٠‏ 8 9 55 2 ع 
مِنى: «إنها أيامٌ أكل وشرّب فلا تصومُوا»”2. وروّى عقبة بنْ عامر: «أن النبيّ 


010 


صَؤَلئَهءَلَهوَسَلمٌ نهَى عن صيام ستة أيام: يوم التزوية» ويوم عرفة» 'ويوم العيد". 
ِ كي اس 1 5 0 اء ل 
وأد م التشريق)”. وهذا الخبر محمول على الحاج إذا كان يتضعف بصوم يوم 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

() في (س): «اختيار). 

(*) في (]أ1' سء ضء ع): الحكمه). 

(5) بعده في (ي): (يومي». 

(6) ينظر: «المبسوط» (9/ »)8١‏ و(تحفة الفقهاء» /١(‏ 537 7). و«بدائع الصنائع» (؟/78). 

(5) أخرجه أحمد (505١غ؛ ٠‏ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 5 5 7) من طريق 
محمد بن أبي حميد» عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه» عن جده. قال 
ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (5/ 1175): ا(ومحمد بن أبي حميد ضعفه غير واحد من 
الأئمة؛ وقال الترمذي: ليس هو بالقوي عند أهل الحديث». 

(1-/9) ليس في (غ) وفي (ح275 س): «ويوم العيدين»؛ وفي (ي): «ويومي العيدين». 

(6) أخرجه أبو داود (519 7). والترمذي (7/ا/1)» والنسائي (5 )7٠١‏ من حديث عقبة بن عامر» - 
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0000 ب 
حك بت ادرء 


عرفة عن الوقوفٍ. 


3 


١. - 24‏ ررعى 2 2 7 ع َك 3 7 أو 
فأمّايومُ الشك: فيكرّه أن يصومه بنيّة رمضانَ أو تَحَرَرًا مِن رمضان, و” روي 

و ض عه 6 0 م م 
الكراهة'' عن ابن عمرٌ» وحذيفة» وأنس”"» وعن ابن مسعود: «لآن أفطرٌ يومًا 


َِ 


من رمضان. ثم أَقْضِيء أَحَبٌّ إلى مِن أن أَزيدٌ فيه ما ليس منه»”". 
وقال الشعبئٌ: كان علىٌ» وعمرٌ» وعثمان يَنْهُونَ عن صوم اليوم الذي يُسَّكَ 


صاء بي 


وهي أيام أكل وشرب». قال الترمذي: لاحديث حسن صحيح2. 
الياء» سمي به لأنهم يتزودون فيه الري من الماء بمكة. وقال الزبيدي: يتزودون فيه الماء. 
وقال القاضي: يروون فيه عمل الحج. ويتعرفونه قولا وعملا». ينظر: «مشارق الأتوار» 
2٠7 /1(‏ وتاج العروس» (78/ 95١)(روي).‏ 
وقال في (ص 217175: (أيام التشريق: الحادي عشرء والثانى عشرء والثالث عشر من 
ذي الحجة؛ قال في المغرب: التشريق صلاة العيد من شرقت الشمس شروفًا إذا طلعتء أو 
من أشرقت إذا أضاءتء لأن ذلك وقتهاء ومنه المشرق للمصلي» وسميت أيام التشريق 
لصلاة يوم النحرء وصار ما سواه تبعًا له أو لأن الأضاحي تشرق فيهاء أي: تقدد في الشمس. 
قلت: يخالف الأول ما في الهداية؛ والكافي» والخلاصة من قولهم: أيام النحر ثلاثة» وأيام 
التشريق ثلاثة» والكل يمضي بأربعة؛ أولها نحر لاغير» وآخرها تشريق لا غيرء والمتوسطان 
نحر وتشريقء وفى الثانى احتمال». ينظر: «الهداية» .)51٠ /١(»برغملا«و »)١004 /١(‏ 
)١-1١(‏ فى (ي): «رويت الكراهية». 
(؟)ينظر: لمصنف عبد الرزاق»(17١7/71))‏ و!مصنف ابن أبى شيبة» (41/640/8590/65 940 469). 
() أخرجه ابن أبي شيبة (40817)» والبيهقي (5/ .)5١9‏ 
(5) أخحرجه ابن أبي شيبة (46087)» والبيهقي (1/ )٠١4‏ عن عمر وعلي. 


ه45 


9 0 


وكات عا ين ا وقالت: «الأَنْ أصومٌ يومًا مِن شعبانَ أحَبٌ إلى 


ع 
من ان أفطرّ يوما من رمضان)”', 


وقدروي أن النبى صزَ وَل نهَى عن صوم يوم الشكٌ مِن رمضان. 
وقال: «مَن صَام يَومَ السَّكُ فَمَدْ عَصَى أَبا القاسم)7". 


ما إذا صامَه بي التطوع لم يُكرَة عندّناء وقال الشافعيٌ: يكره9». 
لكاء : ماروي عن علىٌ: الأَنْ أصومٌ يومًا مِن شعبانَ أحبٌ إلى مِن أن أَفطِرٌ 
يومًا مِن رمضانَ»”. وعن عائشة مثله”؛ ولأنه يومٌ مِن شعبانَ فلا يُكرّهُ صومُ 
التَطوّع فيه كسائر الأيام. 


فإن قيل: : روي: مد اد وى و ا وذ راف 

جَمُلتها اليومَ الذي بُشَكٌ فيه”" مِن رمضان)2. 

)١(‏ في (71., سن ضصءع): ااتصوم). 

(1) أخرجه أحمد (0 5945 35)» والبيهقي .)35١١/5(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد» (7/ 58 :)١‏ 
«رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح». 

() علّقه البخاري (8/ 77؟)» قال: وقال صلة» عن عمار: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم 
عبَأدَةعَََووسَلَرَا. ووصله أبو داود (71775)» والترمذي (587)» والنسائي (/731417)» وابن 
ماجه .)١1505(‏ قال الترمذي: احديث حسن صحيح». 

(؟) ينظر: «الحاوي») (*/ ٠١9‏ 5). و«المهذب» (١/7577)و«روضة‏ الطالبين» (7517/57). 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم» (7/ 118/8(:777)» ومن طريقه الدارقطني »2757١5(‏ والبيهقي 
(377/:5). 

(1) تقدّم قريبًا. (0) بعده في (ي): (أنه». 


(8) أخرجه البزار (44 84) من طريق عبد اللّه بن سعيد» عن جده؛ عن أبي هريرة. قال ابن حجر - 
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2 1 سلاف * 
9 ا 4 
قيل له: النهئ عن صومه مِن رمضانمُتَمَقّ عليه. وإنما الخلافٌ إذا صامّه تطوعا. 
5 16 لي 9 د ووه ّ ' 7 3 
ولا بأس بالصوم قبل رمضان بيومَيْن وثلاثة!"» وكان ابن عباس يقول: ايَجبٌ 
0 
الاتتقدّمواا لشهرً»”*. وقد رُوِي عن النبئ ءوسل أنه قال : ١لا‏ تعقد د 
السّهْرَ يدم دلا يتين "لذ أن افق ذلك صا كان سوه د00 
رهذاكله امراب إذاصد استقبال الشهر بالصوم مخافةأني حَقٌ بالفرضص 
فإن لم ية يقصَدٍ استقبالٌ الشهر جاز ؛ لذن النيع ماده نَدُعَبَهوسَله : "كايْصِلٌ شعباد 
نزفقيان؟ “». والذي رُوِي أنّ النيى ماده وس قآل: «إذَا اضف سَعْبَانَ فك 


0 
صو 


الل 1010 32310010101 


في مختصر زوائد مسند البزار» (187): عبد اللّهِ ضعيف جدًاء. وينظر: #البدر المنير» 
(6/ 25945 546). و«التلخيص الحبير» (7/ .)١198‏ 
(١)في‏ (سوغ ل): «أو ثلاثة». 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (41774115) من طريق عطاء؛ عن اين عباس؛ بمعناه. 
(9) في (بن)ة اتقدمواة: 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (4177)) والبيهقي (54/ )7١4‏ من طريق مجالد؛ عن الشعبي» عن علي. 
(5) في (ض): لايومين». 
(5) أخرجه البخاري ))١915(‏ ومسلم )1١87(‏ من حديث أبي هريرة. 
(0) في (51, ل): «الفرض». 
(8-8) في (ي): «لم يفصل شعبان من رمضان». 
والحديث أخرجه أبو داود (57*5) والترمذي (777)) والنسائي (11/5 25 3701 77017), 


وابن ماجه )١74/(‏ من حديث أم سلمة. قال الترمذي: احديث حسن». 


(9) بعده (ي): إلا رمضان». 
1107/1 7ه 


ين 
30 0 م ع 
محمول على مَن ”يَضِعْفٌ به عن رمضانً". 
وقدقال أبو يوست كانوايكدهون أن يوا معان ضيامًا خوفا آن يلحق 
ذلك بالفريضة 00 
وقد روي عن مالك أنه قال: أَكْرَه”" أن يُتَبَعَ رمضان بيست من شَوَّالٍ. وقال: 
ارايت اعذاين اغزن الغتوو لفقو رس ونوا وام ولجنا عن سرون السليك 
ا وإن أهل العم 5006 ذلك؟ ويّخافون ب بدعنّه» وأن حل أهل الجفاء 
برمضانً ما ليس منه إذا رَأَوَا في ذلك رُخصة ورَأَوًا أهلّ العلم يفعلونه2". 
وفي «جامع أبي يوسف»: كانوايَسِتَحِبُون صيام أيام الييض» وليس بواجب» 
. 8 / و 35 3 3 هه 1 ع ع 5 حجر الى ع سي 
وكان بعضهم يصومٌ الإثنين والخميسٌء ومّن صام يومًا وأفطر يومًا فحسن. 
وقيل: إِنّه صومٌ داوة عَلَدآلتَك2» وكانوا يَسْتَحِبُون أن يصوموا قبل عاشوراءً يوم 
ويوما بعذه. خلامًا لأهل الكتاب"") 
2 ا“ 0 1 3 
وعن أبي حنيفة: لا بأس بصوم يوم عرفة وصومه أفضل لمّن قوي عليه في 
والحديث أخرجه أبو داود (37319)., والترمذي (1/58). والنسائي في «الكبرى) (5977), 
وابن ماجه )١1151(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
«حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ». 
)١1-1(‏ في (ي): ايصل صيامه برمضان». 
(9) ينظر: «بدائع الصنائع» (؟/7/8). و«المحيط البرهاني» )2 
(*) في (جء ي): اليكره؟. 
(5-5) في (ي): «المدينة يكرهونه». 
(5) ينظر: «موطأ مالك» .)31١ /١(‏ 
(5) ينظر: «المحيط البرهاني» (؟/ 3914). 


4 


اناك 
4 عر 0 


الحضّرٍ والسفْر”"؛ لأنه يَجممٌ بينَ قَرْبَيْن فهو أولى, فإن أَضعَمّه وهو حاج كره 
له؛ لأن الدعاءً والنْسَكٌ لايُستدرَكُ في غير هذا اليوم؛ والصومٌيُستدرَك في غيره. 
وقد قال أصحاينا: مَن أصبح في رمضان جنبًا فصومُه تا6". 
و 
وهو قول عليٌ؛ وابنٍ مسعودء وزيدٍ بن ثابتء وأبي الدرداء» وابنٍ عباس» 
وغيرهم 


الف 


وعن أبي هريرةً تََيَهْعَنَة29: «أنه لا صومَ له00". 


دلبلنافها روت عاق : أن رجلا أتّى" النبى صِبَْنعدْدوسَلهَ فقال: إني أصبحت 
وعر) 2 وء و اواو ف رك م 
جنبًا وأ يد أن أصوم . فقال صِبَأَلدَهءَلتَوِوسَله : ١‏ وَأ" أَصْبِحُ جنا وَأَِيدُ أن أُصُومً». 


م 
ميو ع مع 0 


فقال: إنك لست كأحدنا. فقال صَبََنَهْءَإيَوِوسََ : اأَوْجُو أن أَكُونَ أَعْلَّمَكُمْ بمَا 


1 


ًٍ 
أتقَى )00 : 


ره 
جه 


ولماروّى أبو هريرة أنه سَمِع رسول الله صا ألَمءَلَهوسَلَرٌ يقول: 7 مَنْ أَصْبَحَ 
ول فلتي الل 00 
(١)ينظر:‏ : ااتحفة الفقهاء» /١(‏ 57 '7)» و(ابدائع الصنائتع»(75/ 7/9)» و«المحيط البرهاني»(7/ 97 7). 


(") ينظر: «#المبسوط») (/ 55). و«تحفة الفقهاء» 2))959/١(‏ و(بدائع الصنائع» (؟/ 47). 
(*") ينظر: (امصنف ابن أبى شيبة» (351/1-957715, الاكق /531/1ة) 


(؟) بعده في (س): ١‏ وغيره». 

(5) ينظر: «مصنف أبن أبي شيبة» (471/5). 

(") بعده في (ي): «إلى»). 

0) في (ضص): «فأنا»» وفي (ي): «أنا». 

(6) أخرجه مسلم .)١١1١١(‏ 

(4-9) في (ج٠ح'ء‏ س» ضعع): اطلع له»» وفي (ي): «جتبًا وطلع عليه». 


طفق 


ان 


ا 0 - 7 صَوَّْلَهُ) أنكرواعلي قدو ”إلى زوجات الني صل َلوسر 
وسألوهن فقالت عائشةٌ وأمّ سلمة: «كان رسولٌ الل صَلََعَلهوَسََ يُصبحٌ 


ار 1 ىَ 0 : 
ا من عر اام نم كين صومّه “ذلك من رمضان*"». 


الل أعام 


سطرر_ ‏ كه 


سه اسان 


(1-1) ليس في (ي). 
(1) أي: مَضًوا. ينظر: «النهاية» (5/ 241 47)» و«المصباح المنير؛ (117/5). 
(©) في (ع): ايتمم» 
(4 -4) في (ج» ي): وذلك في رمضان). 
والحديث أخرجه البخاري »)١570(‏ ومسلم .)١١١9(‏ 
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1 7 الت 
جا يكف" 


سس س0 


ع و 1 بن :8 2 ع 200 ب 
والأصل فيه ما رَوَتْ عائشة: «أن النبيئ صََتَمعَلَوِوَسََرَ كان يَعتكفُ العشد 
الأواخرٌ من رمضان إلى أن مات)2. 


وقال الزهريٌ: «عجبًا للناس كيفتركواالاعتكاف» وقدكان الني صَآلدَاعَكَووَسَرٌ 
يفْعَلُ الشيء ويتركّه؛ ولميَبْرٌكِ الاعتكاف منذُ دحل المدينة إلى أن ماتَ)9). 
قال: وهو اللْبْتْ في المسجدٍ مع الصوم ونية الاعتكافٍ. 


ما قوله: هو اللَبْتْ. فصحيتٌ؛ لأنّ الاعتكاف في اللغةٍ: عبارةٌ عن اللَيْثِ. 
1 5 000 
وفي الشريعة: هو لبث مخصوص بمكانٍ مخصوص» وهو المسجد. 
و 16 عع رد رص م 

والدليل على اختصاصه بالمسجد”: قوله تعالى: ولا يُشِرَوهْري وَأنثْرٌ 
عَدكفُون فى الْمَسَحِدٌ # [البقرة:1417]» وقال النبييٌ صَأَلنَهءَلِتووسَلَر: «كل مَسْجِدٍ لَهُ 
)١(‏ فى (س. ي2: «كتاس الاعتكاف1. 
(0)فى (نسخة مختصر القدوري).و«الهداية»(١/ ١”‏ ).ءو«الجوهرةالنيرة»(١/‏ 0 مستحب)». 
() أخرجه البخاري :)5٠١757(‏ ومسلم .)١١95(‏ 
(:) أخرجه ابن المنذرء كما في «فتح الباري» لابن حجر (5/ 586). 
(5) ليس في (ع» ي). 
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0 


ا ١‏ 0 5 3-7 28 3 
إِما 3 مَوَمُوَذْن يُعتكف فِيها27. فخصٌٌ ذلك بالمسجدء وقد قال سعيد بن المسيب: 


«لايَصِحٌ الاعتكافٌ إلا في ''مسجد لبق "1. ٠ق‏ اأروياالخس» »عن أبي حنيفة حنيفة": 


«لايَصِح امكف لاد مده قفا عق #لعاروبتعا 01 


وقد دلٌ على ما قلناه عمومٌ الآيةٍ؛ ولأنَّ كلّ حكم يتعلقٌ بالمسجي إذا لم 
يختصٌ بالمسجد الحرام فإنَّهِيتعلقٌ بكلٌ مسجي, أصلّه الصلاةٌ. 


5 0 3 م 4 
وقدرٌوي: أنابنَ مسعودٍمَرٌ بقوم وقداعتكّفواء فقال: وهل يكون الاعتكافٌ 
في غير المسجدٍ الحرام؛ والمساجد الثلاثة. فقال حذيفة: سمعتٌ رسولً الله 


0-4 


لو سه و 6 َه و 5 وم 5 0 


يو و 
ا 2 5 5 5 ٠‏ آ# ل ار 0 رجه ري 
صاا انَََُنهوَسَلرٌ يقول: «الاعتَكاف فِي كل مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامُ وَمُوَّدْنَ)” ٠‏ ويحتمل 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (/7701) من طريق جويبرء عن الضحاكء عن حذيفة. وقال: «الضحاك 
لم يسمع من حذيفة). وينظر: ١التحقيق» )١١9/5(‏ و!المجموع»(”/ 5/7). 

(؟-5١)‏ في (ح7): «المسجدين»» وفي (رء س): (مسجد النبي صََْنََْدَوِوسَلَهَ). وفي (غ, ل): 
الامسجد ين»» وفي (ي): ابني للصلاة». 
والأثر أخرجه عبد الرزاق »)8٠١8(‏ وابن أبي شيبة (91/55). 

(7-*) في (ج): «وقد روي عن أبي حنيفة»» وفي (ي): وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال)» وفي 
(غ ل): اوروي عن أبِي حنيفة». 

(5-4) في (س): حمس صلوات»»؛ وفي (ضء ل): «الصلوات الخمس كلها وفي (ي): 
«الصلوات الخمس». وينظر: ابدائع الصنائع» (؟/ ١‏ ١)و«المحيط‏ البرهاني» (7/ ٠0‏ 5). 

(5) غريب بهذا السياق» وقد أخرجه عبد الرزاق »)80١7(‏ والطحاوي في «مشكل الآثارا 
(77171)» والبيهقي (17/5) من طريق أبي وائل» قال حذيفة لعبد اللّه: «عكوف بين دارك 
ودار أبي موسىء لا تغير» وقد علمت أن رسول اللَّه صََلَعيِوسَلَه قال: «لا اعتكاف إلا في 
المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد النبي صَََِِّْدعَتَهوسَلَرَه ومسجد بيت المقدس». 
كال :عبد الله لعل تيت ويحنطوا؛ وأخطات واصايواة. 


لعفف 


ام اصن 
م : 


أن بكون ابن مسغود إنها آراةالمجاور: ذون الافكاف: 


5300 و و 

وقد قال أصحابنا: لايصح الاعتكاف إلا بصوه”". وهو قول علئء”'وابن 
عباس » وعائشة الزف ا 

قال اب»٠‏ وكا لبس .0 طه الصوء)!؟) وهو وول الشافععء 2 , 

و بِنْ مسعود : من سر ط 00 : 

دليلا : ما روي عن النبئ صََأنَهعَلتهوَسلَر أنه قال: «لَا اعْيَكَافَ إلا بصَؤم». 


2 


وكذلك روىفق 3 أبوداودٌ في اسننه) 9" . 


ولأنه لَبْثْ في مكانٍ مخصوص. فلايِصِيرٌ قرب بانضمام نيوا" إليه حتى 
يَنْضَمٌ إليه معنّى آخرٌء أصلّه الوقوفٌ بعرفةٌ. 
فإ قبل: وي في حديث إن عباس أن الي صإقاء دوم ذل: ود على 


() ينظر: «التجريد» (/ »)١517‏ وابدائع الصنائع» .)١٠١9/5(‏ 
(0) ينظر: « مصنف عبد الرزاق» (8077-/80717)) والمصنف ابن أبى شيبة» (91/11- 91/16 
/االاة) . 


(0- -؟) في (ج): : اوابن مسعود وعائشة وقال ابن مسعوداء وفي (ي): «وقال ابن مسعود وعائشة». 

(4) ينظر: "مصنف ابن أبي شيبة» 91/15 91/15) . 

(0) ينظر: «الأم» (7/ ١8‏ ١)»و«الحاوي»(1877/1).‏ و«المهذب»(١/١٠70)‏ و«روضة الطالبين» 
99/0" 

(5) في (ي): «رواه». 

(0) أخرجه أبوداود (577 7)» ومن طريقه البيهقي (5/ ١‏ 377)؛ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن الزهريء؛ عن عروة» عن عائشة. قال أبو داود: اغير عبد الرحمن لا يقول فيه: «قالت: 
السنة». قال أبو داود: "جعله قول عائشة». وقال البيهقي: «قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن 
هذا الكلام من قول من دون عائشة» وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه». 
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(8) في (جءغ» ي): «نية1. 


حت اله بسن | | رخا برا 
#222 ب 


المُعْتكٍِ صِيَامٌ إلا أن يَجَعَلَه*' عَلَى نفسِو)2©. 


قيل له: هذا الخبرٌ الصحيحٌ أنه موقوفٌ على ابن عباس» وقد صم عن ابنٍ 
عباس أنه قال: «لا اعتكاف إلا بصوم)””". 


فإن قاسُوا على سائر العبادات. 

قيل لهم: كل عبادة منها يَجِبُ جَنْسُها بالشَّع» فلم تَقِفْ صِحَنُها على 
انضمام عبادةٍ أخرّى إليهاء ولمّا كان الاعتكافٌ ايك عله السرم وقف 
مك على روطان فيان و7 ْ 

وأما اعتبارٌ انيه في الاعتكاني؛ فلأنّه عبادةٌ مقصودةٌ في نفيهاء فلا تَصِحٌ 
إلا ينيو كالصلاة. 


)١(‏ في (أ؟» سء ضءع): اايجعل)؛ وفي (ي): ايوجبه). 

(1) أخرجه الدارقطني (77500)» والحاكم /١(‏ 519)) والبيهقي )7١18/5(‏ من طريق عبد اللَّه بن 
محمد بن نصر الرملي؛ عن محمد بن يحيى بن أبي عمرء عن عبد العزيز بن محمدء عن أبي 
سهيل عم مالك بن أنس» عن طاوس» عن ابن عباس. قال الدارقطني: «رفعه هذا الشيخ وغيره 
لايرفعه». وقال البيهقي: "تفرد به عبد اللّه بن محمد بن نصر الرملي هذا...»؛ ثم نقل رواية 
الحميدي لهذا الحديث موقوفا على ابن عباس»ء وقال: «هذاهو الصحيح موقوفء. ورفعه وهم). 

() تقدّم تخريجه قريبًا. 

(5) في (س): «بالنية؟. 

(-0) هذه العبارة والتي بعدها من المتن» وهي قوله: «قال: فإن أنزل بالقبلة... إلخ». من (أ7. 
جءح ”ار س» ضص»ع٠غ»‏ ل» م» ي)» وليستا في المطبوع من «مختصر القدوري». ولافي 


النسخة ا لمخطوطة التي بين أيدينا. 
2 


وذلك لقوله تعالى: ولا مبلشِرُوهُربَ وَأَشْر عَدَكْعُونَ فى الْمَسَدجِدٍ # [البقرة: 
/امطا]ء وهو عام. 


قآل: فإن أنرّل بِالقَيْلةٍ واللَّمْسِ فسَد اعتكافه. 

وذلك لأنه إنزالٌ بمباشرةٍ فصار كالإنزالٍ بالوطءء وفي بعض أقوالٍ الشافعيّ: 
لط 60 

فأمّا إن قَبَّلَ أولمس فلم يُنزِلُ فاعتكافه تام وقال الشافعيٌ في أحدٍ قولَيّه: 
0 

لنا: أنها مباشرةٌ لا ”"يُفسِدٌ عَمْدُها” الصوم فلايِْسِدُ الاعتكاف كاللّْمسِ 
لغير شهوة. 

ناك قل #مباقير: #درقهنا الافتكاف فرع أن دير والوطى 

قيل له: المعنى في الوطء أن عمده يُمُسدُ الصوم فأَفسَّد الاعتكاف» والمباشرة 
عمدها لايُقِسِدٌ الصوم فلا يطل الاعتكاف. 
وقد قال أصحابنا: إذا جامّع المعتكِنفُ” ناسيًا بطل ” اعتكافه". وقال 


.)٠١ا//5( ينظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 

(0)ينظر: «الأم»(0؟/ 57)و«الحاوي»)(5994/7).و«المهذب»(١72067/1),‏ واروضة الطالبين» 
(5/؟97"). 

(-") في (أا» ضص»ع» ل): يفسدها عمدها»؛ وفي (س): (يفسد عنها». (4) في (س): اليفسد». 

(8) من (ج»ح 7 سء»غ ل). (5) في (]5.: ح7» ضءع): «أبطل». 

(0) ينظر: «الأصل» (؟/ 89)») و«التجريد» ("/ ١107‏ )» و(تحفة الفقهاء» /١(‏ 4 /371)» واابدائع 


الصنائع» (؟/ .)١١6‏ 
ه45 


الح اده بس" | | ريا لاعرنا 
75 صَصصانك 2 
وبل لل لل بير ب يبي ل يي 0 


الشافعيٌ: لا يطل ”). 

كك أن المستكنت له امار ة نلا ا تسعد ا بونا علق الخففك ا نه كان "عي 
وطئه كسَهُوه" كالمصلّي. 

فإن قيل: استمتّع ناسيًا فوجب أن لا يَمْسّدَ اعتكافه كما لو قَبّلّها 

لا لأس ةلمر نيط الاسكاث» ارط بنك 

وقد قال أصحاينا ا تحريمّه بالصوم اختّلف فيه النَّيسِي والذّاكرٌ 
كالأكل؛ وماحَرّم لأجل الاعتكافٍ يُستوي' " فيه ” السْسيانَ والذّكْرُ» كالخروج 
١ 000608‏ 1 


قال: ولايَخْرّحُ مِن المسجد إلا لحاجة الإنسانٍ أو الجمعة. 


م 0 ل الإنسان؛ فلما رَّوَثْ 0 قالت: «كان النبيٌ 
ناك عله 00-6 77 0000 ولأنه لك فى م 3 


.)3957 ينظر: «الحاوي» (9/ 9 » و«المهذب»(١/767)واروضة الطالبين» (؟/‎ )١( 

(75-7) في (س): اعمده وسهوه سواءا» وفي (ي): اعمده كسهوه». 

(*) في (غ: ي): (استوى». 

(5-4) في (71» ضص): «النسيان والذاكر»» » وفي (ج» ل» ي): «استوى فيه الناسي والذاكر». 

(9) ينظر: «المبسوط» (7/ ))١77‏ و«العناية» (؟/ ٠١‏ 5)» واابدائع الصنائع» .)١١7/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (7079)؛ ومسلم (7417). وفي رواية مسلم: «أنعائشة زوج النبي صَوَلنَعلِنِوسَل 
قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه؛ فما أسأل عنه إلا وأنا مارة...الحديث». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص175): الم يعرّج عليه: أي لم يقم ولم يحتبس». 


لعفف 


يكن بد من خروجه فلم يُوثّرْ في الاعتكافي. وأمّا خروجّه للجمعة فلا يُفِدُ 
الاعتكاف عندنا. 

وقال الشافعيٌ: يُفْسِدُ ما أوجبه على نفْسِه مِن الاعتكافي مُتتابعً©. 

نا: أن ما لا يِل الاعتكاف المطل لايطِلُ الاعتكاف المُتتا» أصله 
لبي والشّراء؛ ولأنَّ الجمعة ابد له ين فِعْلِهاء ولا يمكن في المسجد فِعُلّهاء 
فلا يطل الاعتكاف بخروحه إليها كتحاجة الإتسان. 

فإن قيل: خرّج”*" لإقامة الصلاة فبطّل اعتكافه» كما لو خرّجٍ لصلاة الجنازة. 

قيل له: صلاة الجنازة فرض لم يَتَوّجّه عليه» ولم يَسْتثيِه بلفظه ولا بالشرع. 
لصارد لحري لسار لحرا روفي اجا دصر رار اير للعداد» 

مَيِّتِ ليس هناك مَن يُصلَّي عليه غيره. 

وإذا ثبت جوازٌ خروجه إلى الجمعةٍ؛ فروّى الحسن» عن أبي حنيفة: أنه 
َخْرّجٌ مقدار ما يصلَي قبلا أربمًا أو يسن 

وقال محمدٌ: إذا كان منزلّه بعيدًا خرّج حينٌ يرَى أنه يبلّْ إلى المسجدٍ عند 
النداء» وذلك لأنَّ الغرض إدراكُ الجمعةٍ فيَجِبٌ أن يُقدّرَ الوقتٌ الذي يأتي فيه 
بالجمعة”". ونوافلّها تبَعّ لها فصارّث كأذكارها المسنونة وهذا يختلفٌ ببُعْدٍ 


.)0117/5( و«المجموع شرح المهذب»‎ ».)591١ /7( ينظر: «الحاوي»‎ )١( 

() في (ج» س» ي): «#خروج). 

(9) ينظر: #تحفة الفقهاء» /١(‏ 72377). و(بدائع الصنائع» (7/ .)١١14‏ 

(4) في 1442 االمسجداء وفي (ج): ا اللميسفن الجامع»؛ وفي (ي): المسجد الجامع من4. 


لقف 


4 م 7 
للعسافلددةا_ ‏ . 


وقرْبه فيُقر5" يذلك. 
وأمّا اعتبارٌ أربع ركعات قبْلّها فلأنّها سَنَُ الجمعةء وما ذكّره مِن السَّتّ 
ركعاتٍ فإنه ضَمَّ إلى الأربعةٍ تحيّةَ المسجدٍ. 
وقد قالوا: إن أقام في الجامع”" حينّ خرّج إلى الجمعةٍ يومًا أو أكثرٌ لم يطل 
2 يم ع - 3 1 
اعتكافه ولا أَحِبٌ له أنْيَفْعَلَ ذلك؛ لأن الجامع يَصِلّحُ لابتداء الاعتكافٍ فصَلَّحٌ 
للبقاىء ويُكرَهُ لأنه قد لزمه فِعْلٌ الاعتكافٍ في الموضع الذي ابتَدَه مع الإمكان”". 
فإن انهدم المسجدّالذي هو فيه أو أخرّجه فنلعلان”© أ وي مه فدخل ليجنا 
غيرٌ ذلك من ساعته صَحّ اعتكافه استحسانًاء والقياسٌ أن يَفسك0*©. 
وجهُ القياس: أنه ترك اللْبْتٌ المُسِتحَقٌ عليه فصار كما لو ترّكه باختياره. 
واكة لاسن اناهة ا لق يفخن فنهه وه لقان نوليان 
ًِ 0 0 ف 6م مي 2 مره 2 
إذا أخرج”" منه» فأمّا إذا انهدَّمَ المسجد, فالعذْرٌ مِن جهة الله تعالى فلا يُبَطِل”" 
العبادة, 
)١(‏ في (ج): «مقدراء وفي (ي): «فيتقدرا. 
(؟) بعده في (ج. ي): لالمسجد). 
(؟) ينظر: (تحفة الفقهاء» /١(‏ 5 117)؛ و«المبسوط» »)١١8/75(‏ وابدائع الصنائع» (7/ .)١١5‏ 
(5) في (ج» ي): «السلطان». 
(6) ينظر: «تحفة الفقهاء» /١(‏ 0774 و«المبسوط» (/ 5») والبدائع الصنائع» (؟/ .))١14‏ 
53( في (أكح وغ 5 ي): ار 3 


(0) في (ع., ل): «تبطل". 
00 في (ج. ي): «اعتكافه). 
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تصن 
3 ْ 4 


وقد قالوا: إذا 000 ولم 


َفْسْد عند أبي يوسف» ومحمدٍ حتى يخرّجٌ أكثرٌ من نص و3 

وجَهُ قو لٍأبي حنيفة: أن الاعتكاف لبت فما يفسده 5 
كالوقونٍ بعرفة. 

وجَهُ قولهما: أن الخروجَ اليسيرٌ معفرٌ عنه وإن كان لغير حاجةء بدليل مّن 
خرّج لحاجة الإنسان فتأنّى”" في مَشْيه9» لا يَبطْلٌ اعتكافه» وإن كان تاركًا لَثِ 
في زمانٍ لا يحتاح إليه؛ لأنه في حكم اليسير كذلك هذا. 


قال : : ولا بأس أن بيع ويّبتاَ في المسجدٍ مِن غير أن تّْ 


تخضره”" الْسَلع. 
وذلك لأن الاعتكاف هو الث في المسجدٍ مع الصوم, وكل واحدٍ منهما 

لد يُحرّمُ البييع©» كذلك حال الاجتماع؛ وإنما كْرِه إحضارٌ السّلع؛ 0 

النبيئ صِبََندعلََهوسَلَرَ أنه قال: ا جَنبُو امَسَاجِدَكُمْ صِبيَائَكُمْ و وَمَجَانِيَكَمْ وب وبي 

وَشر اءكُمْ ور فعَ ا اتَكَمْ 00 

() في (ح35): «بطل». 

(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» /١(‏ 775)» و«المبسوط» (7/ »)١ ١8‏ واابدائع الصنائع» (؟/ .)١6‏ 

(9 في (ي): «فتكاسل». 

(5) في (ح7”. س» ضصء ي): لمشيته!. 

(5) في (أ7. س» ضصء ي): «بأن2. 

(5) في (71): اايحضر)ء و(ح 2 ع): اليحضره». 

(/ا) بعده في (ي2: «حال الاتفراد». 

(8) أخرجه ابن ماجه ٠(‏ 6/) من حديث واثلة بن الأسقع. قا لابن رجب في «فتح الباري» (7/ /1741): 


طقف 


ب له ائة يس | | قالزنا لعا 
ا اا لمتكت 001 


وذلك لماروي: أن رجلا أنشّد”" ضالةً في المسجيء فقال له النبئٌ 
مَأتَعلوسل: ١لا‏ وَجَْتَها؛ إِنَمَابيِيَتِ المَسَاجِدٌ للصَّلَاة وَلِذِكْرٍ اللَّهتَعَالَى )”© 
لآن النببيّ يلوس : «نَهَى عن صوم ال نا 
قآل: ون" جامّع المعتكففُ ليلا أو نهارًا بطل اعتكافه. 


الإسناد ضعيف». وينظر: «البدر المنير») (4/ 05765-/0719)» و«التلخيص الحبير» (1848/5)) 
و«الدراية» /1١(‏ /589278). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١15‏ اجَنْبُوا مَسَاجِدَكُم: أي بعدواء وأصل 
الجنابة البعد) . 

)١(‏ في (ي): انشد». يقال: نشدت الضالة تَسْدًا من باب قتل طلبتّهاء وكذا إذا عرفتهاء والاسم نشدة 
ونشدان بكسرهماء وأنشدتها بالألف عرفتها. ينظر: «المصباح المنير» (؟/ 555). 
وقال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص 1757 ): ايُنْشِدٌ ضالة: أي يطلبها برفع الصوتء 
يقال: نشدت الضالة فأنا ناشدء إذا طلبتهاء وهو من النشيد: رفع الصوت». 

() أخرجه بنحوه مسلم (2194) من حديث بريدة. 

(*) أحرجه ابن الأعرابي (1715١)؛‏ وفي «مسند أبي حنيفة» (ص )١117‏ من طريق أبي حنيفة» عن 
عدي بن ثابت. عن أبي حازمء عن أبي الشعثاء» عن أبي هريرة. 
وأخرجه أبو داود (1817/7) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: ١لا‏ يْنُمَ بعد احتلام» ولاصمات 
يوم إلى الليل». قال ابن كثير في اإشاد الفقيه» (7/ ١‏ 0): «رواه أبو داود بإسناد غريب». 
وينظر: (بيان الوهم والإأيهام» (7؟/ 5 515-/877), و«البدر المنير» (/9/ 9٠‏ 87-"8717), 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب»(ص /1777): "صوم الصّمْت: أن يقيم ساكمًا لايتكلم تعبّدًا». 

() في (غ. ل): «فإن». وفي (ي): (وإذا». 


طقف 


لقوله تعالى: : ول تلش وهرج وَأسرٌ كك نَ فى مَسنِجِدٌ #» وهو عام. 
قال : ومن نذّر اعتكاف أيام لَزِمه اعتكافها بلياليها. 


وذلك لأن ذكرٌ أحدٍ العدة يْنِ على طريقٍ الجمْع يقتضي دخول ما بإزائه”" 
مِن العددٍ الآخرء يدُلُ على صحة ذلك قولّه تعالى: مِاتَكَكةَ أَيَا امنيا 4 
[آل عمران:١‏ 4]» وقال: متكت لَيَالٍ سَوِيًا #[مريم: ]٠١‏ والقصَّةُ واحدةٌ؛ عبَّر عنها 


تارة بالأيام وتارة بالليالي» فدلٌ على أن ذِكْر أحدٍ العددَيْنِ يقتضي دخول ما بإزائه 


من العددٍ الآخرء يُبيّنُ ذلك أنه تعالى لما أراد أن يَفْصِل بِينَ الأمرَيْنِ في موضع آخرٌ 


0 ع 


أفرّد كل واحدٍ منهما بِالذَّكُر في قوله تعالى: أ سَكَرَمَا عَم سَبمَ َال و 
أََّاوٍ حُسومًا * [الحاقة: 0]. 


قال: وكائث مُتتابعة وإن لم يَشْتَرطِ التَتَابُِ. 


وقال زفر: هو بالخيار'". 
وجهُ قولهم: أنه حكمٌ يَتَعلّقٌ بِمُدَّةِيَصِح في جميعهاء فكان مُتتابعًا كاليمين 


وجه قولٍ زفرّ: أنه أطلّق الإيجاب فلم" يَلرّمْه الَنابُمُ إلا بالشرطء كمالو 
نذّر الصوم. 


)١(‏ في (ي): «بإزائها». 
(0) ينظر: «التجريد» (/ »)١765‏ و«المبسوط» .)١١9/7”(‏ وابدائع الصنائع؛» (؟5/١1١١),‏ 


و«البناية»(5/ 178). 
رق 


() في (ي): افلا». 


اه سا ١‏ رقنا "مرا 


و 0 :< َّ 0 
وقد قالوا: لاايكون الاعتكافٌ في ليل”" لا نهار معه؛ لأن الاعتكاف لايَصِح 
0 و 2 5 5 ص و 
إلا بصوم عندناء والصومٌُ لايَصِحَ بالليل» فلهذا لم”" يَصِحّ الاعتكاف ليلاء ولا 
يُشْبهُ هذا إذا اعتكف ليلا و”" نهارًا؛ لأنه يَصِحٌ بالليل تَبَعَا للنهار» وقد يَصِحٌ على 


وجه التبّع ما لايَصِحّ على وجه الانفرادء أصلّه بِيمُ الشّرب والطريق©. 
رالل أعام 


سار يك 


الب ص 


)١(‏ بعده في (ضصء ع» ي): (و»2. 

(؟) في (ي): «/ا2. 

(©) في (جءي): اأو). 

(4) قال السرخسي في «المبسوط»7/5(2١١):‏ «وجعل الليل تبعًا للأيام» كما أن الشرب والطريق 
يجعل تبعًا في بيع الأرض". 


4 


جه 
ا 
1 
4 


+ 


19 
بي 1( 
--: 
عد حيرلا 


عام 


َ - مجو جب 0ك جه 0< اج ج70 جه و يت اللو الكو عار يدر تون يدن ولد لودو كفانين الولدن انيع كن 3 


بعد 


يا امن العاف املد على كوت تجاد لفن علد كين اللفلدن قد تفلن اتن مودو ادن اولض عالفلدن عتولان عفدن لفان الجدض اليف لانن مانن ينغا 0 ادن ل اليب الوا 
و طةا دمل اهتدم لاوم هدرم طفاجىى ادر ح فاه طهر طفهدكس سطا<. مد طافدمن سلف« رمح طحن عفارو فاح ادمح ط4كسس ا درج افاج كتج لاجر سطارمح طفكج ير عفاد رم رطف م ايمر 000 


و 
٠» 0‏ 


-- دلجم عافد مرجعالجم علد جطط اير تريح طالاجبل طأا<., جاجد عزانت جط فاح ساد ىفام عاك عفدم طفج رطفت اج و ططفاد رطفا لابرط ا 


3# 


الحج في اللغةِ: عبارةٌ عن القصدٍ. 

وفي الشريعة: عبارة عن قصدٍ البيتِ على صفةٍ مخصوصة. 

والمناسك الجدا الشاك: والسنيك: : ما يتقدّبُ به الإنسانٌ إلى اللّهِ تعالى إلا 
أنه قل ختصّ في العُرْفٍِ بأفعالٍ الحجٌ والعمرة وقد رُوِي في فضل الحجٌ والعمرة 
أن النبي صََله ووس هال: «العمْرَة إلى العمْرة ةليم(" يهم والح 
ارو 1 لَه جَرَاءٌ إلا الجَنّة لجَنَة70. 


ألنّهُ: الححّ واجتٌ على الأحرار البالغين» العقلاء الأصحَاء إذا 
قدَرُوا على الرَّادٍ والرَّاحلَةَ فاضلًا عن المسكن ”وما لابْدَّ منه"”» وعن تَمَقَة 
عياله» إلى حينٍ عَوْدِه وكان الطريقٌ آمِنًا. 


(١)في‏ (1؟»ح.ح ”7 سء» ضصءع): «ما». وهو الموافق لماعند الطبراني في «الأوسط» (47 40), 
(؟) أخرجه البخاري (11/77): ومسلم (759١)؛‏ من حديث أبي هريرة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١78‏ «الحج المبرور: هو الذي لايخالطه شيء 
من المأثم وقيل: هو المقبول المقابل بالبر» وهو الثواب. يقال: بر حجّهء وبر بفتح الباء وضمهاء 


ووو اللة سفوا اناد 


(1-195) سن 3 رء سح ونسحخة مختصر القدوري). وينظر: («مختصر القدوري» (ص55), 


.)١59/١1( و«الجوهرةالنيرة»‎ 
4 


تن 
باس مسا فهر و في 0 هت 


58 0 


والكلامٌ في هذه الجملة يَقعٌ في موضعين: 


أحدهما: في وجوب الحجٌ. والثاني: في شرائط الوجوب. 


هر © سر و 


أمنّا الدليل على وجوب الحجٌ افك لاك : وينم عل لَ داس حِح الْسَدْتٍ 
من آَسَتَطَاعَ إِليهِ سيلا #[آل عمران:47]» وقال النبيٌ صَ#َِدعبتَهوسَله: بْنِيَ الإِسْللام 
عَلَى مس700 وذكر في جملتها: ١حجٌ‏ البيت». 

وروي أنه صَرَلنَهََهوسَلَرَ قال: امن" مَاتَ وَلَمْيَحْحّ لذعلية أن تقر 
00 تَصْرَانِيّاة”". وإجماعٌ الأمة على ذلك . 


وقد قالوا: لايَجبُ فى العمر إلا مَرَّةَ واحدة*!؛ لما رُوي: أن الأقرعٌ بنَ حابس 


)١(‏ أخرجه البخاري (8)) ومسلم ))١5(‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) في (س»ع): الومن». 

() هذا الحديث مركب من حديثين,. الأول: قوله: «من مات ولم يحججم». أخرجه أبن عدي في 
«الكامل» (5/ »)7١7‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا: امن مات ولم يحجج حجة الإسلام في 
غير وجع حابسء أو حجة ظاهرة؛ أو سلطان جائر؛ فليمت أي الميتتين: إما يهوديًا أو نصرانيا». 
وفيه: عبد الرحمن القطامى» وأبو المهزم متروكان. كما ذكره الحافظ ابن حجر. 
والثانى: قوله: «فلا عليه أن يموت...إلخ». أخرجه الترمذي )8١17(‏ من حديث علي مرفوعا: 
امن ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديّاء أو نصرانيّاء 
وذلك أن اللّهِ يقول في كتابه: وَلِنَّ عَلَ اناس جح ليت مَنِ أسَمَطاعَ ليه َه ميلا #[آل عمران: 
9 وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد اللّه 
مجهولء والحارث يضعف في الحديث». وقد جاء من رواية أبي أمامة» وعمر بن الخطاب 
موقوفاعليه. ينظر: اتخريج أحاديث الكشاف» (1/ :)٠١7‏ و«التلخيص الحبير» (؟/ 170). 

(4) ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص ١‏ 6)» و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص .)5١‏ 

(5) ينظر: (المبسوط» (4/ 7).: وابدائع الصنائع» (؟9/5١١):‏ و«العناية» (؟:/ .)5١١‏ 


لقف 


ار 2 
ا حستكت 0 


سأل النبى صََِهءَ عَلتَهِوسَلَ فقال: :إيارسول الله الحجٌ في كل عام أه”' مَرَّةَ واحدة؟ 
فقال: «جل مَوّ رَةَوَاحَدَةٌ فَمَنْ زَادَ قتطوع00. 
وروّى أبوهريرةً قال: خطّب”" رسولٌ اللَّ َلوسر فقال: إن الل 
فرَض عَلَيكُمُ السَجٌ». فقال رجلٌ: أكل عام يا رسول اللَّو؟ فقال: «لَوْ قُلْتُ: تَحَم. 
لَوَجَبَ وَلَمَا اسْتَطَمئُمْ). ثم قال ال ل 
بشؤالوم واخولاؤوخ على توم انمع عن :هوا وترم 
ش02 فأتو 7 ا ا ل" 


وااكفي خط الرجرية 


د : الحرية والبلو]. 007 مدو عو عي 


)١(‏ في (ج» س» ض» ع» ي): «أوا. 
ا ل (الكبرى»(7"087)) وابن ماجه(758850), 
وابن أبي شيبة (5414١2)؛‏ واللفظ لهء من طرق عن الزهري» عن أبي سنان الدؤلي؛ عن ابن 
عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي مركيو فقال: يا رسول الله الج في كل عام؛ 
أو مرة واحدة؟ قال: لاء بل مرة» فمن زاد فتطوع. ينظر: «البدر المنير» (577/16). 
(©) في (ي): «خطبنا». 
(4) من (ج»غ» ي)» وهو الموافق لما في مصدر التخريج» وفي (س): «بأمر». 
(8) أخرجه مسلم (/17709). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١78‏ «ذروني: أي اتركوني». 
(5) هذا الحديث منقول بالمعنى» كما قال ابن أبي العز الحنفي في «التنبيه على مشكلات الهداية». - 


تنكف 


ا 10 
1 ل 37 كوه وس لل ها اسارم كوس 26م م رمم 

ومنها: العقل؛ لقوله صَؤْنَمءَلِيهوَسَامَ: ١رفِمَ|‏ مُعَنْنَكَاث0" !وَعَنِ0" المَجْنُونٍ 

ل ابي. ني /(س) 

حتى يفيق) '. 
وقد أخرج ابن خزيمة ))7٠5٠0(‏ والطبراني في «الأوسط» (7171)» واللفظ لهء والحاكم 
/١(‏ 5926)» والبيهقى (5/ 775)» عن ابن عباسء قال رسول الله صََِكدَمعَلَنهِوسَلم: «أيما صبي 
حجء ثم بلغ الحنث عليه أن يحج حجة أخرى. وأيما أعرابي حج, ثم هاجر فعليه أن يحج 
حجة أخرىء وأيما عبد حجء ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى». قال الحاكم: الاصحيح 
على شرط الشيخين». وقال البيهقي: «تفرد برفعه محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع» عن 
شعبة» وكذلك رواه سفيان الثوري, عن الأعمش موقوفاء وهو الصواب». وقال ابن الملقن: 
محمد بن المنهال ثقة ضابط من رجال «الصحيحين»» فلا يضر تفردّه برفعه. على أنه لم 
ينفرد به؛ بل توبع2. 
ولعلّه يؤيد المرفوع ما أخرجه ابن أبي شيبة ( ١151١‏ )» واللفظ له والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» (7/ /151)) عن ابن عباس: «احفظوا عني» ولا تقولوا: قال ابن عباس: أيما 
عبد حج به أهله. ثم أعتق فعليه الحج» وأيما صبي حج به أهله صبياء ثم أدرك فعليه حجة 
الرجل» وأيما أعرابي حج أعرابيّاء ثم هاجر فعليه حجة المهاجر». والأظهر أنه مرفوع؛ لذا 
نهاهم عن نسبته إليه. وهو ما ذهب إليه ابن القطان في «بيان الوهم والؤيهام» (؟/ /0/1)) 
فقال: «ظاهر هذا الرفع». وقال ابن الملقن: (وهذا ظاهر في الرفع» بل قطعي». 
وأما قوله: اعشر حجج). فليس في حديث ابن عباس» وإنما جاء من حديث جابر بأسانيد 
ضعيفة أخرجها الطيالسى (1817/7)» والحارث بن أبى أسامة فى «مسنده- بغية» (/761)» فى 
حديث طويل» وفيه: اولو أن أعرابيًا حج عشر حجج. ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع 
إليه سبيلاء ولو أن صبيًا حج عشر حجج. ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاء 
ولو أن عبدًا حج عشر حجج. ثم عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا». ينظر: «التنبيه 
على مشكلات الهداية» (7/ 91/9)» و«البدر المنير» »)251١ /١5(‏ و«الدراية» (؟/ 7). 

)١(‏ في (ح3): لثلاثة1. وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(0) ليس في (ع)) وفي رج حايغء ل): «عنكء وفي (ي6: «وذكر منها وعن». 

(©) أخرجه أبو داود 4٠ ١1(‏ 5)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار؛ (7717/5) من حديث على 2 


م 


مو نك مض 
ا ست 4 


ومنها: صِحَهُ الجوارح؛ لأن” مع عدم صِحَتِها لا يُقدَرٌ على فعل”" العبادقى 
والتكليف لا يَتَعلّقٌ إلا بالقادر على الفعْل. 


واختّلفوا في الأعمّى؛ فعن أبي حنيفة: أنّه لاحم عليه. وروّى الحسنٌ عنه: 
أن عليه الحَج2©. 


وقال أبويوسف؛ ومحمد: عليه الحَحٌ إذا وجّد زادًا وراحلةٌ» ومن يَكفِيه 


مُؤنة/؟) سفره فى "2 خدمته. وبه قال الشافعة ©). 


وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أنه لا يُمكِنْه فعْلٌ الحج بنفْسه مع وجود الزادٍ والراحلة 


إلابغيره فَلَّه”" يَلرَمْه فرضه بنفسه كالزَ م 0©, 


ابن أبي طالب وَبتَلَُعنَهُ مرفوعًا. 
وأخرجه أبويعلى 5٠٠0‏ 5). والطحاوي في شرح مشكل الآثار» (7717/0)» وابن حبان(517١):‏ 
والحاكم (؟/ /71) من حديث عائشة رَوِوَلَيَْعَنّهَا مر فوعا. وهو حديث صحيح. وله طرق أخرى 
أقواها طريق عائشة ووَدَليَهَعَتهًا. وينظر: «العلل الكبير» للترمذي مسألة (4 :)4٠‏ و«خلاصة 
الأحكام» ))56١ /1١(‏ و«البدر المنير» (/7777). 

)١(‏ في (ي): «لأنه). 

(؟) في (ح؟7): «(أفعال». 

(0) ينظر: «التجريد» (5/ ».)١779‏ و(تحفة الفقهاء»(١/‏ 4» وابدائع الصنائع» (؟/ )١7>١‏ 
و«الجوهرة النيرة» .)١59/5١(‏ 

(4) في (س): «مؤنته». 

(6) في (ي): (و». 

(0) ينظر: «الحاوي»(15/ 5١)؛‏ و«المهذب» ))73767/١(‏ والروضة الطالبين» (”/ .)١١‏ 

(0) في (ح. ض): افلا»ء وفي (ح؟): (لا". 

(4) الزمن: الذي طال مرضه زمانّاء وجمع الزمن الزَّْنَى على وزن فَعُْلىء وعلى هذا الوزن سائر 5 


4 


حت الث سس 1 1 را لاسرا 
53 فصصك 2 
وا [ ب سس سس للللللسسسج ل يييييييييح ج404 


وجْهُ قولهما: أنه يَقدِرٌ على المشى بنفْسِه؛ وإنما" لايّهتدي» فهو كالصَالٌ. 


ومنها: القدْرةعلى الزَّاد والراحلةِ؛ وقال مالكُ: مَنْيَقدِرُ على المشي عليه”" 
الح وإن لم يَجِدٌ راحلة”؛ وذلك لأنَّ النبيع صَََعلَهوَسلَهَ سُئْل عن السبيل 
فقال: «الرَّادُ وال احلّة)©). وعدانان المراد من الآية» فوقف”” الوجوبٌ عليه 
ولآنه يلحفه فقن ل اتجلة قشقة زائدة على الفعقاد فضا كدر الراد, 

ومنها: أن يجد الزَّادَ والرّاحَلةً؛ فاضلًا عن مسكنه. وخادمه؛ وثيابه» وفرسه 
وسلاجه؛ وعن نفقةٍ عياله إلى حين عَوْدِه؛ِ وذلك لأن المنزلٌ» والخادم والثيابَ 
ممنوعٌ مِن بيع ذلك لحاجة الإنسان إليه» فاعتبر الفاضل عنه. 


أصحاب الآفات كالمرضى» والصرعى» والجرحى. والقتلى» والأسرىء والهلكىء والصعقى. 
ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ».)6١‏ و«المغرب» (ص .)١١١‏ 

)١(‏ في (ي): (إلا أنها. (0) في (س): افعليه». 

(9) ينظر: «التبصرة» للخمي ١6 /١(‏ )ءو«البيان والتحصيل7(2/ 19 5 )»و «الذخيرة» 7/590 17/7). 

() أخرجه الترمذي (2754/8:817)) وابن ماجه (589457)» عن ابن عمر مرفوعا. وفيه: إيراهيم 
ابن يزيد الخوزي» وهو متروك الحديث. وأخرجه ابن ماجه (/7891) عن ابن عباس مرفوعا. 
وفيه: عمر بن عطاء بن وراز وهو ضعيف. وأخرجه الدارقطني (7514) والحاكم )109/١(‏ 
عن أنس مرفوعًا. وقد ذكر البيهقي وابن عبد الهادي: أن رفعه وهمٌ» والصوابٌ عن قتادة» عن 
الحسن» عن النبي صَزَِلنَعَلَهِوسََرَ مرسلا. 
وقصة الزاد والراحلة: قد رويت عن جماعة من الصحابة لا يغبت منها شيء؛ كما قال الطبري 
في "تفسيره) (0/ /111)» وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (7/ /702)» وغيرهم. 
وينظر: (السئن الكبرى" للبيهقي (4/ 371)» واتنقيح التحقيق» (7/ »)3738١‏ و«نصب الراية» 
(8/7)» و«البدر المنير» /١6(‏ 54). 

(6) في (ي): «فتوقف). (5) في (ح» ضء ع): اكنفقة». 
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اه 
4 م 8 


فأما نفْقهُ الأهل والعيالٍ فلأنّها واجبة لح آدمئ. وح الآدميّ مُقَدَمٌ على 
حي الله تعالى في أحكام الدُنياء ولم تقَدّر التمَّقةُ بمدة”؛ لأنَ مده السفر تَخْتلفُ 


باختلافٍ المواضع. فَقَدَّرُوا ذلك مطلقًا بِقَدْرِ مُضِيّهِ وعَؤدِه. 

ومنها: أمن الطريق؛ وذلك لأنه لاي يتَوصَّلٌ إلى الح مع الخوفي إلا بضرر 
فلايَارَمُه فرضهء كعدم اراد والرّاحلةٍ. 

ومن أصحابنا مَن جعّله مِن شرائط الأداءء قال: لأنَّ النيى صََا مليوس 
فسّر السبيل بالزَّادٍ والرّاحلةٍ ولم يذْكّزْ أمنّ الطريق» فلا يجوز تأخيرٌ البيان عند؟؟ 
الحاجة» فدل على أنه ليس من شرائط الوجوب”" 

وقد روي عن أبي يوسف: أن وجوب الحجٌ على الفور. وقال محمدٌ: على 
التّراخي”2. وبه قال الشافعث "». 

وجْهُ قول أبي يوسف: ما روي عن النبي صَإْلتَهءَِتهوَسَََ أنه قال: «مَنْ مَلَْكَ 
َادَاوَوَاحِلَةتبَلَفإلَى يَْتِ الله َلَمْيَحْعٌ ؛فَلاعَلَيْه أَنْيَمُوتٌ يَهُوَدِيً أَوْنَضْرَاننو9"©. 
وهذا يقتضي أن من غلب على ظنه أنه لايَعجِرُ عن الح فماتَ قبل أن يَحُجّ 
)١(‏ في (س): «مدة». وفي: (غ, ل): المدة». 
)١(‏ في (غ, ل): اعن». 


(؟) ينظر: ابدائع الصنائع» (5/ »)١1777‏ و«البحر الرائق» (779/5). 
(4) ينظر: «تحفة الفقهاء» /١(‏ ال و(المبسوط» (5/ ))١51‏ و«بدائع الصنائع» (7/ .)١ ١9‏ 
(0) ينظر: «الأم» (9/7؟1١).‏ و«الحاوي»(4/ 4) و«المهذب»)(١/377)»‏ لروضة الطالبين» 


07/7 
2 


(1) تقدّم. 


21 ا ورا ؟ 7 
و7 اس سل ب سس ب لد بد ل لس 8 


انيككن الوعيدة 4 ولانينا غداد تعد بإفسادها الكقارة:نكان وحونها بادا 
الشرع على الفور» أصلّه صومٌ رمضانً. 

وجَهُ قولٍ محمي: أن الله تعالى فرّض الح في سنة يست وحَجّ رسولٌ الله 
صََآََعَدهوسَلهٌ في سنة عَشْرِ» ولو كان وجوبّه على الفور لم يُوْحَرُه. 
قال : ويُعتَرٌ في المرأة أن يكونّ لها مَحْرَمٌيَحْحٌ بها أوزوجٌ, ولايَجُورٌ لها 
أن تَحُّْ بغيرهما إذا كان بينّها وبينَ مكة ثلاثةٌ أيام. 


وقال الشافعيٌ: يَجورُ إذا خرّجِثُ فى رُفْقَةٍ ومعها نساء ثقَاتٌ0"). 
4 ع 00200 2 34 0 2 
دليلنا: ماروّى ابن عباس أن النبيج صَ!َِْلَهعَلتْووسََمَ خطب فقال: (لَا تسَافِر الْمَرَةٌ 
كا ور ل م لاي وز روا لو ع ا ين و 
إلا وَمَعَهَا مَحَرَّمٌ» ولا يَدخل عليها رَجَل إلا وَمَعَْهَا ذو مَحْرّم». فقام رجل فقال: 
يا رسول الله إن اكتيبْتُ”" في غزوة كذاء وقد أرَدتٌ أن أَحُجّ مع امرأتي. فقال 
اَهَل هوْسَلَر: احج مع امْرَأَتِكَ7276. 
007 عو 1 0" 5 و عن ود.. سرد نه قو مرق ارس د 2 
شاك 7 ل لاعرة ١‏ ع. م رةه - رس ه بو؟ 
الزوجَ أن يترّك الجهادَ ويَحَح بهاء فلو جاز أن تحب وحدها لم يَكنْ لأمره بتركٌ 
الجهادٍ معنّى؛ ولآأن المرأةً ممنوعة مِن السفر وحدّهاء فلا يرتفعٌ ذلك المنعٌ 
ع ع ابر غ9 ع 
بانضمام ممنوعةٍ أخرّى إليهاء أصله الْخَلوةٌ بالأجانب. 
)١(‏ ينظر: «الأم) (9/ 17١‏ ), و«الحاوي) (5/ 777). و«المهذب»(١/7057).؛‏ ولاروضة 
الطالبين» ("/ 4). 
(؟) في (ح7, ي): اكنت»2» وفي (س): اكتبت». 
() أخرجه البخاري ))7٠05(‏ ومسلم (1751). 


ولقالق 


امقس نويه اكد 
قل # )الوا له . 0 
فإن قيل: سفرٌ واجبٌ فلم يكنْ مِن شرطه المخرّمٌ كالهجرة. 
3 1 م 3 8 ِ ١‏ 00 
قيل له: المهاجرة تخاف على نفسها مِن المقام بِينَ المشركين فجِوّرٌ”" لها 
: : 7 3 1 2 و22 2 
الخروج» وفي مسألتّنا تخاف على نفيها مِن الخروج”"؛ لأنها تَصِيرٌ مُعرّضة0' 
للأجانب» وليس معها مَنْ يَدفْعُ عنها فلذلك افترقا. 
وأمّاصفة المَحْرّم» فقالوا: كل مَن لا يَجورٌ له مُناكَحيّها على التَأبِيد؛ ما 
2 ع 3 3 1 0 00 2 5 
بالرّحمء أو بالرّضاءء أو بغيره» وذلك لأنْ التحريمٌ المؤبّد يُزِيلُ التهمةً فى 
الخلوة). 
وقد قالوا: إن كان المَحْرّمٌ غير مأمونٍ لم يَجْرْ أن تسافرٌ معه؛ لأن العَرصَ 
لايُوجَدٌ به. ولا فرقٌ بِينَ الخُرّ والعبدء والمسلم والذمّيَ؛ لأنَّ المي يَحفظً 
محارمّه* وإن كَنّ مُسلمات. 


قأل: والمواقيتٌ التى لا يَجورُ أن يتجاورّها الإنسانٌ إلا مُحَْرمًا لأهل المدينة 
ذو الحليفة» ولأهل العراقٍ ذات عِرْقٍء ولأهل الشاه” الجحْفَةٌ ولأهل نجدٍ 


)١(‏ في (ل»ي): «فيجوز». 


(6) بعده في (ج» ي): (و2. 

() فى (ي): (متعرضة». 

(4) ينظر: «المبسوط»(/111)» واابدائع الصنائع»(؟/ 17)» و«المحيط البرهاني»(414/1): 
و«العناية» (”؟/ .)57١‏ 

(6) في (ي): (محرمه». 

(5) بعده في (ي): «(اومصر). 


3 


ان س١ ١‏ عقا ارا 
٠. 5 7‏ اه ع 3 حر عل 0 3 3 
والأصل فى ذلك: ماروّوت عائشة: «أن النبيّ صَإْإلنَهْءَلْتَدِوسَلمَ وقت لاهل 
المدينة ذا" الحليفة””» ولأهل الشام ومصرٌ الجحفة”" ولأهل اليمن يَلَمْلم*2 
ولآهل" العراق ذات عِرقَ2). 


)١(‏ كذا في (ح)» ومصادر التخريج.ء وفي باقي النسخ: «ذو». 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١178‏ «ذو الحلّيفة بضم الحاء المهملة: تصغير 
الحلفة وهي على ستة أميال من المدينة» وقيل: سبعة. وهو ماء من مياه بنيى جشم. بينهم 
وبين خفاجة العقليين». ينظر: «معجم البلدان» (؟/ 596). 

() قال أبن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١379‏ «الجحْفَة بضم الجيم» وسكون الحاء 
المهملة» بعدها فاءء, وهاء التأنيث: قرية على طريق المدينة إلى مكة» ويقال لها: مَهِيَعَةَ 
وسمّيت جحْفَة لأن السيل اجتحف أهلها وحملهم» وهي على ستة أميال من البحرء وعلى 
ثمانية مراحل من مدينة النبي اعد وسًَا. ينظر: («معجم اليلدان» .)١١١/5(‏ 

(4) قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص 2١5٠‏ : ايَلَمُْلّم بفتتح الياء ابعر الحروف. وفتح اللام» 
وسكون الميمء وفتح اللام الثانية» وبعدها ميم: ويقال: ألملم بإبدال الياء الأولى همزة. وهوعلى 
ليلتين من مكة. قال في المغرب: يلملم ميقات أهل اليمن» وألملم كذلك». ينظر: (المغرب) 
(98/5")) وامعجم البلدان» .)44١/5(‏ 

(5) بعده في (ي): انجد قرن ولأهل». 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١1١‏ ١ذات‏ عرق بكسر العين المهملة» وسكون 
الراء المهملة» وآخره قاف: قال في المصباح: هو عن مكة نحو مرحلتين. وقال ابن الأثير: 
هو منزل معروف يحرم أهل العراق بالحج منه. سمي به لأن فيه عرقًاء وهو الجبل الصغير. 
وقيل: العرق من الأرض سَبَحَة تنبت الطرفاء. قال في المغرب: ذات عرق ميقات أهل العراق. 
انتهى. قلت: فاعرف فضل هذا المختصر المبارك إن شاء اللَّه تعالى». ينظر: «النهاية» (/ 719): 
و«المغرب» (057/5).» و«معجم البلدان» (5/ 1 »)2١١‏ و«المصباح المنير» (ص .)5١١ ٠46‏ 
والحديث أخرجه أبو داود (11714) مختصرّاء والنسائي (23576017» واللفظ له وفي «الكبرى» 
(1") من طريق المعافى بن عمران» عن أفلح بن حميد؛ عن القاسم بن محمد, عن عائشة. 
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-- 
ا 


كال 
وفي حديث جابر : «أنْ النبى صََِلَةءَلدهوَسَلرَ وفَت لأهل العراق ذاتٌ عر ق)”2. 
. عدأغزهة 5 ًَ ع اه ا 2 
وفي حديث نافع عن ابن عمرٌ» قال: وقَّت رسولٌ الله مليوس لأهل 
المدينة ذ"© الحليفة. ولأهل الشام الجُحْفة ولأهل نَجَد قَِنَ© ولأهل البهرة 
ملم وقال: همُنَلأَهلِهنَ وَلِمَنْ أنَى عَلَهنَ من غيِْأفلِهنَ» من كَانَ يد 
وقد أنكر الإمام أحمد على أفلح قوله: «ولأهل العراق ذات عرق». قال ابن الملقن: «أفلح 


ابن حميد ثقه من رجال الشيخين». ينظر: «البدر المئير» (5/ 85)» و«التلخيص الحبير» 
(5"5/5ة). 


)١(‏ أخرجه مسلم (18/11417) من طريق ابن جريجء عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله 
لعن يسأل عن المهل فقال: «سمعتء أحسبه رفعه إلى النبي صََلنَمعَوسََ. قال النووي 
في "المجموع» (/7/ :)١145‏ «هذا إسناد صحيح. لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي صلَّانَءَلدهوَسَلَنَ 
فلايئبتٌ رفعه بمجرد هذا». والمهل بضم الميم وفتح الهاءء وتشديد اللام: موضع إهلالهم. 

(؟) كذا في (ح). ومصادر التخريج. وفي باقي النسخ: «ذو). 

(©) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١379‏ انَجَد بفتح النون» وسكون الجيم» وآخره 
دال مهملة: ما خالف العَوْرء أي: تِهامّة» مذكر أعلاه تهامة واليمن» وأسفله العراق والشام؛ 
وأوله من جهة الحجاز ذات عرق». ينظر: امعجم البلدان» (4/ 237571 7757). 
وقال في (ص 0175 :)١5٠‏ «قَرْنَ بفتح القاف» وسكون الراء المهملة» وآخره نون: ويقال 
له: قرن المنازل. ويقال: قرن الثعالب. وهو تلقاء مكة على يوم وليلة منهاء وأصله الجبل 
المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير» قال القاضي عياض في مشارق الأنوار: ورواه بعضهم 
بفتح الراء» وهو غلط. قلت: وهو بهذا الغلط في صحاح الجوهريء قال القاضي: وإنما قَرّن 
بفتح الراء: قبيلة من اليمن. قلت وإليها ينسب أويس القرني؛ قدس الله سره. قال القاضي: 
وفي تعليق عن الفارسي: من قال قرْن بإسكان الراء: أراد الجبل المشرف على الموضع» 
ومن قال بفتح الراء: أراد الطريق الذي يفترق منه؛ فإنه موضع فيه طرق مفترقة». ينظر: 
«الصحاح» (؟/ 0١‏ (ق رن). وامشارق الأنوار» ))1194/7(:)1١77/1(‏ ولمعجم 


البلدان» (5/ ؟795). 
47:01 


25 ليزنت 
0 9 


الْحَج وَالْعَمْرَة)0©. 
قال: فإن قدّم الإحرامَ على هذه المواقيتِ جاز. 
وذلك لاتفاقهم على جواز داخرام كل إنسان يب من بلذه؟ وإئما هذه المواقيت 


هي لوقي يوز الاحراء متسدوءن فليا كلدو فك: 


وقد قال أصحابنا: : كلما قدَّم الإحرامَ فهو أفضل إذا كان يملك نفْسَه نفْسّه2". وقال 
الشافعينٌ في أحل قوليّه: الإحرامٌ من الميقاتِ أفضز ©©. 
لاحو للك براح لحر 110 وسار 01111و ابلط لقامن 
حديث نافع» عن ابن عمر» أن رسو ل الله صبَلَةعلهو”َ سَلَهَ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة: 
وأهل الشام من الجحفة؛ وأهل نجد من قرن» قال عبد اللّه: وبلغني أن رسول الله صَإانَممَلِوسٌَ 
قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم». 
وأخرج أبو داود (171597) عن نافع» أن ابن عمر قال: لاقت وسؤل الله صَِدَْعلتَووسَلَ لأهل 
المدينة ذا الحليفة ولآهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنء وبلغني أنه وقت لأهل اليمن 
يلملم». هكذا بعدم سماعه ميقات أهل اليمن من النبي صََاَهعلهِوَسَدرٌ. 
وأخحرج الطيالسي (7 )٠‏ وأحمد(5147) عن صدقة بن يساره عن ابن عمر: (وقت 
رسول الله صَأَلنَهعَيووَسَلرٌ لأهل المديئة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرنًا 
ولأهل اليمن يلملم». بالتصريح بسماعه من النبي َأَلتَععَدَدِوسَر. 
وأماقوله: ١هن‏ لأهلهن... إلخ». فققد أخرج الطبراني في «الكبير» /١1(‏ 9/5؟) (/177"8) عن 
نافع» عن ابن عمر: «وقت رسول اللَّه صَرَلنعيسَل المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها ممن 
أراد الحج والعمرة لأهل المدينة» ذا الحليفة» ولأهل الشامء الجحفة؛ ولأهل نجد قرن». 
والحديث قد أخرجه البخاري (915١)؛‏ ومسلم )١١141(‏ من حديث ابن عباس.ء أن النبي 
تلوس قال: «هن لهن» ولمن أتى عليهن من غيرهن» ممن أراد الحج والعمرة... الحديث). 
(0) ينظر: «بدائع الصنائع» (؟/ »)١514‏ و«العناية» (؟/ /871)» و«البناية» (54/ .)١714‏ 
() ينظر: «الحاوي» (5/ 54).؛ و«المهذب» »)7377/١(‏ ولاروضة الطالبين» (7/ 57). 


م 


كفره اوا اف 
لنا : ماروّث أمّ سلمة أن النبى ماده تَمُعَلَتَووْسَلَ قال: ١مَنْ‏ أَحْرّمٌ مِنَّ المَسْجِدٍ 


قصّى إِلى المَسْجِدٍ الحَرَام بِحَجٌ أَوْ عُمْرةٍ عَثَرَ الله لهُما تَقَدمَ مِنْ ذَنْبه وما 
0 ووَجَبَتٌ لَه الجَدة20. 


وعن عليق'". وعمر” أ» وابن مسعود” '“ في تفسير قوله تعالى: ا 


(١)أبوداود(١‏ ؛» وابن ماجه(١ ٠‏ «اامروط ياو كياد اله رده عد ارسي بسن كد ٠‏ 

عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي. عن جدته حكيمة: عن أم سلمة مرفوعا. قال البخاري في 
٠ ٠. .‏ م و 

«التاريخ الكبير» 10١ /١(‏ يتابع في هذا الحديث» يعني: عبد الله بن يُحَنْس. وقال 

المنذري: «اختلف الرواة فى متنه وإسناده اختلافا كثيرٌ 1». ينظر: «المحلى»(1/ 7/)) واامختصر 

سئن أبي داود» للمنذري :.)0508/١(‏ و«الأحكام الوسطى» (7377//7)) وابيان الوهم 

والؤيهام» (0/ ,)9/7١‏ و«البدر المنير» (5/ 97). 

(1) أخرجه أبو يوسف في «ا لآثار» (585))» وابن الجعد(57)» وابن أبي شسيبة (5 17/35 )» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ )») والحاكم(5/ ” ٠‏ عن علي. وصححهة 
أبن الملقن في «البدر المنير» (5/ .)١ ١7"‏ وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟/ )0 
الإسناده قوي». 

() أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (701)» والطحاوي في «أحكام القرآن» (1757١)؛‏ 
واللفظ له» من طريق ابن أذينة» يخبر عن أبيه؛ وفي رواية أبوعبيد: قال: عن ابن أذينة» أو 
أذينه: "أنه سأل عمر بن الخطاب عن تمام العمرة» فقال له: ائت علياء فاسأله ثم سأله. فقال: 
انت عليّاء فاسأله فقال له في الثالثة: ائت عليا فاسأله . فأتى عليّاء فسأله» فقال: ركبت الإبل 
والخيل والسفن حتى أتيتك؛ فمن أين تمام العمرة؟ فقال: من حيث أنشأت فأتى عمرء فأخبره» 
فقال: هو كما قال». 

(5) قال الزيلعي فى «نصب الراية» »)١7/7(‏ والعيني في «البناية» (4/ :)١717‏ #غريب». وقال 
ابن حجر في «الدراية» (؟/ 7 ): «لم أجده». وقال ابن الهمام «فتح القدير» (7/ /571): اذكره 
المصنف وغيره. واللّه أعلم به». 
والحديث قد ذكره ابن حزم معلقا في «المحلى) (0/ )1١6‏ بسنئد منقطعء فقال: «اومن طريق 


1ه 


ىما 
100 سه عمج وولاع وج 0 57 1 59 و 4 م 35 7 قف 8 
:3 وَأَتمُوأ أحَج وَالْعمرة َه # [البقرة:157]. قال: «إتمامّهما”" أن تحرمٌ بهما'" مِن 


ور 


و0 أهلك». 
فإن قيل: (إن النبىّ بَأَلنمعََهِوسلَرَ أحرّم بِحَجَد الوداع من الميقات)©). 
قيل له: قصّد بذلك بيانَ الوقت؛ لأنَّبيائّهِ بالفعل آكدٌ مِن بيانه بالقول؛ ولأنه 


ب مه و 2 
قآل: ومّن كان بعد المواقيت”” فوقتٌةُ الجلّ. 


وذلك لماروي في تفسير قوله تعالى: 3 موا لج وَالْعمرَة يِه [البقرة: 141 


الحماني» عن هشيم؛ عن بعض أصحابه» عن إبراهيم» عن ابن مسعود: «من تمام الحج أن 
يحرم من دويرة أهله). 

)١(‏ في (أ"» ض): «إتمامها». 

(؟) ليس في (ج). 

(9") دويرة تصغير دار. ينظر: «المغرب» (ص 0750). 

(1) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟/ 5777): «هذا لم أجده مرويًا هكذا عند أحدء وكأنه 
أخذ بالاستقراء من حجته ومن عمرته وفيه نظر كبيرا. يعني: من جهة أنه لم يرد صريحًا 
به» وإلا فقد قال ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 47): «من تأمل الأحاديث الواردة في 
«الصحيحين» وغيرهماء في حجته حجة الوداع وجده مطابقا لذلك». ومن ذلك ما جاء 
عند البخاري »)١041(‏ واللفظ لهء ومسلم »)١1187(‏ عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه؛ 
يقل انا اسن رسؤل الله َلتعَلهوسَلَ إلا من عند المسجد. يعني : مسجد ذي الحليفة». 
والإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام. 


(6) فى (ي): «الميقات». 
1م 4 


(5) في (1؟» ضء ل): اإتمامها". 


5 8 
أن تُحرِمَ بهما مِن دُوَيرةٍ أهلك”". وهذايدلٌ على جواز إحرام أهل المواقيتٍ ومّن 
دونّها إلى مكة مِن مواضعهم. 0 
قآل: ومن كان بمكة فويقائه في الحجٌ الحَرَمُ. 
وذلك لأنَ النبيّ صََنَعَيوسَل لما مر أصحابه بفسخ الح" بعمل عمرة, 

أمَرهم يوم التروية أن يُحرموا بالحجٌ مِن المسجد©». ْ ْ 
فأمّا وقتّهم في العمرة فون الحِل؛ لما رُوي: أنّ النيى صَرَلنَعلوَسَلََ لما أراد 
الإفاضة دل على عائشة فقالت: أكُلٌ نسائِكَ يَرْجِعْنَ بتُسَكَين وأنا أرجم بنْسْكِ 


واحد؟!00, 


قفو مم ووه م هرمج وم وو مم وماس ووو ررم ورم و وو م و دور و ااا يي يللا يي ييل تن دهده 


)١(‏ تقدّم. 

)١(‏ يعده في (ي): لو». 

(©) في (سء ي): «العمرة». 
والحديث أخرجه البخاري :»)١1510(‏ واللفظ له» ومسلم »)١175/171١7(‏ من حديث جابر: 
ااقذمنا مع رسول اللّه باتع ووَسَلرَ ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج» «فأمرنا رسول اللّه 
بَاَلتمعدَهِوسَبَرَ فجعلناها عمرة). 

(5) لم أهتد لهذا اللفظ مسنذاء وقد ذكره السرخسي في «المبسوط» (5/ 71)؛ والكاساني في 
البذائع الصنائع» (؟/ .)١637/‏ 
والوارد عن الصحابة رََدَيَةعَنْفْ أنهم أحرموا من خارج المسجدء كما عند مسلم /١١١14(‏ 
من حديث جابر بن عبد اللَّهِ ويةعَنا: أمرنا النبي صَزَلنَمعَيٌَ لما أحللناء أن نحرم 
إذا توجهنا إلى منىء قال: فأهللنا من الأبطح». 

(6) أخرجه مسلم )١177/17511(‏ من حديث عائشة ويََإتَهعهَا: قلت: يا رسول الله يصدر الناس 
بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: «انتظريء فإذا طهرت فاخ رجي إلى التنعيم» فأهلي منه. 
ثم القينا عند كذا وكذاء قال: أظنه قال : غدّاء ولكنها على قدر نصبك أو قال: نفقتك». 


عالق 


ا ا سا 11 قرا لاسرا 
بلإإ8ناااي ‏ بحيب بابب بي ييييييييي جز 


«فأمَّر أخاها عبد الرحمن فاعتمّرٌ بها ين اتَنعيم»0". 

وقد قالوا: إذااحجٌ في البحر أو قصّد مكة على طريق غير مسلوك لَزِمه أن يهل 
إذا حادّى ميقانًا من هذه المواقيتٍ؛ لأنه في حُكم مايُحاذِيه في القرب إلى مكة”". 
قال: وإذا أراد الإحراءَ اغتسّل أو توضّأء والعْسْلُ أفضل. 
وذلك لأن النبى صََلنَءليَووسَلءَ اغتّسل لإحرامه””"» والمقصودٌ منه النظافة» 
وكلّ عسل قُصد به النظافةٌ قام الوضوء مَقامَه؛ كمسل الجمعة والعيدَيْنِء إلا 


قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص :)١ 5١‏ «أفاض بالفاء» والضاد المعجمة: أي خرج 
واندفع» يقال: أفاض القوم, أو الجيش. إذا اندفعوا جملة». 

وقال: انْسَك بضم النون» والسين المهملة؛ وآخره كاف: الطاعة والعبادة» وكل ما يتقرب به 
إلى اللَّه تعالى» والناسك العابد» سكل علب عنه؟ فقال: هو مأخوذ من النسيكة» وهى سبيكة 
الفة فاق كانمعيض نشي لل قسالر ا 

)١(‏ أخرجه البخاري (717)) واللفظ له؛ ومسلم (١١171/١١١)؛‏ عن عائشة قالت: «فلما قضيت 
الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة» فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :2١5 ١‏ «التَنْعِيم بفتح المثناة من فوق» وسكون 
النون» وكسر العين المهملة؛ وبعدهاياء آخر الحروف» وميم: وهي من الحل بين مكة 
وسّرفء على فرسخين من مكة. وقيل: أربعة أميال. وسميت به لأن جبلًا على يمينهاء يقال 
في مشارق الأنوار. وقال في المغرب: التنعيم مصدر نَحمَه إذا ترّقَهه وبه سمي التنعيم» وهو 
موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة ووَوَلِيَهُعَنْهَا والتركيب دال على اللين والطيب». 
ينظر: «مشار الأنوار» »)١717/1١(‏ و«المغرب» (7/ 0717 

() ينظر: ابدائع الصنائع» (7/ »)١714‏ و(الاختيار لتعليل المختار» (1/ .)١51١‏ 


(*) تقدّم في كتاب الطهارة. 
وطاق 


0 نالك 

أن العْسْلَ أفضل ؛ لأنه يأتي على جميع البدن. 
قل: : وَلْبسَ”" ثوبَيْنٍ جديدَيْنِ أو غَسِيلينَ! آ إزارًا ورداء. 
لأن النبى صا دوه كذلك فعّل”"! ولأن المُحرم لما مع مِن َبْسٍ 
المخيط لم يَكنْ له بد مما يَسيْرٌ به عورتّه يقي ! “به الحرّ والبرد» فجعِلٌ ذلك 
بالإزارٍ والرداء» وإذا كان المقصودٌ منه ذلك فلا فرق بِينَ الجديدٍ والقّسيل؛ ! ل 
أن الجديدَ أفضل لفَرْيه م مِن الطهارة. 

قال: وَمَسّ”* طِيبًا إن كان له. 

وذلك لمازوي عن عائشة أنهاقالت اطبَتُ رسول الله صَأللَءَه 00 

حينَ أحرّم؛ ولإخلاله حينَ أحلٌّ» ولقد رأيتٌ وب ب" الطب في عق رق” 


)١(‏ في (أ0حء ض» ع): «ايلبس». 

(؟) أي: لين قد عُسِلا. ينظر: "طلبة الطلبة» (ص 758). 

(') أخرجه البخاري (50 ١5‏ )» عن ابن عباسء قال: «انطلق النبي صَإَنَهََنهوسََهَ من المدينة بعدما 
ترجل» وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه... الحديث». 

(؟) في (ح؟): اينفي). 

(9) في (31 جح س» ض): اليمس» 

(5) في (ح7 جء سءغ» ي): «وبيض»» وفي (ل): «بياض». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١14١‏ رييصء الوّييص بفتح الواو وكسر 
الموحدة. وياء آخر الحروفء وصاد مهملة: البريق واللمعان» وقد وبص الشيء يبيص وبيصًا». 
ينظر: «المغرب» (5؟5/ 3179). 

(0) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :2١57‏ ا المَمَارقَ جمع مَمْرِق بفتح الميم» وسكون 
الفاء» وكسر الدال المهملة: مجرى فرق الرأس والجبين إلى الدائرة». 


والقيالق 


27 7 
5 2 برقل 6 


رسول الله صََِتَهعَلتهِوسَلَرَ بعد إحرامه بثلاث)2"0. 
وقد رُوي عن محمد كراهةٌ ذلك”": قال: لأن النبج صََِلنَمعَََهِوسَلَهَ قال 
للأعرايت: «اغْسل عَنْكَ حَلُوقَكَ)2©. 
5 د و الم 1 3 1 5 ع 
قيل له: إنما أمّره بذلك لأن الرجل ممنوع مِن”* لبس المَرّعفْرٍ والمعصفر. 


كول ار 


ره 


ته سه 8 2 


وذلك لما روي عن النبيّ صَإْإلدَمُعَلِتَدِوسَلمَ أنه قال: «أتاني أت مِن رَبَى وَأنا 


(١)هذا‏ مركب من حديثين» الأول: أخرجه البخاري ))١0675(‏ ومسلم (1184/ 077 وابن ماجه 
»)7١45(‏ واللفظ له عن عائشة قالت: «طيبت رسول اللَّهِ صَرَنَمَلِوسَير لإحرامه حين أحرم؛ 
ولإحلاله حين أحل». 
والثاني: أخرجه البخاري (678١)؛‏ ومسلم /١ ١10(‏ 47 » والنسائي »)7307/١7(‏ واللفظ له 
عن عائشة» قالت: 'القد رأيت وبيص الطيب» في مفارق رسو ل اللَّهِ صَتَاتَعَكووْسزٌ بعد ثلاث؟. 
وفي رواية النسائي في «الكبرى» 562 لبعد ثلاث» وهو محرم). 

(0) ينظر: (مختصر شرح الطحاوي» ))07١/7(‏ و«ابدائع الصنائع» (؟/ .)١514‏ 

(*) أخرجه البخاري (17/89)) ومسلم (7/1180)» واللفظ له. عن يعلى بن أمية بلفظ: «اغسل 
عنك أثر الصفرة» أو قال: أثر الخلوق» واخلع عنك جبتك» واصنع في عمرتك ما أنت صانع 


والخلوق: ضرب من الطيب مائع فيه صفرة. ينظر: «المغرب»(١/559).‏ 
(5) في (ع» ي): لاعن)2. 


ره فى (أحء 507 ض» ع): «يصلر . 
(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١57‏ «العقيق باعين المهملة» وقافينء بينهما 
ياءآخر الحروف: واد من أودية المدينة» سيل للماء على ثلاثة أميال» وقيل: ميلين» وقيل: - 


وليل 


مص تك لتر 
3 سيت 5 


لل 


مال لِي: يا مُحَمَّدُ صَل فِي هَدا الوَادِي المُبَارَكك" رَعْعتَيْن" وَكُل: لَبَيِكَ بحْمْرَةٍ 


و هو 


0 722 تن“0) 


وقد رُوِي أن النبي صَََِنَمعَلَنِوسَلَرَ قدّم الصلاةً على التلبية"». 

قال: ب 0 نض ). و سام وسالا هم 12 5 

1 : وقال : الهم إني أريد الحَجّ فيسره لي وتقبله مني. 
ا 1 و ل ين وي ا باه 

وذلك لآن السنة قد ورّدت في تقديم الدعاءِ إذا أراد الإنسان أن يَفعل فِعْلَا 
َ. 5 1 ا ا م سا ما ع يم 

اهيل والتوفيق» وهذهعباد ةٌعظيمة: وأفعالُ شاقَةٌ فكانّث أُولَى بتقديم الدعاء". 


سبعة. وهما عقيقان؛ عقيق المدينة عق عن حرتهاء أي قطع» وهو الأصغرء وفيه بئر رومة» 
والآخر أكبر منه» وهو من بلاد مزينة» وهو الذي أقطعه النبي صرَلنعيوسََ بلالا. قاله في 
تهذيب المطالع». ينظر: «مطالع الأنوار» (0/ 50). 

() ليس في (ح» س» ض» ع). 

(؟) في (ح7): «بركعتين». 

(9) في (جء ي): لو). 

(5) أخرجه البخاري )١674(‏ عن عمر بن الخطاب. وذكر الركعتين ورد عند البيهقي (5/ .)١5‏ 

(©) لم أهتد إليه بهذا اللفظء ومعناه تقدم في الذي قبله. 

(7) في (س): «قل». 

(1) جاء في عمومات الأدعية النبوية الدعاء بالتسهيل» مثل حديث أنس: "أن رسول اللَّه كوس 
قال: «اللهم لاسهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت». أخرجه ابن حبان 
(/91)» وإسناده صحيح. 
لكن الأصل في العبادات التوقف على ماجاء عن رسو ل الله صَرادَعلِِوسَلٌ ولم ينقل 
عنهم في هذا الموطن أن يقولوا ذلك. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في امجموع الفتاوى» 
(73777/50): «ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئًا. لاايقول: اللهم إني أريد العمرة 


والحج. ولا الحج والعمرة. ولا يقول: فيسره لي» وتقبله مني. ولا يقول: نويتهما جميعا. حك 


4 


2 ا ا 
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ا و الأفضل 
أن يُلبّى إذا انبعقت به ناقنُه(") يه اَعَد وسَاة 


قال: نت من وبي قال 0*: صَلّ فِي هذا الوَادِي المُبَارَكُ ركعت يْنِ وقل: 


بيك بِعْمْرةٍ ِي' ")29 
وقد اختلفتٍ الرّواياتُ في وقتٍ إهلالٍ رسولٍ الله صَآلنَعلتِوسلَ والكلامُ 
ووو ا م وسان ‏ سويكم 


3 


صل رسونٌ الل ]1 امايو ا : إنه أهل 
ولايقول: أحرمت للّه. ولاغير ذلك من العبادات كلها. ولا يقول قبل التلبية شيئّاء بل 
جعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة. وكان هو وأصحابه. يعني : النبي صَإََْنَعَيَهوسَاٌ 
وأصحابه» يقولون: فلان أهلّ بالحج» أهل بالعمرة؛ أو أهلٌ بهما جميعًاء كما يقال كبر للصلاة» 
والإهلال رفع الصوت بالتلبية» وكان يقول في تلبيته: «لبيك حجًًّا وعمرة». ينوي ما يريد أن 
يفعله بعد التلبية؛ لا قبلها. وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبيرء وقبل التلبية 
وفي الطهارة» وسائر العبادات» فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله صََعَه وَكٌَّ. وكل 
ذخات ل القادات تروص دن الح داك ال اله مشسرعها را 1 عَلدوسَرَ 
فهي بدعة». 

)١(‏ ينظر: «الأم» (1/ 0)»؛ و«الحاوي» (81/5)» و«المهذب»(١577/1)»‏ و«انهاية المطلب» 
(64/8١5؟).‏ 

(؟) في (ج» ي): «وأنا بالعقيق» وقال لي: يا محمد». 

(*) في (جء ي): لو1. (4) تقدم. 


00 


(( في (ي): «ما روي). 


الك 
عقَيبٌ الصلاق. ثم استوى على راحلته فأمل 20 وكان الناس بأتونة رسالا 
فأدركه قومٌ فقالوا: إنما ُهَل حينَ استوّى على "راحلته ثم ارتفع على البيداء 


نأمَلء فأدركه قوم فقالوا: إنما أَهَلُ حين ارتفع على" البيداء؛ وايم الله لقد 
أوجّبه فى مُضَلاه)27. 


قال : وإن كان مُفْرِدًا بالحجٌ نوى بتَلْيِهِ الحجّ. 


لآن التلبية تقع في الحجٌ و(؛في غيره؟ على صفةٍ واحدةٍ» فوجّب أن ”يقصد 
بها ما" يريد الدخول فيه. 


95 مم ااا00ذ2 7 
قآل: والتلبيةُ": لبَيِكَ الهم لَك نَيّكَ لا شَرِيكَ لَكَ لمك إِنَّ الحمد 
والنعمة لك والمُلِكَ. لاشريكٌ لك. 


)١(‏ في (أءحء ض): لوأهل». 

(؟-5؟) ما بين القوسين ليس في (ح). 

() أخرجه أبو داود (١٠7/ا1):‏ والحاكم /١(‏ )© والبيهقي (5/ /77) من طريق ابن إسحاق» 
عن خصيف بن عبد الرحمن؛ عن سعيد بن جبير» بنحوه. وإسناده ليس بالقوي؛ ابن إسحاق» 
وشيخه فيهما مقال. ينظر: انصب الراية» (7/ 57)» و«البدر المنير» .)١51//5(‏ 
قال ابن قطلويغا في «تقريب الغريب» (ص 87 :)١‏ (أَهَلٌّ بفتح الهمزة» واللام مشددة: بهل 
إهلالا؛ إذا لبى ورفع صوته». 
وقال: «أَرْسَالَا بفتح الهمزة» وسكون الراء المهملة» وفتح السين المهملة: أي أفواجًا وفرقًا 
متقطعة» يتبع بعضهم بعضاء واحدهم رَسّل بفتح الراء والسين». 

(5-4) في (ج» ي): «العمرة». 

(8-6) في (ج» ي): «ايعقد بما». 

(5) بعده في (ي): «أن يقول». 


[7001 


يبي ا 


والأصل في ذلك ما روّى ابن مسعود! وابرنٌ عمر”" هذه الألفاظ في تلبية 
رسول الله ةنسل قال: ولم يُختلّفْ عنه”" فيها. 
قال: ولا ينبي أن يُخِلٌ بشيءٍ مِن هذه الكلمات فإن زادّ فيها جاز. 

وذكر أصحابٌ الشافعي أنه مباحٌ» ومنهم مَن قال: يكرّه". 

لنا: مارُوي أن ابن عمرٌ كان يزيد في تَلْبِيته: لَبّيكَ وسَعْديكء والخيرٌ”بِيَدِيكَ 
والرّغباءً" في العمل إليكٌء لبيك لَبّيك)". 


)١(‏ أخرجه من حديئه مسلم (7519/174817)»؛ والنسائي (717/51). واللفظ عند ابن أبي شيبة 
.)١13١517175547(‏ وينظر: لمسند البزار» .)١9٠١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري ))١15155(‏ ومسلم .)١19/1185(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ”57 :)١‏ «لبّيك: مصدر مثنى تثنية يراد بها التكثير» 
ملزوم النصب والإضافة: مفرده لب وحكى سيبويه عن بعض العرب لب بكسر الياء» ومعناه: 
إجابتي لك يا ربء إجابة بعد إجابة» إلى ما لا نهاية له. وهو مأخوذ من لب بالمكان. إذا أقام به 
وألبَ على كذاء إذا لم يفارقه». 

(0) ليس في (غ, ل). 

(؟) في (أ37. ح» سءع): «وإن». 

(5) ينظر: «مختصر المزني) »)١57/8(‏ و«الحاوي» (5/ :.)4١‏ و«المهذب» .)71/9/١(‏ 

(5) في (ج» ي): «في يديك والشر ليس إليك والرغبة». 
والرّغْباء: يروى بفتح الراء والمدء وبضم الراء والقصرء ونظيره: العليا والعلياء. والنعمى 
والنعماء» وقيل: الفتح والقصر مثل سكرىء ومعناه هنا: الطلب والمسألة» أي: الرغبة إلى من 
بيده الخير» وهو المقصود بالعمل الحقيقي بالعبادة. ينظر: «إكمال المعلم» (5/ .)1١978‏ 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب»(ص 57 :)١‏ «الرُعْبَى بضم الراء المهملة» وسكون الغين 
المعجمة بعدها باء موحدة: وروي بفتح الراءء ومد الألف من الرغبة» وهي السؤال والطلب». 

(0) أخرجه مسلم (19/11)» بلفظ: «كان عبد الله بن عمر ربتعا يزيد فيها: «لبيك لبيك؛ 5 


4 


- 16 ل 
وعن عمرّ رَبََإَدعَنَهُ أنه زاد في تلبيته: امَرْعُوبٌ ومَرُهُوبٌ إليكَ لَبّيك0"©. 


وقال أبوهريرة: ”كان في تلبية©رسول الله صََلندعكيه دوس الَبَيكَإِلَه الحَق0. 


فإن قيل: رُوِي أن سعد بنَ أبي وقاص رأى بعضّص أهله يُلبّي ويقول: لبيك 
ياذا المعارج. فقال: إنه لذو المعارج» وما هكذا كنا نبي على عهدٍ رسول الله 


و 


مس290 


وسعديكء والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل». 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة )١1786(‏ عن المسور بن مخرمة» قال: كانت تلبية عمر: «لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لاشريك لك لبيك» مرغوبّاء 
ومرهويًا إليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن». وصحح إسناده الحافظ كما في انتائج 
الأفكار» (5/ 54 ؟). 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص :)١44‏ امَرْعُوبٌ ومَرْهُوبٌ إِلِيك: تقدم معنى 
الرغبة. والرهبة: الخوف والفزعء وإنما قال: إليك. إعمالا للرغبة وحدهاء وحملًا للرهبة 
عليهاء لما جمعها في النظمء ولو أعملهما معّاء لقال: مرغرب إليك. ومرهوب منك". 

(1) في (أ7 ج» ل): «كان من تلبية»؛ وفي (غ): (كان تلبية»» وفي (ي): «من تلبية». 

(©) النسائي (71707)» وفي «الكبرى» (517/18)» وابن ماجه )١59470(‏ من طريق عبد العزيز بن 
أبي سلمة الماجشونء عن عبد اللّهِ بن الفضل» عن الأعرجء عن أبي هريرة» مرفوعًا. وقال 
الحافظ في «نتائج الأفكار» (5/ "57 1): : ااحديث صحيحا. 

(4) أخرج الشافعي في «مسنده» (ص »)١17‏ وابن أبي شيبة ,)1155٠(‏ وأحمد ))١41/6(‏ 
والبيهقي في «المعرفة» (401/4) من طريق عبد الله بن أبي سلمة» أنه قال: سمع سعد بن أبي 
وقاض: وها فوسل فعية اللوين أب سلئة له نيع معديو أب قاض قاله يحي ين 
معين» وأبو زرعة. 
وأخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» (7/ 1316 )» والبزار )١174(‏ من طريق عبد العزيز 


ابن محمد الدراوردي» عن ابن عجلان؛ عن عبد اللّه بن أبي سلمة؛ عن عامر بن سعد؛ عن أبيه به. 


حزياه 45 


بو “تقطفلظ___ ., عي 


قيل له يحتول أنه اقتّصر على ذلك ويُكرَةٌالإخلال بتلبية النبيت ص سَإَألئَ صَََلنَدعَلتَوِوْسَللَ 
ولذلك أنكره. 


وهذا الذي ذكره صحيح”" عندنا لا يَصِيرٌ مُحرمًا بمجرد النيّةِ حتى ''يَنضَم 
إليه" التلبية أو يَسوقٌ الهَديَّ . وقال الشافعيٌ : يَصِيرٌ مُحرمًا بمجرد النيّة©. 


كو سر 


لنا : مارُوي أن النبي صَإْنَةءَا: ويد «أَنَانِي آتِ مِنْ رَبّي وَأَنَا بالعقِيقٍ 
فَقَالَ: صَلّ فِي هَذًَا الوَادِي المُبَارَكِ و ل لبيك بِعَمْرةٍ ل 4 ج020 
والأمرٌ يقتضي الوجوبء ولأنها عبادةٌ لها تحليلٌ وتحريدٌ» فوجب الذَّكْرُ في 
ابتدائهاء أصلّه الصلاةٌ. 


وذكر الدارقطني في «العلل) مسألة (554): أن الدراوردي لم يتابع على هذه الزيادة» وأنه 
خالف فيها الثقات كالقاسم بن معن» ويحيى بن سعيد القطان» والثوري» وغيرهم. 
ثم هو معارض بما أخرج أبو داود (1811) من حديث جابر في التلبية أنه قال: «والناس 
يزيدون: ذا المعارج. ونحوه من الكلام, والنبي صََألنَعلووسََر يسمع فلا يقول لهم شيئًا». 
وينظر: المراسيل» لابن أبي حاتم (ص »)١١7‏ و«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة» السفر 
الغالث (5”/ ))77١‏ ولام مجمع الزوائد» (7/ '777). 
قال ابن فطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 55 :)١‏ «المَعارجٍ بالميم» والعين المهملة» والراء 
المهملة» والجيم: المصاعد والدرج؛ واحدها معرج. يريد: معارج الملائكة إلى السماء. وقيل: 
المعارج الفواضل العالية». 

)١(‏ بعده في (ج): الأناء وفي (ي): «فإن». 

(5-0) في (ي): «تنضم إليها». 

(2) ينظر: «الحاوي» (5/ ,.)8١‏ و«المهذب» /١(‏ 0774 و«انهاية المطلب» (5/ .)57١‏ 

(4) في (جءي): الو). (9) تقدّم. 
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0 6 
فإن قيل: عبادةٌ لايّجِبُ الذكرٌ في آخرهاء فلايَحِبُ في أَوَّلِهاء أصلّه الصومٌ. 
قيل له: الصومٌ فِعْلُ واحدٌ فالدخولٌ فيه لابَقَفُ على ذِكْرٍ كالاعتكافٍ. 
والحجٌ يشتولُ على أفعالٍ كثيرة مختلفةٍ فالدّخولُ فيه يَجورُ أن يَقفَ على 
ذِكْر كالصلاةء وأا حصولٌ الإحرام بِسَوْقٍ الهدي ددا ذا حاف هد قرو لله 
بعري الإلعرام هار تك ركزو|د د 1ل رما بمموةلك اقول مالي ري 
َخْدَىَ ولا الْمَلهِدَ وَل آيِينَ ألْبيَتَ لَلَرَامَ #[المائدة:؟]» ثم قال بعد ذلك: :9 وَإدًا 
لل ََصطادواً #6 [المائدة:؟] ولم يَجْر للإحرام ذكْرٌ فدَلّ على أن الإحرام يَنعقدُ 
بِالسّوقٍ والتقليد» وعن ابن عباس: «إذا قلّد ل الهديّ أو جَلّلَه"» وهو يريد 

الإحرام» وجب عليه)”". 


قال: فليتّق ما نهّى اللَّهُ تعالى عنه مِن الرَّقَّثِْء والفُسُوقٍء والجدال©. 


)١(‏ في (ح»ح7ء سء ضء ع»٠غ):‏ احللة». 

(1) أخرج ابن أبي شيبة ١17/0 ١(‏ )» عن ابن عباس قال: من جلل» أو قلد فقد وجب عليه الإحرام؛؛ 
وفي رواية :)١١8545(‏ «إذا قلد الهديء وصاحبه يريد العمرة: أو الحج فقد أحرم». وفي 
روآية (؟855؟١2)»‏ «من قلد أو جللء أو أشعرء فقد أحرم». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 55 :)١‏ «الهّدي بفتح الهاء وسكون الدال المهملة» 
وأخخره ياء آخر الحروف: ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم». 
وقال: «قَلّده: تقليد الهدي أن يجعل في رقبة البعير نعلا أو نعلين» فيكون ذلك قلادة في عنقه» 
ليعلم أنه هدي». 
وقال: اجَلّله: أي ألبسه جلا وجل الدابة معروف». نقول: وجل الدابة كثوب الإنسان يلبسه 
ليقيه البرد. والجمع جلال وأجلال. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 358). و«المصباح المنير» 
.)١٠١6/5١(‏ () بعده في (س): (في الحج». 


اطق 


اده بسن | ا كرا مرا 
م مك 5 
04 رح مرا قد 


وذلك لقولِه تعالى : دلا رست وَلَا سوق وَلَاجدَالَ فى احج 4#[البقرة:141]. 
قل: ولا يَقئل صيداء ولا يشير إليه ولاددل عليه. 


ور لير 1 ل قل صية سر صر صما ووو سا سه ع ص سرح سر بر هه كرو مس 
نا قل الصبد؛ ذلقوله تعالى : «( يي لي "انوا لا تقو اليد وأ خز" 
[المائدة:46]. 


وأمّا الإشارة والدلالةٌ؛ فلما رُوي أن النبيج صَدَّلتَةءَلِتَهوَسَلَرَ قال لأصحاب 
َ 2 225 ا 0 ً 1 "00000 
أبي قنادة: "مَل أَسَرْتَمْ» مَل دَللتُمْ هَل أَعَنّمْ؟». قالوا: لا0©. فهذا يدل على 
اواولا باس تبيصا مولا عاونا ناولا عنام ول اليو ول 2 
ولا حَفّين إلا أن لايجد النّلَيْن فيقطّعهما”” أسفل الكعبين. 


ع ابر 3 و ع2 عرسم 0 دن ؟ 
والأصل فى ذلك حديث ابن عمرء أن النبج حَإؤْإلتَهْعَلِيَهِوَسَلمَ قال: «لا يَلْبسَ 


2-0 صرصان ءاس 
9٠9‏ 


المُحْرِمٌ قَمِيصَاء وَل قبَاءَ وَلَا عِمَامَة وَلَا سَرَاوِيلَ وَلَا فَلنسُوَة9» وَلَا خفِيْن» 

)١(‏ أخرجه البخاري (5 .)١187‏ واللفظ لهء ومسلم ٠ /١١95(‏ عن أبي قتادة» وفيه: «أمنكم 
أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها». قالوا: لا». وفي رواية لمسلم(957١١/ 0١‏ (أشرتم 
أو أعنتم أو أصدتم؟». وعند النسائي (78157)» هل أشرتم أو أعنتم؟؟ قالوا: لا». وأما قوله: 
«دللتم». فلم أهتد إليه» فاللّه أعلم. 

(75-7) من (371. جح 27 رءي» ونسخة مختصر القدوري). 
والقباء ممدود: هو قميص مقدمه مفرّج يشد بأزرارء يقال: إن أول من لبسه سليمان عَكَيْهِمالتَكام. 
ينظر: النظم المستعذب» /1١(‏ 197). 

() في (31, حى حاءع): افليقطعهما». 

(4) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :2١150‏ «القَلَنْسُوّة بفتح القاف. واللام» وسكون 
النون» وضم السين المهملة» وبعدها واو وهاء: قال ابن دريد: أراه مشتقًا من قلس الرّجْلء 


ملق 


ف اف 
4 سس 4 


إلا أَنْ لا يَجِدَا ءءء 8 فيقَطعَهُمًا أُسْمَلَ | لكعث 200١‏ 


قال : ولا يُعَطي رأسَه ولا وجهّه. 
ما ال رأسٌ: فقد دل عليه نهيّه صََِلنَهُعَليهوَسََرَ عن لبس العمامة والقَلَنْسوة". 


وأمًا الوجة: فعندَ الشافع يجو رُتخطيئه”"» وقدرُوي: «أنَالنيئ صَبَدَعَلوسَ1 

رخص لعثمالً وَيوهعَنَهُ حينَ اشتَكّثْ!) عينّه أن يَعْصِبّها0: فلو جاز تغطية 
إذا غطاه وستره» والنون زائدة. وقال في القاموس: ما يلبس في الرأسء وإذا فتحت القاف 
ضممت السين» وإذا ضممت القاف فتحت السين». ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد (”/ 
37ح و«القاموس المحيط» (ق ل س).» و«تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص .)7١87‏ 

)١(‏ البخاري (01/45)؛ ومسلم ١7//(‏ ١1/؛»‏ من حديث ابن عمر رََليَمْعَْهًا: "أن رجلا قال: يا 
رسول اللّهه ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صََانَةمَكتووْسلٌ: الايلبس المحرم القميص» 
ولا السراويل» ولا البرنسء ولا الخفينء إلا أن لايجدالنعلين فليلبس ماهو أسفل من الكعبين». 
وقوله: #ولا قباء» وردت في «مسئد أبي حنيفة» للحارثي (١758)؛‏ والطبراني في «الكبير» (؟5١/‏ 
5,», والبيهقي (0/ 9 5): «ولا القباء». قال البيهقي عن زيادة هذا اللفظ: اوهو 
صحيح محفوظ). 
وقوله: «ولا عمامة» في رواية البخاري ))١1947(‏ ومسلم :)١11/7(‏ «ولا العمائم». 
وقوله: «ولا قلنسوة»» لم أهتد إليه» وربما روي بالمعنى فإن قوله في رواية «الصحيحين»: 
«البرانس». قال الجوهري: «البرنس: قُلّنْسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام». 
«#الصحاح»(؟/ ١04‏ 9)). 

(1) تقدّم. 

(9) ينظر: «الأم» )5١/(‏ و«الحاوي» »)3١١/5(‏ و«المجموعا (5"58/70). 

() في (سء غ): (اشتكى». 

(8) في (جءي): "يغطيها». والحديث أخرجه مسلم (4 )84/17١‏ عن عثمان مرفوعا: «إذا اشتكى 
عينيه» وهو محرم ضمدهما بالصبر"» ليس فيه تغطية الوجهء واللّه أعلم. وينظر كلام الطحاوي 


5 00 9 
.و 7 2 ته ع 
الوجه لم يكن للرخصة معنى» ولأن حكمّ الإحرام في الرجل اكد منه في المرأق 
فإذا لم يَجُرْ للمرأةٍ تغطيةٌ الوجه فالرجل أولَّى. 
فإن قيل: رُوِي في حديث ابن عباس: أن رجلا خرّ مِن بعيره فماتّ» فقال 


.ف ذه و سكي حآر 8 4 ود و ي. ‏ يديره غ2 0 > عو 8 0 ع 8 
النبينٌ صَإْإللَهعلهِوسَمَ: «اغ لوه وكفنوه في تُوبَيه »ولا تخمروارَاسَه) ٠وروي:‏ 


ع اس 
قل ات لاا رده لاض مساق 5 يه .481 ولاه ا 2 
الوخمروا وجهه ولا تخمروارَآسَه)”". فخص في“ أحدٍ الخبرَيْن الرأسء وفرّقٌ 
بيته وبينَ الوجه في الآخر» فدل” على” أنّهما لا يتساوّيان. 


© سس وير لا 


5 ل قر 5 ١‏ ا 0 كر ادق 000 
فيل له: وقد روي في هذا الخبر: «لا تخمروا وَجِهَهُ وَلا رَأسَهُ0". وهو زائد 
فكان أولى. 


على الحديث في «مشكل الآثار) (0717457). 

)١(‏ في (ج.ي): (ثوبه). 

(؟) أخرجه البخاري ))١775(‏ ومسلم (1705/ 97). 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص :)١50‏ خرٌ بفتح الخاء المعجمة» والراء المهملة 
مشددة: أي سقط). 
قال: «وقد تكرر ذكر التخميره وأنه التغطية»). 

(9) أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص 072017)) ومن طريقه البيهقي (7/ “1"97) عن إبراهيم بن 
أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وحسن ابن الملقن إسناده في اخلاصة البدر 
المنير» (؟5/١7).‏ 

(4) بعده في (ج» ي): «ذلك». 

(6) في (غ, ل): «يدل». 

(5) من (ج.غ لءي). 

(0) أخرجه مسلم (48/1707)) عن ابن عباس بلفظ: «وَلَا تُحَمٌوُوا رَأْصَهُ وَلَا وَجْهَهُا. واللفظ 
المذكور للنسائي في «الكبرى» (72185). 
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0 
ا ست 4 


7ه 


وذلك لمارُوِي أنَ انيت صَوَنَعلوسك قال للأعرا. بِيّ الذي سأله عن الإحرام: 
١خَلَعْ‏ عَنْكَ مُقَطّعَاتِكَ2"0 وَاغْسِلُ عَنّْكَ حَلُوقَكَ0). 


وعنه صل لَدُعَبَتَووسَل : المُخْرِمٌ الأشْعَتُ الأغير»©. فل اليب يُنافى ذلك» 


فمنع!؟) منه. 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١50‏ امُقَطَمَاتِك: هي ثياب قصار؛ لأنها قطعت 
عن بلوغ التمام. وقيل: المقطع من الثياب: كل ما يفصل ويخاط من قميص وجبّة وسراويل؛ 
ومالايقطع منها كالأزر والأردية والأكسية. وقال في المغرب: وعليه مقطعة: أي ججبّة». ينظر: 
«النهاية» (5/ »))8١‏ و«المغرب» (185/5). 

(1) في (ح7٠غ):‏ اخلوفك». والحديث قد تقدّم شطره الأخير في «الصحيحين»؛ وقوله: «أخلع 
عنك مقطعاتك». لم أهتد إليه في ألفاظ الحديثء وإنما في مسلم :)5/1١180(‏ «واخلع 

() قريب منه ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» (7784): عن ابن عمر: «أن النبي 
صَرَلنَةعَلَنهوَسَلَرَ قيل له: ما الحاج؟ قال: «الأشعث الأغبر التفل!. وأخرجه الترمذي (/599). 
وابن ماجه (35847))» بلفظ: «الشعث التفل». من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» عن 
محمد بن عباد بن جعفر المخزومي» عن ابن عمرء به مرفوعا. قال الترمذي: «هذا حديث» 
لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزيء وقد تكلم بعض أ 
العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه». / 
قال ابن قطلوبغافي #تقريب الغريب»(ص 476140١):/الأشعث‏ والشّعث بالشين المعجمة» 
والعين المهملة, والثاء المثلئة: بمعنّىء والشعث انتشار الشعر وتغيره لقلة التعهد, والمراد: 
المنتشر الشعر الذي ليس بملبّد». 
وقال في (ص :)١57‏ «الأغبر: المتغبر». 


() في (حء ضءعع): ااويمنع؟. 
تلفق 


اله بس | ١‏ را اا 
سسس لابجب ا 


5 ري ك” اليا م 2 رمعرء واع 2ع 
وذلك لقوله تعالى: #ؤولا نموأ روسك حَيَّ بي أَحدَىُ يله © [البقرة:197]» 


ص 
ل مو 


وقال: 9# ثم ليَقَصُوأ تَقَكَهُمْ © [الحج:ة 11 رَتَبَ ذلك على الذّبح» وهو عام 
في شّعْرِ البدّنِ وغيره. 


ع سا ىج شه 2 
عو اج 


5 .2 5 05 5-7 هه و و 
وذلك لماروي في حديث ابن عمر: «وَلا يَلسبس ويا مَسَهُ وَزس 
عن 78 8 اعم رع ساس م 
رَعفرَانء إلا أن يكون غسيلا)'. 


)١(‏ في (غ. ل): «أظفاره». 

)١(‏ بعده في (ي): «يأخذ من». 

(*) ينفض: قيل: أي : لا يتناثر صبغه. وقيل: أي: لا يفوح ريحه. ينظر «طلبة الطلبة» (ص 59). 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 55 :)١‏ «الْوَرْس بفتح الواوء وسكون الراء المهملة: 
وبعدها سين مهملة: نبت أصفر يصبغ به. قال في المغرب: وقيل: نبت طيب الرائحة» وفي 
القانون: الورس شيء أحمر قان يُشبه سحيق الزعفران» وهو مجلوب من اليمن. ويقال: إنه 
ينحت من أشجاره. وقيل: إنه المسمى بالكركم». ينظر: «المغرب» (7/ .)"6٠‏ 

(5) أخرجه أحمد (07٠5)؛‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (177/1) من طريق أبي معاوية 
محمد بن خازم الضريرء عن عبيد الله العمري, عن نافع؛ عن ابن عمر مرفوعًا. قال الطحاوي: 
قال ابن أبي عمران: ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا 
الحديثء فقال له عبد الرحمن: هذا عندي. ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا 
الحديث عن أبي معاوية» كما ذكره يحيى الحماني» فكتبه عنه يحيى بن معين» فقد ثبت بما 
كرا التظتاة رفول لاعن ماوق انهه هما هسه ورين أن خف زان 
قال ابن أبي حاتم في «العلل) مسألة (7944): «قال أبو زرعة: أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة: 


لف 


00 
بست 


ره 
57 حت 03 


وإنما ”اعتبّروا مِن الغسل ما" لايُفَّصُْ؛ لأنَّ المنم لأجل الرائحة» فإذا 
ل ولم يَبْقَ إلا اللون» وذلك غير مُعْتَدٌ به. 


قل: ولا بأمن 7 يخي ويَدخل الحمَّام وينتظل بالبيت والمحمل”'. 


. ع 5000 37 كي سك 8 و عدى,(م) في . 
وذلك لما روي: «أن النبيّ صَإْلنَهعَلتَهِوَسَامَ اغتسل وهو محرم)””'» وروي: 
؟. - 7 0 في موضدس 069 
(أن ابن عباس دخل حمامٌ الجحفة وهو محرم) 1 


وو ع ع هه 
وما الاستظلال: فلما رُوي: «أن عمرّ كان يُلِقَى على شجرة ثوبًا أو نِطَعا(» 


«إلا أن يكون غسيلًا». وقال الحافظ في «الفتح» (5/ ٠4‏ 5): اوهي زيادة شاذة؛ لأن أبا 
معاوية وإن كان متقئًا لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال» قال أحمد: أبو معاوية مضطرب 
الحديث في عبيد الله ولم يجيء بهذه الزيادة غيره. قلت: والحماني ضعيف, وعبد الرحمن 
الذي تابعه؛ فيه مقال». ونقل الدوري» عن يحيى بن معين أنه قال: «روى أبو معاوية عن 
عبيد الله بن عمر أحاديث مناكير». وأصل الحديث في «الصحيحين» البخاري (1775)) ومسلم 
١١190‏ ؟). وينظر: «تهذيب الكمال» (0؟7/ .)١177‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١55‏ «الغسيل بالغين المعجمة: المغسول». 

)١1-1(‏ في (غ» ل): «اعتبروا من الغسيل ما» وفي (ي): «اعتبر الغسيل الذي». 

(') في (جء حء ض): اغسلت»؛ وفي (س): #اغتسل». 

(9) في اح جلاع ل): «أن). 

(؛) المحمل: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أوعلى العكس: الهودج الكبير. ينظر: «المغرب» 
(ص9١؟١1١).‏ 

(0) تقدَّم في كتاب الطهارة» بلفظ: «اغتسل لإحرامه حيث أحرم». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ))16١17111/4(‏ من طريق ابن علية عن أيوب» عن عكرمة عن أبن 
عباس به» وزاد في الرواية الثانية: 0 قال: إن الله لاايصنع بأوساخكم شيئًا». وإسناده صحيح. 

(0) النطع: بوزن العنب هذا المتخذ مِن الأديم. ينظر: «المغرب» .)418/١(‏ 


6 


اح الله بس | | فر كرا مرا 
3 دعن 2 
و«جا---____ ‏ ! _ _ _ سللشلسل لهب للد لل يلجي 


يُستفظا به3"0 2 وروي : لأنه ضرّب لعثمانٌ 0 200 


تان ويشد في وشطهاليئان: 


وذلك لماروي عن عائشة َ: لأنها سّيِلت عن الهِمْيانِ؟ فقالت: أو: 0 و3 غلك 


ست ال 7 


افقلا 0 


وم 


. 3 1 ًَ 000 اس 00 ل 
وعن ابنٍ عباس: «رخص رسول الله صَؤْلَمُعَرِيَهِوَسَكَمَ في الهِميان» يَشْده إذا 


2 
كان فيه تفقته)20'. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة شيبة (70777151471): عن عبد اللّه بن عامر: : ااخرجت مع عمر فما رأيته 
مضطربًا فسطاطًا حتى رجع» قلت له أو قيل له: بأي شيء كان يستظل؟ قال: كان يطرح النطع 
على الشجرة فيستظل به. قال ابن كثير في «مسند الفاروق»2 /١1(‏ 799): الإسناده صحيح". 

(؟) قال ابن قطلوبغافي #تقريب الغريب» (ص 55 :)١‏ «المُمُطاط: قال الزمخشري: هو ضرب من 
الأبنية في السفر دون السرادق. وقال في المغرب: هو الخيمة العظيمة. انتهى. وتضم فاؤه 
وتكسر). ينظر: لطلبة الطلبة» (ص ١‏ 0)» و«الفائق» (5/ »)١١7‏ و«المغرب»(178/7١).‏ 

(*) أخرج ابن أبي شيبة )١5777(‏ من طريق الصلت» عن عقبة بن صهبان: ١رأيت‏ عثمان 
بالأبطح» وإن فسطاطه مضروب» وإن سيفه معلق بالفسطاط». والصلت بن دينار متروك. 
ينظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي .)5١9/5(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)١5787(‏ وينظر: اعلل الدارقطني» مسألة (3738817)» و«البدر المنيرا 
١ى/‏ /ا/ا). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ١157‏ ): «الهمّيان بكسر الهاء» وسكون الميم بعدها 
ياء آخر الحروفء وألف. ونون: كيس من جلود, في أحد طرفيه سيور وفي الآخر أثقاب» يحمل 
فيه المرء نفقته. ومنها شكل آخر يتزيا به أهل البادية». ينظر: «المصباح المنير» (7/ .)١‏ 

(©) أخرجه موقوفا الطبراني في «الكبيرا :.)٠١8605( )3371//1١(‏ عن ابن عباس: «أنه كان لا 
يرى بالهميان للمحرم بأسَاء ثم قال: وروى ذلك ابن عباسء عن النبي صَإَلنَعَلَنهوَسَيرَا. 
وأخرج ابن عدي ة في «الكامل» )١77/١1(‏ من طريق أبي طالب : (سألت أحمد بن حنبل عن - 


حاب له 
ف 3 4 4 
وعن ابن المسيب"3, وابنٍ جبير”", وطاووس, وعطاء9) جوازه. 
6« ص وو 5 57 ده 
فآ ولا يقل ر تكنو لا لح بالخطوة: 


2 00 7 م (ه0 5 7 ص ا . 06ج ير ا 
لأن ذلك يزيل التفُث””» ويقتل" الهَوَامَ فصار كالحلق؛ فإذامُنِع مِن أحدهما 
كذلك الآخر. 


أحمد بن ميسرة الذي يروي عنه سريج؛ وروى عن زياد بن سعدء عن صالح مولى التوءمة» 
عن ابن عباس قال: رخص رسول اللَّه صَزَتَهعَوسَهٌ في الهميان للمحرم؟؟ فقال: لا أعرفه». 
قاله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (؟588/1): حديث الطبراني ليس له سند مرفوع» 
وإنما أشار الطبراني إلى أنه ورد مرفوعاء وحديث ابن عدي» ليس بمتصل الإسناد إلى سريج 
ابن النعمان». وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟/ /0157): لورفعه الطبراني في «الكبير»؛ 
وابن عدي من طريق صالح مولى التوءمة» عن ابن عباس» وهو ضعيف». 
وأخرجه الدارقطني (587 1) والبيهقي (5/ 59) عن ابن عباس: ارخص للمحرم في الخاتم 
والهميان». وفيه: شريك بن عبد الله النخعي وهو سيئ الحفظ. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
(1/1)) عن ابن عباس به؛ وقال: «منكرا. 
وقد ورد موقوفا بإسناد صحيح أخرجه ابن أبي شيبة )١9747(‏ عن ابن عباس. وينظر: اذخيرة 
الحفاظ» لابن القيسراني (75/ 7/78), و«البدر المنير» (71748//5). 

(1) أخرجه أبو يوسف (5794) ومحمد بن الحسن (57”) كلاهما في «الآثار»؛ وابن أبي شيبة 
)10 ). وصحح إسناده الحافظ في «فتح الباري» (174177//5). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)١90796(‏ 

(") أخرجه ابن أبي شيبة .)١165184(‏ 

() ليس في (ح. ض» غ). 
والحديث أخرجه البخاري (1137/17) عنه معلقاء ووصله ابن أبي شيبة .)١19741/(‏ 

(6) التفث: الوسخ والشعثء ورجل تفثء أي: مغبر شعث لم يدهن ولم يستحد. ينظر: «المغرب" 
(1/ع 3١‏ ). (1) في (س): اايقل». 


1ه 


نا 
اع اس 9 ع سكس 9 ص 


قآل: ويُكثِرٌ من | بيه عقي الصلاة”"» وكلّماعَلا سَرَفَاء أو هبّط واديّاء 


أو لَقِي ركبّاء وبالأسحار. 


0 اي اله 


وذلك لما روّى "الأعمشٌ»ء عن خيثمة": قال: «كانوا يَستَحِبون التلبيةً عند 
سِسثّ0": في ُيّر الصلاق وإذا استقلّت بالرجل راحلته» وإذا صَعِد شَرَفَا وإذااة» 
هبّط واديّاء وإذا لقي بعضهم بعضًا. قال الأعمشُ: وفاتئني التناقسنة وأط يا 
وبالأسحار»2. 

ولأنهوك تفل في ابتداءِ العبادة ويتكرٌّرٌُ في أثنائهاء فكان السَّنَةُ فيه أن 
يُفعلٌ عند اختلافٍ أحوالهاء أصلّه التكبيرٌ في الصلاة. 

والسّنَةُ أن يرفة”" صوتّه بالتلبية؛ وذلك لما رُوِي عن النبي ََآَلنَعلَهوسَههٌ أنه 
قال: ١أنَانِي‏ جِبْرِيلُ فَمََنِي” أَنْآمْرَأَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنيَرْفَعُواأُصْوَّاتَهُمْ بالتَلَة؛ 


)١(‏ في (سء ض): «الصلوات». 

(؟-5) بعده في (ج) «(عن الأعمش» عن خيثمة»» وفي (ي): اعن الأعمش). 

(؟) بعده في (س): (ساعات». 

(5) في (]7» س): «استقبلت»» وفي (ل): «استلقت». 

(5) في (ح» ي): (أو). 

(5) ابن أبي شيبة »)١17841(‏ وليس فيه السادسة: أو قول الأعمش: «وفاتتني ... إلخ». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١51‏ «الشّرّف: العلو» أي مكان عال». وقال: 
«مَبَطَ بالموحدة: نزل). 

(0) من (ج٠غ‏ ل»ي). 

(6) في (ج): اليرتفع». 

(9) في (ح. سء ضص»ع): «يأمرني". 


لقف 


3 م 
- حنست 4 


1 َامِنْ شعًا رالحج2"00. وقال النبئٌ صََِدَهُ دوس أْضَلُ الج احج وَالدْه 1 , 
قأل: فإذا دل مكة ابئّدأ بالمسجد”" فإذا عايّن البيتَ كبّر وهلّل. 


وذلك لما رُوي: «أن النب صََّلنَهعَبَووَسَلََ لما دحل مكة بِدَأ بالمسجد) 9 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ("74171)» وابن حبان (7807)» والحاكم (714/1) عن زيدبن خالد الجهني. 
وأخرجه أبوداود (5 18١‏ ). والترمذي (814) والنسائي (17/01): وابن ماجه (79171)) عن 
السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري. وليس فيه: «فإنها شعار الحج". وقد رجح البخاري. 
والترمذي رواية السائبء وأما ابن حبان» والحاكم فذهبا إلى أن الروايتين جميعًا محفوظتان. 
وينظر: العلل الكبير» للترمذي مسألة (؟575).: و«البدر المنير» (5/ .)١97‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١47‏ «الشّعَاربكسر الشين المعجمة» وفتح العين 
المهملة» وآخره راء مهملة: العلامة والأثر» وشعائر الحج علاماته وآثاره». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في لمسند ه») (3700). وأبو يعلى (2:/87) عن أبن مسعود. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)١07/1(‏ واللفظ له والترمذي (751948)» واين ماجه (797) عن 
ابن عمر. وتقدّم الكلام عليه في كتاب الطهارة. 
وأخرجه الترمذي (871)» وابن ماجه (5 747) والحاكم 257١ /١(‏ والبيهقي (5/ )4١‏ عن 
أبي بكر الصديق. قال الترمذي: «حديث غريب: لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك» عن 
الضحاك بن عثمان» ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع...». وذكر عن 
البخاري أنه أعلّ هذا الحديث بالانقطاع, بين ابن المتكدر» وابن يربوع» ونقل البيهقي مثله 
عن أحمد. وينظر: «نصب الراية» (9/7). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١117‏ «الْعَجٍ بفتح المهملة» وتشديد الجيم: رفع 


الصوت. والمراد بالتلبية». 
وقال: «النّحّ بفتح المثلثة وتشديد الجيم: سيلان دماء الهدايا والأضاحي». ينظر: «المغربس» 
(2)2). (*) بعده في (ح» ي): «الحرام! 


(5) أخرجه البخاري ».)١1715(‏ ومسلم .)١1770(‏ واللفظ له. وفي رواية لمسلم(118١/ 22١6١‏ - 


4 4< 


اه !| ور ام 
ع صصضلك 4 
وان سشلل ب بتك بسب سس يي سس لصح لل ل حيلسسس لج 


3 6. 220 د 0 7 عع ,ىه 
وروّى مكحول أن النبي صَْلَنَهَلتَهِمسَلَرَ كان إذا نظر إلى البيتٍ قال: «اللهم زذ 
'يَيْتَكَ هَذَا') شَرَفَاء اوسا كريما ا 


قآل: ثم ابتّدأ بالحجر الأسودٍ فاستقبّله وكبّره ورقّع يديه واستّلمه. وقبّله 


إن استطاعَ مِن غير أن يُؤْذْيَ أحدًا". 


ل 
اليه 


وذلك لما رُوِي: ”أن النبي عَْتَهعلتهِوسَلهَ لما دحل المسجدّ ابتّدأ بالحجر 

فاستقيّله وكيّر 9 وهلّل)©. 
عن جابر أن رسول الله يول لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه؛ ثم مشى على يمينه 
فرمل ثلانًا ومشى أربعًا». 

)١(‏ في (ي)» ومصادر التخريج: «هذا البيت». 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (10449: 070754٠‏ والأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 7179)» والبيهقي 
(9/ 0/7) عن مكحول مرسلا. ولايخلو طريق من طرقه حتى الموصول منها من مقال. وينظر: 
(البدر المنير» (7/ ))١7/9‏ و«التلخيص الحبير» »)57١/5(‏ و«نتائج الأفكار» (0/ /50). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١57‏ «البرّ: الإحسانء وتقدم مثله». وينظر: ما 
تقدم في كتاب الجنائزء تحت قول الماتن: «فإذا فرّغوا منه صَلَّوا عليه». 
وقال في (ص 58 :)١‏ «المَهَابَة: المّخَافة وهابه خافه». 

(©) في (ي» ونسخة مختصر القدوري): المسلمًا». () بعده في (س): (ورفع يديه واستلمه وقبله». 

(5) هذا الحديث مركب من عدة أحاديث: 
الأول: الابتداء بالحجر واستقباله» أخرجه مسلم )١16١ /١718(‏ عن جابر. 
الثاني: التكبير» أخرجه البخاري )١777(‏ عن ابن عباس. 
الثالث: التهليل» قال الحافظ: «ولم أجد فيه التهليل». ثم ساق حديث عمر الآتي قريبًا. وينظر: 
«الدراية» (؟/ .)١7‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 58 :)١‏ «كبر: قال: اللّه أكبر». وقال: «هلّل: قال: 


لا إله إلا اللّه. 
/4 


6 ا 
وقال عطاءٌ: كان النبئ صََتَهءَلَهوْسلَهَ إذا مي بالحجّر قال: (أَعُودُ برب هَذَا 
الحَجَر مِنَ الدّيْن” 5 والفقرة ضبق المدر داك القارة0». 


فأمّارفعٌ اليدِ”": فلماروّى ابن عباس» *وابنٌ عمرٌ* أن النبى صََتَعتهوسَلر 
- 7 0 1 د 3 : م 1 
قال: ١لا‏ ترفع الأَيْدِي إلا في سَبّْع مَواطِنَ)0”. وذكّر في جملتها: اعِنْدَ استلام 
الجر 9 

ا 2 اس 0 7 2 5 

فآمّا تقبيله”": إذا أمكنه. فلما رُوي: (أن عمرّ قبّلهِ والتَرّمهء وقال: رأيتَ 
وول اللّه صَدَنَه تَمُعَبَدووسَلَرَ بك حَنْي0), امتبا و انو و سا لفو م 


)١(‏ في (ي): «الذل». 

(0) أورده السرخسي في «المبسوط» (4/ 15)» والكاساني في «بدائع الصنائع» ))١457/5(‏ 
ولم أهتد إليه مسندًا على إرساله. 

(9) في (ج» ي): «اليدين». 

(5) ليس في (ح» س» ض »ع). 

(5) أخرجه البزارفي #مسنده- كشف»(4١‏ 0 )عن ابن عباس» وابن عمر عن النبي صََلَنَةعلِهوسَلَ 
قال: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» والصفا والمروة 
والموقفين» وعند الحجر». وهو حديث معلول. ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» (7/ 
15))ءو«نصب الراية» »)794٠ /١(‏ و «مجمع الزوائد» (؟/7١1١).‏ 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص58١)‏ : الاستَلّم: افتعل من السّلام؛ بمعنى التحية 
الل ال اه 
بكسر السسين» وهي الحجارة. قال في المغرب: استلم: أي تناوله باليد» أو بالقبلة» أو مسحه 
بالكف. من السَّلِمة بفتح السين؛ وكسر اللام: وهي الحجر. انتهي). ينظر: «المغرب»(١/515).‏ 

(0) في (جء ي): «القبلة». 

() في (1؟): «يفعل هكذا». وفي (ي): اليقبله». 


اق 


4 م ونا 
30 يو 2م 0 2 
اا للكسافلددظة_ ‏ . 

ع6 ين عل م 


وذوق لقال :أن رأف عي غلم اك لاتَضْرٌ ولاتََم ولكن””" ريت 
ني 


رسول الله صَآَلَدعكَووَسٌَ يتك "فأن تكو عن ابن عمرٌ قال: استقبّل 
وهو ل الله قال لمي ل ل رام 
التَقّتّ فإذا هو بِعُْمَيٌ فقال: (يَا عَمَرٌ هَاهْنَا تَسَكَبُ الْعَبَرَاتٌ)9©). 


وقدرُوي أن النبي صََّ لل وول قال ل © :اهنك رَجلٌ” أيدْ وَإنّتَ لَتَؤْذِي 
لصحف فَإداوَجَدْتَ شلك اسل وَإِلَا دم وكير وَعَدُلٌ»0©. 
والحديث أخرجه مسلم (1171/1/ 707) عن سويد بن غفلة به. 
قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص 58 :)١‏ «الِحَفِيَ بفتح الحاء المهملة» وبعدها فاءء 
وياء آخر الحروف مشددة: البارّء يقال: حفي فلان بكذاء أو أحفي به. إذا بالغ في برّه). 
)١1-١(‏ ليس في (ج» ح7ء ل» ي). 
(؟) في (ج٠غ.‏ ل): «لكني»» وفي (ي): «ولولا أني». 
(9) في (ي): (ما قبلتك». 
والحديث أخرجه البخاري »)١651/(‏ ومسلم (17170/ )10١‏ عن عمر. 
(5) أخرجه ابن ماجه (74140)» وابن خزيمة (717/17): والحاكم /١(‏ 5 57) عن ابن عمر به. 
وفيه محمد بن عون؛ منكر الحديث. ينظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي (0/ »))١١7‏ و(لمصباح 
الزجاجة»(؟/ ,)١197‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١59‏ «العَبرَات بالفتحات: جمع عَبْرّة بفتح 
المهملة. وسكون الموحدة؛ وآخخره راء مهملة» وهاء لكالل 
(5) بعده في (ي): ايا عمر). 
(5) في (ج»ي): الرجل». 
(1) أخرجه أحمد )١190(‏ عن وكيع؛ حدثنا سفيان» عن أبي يعفور العبديء قال: سمعت شيخًا 
بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب. وأما الشيخ بمكة فسماه ابن عيينة» 
كما في «السنن المأثورة» للشافعي :)6٠١(‏ عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث؛ وهو من 3 


ولفقق 


ا 
4 فت 4 


قآل: ثم أتحذ عن يمينه يما يَلِي البابَء وقد اضطبع قبْلٌ ذلك”» فيطوفٌ 

بالبيتٍ سبعة أشواطه ويَجعلٌ طواقّه ين وراء الحَطِيمء يرل في الأشواطٍ 

"العلاثة الأول" ويمشي على هينته” فيما قي . 
اا ”غ2 
يمينه مما يلي ”باب البيت؛؟» فطاف بالبيتٍ سبعة أشواط)©. 


0 


وروي أن ابنَ” عمرّء قال: ١كان‏ النبيئٌ صَإَلدَه 


أولاد الصحابة» وأبوه ولي مكة لعمر بن الخطاب. ينظر: «العلل» للدارقطني مسألة 2)181١(‏ 
و7اللإصابة» (35777/48). 
وقوله: أَيّد بفتح الهمزة» وتشديد الياء المكسورة: وبالدال المهملة: أي قوي. وهو صفة مشبهة 
من الأيد» وهو القوة. ينظر: «النهاية» /١(‏ 85)» و«البناية» (4/ .)١95‏ 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١55‏ «الأَيْد بفتح الهمزة» وسكون الياء آخر 
الحروف. وآخره دال مهملة: وهو القوة» ورجل أَيّد بفتح الهمزة» وتشديد الياء آخر الحروف. 
وآخره دال مهملة». 

)١(‏ بعده في (]7): «رداءه». 

(75-7) في (أ7» س»ع): «الأربعة الأول»: وفي (ح3): «الأربعة الأولى»؛ وفي (ح): «الآول منها»؛ 
وفي (ض): «الأول». 

(©) على هينتك بكسر الهاء: أي على رسلك ووقارك. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)١59‏ 

(4) في (ج» سء ي): «الياب». 

(9) أخرجه مسلم )١9١ /١71/(‏ عن جابر بن عبد اللّه. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 54 :)١‏ "الأشواط: جمع شوط بفتح الشين المعجمة» 
وسكون الواوء بعدها طاء مهملة: هو في الأصل مسافة من الأرض يعدوها الفرس» كالميدان 
ونحوه. والمراد هنا المرة الواحدة من الطواف حول البيت». 

(5) من (1؟» جء ح7ء رء ضص 27 ي» ونسخة مثبتة بين السطرين في ل). 


4 


عَبِيَهِوَسَلَرَ إذا طاف بالبيت الطوافٌ 


حت اده بس" 1 | قربا #امرنا 
ا كك 
الأول خبٌٍّ”' ثلاثًا ومسّى أربعًا»2. 


6 
02 


وروى ابن عباس : (أن النبئ صَرَلنَدعَيِوَسَزَرَ وأصحابه اعتّمروامن الجغرانةِ”) 
فرّمَلُوا(' بالبيت ثلاناء ومسّوا أربعًاء واضطبعوا»©. 
وكدقال ابن عباس: إِنَ الرَّمَلّ والاضطباعٌ ليس بِسَنَد وإنما فعّله النيئٌ 
اءوس لمعنّى» وهو أن المشركين أَخلّوا مكةً للنبي صَأَلَعَلَهوسَلهَ في 
)١(‏ في (م): احث»). وخبء أي : أسرع. ينظر: «المصباح المنير» .)١57/١(‏ 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١54‏ «الحَبٌ بفتح الخاء المعجمة؛ وتشديد 
الموحدة: ضرب من العّدو كالرَّمَلء أو أن ينقل الفرس أيامنه جميعاء أو أياسره جميعًا». 
(؟) أخرجه البخاري ))١745(‏ ومسلم (770/17571) عن ابن عمر. 
(*) الجعرّانة: موضع بين مكة والطائف. وهي على سبعة أميال من مكة. الحجازيون يخمّفونهاء 
والعراقيون يثقلونها. ينظر: «المصباح المنير» .)٠١ 7 /1١(‏ 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١5١‏ «الجعِرّانة بكسر الجيم. والعين» وفتح 
الراء المهملة» وألف. ونون بعدها هاء» وتخفف راؤها وتشدد: قال في المشارق: أصحاب 
الحديث يشددونه؛ وأهل الإتقان يخففونه. ومذهب الأصمعي التخفيف. وسمع من العرب 
من يثققل» وهي ما بين مكة والطائف. وهي إلى مكة أقرب». 
(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :210١‏ «رَمَلَ: إذا أسرع في المشي» وهز منكبيه». 
(6) بعده في (71): «أرديتهم!. 
والحديث أخرجه أبو داود (184001885)» عن ابن عباس» دون قوله: «فاضطيعوا». وجاء 
التصريح بلفظ: «الاضطباع» في رواية أحمد(1747)» قال: «فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم». 
وإسناده على شرط مسلم. ينظر: «نصب الراية» (”/ 57). 
والاضطباع : هو أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن؛ ويلقي طرفيه على 
كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره. وسمّي بذلك لوبداء الضبعين. ويقال للإبط الضبع 
للمجاورة. «النهاية» (”/ 7/ا)» وسيذكر المصنف صفته قريمًا. 


ع 


عه رد اق 
4 حت 4 


عمرةٍ القضاءء وصّعِدوا إلى الجبال» وقالوا: إن حبَّى يغرب قد أومَنيْهم. فاضطبع 

او ا ا 2 توي قو وده ده 
رسول الله صَإْإنْهُءَلِتَهِوَسَامَ ورمّل» وقال: «رَحِمَ اللهُامْرَأْ أَظهَرَ مِنْ نَمْسِهِ جل01". 
قال ابن عباس: وقد زالٌ هذا المعنى. 

قبل له: هذا لايصِحٌ لأن الننيئ مَآَلنَعْيوَسلَ رمّل في حَمجِّه وكانت بعد 
الفتح”©؛ ولأن الصحابة وَلِتََعَنَْ رمّلوا بعد النبيَّ عليه سل وروي عن 

زع بس قدو مرو ان و2 ع َ. 
عمر رََيعَنَهُ أنه قال: «ما لي أَهْرْ كتفي وليس عندي مَن أَرَإِئِيهه ولكني أَفْعَلُ كما 
فعل النبيئٌ صَزَاتَعلدَهوسمَه0”؟2 على أنه لا يمتنمُ أن يكونٌ أصلٌ الرَّمَل قعل لسبب 
5 ال 7 24 2 ءِِ عِ و ع ' 
ثم يفعّل بعد زوالِه ويكون سّنة» كما أن رمي الجمار كان أصله أن إبراهيمَ 
عَلَيهِمالَكامُ رمّى الشيطانٌ» ثم صار سُنَهَ. 

7 و و َه 
وأمّا قوله: يجعل طوافه مِن وراءِ الحطيم. 
فلأن النبيج صََأَكتَْعَتَهِوسَظرٌ هكذا طافٌ”» ولأن بعضّ الحَطِيم مِن البيت0؛ 


/١١74(ملسمو‎ .)١1101( أخرجه بنحوه أبو داود (185)عن ابن عباس. وأصله عند البخاري‎ )١( 
وفي رواية عند ابن ماجه (556): ١إن قومكم غدًا سيرونكمء فليروكم جلدًا».‎ .) 3707 
اوَهَنْتْهُم: أي أضعفتهم, من الوهن: الضعف».‎ :)١10١ قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب»(ص‎ 
يقال: وهن. إذا ضعفء ووهنه اللَّهِ يتعدى ولا يتعدى».‎ 

(1) هو من كلام المصنف أراد أن يفسر به قول ابن عباس. وينظر: «بدائع الصنائع» ))١51//5(‏ 
و«الاختياراللموصلي(١51//1١).‏ 

(©) كما جاء في حديث جابر الطويل في حجة الوداع عند مسلم (151//1114). 

(5) أخرجه البخاري )١1١0(‏ عن عمر. 

(6) بعده في (ج» ي): البهم!. 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١5١١‏ «الحطيم: ما بين الركن والباب. وقيل: - 


3 


ا سا || عر لاما 
بدليل مارُوي عن عائشة» أن النيت صََِلنَدءَلَوِوَسَلََ قال لها: «إِنْ قَوْمَكِ قَصَرُواعَن 
ل كي كا و ده مس وو ل لوكي ل له ا ات اس كه 
النفقة»ء فقصرًوا عن قوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ وَلولا حدثان عَهْدِهو”" بالجَاهِلية لَرَدَدْنَهُ 


١ 4‏ م ل اع ع 1 وه 
إلى قوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ» وَلجَعلت لَه بَابِيْنَ)20©. 


وإذا كان بعضه من البيتٍ وجب أن يَطوفّ مِن ورائه؛ ليستوفي بطوافه جميمَ 
البسية: 


هو الحِجْر المُخْرّج من البيت» سمي به لأن البيت رفع وترك هو محطومًا. وقيل: لأن العرب 
كانت تطرح فيه ما طافت به من الثياب» فيبقى حتى ييحطم بطول الزمان» فيكون فعيلًا بمعنى 
فاعل. وقال في المغرب: ما كان في الأصل في بناء الكعبة. والأول بوجههيه قاله ابن الأثير» 
وأخذ القول الأول من الحطم, وهو الزحمة والدوس» حيث قال حديث: احطمكم الناس». 
أي يدوسونكم ويزحمونكم؛ ومنه حطيم الكعبة ما بين الركن والباب. انتهى. والقول الثاني 
هو المشهورء لكنه يصدق على الجدار المدار على الفرجة» وعلى نفس عرصة الفرجةء لأن 
البييت رفع على كليهماء والوجه الثاني» وهو قوله: لأن العرب... إلخ. يقتضي أن يكون 
هو نفس العرصة. فلهذا أردفناه بقول صاحب المغرب. فإنه يخص الجدار» وهو موافق 
لمافي الصحاح في مادة (حطم)» حيث قال: قال ابن عباس: الحطيم الجدارء يعني جدار 
حجر الكعبة. وقال؛ أعني صاحب الصحاح. في مادة (حجر): الحجر: هو ما حواه الحطيم 
المدار بالبيت جانب الشمال. فهذا يقتضي أن الحطيم هو الجدارء فإن عرصة الفرجة هي 
الحجر. لكن ابن الأثير قال في مادة (حجر): الحجر بالكسر: اسم الجدار المستدير إلى 
جانب الكعبة الغربي. وهذا يقتضي أن الجدار يقال له: الحجر والحطيم؛ لأنه قال ألا في 
(حطم): وقيل هو الحجر. ولعل الأول هو الحقيقة» أعني: التفرقة المنقولة عن الصحاح: 
وما وقع لابن الأثير من مجاز المجاورة. واللّه سبحانه أعلم». ينظر: «الصحاح» (7/ 577), 
(6/١901١)»و«النهاية»‏ (1(.)3251/1/ 507 ). و«المغرب»(١/181).‏ 

)١(‏ في (1؟): ««عهدنا». وفي (ح. ضء ع): لعهد». 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)٠6١‏ احذثان عهد: فَربه). 

(؟) أخرجه البخاري (2177 19417 0852١)؛‏ ومسلم (998/171). 
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5 6 
وأمّا صفةٌ الاضطباع: فهو أن يشتمل بالإزار» وجمع طَرَّفَيه ويُخربجَهما مِن 
قح الله واد ونا على بعالا 
قل لسلس قله 
وذلك لأن النبي صَرَا ا 
لطواف» فيكون مِن سُيّيِه:" الاستلامٌ» كالشوط الأول. 
قآن :توياتي المقاء قيضا علد رك أوصيث تشوين السيحد. 
وذلك لمارُوي: «أن النبى صَآَلَعَهِوسَلٌ افرع من الطواف أنّى المقامٌ فصلى 
ا ا 0 


قوله 1 وين قت روة مضنا ؛فلانٌ الصلاةءً لات تخْتّصٌ بمكان دون مكان» 


و 
وقدر روي: : أن عمرٌ رَتِوَيَهُعَنهُ نسي ركعتّي الطوافٍ فقّضاهما بذي طُوٌّى)©. 


)١(‏ بعده في (ج» ي): «الأسود). 

(1) بعده في (51): افي كل شوط). 

() أخرجه أبوداود(11/5)» والنسائي (1441)»عن ابن عمرء قال: «كان رسو ل الله صَيَنعَلوَة 
ليدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة». وأصله عند البخاري (1757)) مسلم 
(مد؟لره:5). 

(5) في (2.371 حء س» ض): ااسئله). 

(6) في حديث جابر الطويل في حجة الوداع عند مسلم .)١57//١114(‏ 

(") أخرجه مالك »)758/١(‏ وعبد الرزاق »)4٠08(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 
417) عن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره: «أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد 
صلاة الصبح؛ فلما قضى عمر طوافه؛ نظر فلم ير الشمس طلعت» فركب حتى أناخ بذي طوى» 


فصلى ركعتين». 
4 


2 2ه بس ١‏ فرعا لاما 


وهذه الصلاةٌ واجبة عندّنا"". وقال الشافعيٌ: سَنة 0 


6 


لنا: مارُوي: «أنّ النيت صََلَعَلَدوَسَ لما صلّاهما©؟ تلا©؟ الآية6”©» وهذا 
أَمْرء ولآنها ُربةٌ لاجو رٌ تقديمها على الطوافٍ فكانت واجبة كالسّعي. 

قآل: وهذا©") طوافٌ القدوم. واس ولدن جواجب: 

لأنه مفعولٌ في الإحرام, فلو كان واجبًا لكان مِن مُوجب الإحرام, ومُوجِبُ 

, 3 و2 0 00 5 ١‏ ع 9 اليه 

الإحرام لا يَخْتلِف فيه أهل مكة وغيرٌهمء فلمًا لم يَحِبْ على أهل مكة دل على 
و يي مسرس اماف د 
57 


قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ؟5١):‏ «ذي طُوى مثلث الطاء المهملة» والواو 
مفتوحة: موضع بأسفل مكة في صوب طريق العمرة. عن ابن سيدهء وصاحب المطالع». 
1 اريت المع وار وول ارات 48). 
وأخرجه البخاري معلقا (7/ )١154‏ قال : (صلى عمر رََدَاانَدْعَنَهُ ليََعَنْةُ خار جا من الحرم» 0 
«تغليق التعليق» (؟7/ 7//8). 
وذو طوى: موضع خارج مكة في طريق المدينة. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص١"7).‏ 
)١(‏ ينظر: «التجريد» ))١18175/5(‏ و«المبسوط» (54/ »)١7‏ و«بدائع الصنائع»(542/57١).‏ 
(') ينظر: الروضة الطالبين»(/ )8١‏ و«مغني المحتاج»(؟/ 7؟) و(انهاية المحتاج»(7/ 758/8). 
() في (ل): (صلاها». 
() بعده في (س): «هذه). (6) تقدّم. 
(") بعده في (ج» ي): «بالطواف». 
(0) طواف الصدر: بفتح الدال وهو الرجوع؛ ويسمى طواف الإفاضة» وهو الرجوع أيضًا. «طلية 


الطلبة» (ص 37). 
جره 
ين .بيو 


ا 
3 حك 


قال: وليس على أهل مكة طوافٌ القدوم. 


وذلك لأن النبي صَؤَلنَءَلِنوسَلهَ أمّر أصحابه أن يُحر موا بالحجٌ يومَ التروية) 
ولم يأمُزهم 'بطوافٍ القدوم" لإقامتهم بمكة”"؛ ولآن القادمَ يُفعل ذلك على 
فلم يكبت ذلك في حقهم. 
قأل: ثم يَخرحٌ إلى الصّفا فِيصعَدٌ عليه”" ويستقيلٌ البيت*» ويكبْرٌ ويُهلل 
ويصلّي على التي صََنَةعَدهوسلَ ويدعو الله تعالى بحاجته؛ وينححط نحو 
المروة” يمشي على هينته» فإذا بلّغ إلى بطن الوادي سعى بِينَ المِيلَيْنٍ الأخضِرَينٍ 
سعيا حتى يأتي المروةً فِيصعَدٌ عليهاء ويفعل كما فكّل على الصّفا. 

وذلك لماروي: أن النبيك علدو ابتدأ بالصفاء وقال: انّدا"© بما 


8 3 
بدأ الله به». 


1 ع 00 ل رذ َ رق 3-1 7 2 
وفي حديثٍ جابر: «أن النبئ صَؤْتَمَُلتَوِوَسََ "رقا الصفا فوقف" بحيث يرى 


)١-1(‏ في (ج»ي): «ابالطواف». 

(0) تقدَّم عند مسلم (19/1714) من حديث جابر بن عبد الله دعا قال: «أمرنا النبي 
صََِتمْعبْتِوسَئَرَ لما أحللناء أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» قال: فأهللنا من الأبطح». 

(0) في (حء س): «عليها». 

(4) في (ي): «القبلة». 

(5) بعده في (أ؟. ي): (و). 

(") في (س): «أبتدئ». 

(97-0) في (ي): «وقف على الصفا». 


واعف 


ا ا ما 
3 صَصسلك 0 
هوي _- -_ ا سلللللللس2ه ‏ يببييييبيييسيحيبجيي 409 


الكعبة» ةلد لله وكيّره» وقال: ١‏ الهلا اللّهُوَحْدَهُ لَاسَرِيك لق لَه المُلْكُ 


الام 


و5 
عه 


1 اليد وَهُوَ عَلَى كل شََيْءِ الله وكوف ار د و 


صارو ام و ع مد مر 


عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخْرّابَ وَحْدَه. ثم دعا بقدْرٍ خمسةٍ وعشرين آية مِن سورة البقرة. 
ثم نرّل إلى المروة» حتى إذا انتَصَّبتٌ قَدّماه في بطن الوادي سعّى» حتى إذا صَعِد 
منه مشّى مشيّاه حتى7" أتى المروة ففعّل على المروة مثل ما فعّل على الصّفا»". 
وقال في سعيه: ارب اغْفْرْ وَارْحَمْ إنّتَ أَنْتَّ الأَعَرٌ الهْرَمُ 026 
)١(‏ بعده في (ج» ع): (إذا». 
(0) تقدّم في حديث جابر الطويل في حجة الوداع عند مسلم »)١57/17014(‏ وليس فيه تحديد 
الدعاء بخمس وعشرين آية من سورة البقرة» وإنما فيه: «ثم دعا ثلاث مرات». 
قال ابن قطلوبغافي اتقريب الغريب» (ص :)١57‏ «الصَّفا مقصورة: أحد جبلي المسعى» و 
في الأصل جمع صفاة» وهي الصخرة والحجر الأملس». 
وقال: (١هَرَّمَ:‏ فعل ماض. بالهاء» والزاي المعجمة. والميم» والهزيمة في القتال: الكسر والفل؛ 
قال في المغرب من باب ضرب». ينظر: «المغرب» (7/ 0785. 
وقال: «الأحزاب بالحاء المهملة» والزاي المعجمة؛ وآخره باء موحدة: جمع حزب بكسر 
الحاء: الطوائف من الناس» والمراد غزوة الخندق» وكانت سنة خمس»). 
وقال: «المَرْوّة بفتح الميم» وسكون الراء المهملة» وبعدها واوء وهاء: أحد جبلي المسعى. 
والمروة في الأصل الحجارة المحدودة). 
() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (77/61)) و«الدعاء» (879) عن ابن مسعود مرفوعًا. وفيه: 
ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 
ورواه ابن أبي عمر العدني في «مسنده»» كما في «المطالب العالية» ))١12٠17(‏ والفاكهي في 
«أخبار مكة» (17"91): عن امرأة من بني نوفل مرفوعا. وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزيء متروك. 
وقد ورد موقوًا من قول ابن مسعود؛ وابن عمرء ورجح البيهقي الموقوف في (5/ 10). 
وينظر: «البدر المنير" (5/ 75157)» و«التلخيص الحبير) (؟/ .)58٠5‏ 


586 


تقس نوا ف 
3 مت 4 


وكان عمر رََاتَةْعَنَهُ إذا نرّل مِن الصّفا قال: «اللهِمّ تتاف ب نلف 
وتوفني على مِلَتِه وأَعِذْني مِن مُضِلاتٍ الفتن)0". 
- 3 ياه م 0 0 0 و 
فأل: وهذا شوطٌ؛ فيطوفٌ سبعة أشواط يَبتَدِئٌ بالصَّا ويَحْيِمُ بالمروة. 
ومعنى قوله: يبتدئ بالصّفا. أي: يبتدِئٌ بالأشواط السبعة بالصّفا”" ويَخْيَمُها 
بالمروة. 

وقد قال أصحابنا: إن السعي واجبٌ وئيس بركن”". وقال الشافعييٌ: هو ركن©. 

1 5 05 ليس سي كه سمه ٍِ 

لنا: قوله تعالى: ملا جْمَاء عَلَيَهِ أن ده وف بهمَا [البقرة:198]» وهذا 

و و 
اللفظ لا يستعمّل فى الواجبات. 

وقرأه ابن مسعودء وابنُ عباس: [ قلا جاح عَلَيْه أن لايَطوّفَ بهمّا]”. وهذا 
يفي الوجوب؛ ولأنه نْسَكٌ ذوعددٍ لايختّصٌ بالمسجد فلم يكنْ ركنا كالرمي. 
)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 46). 
(؟) في (ح. حقء س): «من الصفا). 


(9) ينظر: « شرح مختصر الطحاوي» /١(‏ ١20؛‏ و«التجريد) (181/4/5)» و«ابدائع الصنائع» 
2)37). 

(1) ينظر: «الآم» (5/ ١‏ *» و«الحاوي» (5/ 155)» و«المهذب» للشيرازي .)50/8/١(‏ 

(©) قراءة ابن عباس أخرجها أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص »)2554١‏ والطبري في اتفسيره» 
(77770)؛ والطحاوي في «مشكل الآثار» (1978). 
وقراءة ابن مسعود أخرجها عبد ابن حميد» كما في «الدر المنثور» (7/ 41)» والطبري في 
«تفسيره» (7/ 2777). قال الطبري: «وهو خلاف رسوم مصاحف المسلمين» ومما لو قرأه 
اليوم قارئ كان مستحقًا العقوبة لزيادته في كتاب اللَّه عََجَلّ ما ليس منه». وذكر البيهقي في 
لمعرفة الآثار» (/!ا/ 0 750) أنها قراءة شاذة. 
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الي ا و 1 


فإن قيل رُوِي في حديث صفيةً بنتِ شيبة» عن حبيبة بنتٍ أبي تجراأة”") »إحد 


دى 


ا ا ع 8 0 


ص 


5 2 008 
و مِسُرْرّه يدون ين شنو الشنى» ا «اسعوا ا الله 
7 كنب علب 107 و200)2, 
قيل له: هذا الخبرٌ مع كثرة اضطراب ألفاظه” يدل على الوجوب. ونحن 
5 4 عِِ 

كذلكء, وخلافنا هل هو رك أم لا؟ والركنٌ ما لايَنوبٌ الدمٌ منابّه» وليس في 

الخبر ما يمنع مِن قيام الدم مقامّه. 

)١(‏ حبيبة بنت أبي تجراة العبدرية؛ ثم الشيبية المكية» صحايية جليلة» قيل: اسمها حبيبة بفتح أوله. 
وقيل: بالتصغير. وتجراة بكسر التاء» كما قاله ابن حجر في (الفتح») (598/8»» وقال 
الزبيدي في تاج العروس»: (737/ 54 7): «بالضم ويفتح». ينظر: «الاستيعاب» (4 / 85) 
و«أسد الغابة» (/9/ 51)) و«الإصابة» (48/ 7/9). 

() ليس في (س»غ). (9) بعده في (ي): (إلى». 

(4) فى (أ, ح3): «ينظرا» وفي (جءغ؛ ل2 ي): اافنظرت). 

(6) في (ج): اليبردا» وفي (ح» ح 25 ض): اليندرا» وفي (ع): اليندو ا وفي (ي): (لتنور». 

(6) أخرجه الشافعي رص 6 5 وإسحاق بن راهويه يف2 6 7" وأحمد لكلل والحاكم 
(74/4) عن صفية بنت شيبة به. وأعله ابن عدي في «الكامل» (178/5)» بابن المؤمل؛ 
وأسند تضعيفه عن أحمدء والنسائي» وابن معين» ووافقهم. وينظر: انصب الراية» (8/ 00). 

() قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ :)١109‏ «هذا الاضطراب بإسقاط عطاء تارة» 
وابن محيصن أخرى» وصفية بنت شيبة أخرىء وإبدال ابن محيصن بابن أبي حسين أخرى: 
وجعل المرأة عبدرية تارة» ومن أهل اليمن رفوا إلطرات اجق ني الست نين لقي 
والمزوه خرف م شن اللدري لوقل وتو وليل ظليل شوح حفظه وقلة ضبطه؛. 


م 


حت قلقم 
9 عمست 4 


اا ا لم عه سي ساسك 


ال ل و 
ب 
قأل: فإذا كان قبل يوم” التروية بيوم خط الإمامٌ خطبة يعم "الناس 
فيها” الخروجٌ إلى مِتى» والصلاةً بعرفات» والوقوف» والإفاضة. 

وقال زفر: يطب يوم التروية©) 

وجَهُ قولهم: مارٌوي: «أن النبيّ بَأَنََََوِوسرهٌ خطب يومٌ السابع مِن ذي 
الحِجّةٍ وأمّرهم بِالعَدُوٌ إلى متى). 


.)هل١ يعده فى (ي):‎ )١( 


لالس نوع اللسامو عا" 

(9) في (ج): «الناس الخروج»؛ وفي (ضء ح؛ ح3): «فيها الناس». 

(؟)ينظر: (تحفة الفقهاء»(١/‏ ”)و المبسوط»(5/ 57)» و«الهداية شرح البداية»(١/ .)١5٠‏ 

(©) أخرجه ابن خزيمة (77/47): والحاكم (1/ 777)» والبيهقي (0/ 97) عن ابن عمر قال: 
«كان رسول اللَّهِ صََاكتَدعَكَهِوسَرٌ لهذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم). 
وصححه الحاكمء وابن الملقن في «البدر المنير» (718/5). 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» ١ص‏ 197): الِعْدُوَ بضم المعجمة» والواو مع التشديد: 
مير أول التهار»: 
وقال: «مِنى بكسر الميمء وفتح النون» وألف مقصورة: موضع معروف بقرب مكة. بينهما 
قريب من ستة أميال أو سبعة» وسمي به لما يمنى فيه من الدماء, لأنه المنحرء وقيل: لأن آدم 
تمنى فيه الجنة. قاله النووي؛ وقال الهروي: سميت منى لأن الأقدار وقعت على الضحايا 


لايل 


يات اده سسا ١ ١‏ كاعري لامريا 


ولأن الخطبة إنما تفعَلُ لتعليم المناسكِ فوجّب تقديمُها على وقت السك 
00 1 3 1 00 1 
والخروج إلى منى يكون مِن يوم التروية عَقِيبَ صلاة الفجر, فلزِم''' تقديم 
الخطبة على ذلك الوقتٍ ليُعلِمَهم الإمامُ وقتَ التوجّو وَليُبلّعَ بعضهم بعضًا. 
وه قول زفرٌ: أن المقصود مِن الخطبة تعليمُ ما يّقع في يوم التروية فيَحِبٌ 
أن يكون فيه. 
5 عله» : 720 1 5 ًّ ً# 0 
قآل: فإذا صلّى الفجريومَ التروية بمكة خرّج إلى مِّى فأقام بها حتى يُصلْيَ 
الفجرٌ يوم عرفة» ثم يَتوجّةُ إلى عرفات فيْقِيمُ بها. 


وذلك لما روي في حديث جابرء قال: «لمَّا كان يوم التروية توجّه النبيُ 
ةعيدو إلى مِئى فصلَّى بها الظهرٌء والعصرّء والمغربٌ: والعشاء» والصبح؛ 
ثم مكّث قليلا حتى طلعتٍ الشمسٌء ثم سارٌ إلى عرفة»2". 
قال: فإذا زالتِ الشمسٌُ من يوم عرفة صلّى الإمامُ بالناس الظهرٌ والعصرٌء 
ويبتدئٌ فيخطُّبٌُ خطبة َعِلمُ الناسّ فيها الوقوفٌ بعرفة والمزدلفة» ورميّ 
الجمار» والتحرّء وطواف الزيارة. 

أمّا تقديمُ الخطبة: فلأن النبي صََلنَعبََوَسلَر قدّمها("؟؛ ولأن المقصودّ منها 
تعليمٌ المناسك التي ذكرهاء لآن الناسٌ بعد الصلاة يشتغلون بالخروج”/ إلى 


فذبحتء ومنه أخذت المنة». ينظر: «الغريبين» (7/ 217/87)» و«!المجموع شرح المهذب» 
(/94؟١).‏ 

.)١417/1714( أخرجه مسلم‎ )١( في ( س): «فلزمه».‎ )١( 

(6) تقدَّم من حديث جابر عند مسلم (1514/ .)١517‏ 


3( في (31, ح, حلء ر» س» 30 ضأاءع؛ م: #بالرواح». 


4 


به 
3 3 4 


الموقفي» فلا يسمّعون الخطبةً» وكان الأولّى تقديمّها على الصلاة. 


م سه 0 6 0 َو 0 
وقد قالوا: إنه يخطبٌ خطبئَيْن؛ لأن هذا هو السّنَّة فى الخْطَّب المتقدّمةٍ على 
7 0 2 هريسم 5 789 5. 0 
الصلاة. ويخطبت قائمًا؛ لانه أبلغ في الإعلام 2 
212 جوز" بيه العلل هك الى عن 7ه ورم 2 
فأمّا الجمع بينَ الصَّلاتَيْن: فالأصل فيه مارُي : «أن النبئ صَكَللَعَهوسَََ خرّج 
إلى عرفات» فصلى الظهرٌ والعصر فى وقت الظهر ”وراح إلى الموقف»)2©. 
2 في وفب ر زراح) : 
قال: ويصلي بهم الظهرٌ” والعصرٌ في وقتٍ الظهر بأذانٍ وإقامتيْن9». 
وقال زفرٌ: بأَذَانينِ وإقامته ©. 
وجةٌقولهما: ماروّى جابرٌ: أن النبي صََلَعَلتوَسلرَ جمّع بينئّهمابإقامتيْن) 27 
ولالوجنا م كان سومار قتّ واحدٌّ فلم يَفتقِر الثانية إلى أذانٍ كالوتر مع العشاء. 
وجة قولٍ زفرٌ: ماروي: «أن الني صَزََعَلَهوَسَهرَ صَلّاهما بأَدَائيْنَ)", وهذا 


و 


م و 5 5 ع2 ل ل ا ع تست 5 20070 َ 
محمول على اذانٍ وإقامة؛ لان الوقامة تَسَمَّى أذانا؛ قال النبيٌ صَاإِلَمَعَلهوْسَامَ: 


.)١95١ ينظر: (بدائع الصنائع» (؟5/‎ )١( 

(1) تقدم من حديث جابر عند مسلم (1417/117148). 

(7-1) ما بين القوسين ليس في (ي). 

() ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (7/ 0177)) و«التجريد) »)١45057/5(‏ و«المبسوط» (؟/ 
) ولابدائع الصنائع» (7/ .)١5١‏ 

.)١50 /١( و«الهداية»‎ .)١9/5( ينظر: «المبسوط»‎ )©( 

() تقدَّم من حديث جاير عند مسلم (147//1718). 

(1) قال ابن حزم في «المحلى» :)١17١/0(‏ #وما نعلم لهذا القول حجة أصلا لامن سنة صحيحة» 
ولا من رواية سقيمة» ولاامن عمل صاحب. ولا تابع». 


يلق 


جم اوسن ورا لاا 


«ابينَ كل أذانَيْنِ صلاةٌ) 200 , 
قآل: ومن صلَّى وحدّه”" في رحله صلَّى كلّ واحدة منهما في وقتِها. في 
قولٍ أبي حنيفة» “وقال أبو يوسفء ومحمد: يجمع بيتّهما المنفرد. 


ونه قال الشافعيٌ”". 


و 6 5 ٠غع).‏ ك. 2 يه و سٍ 7 2 8 5 


فكان ذلك بيانًا لحُكْوِهاء ولأنَّ الجممَ بيئّهما يُسقِطُ فرضٌ وقتٍ العصرء وإسقاطً 
“فرض وقتٍ الصلاة” بقِفٌ على الجماعة أصلّه صلاةٌ الجمعة”©. 

وجةٌ قولِهما: أن المفعولٌ ظهرٌ وعصرٌ وذلك لا يقفٌ على الإمام "أصِلُه 7" 
في سائر الأيام”. ْ 


(1) بعده في (ي): إلا المغرب». والحديث أخرجه البخاري (4 77)؛ ومسلم (87) عن عبد الله 
ابن مغفل المزني. 

(؟) في (س): «واحدا. 

(6)ينظر: «المهذب»(١517/1)؛و«حلية‏ العلماء»(؟/ 797).و«البيان»(5/ ).و (المجموع» 
(4/*؟١).‏ 

(5-4) ما بين القوسين ليس في (ي). 

(20-5) في (حء ضص.ع): (وقت الصلاة»» وفي (سء م): #فرض الصلاة»» وفي (ج» ح7. ي): 
«فرض وقت العصر». 

(5) في (ح؟» ي): «الجماعة». 

,ا( بعده في (ي): «الصلاة). 

(8-8) ليس في (71). (4-9) ليس في (ي). 
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لآن النبيّ صٍَِنَعْتوسهٌَ اراح إلى الموقف بعد الصلاه”؛ ولأنَ صلاةً العصر 
8 0 م ررس لس د اير - 5 5 5 8 3 
إنما قدمت ليتصل الوقوف بعرفة ويُستوفى, فلا معنى لتأخيره بعد الصلاة. 


7 3 7 1 0 020021 . 
لماروى هشام بن عروة» عن ابيه» أن النبئ صَإاللَهْءَلِتِهِوسَلمَ قال: «عرفةٌ كلها 


مَوقِف إلا بطن عرّنةا”7©. 
قل:ور ينبغِي للإمام أنيقف بعرفة على راحلته يدعو ويعلّمُ الناس المناسكٌ0©. 


.)1417/1714( تقدم من حديث جابر عند مسلم‎ )١( 


(1) قال في حاشية (ح): «هو موضع بين مكة وعرفات». وقال في حاشية (ل): #بطن عرنة مكان 
داخل حدود عرفة» موضع الوقوف. وقيل: إنها ليست بموقف, وذلك لأن الشيطان وقف بهاء 
فيتوقى الإنسان الوقوف بهاء فإنها غير موقف». وينظر: لمعجم البلدان» .)١١١/5(‏ 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١107‏ ابَطن عرّنّة بضم العين المهملة» وفتح الراء 
المهملة والنونء وياء آخرالحروف: قالفي المغرب: وادبحذاء عرفة». ينظر: «المغرب» (1/ 01). 

() أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (11284) عن هشام بن عروة؛ عن أبيه مرسلا. وأخرجه 
ابن أبي شيبة »)١5077(‏ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد اللَّه بن الزبير موقوقًا. 
وأخرجه مالك /١1(‏ 2088 والطحاوي في «أحكام القرآن» )١184(‏ عن هشام بن عروة» 
عن عبد الله بن الزبير موقوقاء ليس فيه: عن أبيه. قال الطحاوي: اوهذا مما لا يؤخذ بالرأي». 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده - بغية» (784)» ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» )١1174(‏ عن حبيب بن خماشة الخطمي مرفوعا. وفيه محمد بن عمر الواقدي؛ 
وهو متروك. 
وأخرجه ابن ماجه (7017) عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. وضعفه غير واحد بالقاسم بن 
عبد الله العمري. ينظر: «نصب الراية» (/ »)5١‏ و«البدر المنير) (5/ 175؟)) و#مصباح 
الزجاجة» (*/ .)3١7‏ 

(4) قال في حاشية (ح): «هو الوقوف بمزدلفة» ورمي الجمارء وطواف الزيارة». 
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ره بس ا شرن م 
9 د 4 
ل لللللللساللللسسلسس سس 
وذلك لأن الني صَأَّلتَهءَلتَهِوسَزَرَ «وقّف على ناقته)27» ولأن الناس يَقتدون 
بالإمام في الدعاءء فإذا وقف على ناقيّه كان أبلغ في مشاهدته وأمكنّ للاقتداء”" به. 
5 م 2 0 آذ ير 6 5 
وقدروي عن ابن عباس.ء قال: «رأيت رسول الله لْدَعَلِيَهِوسَلمَ يدعو بعرفات 
"يديه في نحره"» كالمستطعم المسكين)”'. 
وروّى علىٌء أن النبيتّ صَباَْلَهْعَلِتَدِوسَلُوَ قال: (إن أكثر دعائى وذعاء الأنبياء0 
- ع 2 7 3 أ أ و 80 78 
قبلى عشية عرفة: لا إلة إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد؛ يحيى 


ويميثُ» وهو على كل شيء قديرٌء اللهُمّ اجعَل في قلبي نورّاء وفي سمعي نورّاء 

وق يدوق نالوم انكر لسري ويا 19 اسريير اعيود يك لايق 

وسواس الصدر”» وسَّمَاتٍ الأمرء وفتنة القبرء اللهُمَ إني أعودٌ بك من شر 

(1) تقدَّم من حديث جابر عند مسلم .)١517/11714(‏ 

(5) في (ي): «في الاقتداء". 

(-") في (ي): «مادًا يديه). 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5847)» والبيهقي )١١1//5(‏ عن ابن عباس قال: ارأيت 
رسول الله صَرَلنعكَهوسلرَ يدعو بعرفة» ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين». 
وأخرجه البزار (71١75)؛‏ عن ابن عباس» عن الفضل قال: «رأيت رسول اللّه صَ#َنهعلتِوسَََ 
واقفًا بعرفة مادا يديه كالمستطعم. أو كلمة نحوها». وفيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف» 
وينظر: انصب الراية» (7/ 55)» و«الدراية» (؟/ .)5١‏ 

(5) في (ي): «النبيين من». 

(5) بغنه فى لضن الاي): ال 

“© بعده في (ضص35. ي): الي2. 

(6) في (س): «وساوس الصدور». 

(4-4) ما بين القوسين ليس في (ي). 


4 


5 حاتت 3 
ما" يَلِج في البحرء وشّرٌ ما تَهُبٌ به الرّياخ)7. 
ال مسح اين ونوا يها فى الدظار 


وذلك أن لنب صَدَ] لتَمعَلتَوِوسَل : «اغتسل يوم مَعرفة» 22 فأ ما الدعاء فقد 
يانه 


5 وركورله 20 8 و 

قأل: فإذا غربتٍ الشمسٌ أفاضٌ الإمامُ والناسٌ معه على هِيدّيهم حتى يأتوا 

المزدلفة فيبيتون” بها. 
وذلك لماروي : أن النبيّ َبَاََدعَلتوَسَزَرٌ خط” عَشِيةَ عر فة فقال: 

فإنَ هذا يومُ الحجٌ الأكبر» وإن أهل الشرك والأوثانٍ” كانوا 55-7 

)١(‏ في (ي): «مما). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (51*77١)؛‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده)» كما في «المطالب العالية» 
»)١79(‏ والبيهقي )١177/0(‏ من طريق موسى بن عبيدة؛ عن أخخيه عبد الله بن عبيدة» عن 
علي مرفوعًا. قال البيهقي: «تفرد به موسى بن عبيدة الربذي؛ وهو ضعيفء ولم يدرك أخوه 
عليًا». وينظر «البدر المئير» (577/5). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :2١57‏ ايَلِجَ بالياء آخر الحروف. واللام والجيم: 
يدخل» والولوج: الدخول». 

(88) الترحه ]بو طاس 61050 الفاكية بو ميعن وكات لدصيسة: أن وميول الله صلل كدوم 
"كان يغتسل يوم الفطرء ويوم النحرء ويوم عرفة»» وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه 
الأيام. وفيه يوسف بن خالد السمتي كذاب وضاع. نسبه ابن معين إلى الزندقة. ينظر: «البدر 
المنير»(65/ 57). 

(4) في (حء سح ونسخة مختصر القدوري): «فينزلون». 

(0) بعده في (ض :)١‏ «والأديان», وكتب فوقه في (ي): (الأديان». 
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(5) في (ي): لايروحون). 


ال بس ١‏ رن اما 


اليوم قبل غروب الشمس» حين"" يعتم بها رؤوسٌ الجبالٍ كأئها عمائم الرجال 
في وجوههمء وإنًا ندقَعُ فلا تعجّلوا». ودقّم”" بعد غروب ال؛ 60 
0-0 1 : 5 ع 001100 ا 2 عصىرس 
وأما قوله: على هينتهم. فلما روي: «أن النبيَ صَإؤْإلنَهُعَلِنَهِوَسَلُمَ لما أفاض من 
عرفةً أفاصٌ وعليه السكينة والوقائ)29, وروي أنه قال: «أيّها الناسٌء إن البرّ ليس 
فى إيجاف الخيل. ولافي إيضاع الإبل. على هينتكم)””. 


)١(‏ في (ي): احتى». 

(6) في (س): «ورجع». 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة »)١05417(‏ وأبو داود في «المراسيل» )١01١(‏ عن محمد بن قيس بن 
مخرمة بن المطلب به مرسلا. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٠(‏ ؟/ 5 07 (78)» والحاكم (؟/ /17؟)» والبيهقي (0/ 1785) 
من طريق ابن جريج» عن محمد بن قيس» عن المسور بن مخرمة به مرفوعا. وفيه انقطاع 
بين ابن جريج» ومحمد بن قيس. ينظر: ا(لجامع التحصيل» (ص7577)) وانصب الراية») 
66/0 ).» و«الدراية» (؟/57). 
قال ابن قطلوبغا في تقريب الغريب» (ص 4 :)١5‏ «الأوثان: جمع وَتّن بفتح الواوء والمثلثة 
معاء وآخمره نون: ماله جثة من خشبء أو حجرء أو جوهر ينحتء وكانت العرب تنصبها 
وتعبدها. قاله في المغربء وقال ابن الأثير: والفرق بين الوثن والصنم؛ أن الوثن كل ماله 
جثة معمولة كصورة الآدمي؛ والصنم الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق» وأطلقهما على 
المعنيين» وقد يطلق الوثن على غير الصورة». ينظر: «النهاية» (6/ .)١6١‏ و«المخغرب» 
(؟/717"). 


(5) أخرجه أبو داود (970١)؛‏ عن ابن عباس» وفي )١9455(‏ عن جابر بنحوه. 

(6) أخرجه البخاري (17171) عن ابن عباس بلفظ: «أيها الناس عليكم بالسكيئة فإن البر ليس 
بالإيضاع». وعند أبي داود )١975(‏ عنه بلفظ: «فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١65‏ «الإيجاف بالهمزة. والياء آخر الحروف» 
والجيم والألف والفاء: سرعة السير يقال: أوجف دابته إذا حثها». 
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الاك 
9 7ت 4 


قال : : والمستحبٌ أن ينزل بقَربٍ الجبل الذي عليه الميقدةٌ يقال له: : فرح 


وذلك لما روي عن النب صََلنَعكووَسلر: أنه وقّف على فَرّحَ؛ وقال: هذا 
فح وهوالموقف)2. 


قال: ويصلَّي الإمامٌ بالناس المغرب والعشاء بأذانٍ وإقامة. 


وقال زفرٌ: بأذانٍ وإقامتيْن”". وهو أحدٌقولي الشافعئ وقال في آخرّ: بإقامتين 
من غير أذانٍ””", 

وجة قوله: ما روى ابن عم 0 و يذ با نامث «أن النبيى صَؤَاَه اَعَد وَل 
جمّع بيتهما بأذانٍ وإقامة واحدة)2, وهنا صلاتان جمّعهما وقفت تّ واحدء 


وقال: «الإيضاع بالهمزة. والياء آخر الحروفء والضاد المعجمة. والألف والعين المهملة: 
سرعة السير» يقال: وضع البعير» وأوضعه راكبه؛ إذا حمله على سرعة السير». 

)١(‏ أخرجه أبوداود(1975١).‏ والترمذي (640)عن علي مرفوعا. وقال الترمذي: (حسن صحيح». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١١4‏ افرح بضم القاف. وفتح الزاي المعجمة» 
والحاء المهملة: القرن أي الجبل الذي يقف عنده الإمام بمزدلفة» لاينصرف للعدل والعلمية». 

(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» (7/ 5 01)؛ و«التجريد) (5/ 14114)؛ و«المبسوط» (4/ 
60١ح)‏ و«الهداية» .)١56.١:57/1١(‏ 

(6) ينظر: (مختصر المزني» (8/ 3١0‏ 2. و«الحاوي الكبير» (11/1617941//7) والبحر 
المذهب)» ("/ .)20١5 6٠0‏ 

(:) في (ح): ااعمر). 

(9) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم (1784/ 7510)» وليس فيه ذكر الأذان. 
وحديث خزيمة بن ثابت أخرجه الطبراني في «الكبير) (5/ "71/14()81: 2012710 وفي 
«الأوسط» )81٠5(‏ عن خزيمة بن ثابت. قال الطبراني: اروى هذا الحديث يحيى بن سعيد 


الأنصاري؛ وشعبة» وزهير» وغيرهم؛ عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب 


0 


حت ال بغرا لاما 
3 حَصضللك يي 
ولس7بب اس سس يي سس لشششئئئ سسسس سس ل سح ةع 


ا ل لها - 000 
والثانية مفعولة في وقتّها فاقتصر على إقامةٍ واحدةء أصله العشاء والوتر. 
فإن قبل: روّى ابن عمر: «أنَّ النيئ صََنَعَلَهوسَلهَ جمّع بينَ المغرب والعشاء 
بالمزدلفةبإقامتين)”". 
قيل له: قد حكى”" أبو داودّعنه: (إقامةً واحدةً)”". على أن قولّه: «بإقامتين). 
المرادّبه بأذانٍ وإقامةٍ على ما يَينًاه. 
قآل: ومّن صلَّى المغربٌ في الطريق لم يُجْزئهه عند أبي حنيفة©©. 


07 2 5 ير و 0 
وهو قول محمدء وزفرٌء وقال أبو يوسف: يجزته. وقد أساء*. 


الأنصاري. وخالفهم غيلان» وجابر الجعفي فقالاعن خزيمة بن ثابت: والصواب حديث 
أبي أيوب». وقال ابن عبد البر في «التمهيد (9/ 777): اليس بالقوي». ينظر: «الجوهر النقي! 
٠0٠ /١(‏ 8»)» و«البدر المنير» )27017//١(‏ و«التخليص الحبير) .)751//١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (17177) عن ابن عمرء بلفظ: «جمع النبي صَََِْعَلِنهوَسََرَ بين المغرب والعشاء 
بجمع كل واحدة منهما بإقامة'. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١00 0١55‏ «مزدلفة: قيل: سميت به لأنه يقرب 
فيهاء والازدلاف التقربء وقيل: لأنالناس يزدفون إليهاء أي: يجتمعون. والازدلاف الاجتماع. 
وقيل: لأن النزول فيها في زلف اللبل» أي: ساعاته). 

(؟) في (ي): «ذكر». 

(*) أبو داود .)١9579(‏ 

(؟) بعده في (نسخة مختصر القدوري): (ومحمد رُِمَهُمَاالنَه. 
ومن هنا يبدأ خرم في النسخة (ض 3) يننهي عند قوله المصنف: «إذا رجعتم عن أفعال الحج؛. 
تحت قول الماتن: «فإن صامّها بمكة بعد فراغه مِن الحجّ جاز». 

(5) ينظر: «الهداية» »)١577/1(‏ و«الاختيار» (1/ »)١157‏ و«الجوهرة النيرة» »)١01//١(‏ وافتح 
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1 كه 
3 ست 8 


وجةٌ قولهم: ماروي: أن النبي صََإَلنَعَْدوسَلََ نزّل في الطريق فقضَى حاجته. 
3 ع , ص 0 3-1 :1 سس 
فقال له أسامة: الصلاةً يا رسول اللَّهِ. فقال: «الصلاةٌ أمامّك)”". فدَلَ على أنه لا 

ان 
يجوز فعلها في الطريق. 

.- 00 م0 7 5 و 

وجة قول أبي يوسفت: أنه أدَّى الصلاةً ”في وقتها' فجازء أصله سائر 
الليالي؛ ولأنه رخص له في التأخير ليَتّصِلَ السَيرُ فإذا لم يذ بالرّخصةٍ جاز. 
قل: وإذا طلّع الفجرٌ صلَّى الإمامٌ بالناس الفجرٌ بعَلّس. 

2 و‎ 3 ١ 

وذلك لماروي فى حديث ابن مسعودء قال: «ما صلى”" رسول الله 
ديوس صلاةً لغير 9 ميقاتها إلاصلاةً العصر بعرفة وصلاةً المغرب بِجَمْع» 
وصلاةً الفجر يومَئلٍ؛ فإنَّه صَلّاها قبل ميقاتها بعَلّس)©. 
)١(‏ أخرجه البخاري (11794): مسلم (7777/178). 


(5-0) ليس في (ي). 
(©) بعده في (ي): «بنا». 


(؟) في (ي): افي غير». 

(9) أخرجه البخاري (1787)» ومسلم (1786/ 147) عن ابن مسعود قال: اما رأيت رسول الله 
صََلَةَْنَهوسَلَ صلى صلاة إلا لميقاتهاء إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها». وفي رواية: "قبل وقتها بغعلس». وليس فيه ذكر العصر بعرفة. 
وأماذكر عرفة فأخرجه النسائي (١٠10)»عن‏ عبد الله قال: ١كان‏ رسو ل اللّهِ صتَكمعَهوسل 
يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات». 
وقوله: «قبل ميقاتها». أي: قبل ميقاتها المعتاد في كل يوم؛ لا أنه صلاها قبل الفجر. ينظر: 
لانصب الراية» (7/ .)7/١‏ 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص :)١550‏ اجَمْع بفتح الجيم» وسكون الميم» وآخره - 
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إحت ا ل سن | | لفراكريا “ما 
ع سك ع 


ولأنه إذا قدّم الصلاةً استدرّك”2 فضيلة الوقوفٍء وذلك لا يُستدرّك في غير 
5 5 34 ع و - 
هذا اليوم» فكان أفضل من فضيلةٍ الإسفار "التى تستدرّك في كل يوم. 


قال: ثم وقّف ووقّف الناسٌ معه ودّعا. 


لأنَ النيي صَرَنَعلِوسٌَ فل ذلك”"» وفعلّه بيانٌ: وهذا الوقوفٌ واجبٌ 
وليس بركن. 

أمّا الدليل على وجوبه: فهو أن النبيّ بَاَلَتَدعَدَهِوسَزَرَ وقف بالمزدلفة» وقال: 
امن وقّف معنا“ هذا الموقف. وصلَّى معنا" هذه الصلاةٌ» وقد كان وقّف قبل 
ذلك بعرفة» فقد نَم حبجه00". فعلّق تمامٌ الحجٌ به. وهذا يقتضي كوئّه واجبًا. 


عين مهملة: علم على المزدلفة» سميت به لآن آدم وحواء لما أهبطا اجتمعا بها. قاله ابن الأثير 
في النهاية» وقيل: لاجتماع الناس فيها. واعتمد الأول في المغرب». ينظر: «النهاية» (197/1): 
و«المغرب» .)١108/1١(‏ 
وقال: «العَلّس بالغين المعجمة» واللام؛ السين المهملة» والتحريك: ظلمة آخر الليل إذا 
اختلطت بضوء الصباح». 

)١(‏ في (ي): «أدرك». 

(؟75-1) في (س): «الذي يستدركه في»)» وفي (ع): «الذي يستدرك». 

() تقدّم في حديث جابر الطويل عند مسلم »)١41/1714(‏ وفيه: ا(وصلى الفجرء حين تبين له 
الصبح. بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء, حتى أتى المشعر الحرام؛ فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره 
وهلله ووحده؛ فلم يزل واقًا حتى أسفر جدَّاء فدفع قبل أن تطلع الشمس ... الحديث. 

(5) في (ح): «وإنما فعله بيانًا». 

(5) في (ي): امعي). 

() أخرجه أبو داود »)١960(‏ والترمذي (841)» والنسائي ))7٠74(‏ وفي «الكبرى»(5071): 


وابن ماجه (1017)» عن عروة بن مُضَرّسٍ به. وقال الترمذي: ااحسن صحيح؟. 


ع4 


كدب لله 
4 5 عِ 0 2 لم اس سيمع 
والدليل على أنه ليس بركن» هو: أن النبيّ صَْللهعَهوْسَءٌ قذم ضَعَفة أهله)”" 
ولو كان ركنا لم يَجْرْ لأجل العذر كسائر الأركان. 
قاع والمزذلفة كلها موقَف إلا بط فده 
وذلك لقوله صََلَعََهوَسَه: «مزدلفة كلها موقف. فارتفعواعن مُحَسّر)9©. 


قأل: ثم يفيض" الإمامٌ والناسٌ معه من مزدلفةٌ قبل طلوع الشمس حتى 
يأني منى. 


وذلك لأن النبى صََلنَعَلَوسََهٌ قال: (إِنْ الجاهلية كانت تنفرٌ مِن هذا المقاه9, 


)١(‏ أخرجه البخاري (177/8)؛ ومسلم (701/1797) عن ابن عباس. 
قالابن قطلوبغافي «تقريب الغريب»(ص :)١505‏ اضَعَمَةَ أهله بالتحريك: أي النساء والصبيان؟. 
(1) أخرجه ابن ماجه ٠ ٠7(‏ *) عن جابر. وضعفه غير واحد بالقاسم بن عبد اللّه العمري. وقد 
روي من طرق عن ابن عباس» وجبير بن مطعم» وأبي هريرة» وابن عمر ووَدَلْتَهُعن. 
وشطر الحديث الأول أخرجه مسلم »)١594/1714(‏ من حديث جابر مرفوعا: «وقفت هاهناء 
وجمع كلها موقف». 
وأما الاستثناء فقد ورد في حديث ابن عباس» والذي أخرجه أحمد (18457)» وابن خزيمة 
(581): اأرفعوا عن بطن محسر». وينظر: انصب الراية» ('/ »)5١‏ و«البدر المنير» (57/ 
4» و«امصباح الزجاجة» (/ .)3١7‏ 
قال ابن قطلوبغا في ١تقريب‏ الغريب» (ص :)١150‏ امُحَسْر بضم الميمء وفتح الحاء المهملة؛ 
وكسر السين المهملة وتشديدهاء وبعدها راء مهملة: وهو دون المزدلفة» قيل: سمي به لأن 
فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي: أعيا وكلٌ. قاله النووي؛ ولم يزد في المغرب على أن قال: 
ما بين مكة وعرفات». «المجموع شرح المهذب» (118/4)» واالمغرب» .)5١7/1(‏ 
(9) في (جء ي» ونسخة مختصر القدوري): «أفاض». 
(5) في (ج» ي): «المكان». 
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والشمس على رؤوس الجبال. فَحَالِفُوهم). فأفاضٌ قبل طلوع الشمسء وقد 


آل 
ال 


520 1 00 ل ارون ل كي كنا 1 5 ند هوس 9 
كانتٍ الجاهلية تقول: أشرق نَبِيرُ كيما نُغيرُ . فخالفهم رسول الله صَوْلتَُعَلَهِوسَاه'". 


قال: فيبتدئٌ بجمرة العقبة فيرْمِيها من بطن الوادي بسبع حَصَياتٍِء مثل 
حَصَّى الخذي. يكبّرٌ مع كلّ حَصَّاةِ ولا يقفٌ عندها. 


وذلك لماروي: «أن النبى صَْلنََلنَهِوَسَمَ لما أتى منى لم يُعرّجْ على شيء 
حتى رمّى جمرةً العقبة»"» و«كان ابن عمرٌ يرمِي الجمرةً بسبع» يُتبعٌ كل حصاةٍ 


ير 
0 


تكبيرة ويخيرُهم أن النبي صَبَلَعيوَسلهٌ كان يفعل ذلك)”"» وعن سالم بن 

عبد اللَّ: "أنه استبطن الواديّ» ثم رمّى الجمرةًبسبع حَصَّيات يُكبْرٌ مع كلّ حصاة: 

اللّهْأكبرٌ اللّهْأكبرُ اللهم اجعَله حَجا مبرورًاء وذنبًا مغفورًا وعمالا مشكورًا». قال: 

)١(‏ ورد من قول عمر أخرجه البخاري )١184(‏ من طريق عمرو بن ميمون. قال: ااشهدت عمر 
يََئَهَعَنْهُ صلى بجمع الصبح. ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس 
ويقولون: أشرق ثبير. وإن النبي صََِلنَهءَلَتَهوَسلََ خالفهم؛ ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس». 
وفي رواية ابن ماجه :)7١77(‏ «أشرق ثبير» كيما نغير). 

(0)قال الحافظ في «الدراية» (7/ الهو مستفاد من الأحاديث المتقدّم ذكرها؛ منها حديث 
جابر الطويل» ولم أره هكذا صريحًا». وحديث جابر عند مسلم »)١517//171/(‏ جاء فيه: 
احتى أتى بطن محسرء فحرك قليلا؛ ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى؛ 
حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص57١):‏ (جمرة العقبة: الجمار: الحصى التي يرمى 
بهاء وسمي موضع الجمار بمنى جمرة لأنه يرمى بالجمار. وقيل: لأنها مجمع الحصى التي 
يرميها بها من الجمرة؛ وهي اجتماع القبيلة على من ناوأها. وقيل: سميت به من قولهم: أجِمَرٌ. 
إذا أسرع. والعقبة: جبل طويل يعرض للطريق فيأخذ منه». 

() أخرجه البخاري (2311/651 1767). 
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غ) 9# سير ييا | ره 
ل 5 
سسسساصا رسيي < 


وحدّثني أبي: «أن النبي ةلسل كان يرمى جمرةً العقبة مِن هذا المكان 

و َس 2 
ويقول ”كلما رَمى بحصاة'"' مثلّ ما قلتٌ)2©. 

ا 7 1 5 ع 

وأماقوله: مثل حصاة الخذفي. فلما روي: أنه ص لتَمُعَلتَهوسَلَرَ جعّل طرفٌ 
اد اكه على ظرق الأشوية وشو رقول :انق خض الخد قفشل 
حص الْحَذْفٍِ)©2, 

وروي أنه َاَألنَدْعَكَدوسَة,َ قال لابن عباس : اد يني بسبع حَصَّياتٍ مثل حصى 
الحَذْفٍ). فأتاه بهن قال: الكل فير مله وقول ابمثلهن بمثلهنً “لا تَعُلُوا؟ 
فإنما هلّك من كان قبلّكم بِالعْلوٌ في لذن 0 

8 ظًُ 3 

وقوله: لاايقفٌ عندّها. فلأن النبىّ صَرَا وَل : للم يقف عند جمرة 5 العقية 
ووقّف عند الجمرته ين" وجملةٌ ذلك أن كلّ رمي بعدّه رمي فإنه يفف عندّه؛ 


)١1-1١(‏ في (ي): «عند رمي كل حصاة». 

(؟) أخرجه البيهقي (174/0) من حديث ابن عمر مرفوعًاء وفي إسناده عبد اللّه بن حكيم بن 
الأزهر المدنى. قال البيهقى: اضعيف». 

(*) أخرجه أبو داود »)١961/(‏ والبيهقى (6/ 178 )» عن عبد الرحمن بن معاذ التيمى» وفيه 
«احتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين» ثم قال: ابحصى الخذف ...» الحديث. 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص155١): ‏ حصى الخذف: الحصى الصغار. وَالْحَذّف 
بالخاء المعجمة» والذال المعجمة الساكنة؛ بعدها فاء: أنترمى بحصاة أونواة أونحوهاء تأخذها 
بين سبابتيك. وقيل: أن تضع رأس طرف الإبهام على طرف السبابة. وفعله من باب ضرب». 

(4:-5) فى (ي): «فافعلوا». 

(5) أخرجه النسائي (/51 ٠‏ "7), وفي «الكبرى» (54 ٠‏ 5)» وابن ماجه (074 7) عن ابن عباس. 
وقال ابن الملقن فى «البدر المنير» (5/ 7580): «الخذف: بالخاء والذال المعجمتين». 


0000 


(5) تقدّم عند البخاري (11/51. من حديث سالمء عن ابن عمر يَعَلْبَعَنها: «أنه كان 


3 


حت اله بسن | ا فر قرا رع 


وو 
وكل رمى ليس بعدّه رمك فإنه لا يقف عنده. 
9 8 


قال: ويقطعٌ التلبية مع أولٍ حصاة. 


لماروي عن الحسن”": «أنه حَجّ فلبّى حتى رمّى جمرةً العقبة» وقال: 
ا 0 مهم عارم. فى شك 1 
خحججت مع ابي فلبى حتى رمّى جمرة العقبة» وأخبرني أنه حَج مع رسول الله 
صَََلََه ته وس فَلبّى حتى رمّى جمرة العقبة)0"'. 


وعن ابن مسعود”": (أنه لَبّى عَشِيةَ عرفةَ فقيل له: ليس هذا موضم التلبية9». 
فقال: أجهلٌ الناسٌ أم نَسُواء فوالذي بعَث محمدًا بالحقٌّ لقد خرّجتٌُ”* مع 
رسول الل دعوو فما ترك التلبية حتى رمّى جمرةً العقبة إلا أن يخلطها 
بتكبير وتهليل»)”". 


يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبر على إثر كل حصاة. ثم يتقدّم حتى يستهل؛ فيقوم 
مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطىء ثم يأخذ ذات الشمال 
فيستهل» ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلا» ويدعو ويرفع يديه» ويقوم طويلا؛ ثم يرمي 
جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرفء فيقول: «هكذا رأيت النبي 
صَرَلعَلوْسل يفعله). 

)١(‏ كذا بالنسخ» ولعلَّه سبق قلم من المصنف رَيِمَهَدتعالَ فالحديث معروف من حديث الحسين 
لامن حديث الحسن, واللَّهِ أعلم. 

(1) أخرجه أحمد (410). والبزار(٠٠5).‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» »)*٠ ٠7(‏ والبيهقي 
)١18/5(‏ من حديث الحسين بن علي وَلبَدُعَنْها' وقال البزار: لاحسن الإستاد». 

(؟) في (ج» ي): «ابن عباس). () في (ع): «للتلبية». 

(6) في (جء رءي): ااحججت). 

أخرجه أحمد (7471)» وابن خزيمة ))738١5(‏ والحاكم /١(‏ 47 ) عن ابن مسعود به. وقال 
الحاكم: «(صحيح على شرط مسلم». وصححه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (777/57). 
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و كناب للم 5 
تلن قمر لاي إن اح واف وان او قط ور الندال انفد . 


وذلك لقوله تعالى: "مإ وَإِدَا وَحتْ جَنُويهًا كلو ينها [الحج:7.]ء إلى قوله"): 
#ثمّ ليِقَصُوا مََكَهُ 000 تب قضاء التَقَثِ على الذبح. ولقوله 
تعالى 9 َ لكر وه ور حقَّ بج ار يلد 4 [البقرة:143]. 


و 


وروي : «أن النبى صَؤْنَهُ عَِدوِوْسَََ رمّى, * ثم ذبّح ثم عاد بالحلاق» وأشار إلى 
ِقه الأيمن فحلّقه. وفرّق شَعْرٌه بينَ الناس» وأشار إلى شِقّه الأيسر فحلّقه. وأعطاه 

لآم سَليم)”". 

وإنما قلنا: إِنَّ الحلقٌ أفضلٌ م مِن التقصير» فلن النبييَ صَاَنمعلتووسَلر: “دوعا 

للمُحلقِين ثلاث وللمُقَصّرين مرة”" واحدة»"". وروي أن ا 

ل نارهول اللسزروا لور ا نالل السو 0 

)١1-1(‏ ما بين القوسين ليس في (م). والسياق المثبت من باقي النسخ خلا (ي) فقد استدل فيها 
بقوله تعالى : مأمحليَينَ روسكم وَمُقَضَرِينَ #[الفتح:7؟] واكام ساح الي ترا على 
0 م : كما هو ظاهرء ولعلٌ الأولى أن يستدل بقوله تعالى: 9 فَطُُوا نا 
وَأَطْعِموأ الاي فَقِيرَ 4[الحج فهو المتقدّم ويصح به الاستدلال؛ وإلا فكيف يؤكل 
اا ا سي ل د 
7 و«التجريد» (5/ 11/75 .)١9731‏ و«المبسوطا (1/ ١‏ ١7)ء‏ ولابدائع الصنائع» 
.)١1952. 5861١5٠ /0(‏ 

(1) أخرجه مسلم (1105/ 0777 01774 عن أنس. (*) من (سء م). 

(4) أخرجه مسلم (771/17) عن أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية. 


(0-5) ما بين القوسين ليس في (غ). 
4140 


(5-57) ما بين القوسين ليس في (أ؟). 


زعا 
ا تسسا 7 فسا سكا 9 ع 
ل ١.‏ ا 
قل : وحل له كل شىء إلا النساء. 
وذلك لماروي في حديثٍ عائشة» أن النبى صَزََّهعَْيَوِوسَهَ قال فيمّن رمّى. 
ثم ذبّح» ثم حلّق: «قد حل له كل شىءٍ إلا النساء)0©. 


قل :قم رياني مكة رن يوه كه أو ون العف اووى بعل الخد فيطوفٌ 
بالبيتٍ طواف الزيارة سبعة أشواط. 


وذلك لماروي: «أن النبي صَََِعَِْوسَهَ ”أفاض فطات” ثم عاد إلى مئى 

فعا اقل 0 

وقد قال أصحابنا: إن طواف الزيارة مُوْقتٌء وإن”أولٌ وقته طلوعٌ الفجر © 
ع ٠ ٠‏ 7 و 

من يوم النبى 2©9, قال الشافعينٌ : إذا انتصف الليل من ليلة الفح 0 

5 ل لات ا 0 1 : 5 
وجة قولهم: آنه وقت للوقوفي بعرفة فلا يكون وقتا للطوافٍ كالنصفي الأول. 
والحديث أخرجه البخاري (117/71)؛ ومسلم (71917177/1101) عن ابن عمر. 

)١(‏ أخرجه أبو داود(1917/8) مختصرّاء وإسحاق بن راهويه (481)» والدارقطني (785؟) 
عن عائشة مرفوعا. قال الحافظ في «التلخيص» (508/7): لومداره على الحجاج؛ وهو 
ضعيف ومدلس». 

(؟-5) في (ي): «أنه لما أفاض طاف». 

(؟) أخرجه مسلم (11708/ 0770)؛ عن ابن عمر وَبعَآنَدعَنهًا. 

(5-4) في (ي): ١آخره».‏ 

(6) بعده في (ي): «الثاني». 

() ينظر: «التجريد» (5/ »)١556‏ و«المبسوط» (1/ 4 07): ولابدائع الصنائع» .)١7377/17(‏ 

(0) ينظر: «البيان» (5/ 505 7)» و!المهمات» (7778/54). واحاشية البجيرمى على || خطيب) 


(57/4). 
لق 


نالل 
مغ ءاس 8 8 . 5 م و ع ير 
فإن قيل: زمان يجوز فيه الدفمٌ من مزدلفة فجاز طوافٌ الزيارة» أصله يومٌ النحر. 
قيل له: لا نُسلمٌ أنه يجورٌ فيه الدفعمٌ؛ وإنما رخص فيه للمعذور» والمعنى 
في يوم النحر: أنه قد فاتَ وقتٌ الوقوفٍ بعرفةً» فدتحل وقتٌ الطَّوافِء وقبل 
وأمّا آخرٌ وقيِه: فآخرٌ أيام التشريق”'» فإن أخَره عنها طافٌ وعليه دم عند 


أبي حنيفة» وقال أبو يوسف. ومحمذ: لاا شىة عليه©. وقال الشافعييٌ: آخره 


ع م أ 6م 3 3 و ار ع م 
وجة قولٍ أبي حنيفة: أنه نْسَكُ يجب بعد إحرام الحجٌ فوجّب أن يكون 
6 سر ا فيو 4 0-00 6 َه 
اخره موقتا كالوقوفٍ بعرفة والرّمي. 
وجةٌ قولهما: ماروي: أن النبيّ صََنَءَيََوسلرَ ما سيل عن شيء قدم أو أخر إلا 
5 00 ُ ع م 7 ود 8 
قال: «افعّل ولاحرج)©. ولأنهلوتوقت لسقط بِمُضِيَ الوقتء أصله الوقوف2». 
فإذا ثبت من أصل أبى حنيفة أنه" مؤقتٌ دسحله نقض بالتأخير» فافتقّر إلى 
الجبران» كالإحرام إذا أخره عن الميقات. 
() قال في حاشية (ح): «لكن المذكور في «المحيط»» و«الهدايةً؛» وغيرهما: أن وقت هذا 
الطواف أيامَ النحر . زاهدي». 
(1) ينظر: «اللأصل» (7/ 7945)), و«التجريد» ».)١9141(‏ و«النتف» للسغدي .)514/1١(‏ 
(0) ينظر: «الأم» (؟58/5١).‏ و«ابحر المذهب» ("/ “”07). و«البيان» (5/ 54 .)١‏ 
(4) أخرجه البخاري (470): ومسلم (7"71//107) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
(5) في (ي): «الوقت». 
(5) في (ي): «أن آخره». 
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]ست اله يس | | فر عر مما 
دي سو 


قأل: فإن كان سعَى بينَ الصَّا والمروةعَقِيبَ طوافٍ القدوم ولم يمل في 
هذا الطوانيء ولا سَعْيَ عليه» وإن لم يَكنْ قدَّم السعي رَمَلَ في هذا الطوافٍ 
وسعى بعدّه» على ما قَدَّمُناه. 

والأصلٌ في هذا أن السعي الواجبّ في الحجٌ موضعُّه عَقِيبَ طوافي الزيارة؛ 
لأنّهِ هو الركنٌ فيتبَعَه؛ٍ فأمّا طوافٌ القدوم ”فهو سُنَةٌ والسَّنَنُ لا يَتبَعْها ماهو 
وار خط اال تايوه فلن رقن لق اليك تلوق الفدوء كني 
عنه لكثرة الأفعال في يوم النحر. ْ 

وأما الكل : قالأضل فيه نكل طواق بعد سف فإن يمل أقيده وكل لوا 
لاسعي بعدّه فإنه لا يَرِمُلُ فيه كطوافٍ الصدر. 


وذلك لأنه لم يبقّ عليه شيءٌ من أفعال العبادةٍء فزالٌ الحصرٌ المتعلّقٌ بها. 


قال: وهذا هو الطوافٌ المفروضٌ في الحجٌ. 
ذأاوء ”١!‏ 3 5 م ام ا ل معو له 1 
وذلك لقوله تعالى: 38 ثُمَليِقَصُوأَفََهُمَ وَلْيُوفْوأْندُورَهُمٌ وَلَيَطْوَووا * 


[الحج:؟؟] فأمَّر به» والأمرٌيقتضى الوجوب. 
قل: ويكرٌه تأخيرٌه عن هذه الأيام, فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة. 


وقد بينا ذلك. 


قآل: ثم يعودٌ إلى منى فيقيمٌ بها. 


)١1-1١(‏ ما بين القوسين ليس في (ي). 


0001011 و“ 0 
لما 04 
كاب 


ويُكرّه له أنْيّبِيتَ بمكة؛ وذلك لماروي: «أن النببى صََنَةعََدوسَ1 أفاض 
وطاف وعا ةإلى منّى» فباتٌ بها”"". وروي: «أنالعباسٌ سال النبيّ صََْادَ عله وسَلرَ 
أن يرخص له في البيتوتة ليالي'" منى لأجل السّقَابةء ر فل 04 ولوجازلم 
يَمتَقرٌ إلى ال خصة. 
اي 2 
ع 2 1 ٍِ 
يبتدئ بالتي تلي المسجدء يرميها بسبع - حَصَّياتٍِ يُكبرٌ مع كل حصاة» ويقف 
عندّها ويدعوء ثم يرمي التي تليها مدل ذلك. ويَقفٌ عندّهاء ثم يرمي جمرةً 
العقبة؛ كذلك ولا يقف عندها. 


وذلك لماروي: «أن النبى صَرَادَ موده في أيام التشريقٍ رمّى الجمارٌ 
الغلاث» واكذا بالتي تبي الجو تف ووقف عند الجمرتين . ودّعا) 9 ”*وهذا الدعاء 


11 ولي 26 


هو قولّه تعالى: #وَأذْكُرُوأ أله أَبتَارٍ تَعْدُوداب 46 [البقرة:*١7].‏ 


)١(‏ أخرجه أبوداود .)١1917/7(‏ وابن خزيمة (759107)) عن عائشة» قالت: «أفاض رسول الله 
صَأنَعيَوَسَلَرٌ من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق 
يرمي الجمرة ...2 الحديث. وينظر: (نصب الراية» (7/ 84). 

)١(‏ في (ي): اليأتي». 

(0) أخرجه اليخاري (177*5): مسلم (1115). 

(4) تقدّم عند البخاري (2117/51 17/67) من حديث سالم. عن ابن عمر يَتعَيَةعَنها. 

(-5) في (ي): «وذلك لقوله». 


لت 


ات ا لخر بس | | قرا لما 
هه-_ب ب ع ل ب)ب)ببيببيبيي بج 8 


قال : فإن”" أراد أن يتعجل النفرّ نفّر إلى مكة» وإذا"" أراد أن يقي”" رَمى 
الجمارٌ الثلاث في اليوم الرابع بعد زوالٍ الشمس. 

وذلك لقوِه تعالى: عَم تسل يم كك إِهمَ كه ومن كار نكا 

م عه # [البقرة: ١١7‏ ]. 
م 1 0 ٠‏ ع2( 3 ل 1 ٠‏ 

وصفة الرمي في اليوم الرابع مثل الذي قبله؛ لانه يوم من أيام التشريو فصار 
كالذي قبلّه. 
قآل: فإن قدَّم الرمي في هذا اليوم بعدَ طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة. 


وقال أبويوسفء ومحمد: لا يجورٌ إلا بعدَ الزّوال©). وبه قال الشافعك ©. 


وجة قولٍ أبي حنيفة: ما روي عن ابن عباس» قال: «إذا ارتفع" النهارٌ من 
آخر أيام التشريق جاز له الو مث 000ب 1 ز[زؤ [ 1 1171111111 


)١(‏ في (نسخة مختصر القدوري): «فإذا». 

(0) في (نسخة مختصر القدوري): «وإن». 

(*) بعده في حاشية (ح)» وصحح عليه: ابمنى». 

(5) ينظر: «الهداية» »)١59/١(‏ و«العناية» (5/ 494 5).» و«البناية» (؟/ /401): و«فتح القدير) 
(5984/50). 

(©) ينظر: ١كفاية‏ النبيه» (/17/ 95 5)» واتحفة المحتاج» (5/ .)١76‏ 

(5) في (ج» ح7» سء م): «انتفح»» وفي (ر): اتضح)» وفي (ع): «انتفخ»» وفي (ي): «انتفج». 
وكلها بمعنى على ما سيأتي في التنبيه التالي. 

(0) من (ي). 

(4) أخرجه البيهقي (0/ 175) عن ابن عباسء قال: «إذا انتفح النهار من يوم النفر الآخر فقد حل 
الرميء والصدر». وفيه طلحة بن عمرو المكي قال البيهقي: «ضعيف». 


4 


- 


ا فط 
7 حت 4 


ولأنه وقتّ يحل فيه النفرٌ فجاز له”" فيه الرمئ كما بعدّ الزوال. 


5 4 ع 0020 ص 2 
وجة قولهما: حديث جابر: «أن النبيّ صَؤْلَهَعَليِِوسَامَ رمّى جمرة العقبة يوم 
و 2 7 5 ف ع م 
أ تنح صحى » ورمى فى بشية الايام بعل الزوال)2". 


قل: ويُكرهُ أن يُقدّمَ الإنسان تَقَلّهِ إلى مكة ويُقِيمَ حتى يرمي. 


وذلك لما روي عن عمرّ أنه قال: امن قدَّم تَقَلَه فلا حجّ له)”". ولأن في 
ذلك شغل قلبه عن أداء ما بقِي عليه» وذلك مكروةٌ؛ يُينُ ذلك ما روي: أن قومًا 


من الأنصار سألوا النب صََنَهعَلتِوسَلَهَ أن ينزلٌ عندّهم حينّ قدم المدينة» فكان 

أبو أيوب قد حول رحله صَِإَِلنَعَْيَهوَسَهَ إلى منزله. فقال النبيك صََلنةَلِنهوسَلرٌ: 

(المرءٌ حيثٌ رَخُْه؛”"2. فاقتضّى ظاهره أن تقديمَ رَحْلِهِ بمنزلة خروجه وذلك 
تنبيه: وردت لفظة (انتفح) عند البيهقي بالحاء المهملة؛ وقد نقلها عنه بالجيم كل من العيني 
في «نخب الأفكار» ١ /١ ٠(‏ وابن حجر في «الدراية»(1١/78)»وقالا:‏ «والانتفاج: بالجيم: 
الارتفاع». ونقلها الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 5) وابن الهمام في «فتح القدير» (”/ 
9 بالخاء المعجمة» وقالا: «والانتفاخ: الارتفاع»» قال في اتاج العروس» (7/ 50 ؟) 
(نفج): «وكل ما ارتفع فقد نفج وانتفج». وينظر: (الصحاح» /١(‏ 475))» و«امقاييس اللغة» 
(558/0)ءو«النهاية»(6/ 89). 

)١(‏ من (سءع). 

(؟) أخرجه البخاري )1717/١(‏ معلقاء ووصله مسلم )١7144(‏ عن أبي الزبيره عن جاير» قال: 
«ارمى رسول الله صَبََْعلهوسَلرٌ الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد فإذا زالت الشمس». 

() أخرجه ابن أبي شيبة .)١9770(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١01‏ «التُقّل بفتح المثلشة» والقاف معًا: متاع 
المسافر». 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في اسننه) (741/8)؛ ومن طريقه الطبراني في «الأوسط» (5 4 10), 
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جحت الئدة بس | ١‏ فر ريا لامرنا 
ولب ب + سس يبيج سس لل 8 


مكروةٌ قبل وقت النفر. 
قال ::فإذا تقر إلى مكة نل بالمخصّب: 


”وهذا عندّنا'' نُسك0"» وقال الشافعنٌ: هو منزل وليس بِنْسُك©. 
دليلًنا: قوله صَرَلئَةعوَصلهٌ: إن نازلون غدًا بِالْخَيفِ؛ٍ خيف بني كنانة حيثُ 

تَقَاسَم المشركون على شركهم)29). 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟/004). وقال الهيغمي في «مجمع الزوائد» (7/ 577): لافيه 
صديق بن موسىء قال الذهبي: ليس بالحجة». 

)١1-1١(‏ في (جءي): اوهو الأبطح وهو عندنا». 
والمحصب اسم للشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى» والذي يقام فيه ساعة 
من الليل» ثم يخرج منه إلى مكة» سمي به للحصباء التي فيه» ويقال: موضع رمي الجمار 
بمنى؛ قاله الأصمعي. ويسمى أيضًا خيف بني كنانة» وهو فناء مكة» وحله: ما بين الجبلين 
المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك مصعدا في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى 
مرتفعًا عن بطن الوادي. ينظر: «معجم البلدان» (1/ 17/700775 5)» و«تاج العروس» 
(784/5)(حصب). 

(") ينظر: «الهداية» »)١6١ /١(‏ و(العناية» (7/ 005)» و«الجوهرة النيرة» (1/1١)»و«اللباب»‏ 
.)١98/1(‏ 

() ينظر: «الحاوي» (5/ 275٠١‏ و«المهذب»(١/577).‏ و(بحر المذهب» (57//7 6)), و«حلية 
العلماء» (9/ 7 .)7١‏ 

() أخرجه البخاري ))١940(‏ ومسلم (1115/ 7414) من حديث أبي هريرة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١07‏ «الخَيف بفتح الخاء المعجمة. وسكون 
الياء آخر الحروفء وآخره فاء: ما ارتفع عن جرى السيل» وانحدر عن غلظ الجبل» ومسجد 
منى يسمى مسجد الخيف لأنه في سفح جبلها"». 


وقال: «تقاسموا: تحالفوا». 
.مه 


ات 

والخَّيفَ هو المحصّبٌء ”وهو الأبطحٌ"» وقد كانت قريشٌ اجتَّمعثٌ فيه 
4 3 5 2 0001 0 ع ع و 
فتحالفوا على بني هاشم وعلى رسول الله صَؤَلنعلتوِوسَلَىَ فأخير أنه ينزل'" 
لمخالفتهم» وما فعّله النبيئٌ صََِنَعَََهوسَهَرَ فى المناسكِ على وجه المخالفةٍ فهو 

0 هه - 2 
نُسُكْء كما نمّر مِن عرفةً بعد غروب الشمس. 

فإن قيل: روي عن ابن عباس» أنه قال: «إنما هو منزلٌ)©. 


قيل له: قدروي عن ابن عمر: «أنه كان ينزلّه وقال : كان النبيئٌ صِبَآَلَهعََدهِ س1 7 
يفعل ذلك»)7». وقد بين أيضًا أن النبئ صَرَلنَمعَوَسل فل ذلك على وجهالمخالفة. 


قال: ثم طاف بالبيتِ سبعةً أشواط لا يَرِمُلٌ فيهاء وهذا هو طوافٌ الصَّدَر 


5 

وهوواجب. 

وتال القاضة سوج اخدنا: 

لنا: ماروي عن ابن عباس قال: «كان الناسٌ ينفرون مِن كل وجدء فقال 
رسولٌ الله صََزَلنَعَلِوَسَلَه: «مَن حم هذا البيتٌ فليَكنْ آخرٌ عهده به الطوافٌ». 
ورخص للنساءٍ الحُيّضٍ)”. والرّخصةٌ إنما تكون في الواجبء وأيضًا فإنه أمَر 
به» ولأنه طوافٌ شَرعَ بعد الوقوفٍ, فكان واجبا كطوافي الزيارة. 

فإن قيل: لو كان سكا يجب على تاركه دم لوججب”" على تاركه بالعُذْر 
)١(‏ في (س): «وهذا لاا يصح). () في (ي): انزل». 
(*) أخرجه البخاري (1777): ومسلم (741/17115). 


(4) أخرجه مسلم /171١(‏ لال" 017788 , 
(5) أخرجه البخاري (17/866)» ومسلم 017651 774 .)8٠ /١‏ 


اه 


03 في (سء ي): «لو وجب). 


وح اده مسا| ١‏ قافرا اميا 


كرك اللبتيى: 

قيل له: المناسك التي ليِسَتُ أركانًا”" إذا تركها بِعُذْرٍ لايجبٌ بتركها شيءٌ 
والمحظوراتٌ إذا فعَلها بعر وجب بها الدمٌ؛ وَاللَّباسٌ مِن جملةٍ المحظوراتٍ 
فلذلك افترقا. 


وذلك لأنه إنما'© يجب لمفارقةٍ البيتِ وتوديعه. وذلك لا يُوجَدٌ في حنٌ 
أهل مك وكذلك أهلٌ المواقيتٍ ومن دوتها إلى مكة؛ لأنهم بمنزلة أهل مكة 
ف سائر الأحكام. ْ 


© .* عو 
قآل: ثم يعودٌ إلى أهله. 
وذلك لأنه لم يَبْقَ عليه شيءٌ مِن أفعالٍ الححّ» فإن شاء أقامَ» وإن شاء عاد”". 


قآل: فإن لم يَدُل المحرمٌ مكة وتوجّه إلى عرفات» ووقّف بها على ما 
وصَفْنا"»» وقد سقط عنه طواف القدوم ولاشيء عليه لتركه. 
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8 ومسو 


: 2 2 ا وه عافن ا ع 
وذلك لأن طواف القدومسُ: وقدفات وقته”! »» والسّيَن إذا”فات موضعها") 
0 

لاتقضّى ولايجبٌ لأجلها شىء. 

)١(‏ كذافي (جءي)» وفي (ر): ابأركان»» وفي بقية النسخ: «أركان». بدون ألف التنوين المنصوب» 
وهو صحيح على لغة ربيعة» وقد تقدم التنبيه على مثل ذلك في أكثر من موضعء بما يغني 
عن إعادته هنا. (0) من (ي). 

(") فى (ل): اسافر». وأشار أنه كالمثبت في نسخة. 

(5) فى (نسخة مختصر القدوري): اقدمناه». (5) في (ي): !عن وقته». 


() في (س): «فات من موضعها»»؛ وفي (ي): افاتت عن وقتها). 


4 


0 ظ 
3 سس 


قأل: ومن أدرّك الوقوف بعرفة ما بِينَ زوالٍ الشمس مِن يوم عرفة إلى 
وقال مالك: إن لم يَقِفْ ساعة ون الليل فلا حَجَّ له”". 


وهذا لايَصِح؛ يماروي في حديث عروةً بن مُضَرّسِ" الطائيٌ» أنه قال 
للنبيّ صَؤْنعَيوسَهٌ: إنّي أكلّلتٌ راجلتي؛ وأجهّدتٌ نفسي”؟»» وما تركتُ جبلا 
مِن جبالٍ طبع إلا وقّفت عليه فهل لي مِن حَجٌ؟ فقال النبنٌ صَََلَهَلَهوسَلَهَ: «مَنْ 
العامة ورور الس عذ ا لقو ل بوه كافو ككف لياف 
مِن ليل أو نهار فقد تم حَجّه وقضى تَمَثه). 
)١(‏ بعده في (ي): «الثاني». 
(1) ينظر: «القوانين الفقهية» (ص40).» و«إرشاد السالك» ))55٠ /١(‏ و«المختصر الفقهي» 
لابن عرفة :.)١95/5(‏ و«لوامع الدرر» (48954/8//5). 
(5-”7) في (ي): ابن أبي مضر». 
(1) بعده في (ي): «في طلبها». 
(0) تقدّم تحت قول الماتن: «ثم وقّف ووقّف الناس معه ودّعا». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١017‏ (أكللت: أتعبت». وقال: لأجهدت نفسي: 
أوقعتها في الجهد والمشقة». 
وقال: «التَمَّثْ بالمثناة والفاء والمثلثة والتحريك: قال في المغرب: الوسخ والشعث. وقضاء 
التفث: إزالته بقص الشارب. ونتف الإبطء والاستحداد. وقال ابن الأثير: هو مايفعله المحرم 
بالحج؛ كققص الشارب. والأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة. وقيل: هوإذهاب الشعث والدرن 
والوسخ مطلقًا. قلت: وكذا فسر التفث ابن عطية» وابن عبد السلام في تفسيرهماء فتأمل 
في الجمع بين ما قال في المغرب. وبين ما قال غيره». ينظر: ١المحرر‏ الوجيز ))١١9/5(‏ 
و«النهاية»(1/١91١)»و«المغرب»(١/ ١٠5‏ ١)و«تفسير‏ العزين عبد السلام»(؟/ 30 ). 


4 


ل | ارة سراة ور ؟ 3 


5 . > : م« و 2# ار 1 0ه 2 
قآل: ومّن اجتاز بعرفة وهو نائيٌ أو مُغْمَى عليه أو لم يعلَمْ أنها عرفة؛ 
أجرّأه ذلك عن الوقوفٍ. 


وذلك لما ذكَرناه في حديثٍ عروةً بن مُضَرّس. 

وقد قال أصحايّنا: إذا التبسى”" هلال ذي الحِجَّة فوقّفوا بعد أن أكمّلوا عِدَهَ 
8 م اع . 2 3 
ذي القعدة ثلاثين, ثم تبيّن أنذلك اليومٌَ كان يومَ النحرء فوقوفهم صحيح تام 
وهو استحسان والقياسٌ أن لايَصِحٌ”". 


وج القياس: أنهم وقَّفُوا في غير وقته فلا يُجرِنّهم» كما لو وقّفوا قبل الوقت. 

وج الاستحسان: قوله صَإِللَةءََِوسَ: «حَجُكم يوم تَحُْجُون)”". فجعّل 
وقتّ الح الوقتّ الذي تفعل الجماعةٌ الحجٌّ فيه. 

فأمًا إن وقّفوايوم التروية لم يُجِزْتُهم؛ لأنهم دوا العبادةً قبل وجويهاء وقبّل 
وجودٍ سبب وجويهاء فلا يَجْزِتَهِم كما لوصَلّوا قبل الوقتِ”؟ مع الاشتباه. 


قال: والمرأةٌ في جميع ذلك كالرجلء غيرٌ أنها لاتكشِفُ رأسّهاء وتَكشِفٌ 


| سر آ# بين و ذه 
وجههاء ولاترفع صوتها بالتلبية» ولاترمّل في الطواف, ولا تسعى بينَ المِيلين» 
0 ا 
ولاتحلقء ولكن تقصر. 


)١(‏ بعده في (ي): اعليهم». 

() ينظر: #المحيط البرهاني» (1/ ”97 5)» و«الجوهرة النيرة» »)١51//1(‏ واحاشية ابن عابدين» 
018/00 ). 

() قال ابن الملقن في «البدر المنير» (58/7 7): ١لا‏ أعلم من خرجه بهذا اللفظ». وينظر: «التلخيص 
الحبير؟ (؟5/١5911).‏ (5) في (سء م): «الوقوف». 


ا 


ناس نت 3 
9 ح 4 


والأصلُ في ذلك أن حكمٌ الرجل والمرأة في جميع الشرع سواءٌ إلاما خضّه 
الدليل ولك ا 1 سلف لقاب الف انق كا َوه عن عسل المجنابة 
بين لها حكمّ نفسه”"» ونبّه بذلك على تساويهما. 1 

فأمّا تغطية الرأس: فلأنّه عورةٌ والإحرامٌ لايح كشف العورة وقد روي عن 
النبيت صبََنََِتِوسَلَرَ أنه قال : الإحرامٌ المرأةفي وجهها)”". وعن عائشة رَصَبِعَنْها 
أنها قالت: كنا إذا أحرّمْنا مع رسول الله صَرَتَعدووسََرَ كشَفْنا وجومُناء فإذا 
استَقبَلّنا ركب أسدّلْنا مرنا وجاقيّناها عن وجوهنا©. 


وأمّا رفع الصوت بالتلبية: فلأنه يكر لها رفعٌ الصوتٍ؛ بدليل ما روي عن 
النبيئ صَََََمعَلِوَسَلَهَ أنه قال: «التسبيحٌ للرجال والتصفيقٌ للنساء»)9©. 
3 00 0 ع 5 س7 0 عِ 
وأمَّا الرَّمَل والسّعي: فلأنه وْضِع* لإظهار الجَلَّدِء والمرأةٌ ليست مِن أهل 
القتال» فلم يَْبّتْ ذلك في حقهاء ولأنّها إذا أسرّعث لا يُوْمَنُ أن ينكشف شي 
)١(‏ في (ي): انفسها». وينظر: مسلم (575/ /0). 
(؟) أخرجه الدارقطني (77/51) عن ابن عمر مرفوعًا. وأخرجه البيهقي (47//5) عن أبن عمر 
موقوفا. وقال: «هكذا رواه الدراورديء وغيره موقوقًا على ابن عمر»» وضعف المرفوع في 
(معرفة السنن والآثار» (/ا/ 179). 
() أخرجه أبو داود »)١877(‏ وابن ماجه (79720) عن عائشة. وفيه: يزيل بن أبي زياد قال ابن 
معين: (لا يحتجج به). وينظر: «الأحكام الوسطى»(7/ 314). و«التخليص الحبير»(014/5). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١51/‏ «أْسْدَلَنْه: أي أسبلته وأرخته». وقال: «الَحْمُر 


بالضم: جمع خخمار». 
(4) أخرجه البخاري (1718: :)١11775‏ ومسلم (571) عن سهل بن سعد. 


(6) في (ي): (فعل). 
لشفل 


اه سس | قر لام ) 
من بدنهاء وهي مأمورةٌ بفعل العبادة ”على أستر ما 0000 

وأمًا الحَلْق: فلقوله صَِلَةعتوسَ: «ليس على النساء حلقٌ»”". ولأنه مُثْلةُ 
قب وقدل: «نَهَى النبيٌّ صَََلتَدعَتَووَسَلَرَ عن المُثلة)9). 


1 
لندنا 


وأمّا التقصيرٌ: فلا مُثْلةَ فيه» وقد ”ساوَّينَ الرجالٌ” فيه؛ فيَتبّتَ في حَقَهِن. 

ويجورٌ لها أيضًا أن تلبس المخيطً؛ لأن بَدَنَها عورة. والستر بغير المخيط 
لايُومَنٌ معه الكشف. فأبِيحَ لها ذلك للضرورة» ولهذا قالوا: يجورٌ لها أن تلبس 
لحف وإن لم يَجْرْ للرجل. 

وقد قالوا: إنها لاتستلةٌ الحجرّ إذا كان عندّه جمعٌ؛ لأنها ممنوعة مِن مماسة 
الرجال» وهي لا تأمَنُ ذلك في هذه الحال» فكان الأولى تركّه. 


وال أعام 


سبيرخ__ يكت 


لس لساك 


)١-(‏ في (ي): «ما يمكنها من السترا. 

() أخرجه أبو داود (19/85 )١1986‏ عن ابن عباس. وقال ابن القطان: «وهو حديث لا يصح). 
وينظر: «بيان الوهم والإيهام» (54/ ))359١‏ وانصب الراية» (47/5). 

(”) في (ي): «فنهيت عنه). 

(4) أخرجه البخاري (2017747/4) عن عبد الله بن يزيد الأنصاري. 


(-0) فى (ي): اتشابه الرجل". 
3 


ةن اتتتت 


ال 
0 


سس 2 سس 


قال يدانه القَرَانُ عندنا أفضلٌ من اّمم والإفراد©. 
هذاهو المشهوزء ثم الثم ع ثم الإفراكُ ورؤى ابن شسجاع””» عن أبي حنيفة: 
أن الإفرادَ بعدَ القرانٍ أفضلٌ مِن 07 
وعن محمذل. حَجّةُ كوفيقٌ وعمرة كوف أفضل 5 وقال الشافعيٌ : الإفراد 
أفضل. يعني: إفرادٌ الحجٌ» ويأتي بعد ذلك بعمرة9) 
(١)ينظر:‏ ااشرح مختصر الطحاوي» (7/ 017)» و«التجريد) (5/ 5 ))١7١‏ و«تحفة الفقهاء» 
ا 
ل سا بي نه يه 0 
يحيى بن المبارك اليزيدي» سمع من: وكيع؛ وابن علية وطبقتهم؛ وروى عنه: يعقوب بن شيبة» 
وعبد اللّه بن أحمد بن ثابت» وطبقتهمء له كتاب «المناسك» في نيف وستين جزءًاء وله قول 
في الوقف في القرآن تكلم فيه بسببه» وكان صاحب عبادة وتهجد توفي وهو ساجد عن خمس 
وثمانين سنة» عام (1577ه). ينظر: سير أعلام النبلاء» (337/4/15)» و«العبر» (؟/ 77)) 
و«الوافي بالوفيات» (7/ 5/8 »)١‏ و«النجوم الزاهرة» (؟/ 57)» و«الفوائد البهية؛ (ص١9١).‏ 
(0) ينظر: «المبسوط» (5/ 565). واابدائع الصنائع» (؟/ ))١7/4‏ و«العناية» (871//5). 


(4) المشهور عن الشافعي أن له روايتين في المذهب؛ إحداهما: بتفضيل التمتع. والثانية: بتفضيل 
الإفراد. ينظر: «الأم» (3730»). و«الحاوي» (5/ 5 5). و«المهذب» ,.)328/١1(‏ وانهاية 


.))١18 2 /2( المطلب»‎ 
4 


ات | ره بس | ١‏ قرا لاما 
5 نك 2 
باسصصسساعيعي ل سم لسسين6ع6ن6نئصْللعسسببببب لل سح جم 


”والكلامٌ في هذه المسألةِيقَمُ في ثلاثة مواضم: وهي أن القرانَ أفضل» وأن 
النبيى صَزَانَعَدوسَلهَ كان قارنا في حب التماه”» وأن دمَ القران ُسكٌ". 

دليلنا: ماروّى ابن عباس»عن عمرّ» قال: سوعتُ النبي صَوَلكَةءَلِدوسَل يقول: 
اأتاني آتِ مِن ربّي فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك» وقل: لَبيكَ بعمرةٍ في 
حَجّة)0". وعن أمٌ بنلئة تنغت سول الله 2 الت دوق يقول: اأملواانا 
آلّ محمد بِعُمْرةٍ في حَبجّةه. وهذا أمرٌ؛ ولأنَّ مَن أَبِيحَ له القرانَ فالأفضلٌ له 
القرانُ» أصلّه مَن أحرّم بشيءٍ ثم نسيه. 

والدليل على أن النبئ مَرَْدَمعَيهوَسلَّ كان في حَجَّةٍ التّمام قارنًا: ماروي عن 
أنس» قال: «كنتٌ رَدِيفَ أبي طلحة» وركبتي تَمَسٌ ركبة النيئ صََنَءَلنووسَلر 
”فلم يزالوايصرٌخون" بهما جميعًا؛ بالحجٌ والعمرة». 


وذكرالشيح أبوالحسن الكرخييُ”' بإسناده عن أبي بكر وعمر0©. وعلك 7 


)١(‏ في (ج» سء» ي): «الإسلام». 

(75-1) مابين القوسين ليس في (ح, ح7؛ ضص»ع. م). (') تقدم. 

(4) أخرجه أحمد (757654)) والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (؟/ )١155‏ عن أم سلمة به. 
(0-6) في (ي): ايعجون». 

(5) أخرجه البخاري (59185). 

(0) النسبة من (ر). 

() تقدّم عند البخاري (195). 

(9) أخرجه البخاري ))١051(‏ ومسلم (1591/17577). 


.)١91/1( أخرجه ابن ماجه‎ )١١( 
مه‎ 


ان د 
9 شت 4 


وابن عباس'" وعائشة29 والهرماس بن ا وم 10 وعبدك الله بن 


أبي أوفى” “ اهعفر أجمعين: «أن النبى صَإَِنَهءَلنَهَسَلَرَ كان قارنًا)©. 

وهو صََعَْوسَلهَ لا يختارٌ مِن القَرَبٍ إلا أفضلهاء إذا لم يكُنْ هناك عَذْرٌ 
ولاعذرَ في ترك الإفرادٍ لا سِيّما وقد حجٌ معه مئةٌ ألفي» وقال: امخذوا عنِّى 
مناسككم»”". وكان ذلك" أيضًاآخرٌ حَبَّةٍ حَجّهاء فكيف يترك الأفضً ويعدلٌ 
إلى الأنقص من غير عَذْرِ. 

والدليلٌ على أن دم القِران ب سْكُ: أنه دم وجب لارتكاب محظورء فكان دمَ 
نْسّكِ كاللأضحية. 


وإذاثتت َّ هذه الفصولٌ؛ قلنا: القارن يأتي بإحرامَيْن ودم نُسّكِء فكان أولى 


.)١94951( أخرجه أبو داود‎ )0( .)١997( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد »)١5517/1(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (47710). 

(1) تقدّم. 

(5) أخرجه البزار (4 4 777)» وقال: #وهذا الحديث أخطأ فيه يزيد بن عطاء؛ إذ رواه عن إسماعيل 
عن ابن أبي أوفى» وإنما الصحيح عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي 
بَاتَيهِوَسََا. 

(1) ينظر: #اشرح مختصر الطحاوي» (7/ 209)) و«التجريد» (11701//54)» و!المبسوط» (5/ 
75) و«المحلى) (/ا/ .)1١7‏ 

(0) أخرجه مسلم )١791(‏ عن جابر. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)10/01١517‏ لمناسككم: المناسك جمع مَنسك 
بفتح الميم؛ وسكون النون» وفتح السين المهملة؛ وكسرها: وهو المتعبّد ويقع على المصدر 
ال 0 »وقال في المغرب: مناسك 
الحج: عباداته». ينظر: «النهاية») (45/ 44)» و«المغرب» .)5٠0١/7(‏ (8) من (ي). 


زواع 


ان | ورم 359 
2 2 0 


له 


0 25 
من الإفراد» و لأنَّ النيى صَرَاتَعَيوَسزٌ قال: #أفضل الحجٌ العَج والتّحُ0”". فدل 
على أن الإحرامٌ الذي ينضةٌ”" إليه إراقةٌ الدم الا 
فإن قيل: المُفرِدُ يأتي بإحرامَيْن وتلبيئين وقطع مسافتيْن وحَلْقتَيْنَ» وذلك 
لا يُوجَدٌ في القارن. ْ 
قيل له: اعتبارٌ الإحرامَيْن لايَصِحٌ؛ لأنه يُوجَدٌ في التَّمنّع والإفرادُ أفضلٌ منه. 
اواعتبارٌ السفرين أيضًا لايصحٌ؛ لأنَّ عندهم المفرٌ إذا فرغ ثم اعتّمر مِن 
الل فهو أفضل م من القران:والسده واحد. 
وإذا ث 0 لمعه أفد ف لقان لأنه جمع 
بين نشَكَينِ فيكونُ أفضلٌ من أحدهماء والذي ذكره محمدٌ هو مذهبٌ نفسه. 
ووجهه أنه يأتي بسَفْرَيْن فيكونٌ أشَقَّ وكلٌ ماشَقٌّ من القُرَبِ فهو أفضلء ما 
لم يرد عنه نهي. 
قأل: وصفةٌ القرانِ أن بُهلّ بالعمرة والحجٌ معًا من الميقاتء ويقولُ عَقِبَ 
الصلاة: اللهم إني ي أريذٌ العمرةً والحجٌ, ذ فيَسّرّهما لي» وتقبّلهما مِني. 
وذلك لأنَّ القَرانَ”مأخودٌمِن الجمع" بِينَ الشَّيَيْنَ وحقيقةٌ ذلك إنما يوجَدُ 
)١(‏ تقدّم. (5) في (ي): «انضم». 
(7-5) في (س): #سفرين يجمع». وهنا ينتهي الخرم الكبير في النسخة العتيقة (أ) والذي بدأ 
في أثناء كتاب الطهارة» في باب المسح على الخفين» عند قول الماتن: (وينقضه أيضًا رؤية 


وكذلك إذا نزع أحد خفيه». 


1 


في الجمع بيتّهما في الإحرام خاصة؛ وأما الدعاءٌ الذي ذكره: فلن الإنسانٌ 
'مندوبٌ إلى الدعاء'" عند جميع الأمور, فهذا أولى. 


قل : فإذا دل مكة ابئّدأ”فطاف بالبيتِ" سبعة أشواط؛ يَرِمُلُ في الثلاثة 
بي ا يه 

وإنما بدأ بأفعالٍ العمرة؛ لقولِه تعالى: # شن تَمِنَّم عبرو إِلَ لج 4 [البقرة: 
7 فجعّل الحج غايةً» ولا يكون كذلك إلا أن يؤر" أفعالّه» وما روي عن 
النبيّ صََعَوسَلَهٌ أنه قال: «أتاني آتِ مِن ربّي وأنا بالعَقِيقِ فقال: صَلّ في هذا 
الوادي المباركٌ ركعتّينء وقل: لبيك بعمرة في حَجّةِ)9) . وهذا يقتضي تقديم 
أفعالها أيضًا. 


قأل: ثم يطوفٌ بعد السعي طوافٌ القدوم؛ ويسعى بين الصَّا والمروة» 
كما قلنا فى المفرد. 


وذلك لأنه قد فرّغ مِن أفعالٍ العمرة وهو محرمٌ بالحجٌ» فتبّت في حقه 


طوافٌ القدوم. 


قال : فإذارمّى الجمرة يومَ النحر ذبح شَاة أو بدنة أو بقرة أو سيم بقرة» 


فهذا دم القرانٍ. 

)١(‏ في (ي): «مأمور». (؟5-5) في (ي): ابالبيت فطاف به». 

(9) في (371 س » ض » ع» ل2. م): ايوجل)» وفي (ضص»٠غ١):‏ #توجد)» وفي نسخة مشار في حاشية 
(ل): ايجرد». 

(؟) تقدّم. (6) في (نسخة مختصر القدوري): «أو سبع بدنة». 


4 


اله س1 | فرعا اما 


1 000 

وهده الجملة تشتمل على مسائل: 

منها: وجوبٌ الدم على القارن» وذلك لقوله تعالى: شن تمئع بالعمرة إلى 
ا ا ا 0 ٍ 
الحج شما اسيسم من اذى © [البقرة:17 ١]ء»‏ قال علىٌ) وابن مسعود: «شاة)27. وقال 
ابن عمرٌ » وعائشة: دنه و0 

فعنيا: أن الشاءً تجزئ؛ لما روي: أن النبى صََلنََيَهوَسَلهٌ سكل عن الهدي؟ 
فقال: «أدناه شاة270. 

5 و ل ع 
ومنها: أنه يجزئّه بعض بَدَنَةِ أوبعض بقرةٍ؛ لما روي في حديث جابر» قال: 


2 


تمجه نا مع رسول اللّه صََِلنَهَلِدَهِوسٌَ بالعمرة إلى الحجء وكنًا نلبّح البقرة عن 


و 
ل يا 
4 ع 
ومنها: أندمَ القراندمٌ نُسّكِ يجوز الأكل منه*”» وقال الشافعيٌ: هودمٌ 
جبران”". 


5 ا يي 7 5 5 5 7 5 
وهدا لا يتصح؛ لأنه دم "وجب إي/) لارتكاب محظور كالااضحية المنذورة. 


(1) حديث علي عند ابن أبي شيبة (17978). وحديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة (4 1197). 

(؟) ابن أبي شيبة .)١7915(‏ 

(*) قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ اغريبء ولم أجده إلا من قول عطاءء وروا البيهقي 
في «المعرقة» (؟/ 606 من طريق الشافعيء أنا مسلم بن خالد الزنجي. عن أبن جريج؛ 
عن عطاءء قال: «أدنى ما يهراق من الدماء في الحج وغيره شاة». 

(4) أخرجه مسلم /١118(‏ 700). 

(0)ينظر: «التجريد»)(1/ »© و«المبسوط)(57/8:/!؟).و«العناية»(؟/ *7(.)67/ 1617). 

(1)ينظر: «الحاوي»(5/ ؟ )»و «الاصطلام» (؟/ 17 0 :*") و(ابحر المذهب»(”/ .)50١‏ 


له 
0 2 
8 ا 


(/ا-7) في (ي): «واجب). 


م ةا 

فإن قيل: دمٌ له بدل هو صومٌ فكان دم جُبرانِ أصلّه الدمُ الواجبٌ بالحلق. 
قيل له: هناك تعلق بسبب لا يُباحُ من غير عُذرِء ودمٌ القِرانٍ بخلافه. 
قآل: فإن لم يَكُنْ له ما يَذْبَحُ صاء ؛ هَ أيام في الح آخرُها يومٌ عرفة. 
وذلك لقوله تعالى: #و من م يد عَصِيَام ملك يأر في لَلَيَ © [البقرة:157]» 
وهذا يدل على جواز الصوم عن دم القِرانِ» وعلى أنه يجب وقوعُه في أيام الحيٌ؛ 
لأنه تعالى جعل الح ظرفًا للصوم والحجٌ هو الأفعالٌ» ”وهي لاتكونٌ" ظرفًا 
الفبوم اند لمق أنه را وفك الج 

وقال الشافعيٌ: الأفضل أن يكونّ آخرُها يومَ التروية"". 

وهذا لايِصِحٌ؛ لأنَيومَ عرفة أفضلء ولم ينه عن الصوم فيه؛ فكان أدازٌء 
فيه أولى. 
قال: فإن فاته الصومٌ حتى دتل”" يوم النحر لم يجزئه إلا الدمُ. 


وقال الشافعيٌ: يصوم في أيام التشريق. 


لنا: ماروي عن ابن عباسء أنه قال: «في المتمتع يصومٌ قبل يوم النحرء 
فإذالم يَصَمٌ قبل يوم النحر فعليه الهديّ»”'» وعن عمر وَليَدَعَنه: «أنّ رجك 


(1-1) في (ي): «والحج لا يكون». 
(')ينظر: «الحاوي»(”/ 5(:)500/ )و «الإقناع»(1/ 14) و امغني المحتاج» (؟/ 60/)), 


(6) في (س): «جاء)ا» وفي (ع): «يأتي». 
(5) ينظر: «نهاية المطلب» »)2١91//5(‏ واابحر المذهب» (؟/ ٠7‏ 5). و«البيان» (5/ .)١١ ١‏ 


(0) ابن أبي شيبة (1711517). 
وأطفلك 


30 2 يزور ع 
أتاه وهو مُتمتع يوم النحر ولم يَصِمُْء فقال له عمرٌ: اذبح شاةً. فقال: ما أجدها. 
فقال: سَل قومّك. قال: ليس هاهنا مِن قومِي أحد. فأعطاه عمرٌ شاةً»”"» فلو 
جاز الصومُ لبَيّنه له. 

فإن قيل: في حديث ابن عمرٌ: «أن النبيّ صََالتَدعدَهِوسٌَ رخص للمتمتّم إذا 
لم يجدٍ الهديّ أن يصوم أيامَ التشريق»2©. 

: 0 5 و 

قيل له: الصحيح وقوفه على ابن عمرّء وقد رُوّينا عنه خلاف ذلك. 


وده -. 7 لسك ىا له 0 سين عي م 5 37 
فإن قيل: صوم يختص بوقتٍ فجاز أن يَؤدى ويقضى كصوم رمضان. 


قيل له: صومٌ رمضان فرضٌ بنفيه في وقتء فإذا فاتَ جاز أن يقضىء 
وهذا الصومٌ أقيم مقام فرض آخرّء وجل له وقتّ. فإذا فاتَ عاد إلى الأصل» 
ولم يَصِحّ فيه القضاءٌ كالجمعة. 


قل: ثم يصومٌ سبعة أيام إذا رجّع إلى أهله. 


لقوله تعالى: إوَسَبْعةٍإدًا رَجَْكُم 6 [البقرة:157]. 


قال: فإن صامّها بمكة بعد فراغه مِن الحجٌ جاز. 


.)113155( ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (1/ 477 7)» والدارقطني (7717)» والبيهقي (5 / 
عن ابن عمر مرفوعا. وفيه يحيى بن سلام» قال الدارقطني: «ليس بالقوي». 
وقد أخرجه البخاري )١9494(‏ عن ابن عمرء وعائشة رَِوَاْيَدعَنْء قالا: «الصيام لمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج إلى يوم عرفة» فإن لم يجد هديا ولم يصمء صام أيام منى»» وفي رواية ,)١951/(‏ 
عن ابن عمره وعائشة يَبإيدمَنْهاء قالا: الم يرخص في أيام التشريق أن يصمن. إلا لمن لم 


يجد الهدي». 
0 


3 رسك 
3 كه 5 


وقال الشافعيٌ: لا يجورٌ إلا أن ري المقاء 00 بيك 


دليلّها: قولّه تعالى :مسإو وذلك يحتيل إذا'" رجَعتّم عن 
أفعال الحجٌ» ويحتول إذا9) رء 4 جعت إلى الوطن فكان حملّه على الرجوع عن أفعالٍ 
الح أولى؛ لأنه قد جرّى له ذلك فَحَمُلُه على ما جرّى له ذكدٌ أولى؛ ولأنَّ كلّ 
صوم جار بمكة إذا نَوَى المقامَ بهاء جاز وإن لم يَنْ أصله قضاءٌ رمضان. 
قبل الفراغ مِن أفعال الحجٌ. 
- , (86- كت عه بعة + ع َه 
قيل له: “قبل الفراغ* لو استوطن أو رجّع إلى ”وطيه لم يجز الصومٌ". 
2 و 
قآل: وإن لم يدخل القارنُ مكة وبَوجّه” إلى عرفات فقد صار رافِضًا لعمرته 
بالوقوفٍء وبطل عنه دمٌ القِرانٍ» وعليه دم لرفض العمرةء وعليه قضاؤٌّه0. 
)١(‏ في (ي): «الإقامة». 
(؟) ينظر: «الحاوي» (5/ /اه), وابحر المذهب» »)09١/0(‏ واعجالة المحتاج» (؟/ 747). 
الطريق لم يُجُئه؛ عند أبي حنيفةً». 
(4) من (ي). 
(5) في (ي): «الفارغ». 
(5) في (ي): «أهله لم يُجزه». 


(0) في (ض ١غ‏ ل): «وقد توجه». 
(8) ينظر: «الهداية»(١/‏ »و« المحيط البرهاني»(557/5)» و«الجوهرة النيرة»(١/‏ 014 


و«البناية» (5/ 5948). 
لشفل 


ين 
30 بارع عمس و حملا سركصا ع 2 ٠.‏ ل 


وقال الشافعيٌ: لا يصيرٌ رافضًاء ويطوفٌ لهما طوافا واحدًا0". 

لنا: «أن عائشة دخلتٌ مكة مُعتمرةً؛ فحاضَتٌ قبل أن تطوف. فأمّرها النبنٌّ 
صََزَنعََوسَلَهٌ أن ترفضً العمرةً» وأن تُهلٌ بالج" فلو جاز بقاءٌ أفعالٍ العمرة 
مع الوقوفٍ “لم يَكُنْ لأمرها برفض العمرةٍ معنى» وإذا لم تَبّْقَ أفعال”" العمرة 
مع الوقوفي؟» وجب رفضّها. 

ولأند يجو له الحلجٌ بو النحر وك من وله الحلق ون غير ذو 
يَكُنْ بايا في العمرةء كمّن طافَ لهاء والشافعيٌ بتّى على أصله أن أفعال العمرة 
تدخل في الحم فلا يصيرٌ رافضًا بذلك؛ لأنه موجبُ إحرامه. 

وقد ذكر في «الكتاب»”: أنه يصيرٌ رافضًا لعمرته بِالتَوجْهِ إلى عرفاتٍ؛ وهو 
إحدى الرّوايتَيْن عن أبي حنيفةً» لأن التّوجُةَ سببٌ مقصودٌ فصار كالتَّو جه إلى 
الجمعة بعد صلاةٍ الظهر أنه يصيرٌ به رافضًا للظهر في قوله. 

وفي رواية أخرّى: أنه لاايصيرٌ رافضًا لها حتى يقِفء وهو قولٌ أبي يوسف. 


.)0 ١1 /9( وابحر المذهب»‎ .)١1577/54( ينظر: «الحاوي»‎ )١( 

(؟) البخاري (7117)) ومسلم .)١١١/1711١(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ١98‏ ): «الرّفض: الترك» وقد تقدم». وينظر ما تقدم 
في باب الحيض تحت قول الماتن: «ولا تطوف بالبيت». 

(*) في (ي): الأفعال». 

(5-4) ما بين القوسين ليس في (ض ١‏ غ). وبعده في (ي): المعنى». 

(6) ويعنى به عند الإطلاق في المذهب «مختصر القدوري»» ومن ثم أطلق الشيخ عبد الغني 
الميداني (/4 ه)شرحهعليه ب«اللباب شرح الكتاب». ينظر: «اللباب» للميدانى :)759/1١(‏ 
واحلية البشر» للبيطار (؟/ /817/7-8517))» واكشف الظنون» (17717/7). 


2 


ال نايب لل 
وفتجمل؟ لآن التريحة لسدين هو المقصيّة؛ وزلما الحقضوذ غتى الو قوف فو كفت 
الرفض عليه0©. 
0 يه 2 ١‏ ع سًَ 

والفرق بينَ التوجَه إلى الوقوفي والتّوجْه إلى الجمعةٍ هو أن الإحراءَ آكُ0"" 
مِن الصلاقء بدليل أنه لا يُفْسِدٌه ما يُفَسِدٌ الصلاةٌ فبطَلتٍ الظهرٌ بِالتّوجه ولم تبطل 
الغمرة”" بالسعى. 

وإذا ئبّت أنه يصيرٌ رافضًا للعمرة بالوقوفٍ بطل عنه دمٌ القِرانِ؛ لأنه غيرٌ 
قارنٍ ولكن يجبُ عليه دمٌ لرفض عمرتّه؛ لأنْ كل مَن تحلّل مِن إحرامه بغير 
طوافٍ فعليه د أصلَّه المحصّرٌ وعليه قضاوٌها؛ لأنَّ الدخولٌ في العبادة بنية 
التفل بمنزلةٍ النذر» ولوندّرعمرةً لزمته» كذلك إذا دحل فيها لزمثه. فإذالم يفعلها 
لزمه قضاؤٌّها. 

وقد قال أصحابنا: إنَ القارنيطوف طواقَيْن ويسعى سَعْيّينِ9». وقال الشافعيٌ : 
طو | فاو السجد الوخد دق 

ا لي 7 ص 2 7 5 0 

لنا الاك 9 وَأَتَُواأ لج وَالعبرة [البقرة:145]» والحج يتناول أفعالّا 

78 عي لش م ام :7 و 
معروفة» وكذلك العمرةٌ وإتمامهما فى الحقيقةٍ أن تستوفى أفعالهما وقد أمربه. 
() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (؟/ ».)١55145‏ و(التجريد) (5/ 47195 5191), 

و«المبسوط» (5/ .)5١‏ و«العناية» (؟/ اه 0177), 
() في (ي): اليس». (*) في (ي): !الجمعة). 
(5) ينظر: «الأصل» (؟/ 5خ" 89 7297), و«الحجة على أهل المدينة» (؟/ 2١‏ 0)) واشرح 


مختصر الطحاوي» (؟7/ 55 0)) و«التجريد» (5/ 1896). 
(6) ينظر: «الاصطلام» (7/ اليل واللبحر المذهب» (/ 207): واالمجموع» 0// ١ك57)).‏ 


© 


الات ا له مس ١1‏ قافرا جاعزنا 
ا صسللك ع 
زيمم اع 01لا ننن“كتتتتتتكت51إ 


والأمرٌ”" على الوجوب. 

ولماروي عن علىٌء وعمرٌ» وابنٍ مسعودء وعمران بن الحصين ووَوَليَمُعَتْفُر: 
«أنّ النبيَ صََلعَبِهوسَل قرَنَ" بينَ الحجٌ والعمرةء فطافٌ لهما طواقيّن وسّعى 
سعييْن”"» وهذا الفعلّ منه ورّد مورة البيان؛ لأنَّ القرانَ مُجِمَلُ يفتقرٌ إلى البيان؛ 
ولأنّه أحدٌ نوعي التَّمتَع فكان فيه طوافانٍ كالتّمتّع الآخر. 

فإن قيل: 5 النبىّ بَاَأنَهَلتَووْسَر: «طافٌ لهما طوافًا واحدا)©). 


)١(‏ بعده في (ي): ايدل). (6) في (ج»رءغ» ي): «فرق»2. 

() أما حديث علي: فأخرجه الدارقطني (775 7 )777*٠‏ من طريقين عن علي به. وكلا إسناديه 
واه الأول فيه الحسن بن عمارة» والثاني فيه عيسى بن عبد الله وكلاهما متروك. قاله الدارقطني. 
وأما حديث عمر: فلم أهتد إليه. لكن أخرجه الدارقطني (70917) عن ابن عمر. وفيه: 
الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث. قاله الدارقطني. 
وجاء في نصب الراية (/ :)٠١9‏ «أن صبي بن معبد لما طاف طوافين» وسعى سعيين قال 
له عمر: هديت لسنة نبيك». قال الزيلعي: «هذا الحديث لم يقع هكذاء فقد أخرجه أبو داود 
(1794)» والنسائي )77/1١9(‏ وابن ماجه (7410) عن الصبي بن معبد الثعلبي» قال: «أهللت 
بهما معاء فقال عمر: هديت لسنة نبيك». بتصرف يسير. 
وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه الدارقطني (17121) عن ابن مسعود. وضعفه الدارقطني 
بضعف رواةإسناده. 
وأما حديث عمران بن حصين: فأخرجه الدارقطني )7١7777(‏ عن عمران بن حصين. وقال 
عقبه: اليقال: إن محمد بن يحيى الأزدي حدث بهذا من حفظه فوهم في متنه» والصواب بهذا 
الإسناد: «أن النبي صََلتَةعنهوسَلرَ قرن الحج والعمرة»» وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي 
وقد حدث به محمد بن يحبى الأزدي على الصواب مرارّاء ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف 
والسعيء واللَّهِ أعلم». 


ا 


نيك 
5 د 2 


قيل له: معناه طواف القدوم, أو طافّ لهما على صفةٍ واحدة؛ لأنه لا خلاف 
وال و و هه / 
أن القارن يجوز له الحلق بعد الرميء والذبحٌ في يوم النحر» ولوكان طواف الحجٌ 
ينوبٌ عن طواف العمرة لمُنِع الحلقٌ» الدليلٌ عليه المفردُ بالعمرة. 


الل أعائ 


اك كن" 


نلف 


جع 


د غ0 جز غ004 جه اجا جب جرا ءالجإ جار ج000 جا ي/ 70 جف كج باج ليلد كى / 4 
ه.١٠‏ - 1 5 : : 4 5 5 5 0 . 


جز حجر جز جز اتجزار >حجزد :“جاجزب جز حجزا حجززر اجر لمجإ 0 جز كج جز كج 9 جاب جات جز > طج زات كجز ‏ حج ات جز تج جز كج تج تج جز تج جز تج 
جعة تكن صلا رمس جين :د نطف ومن ةدمو طةاجن عطفة:» رطق جمد عله د فت مه م ادجم لد م طفكت مد ولد و طفاددمد لكت طمن طروي 5252011111116 0 
مد تريس كتين عالاإاترين 


عفدن 


7 


7 جطفج عفنت عر طجبر فد جطفاتر عفادم تمد علد طفات من لفا<. د طاتجم ريطف اديج مادم طفاج د فح د طاح ادم طفاج د تيرج ايل 


. 


4 


قال ومَوَاسَهُ 


وقد ينا ذلك. 


20 نَم أفضلٌ مِن الإفرادٍ عندّنا. 


مُتمتّعٌ يسوقٌ الهديّ» ومُتمدّمٌ لايسوق الهديّ. 


ب بجح جيم 
تار مع سَوقٍ الهديء وتارةً مِن غير أن يسوقٌ الهديّ على ما نبِيّنْ أحكامّه. 


0-0 2 2 2 5 ره 7 :1 - 7 م" 50 02 
قأل: وصفة التّمتّع أن يبتدئ مِن الميقاتِ فبُحرِمَ بعمرة ويَدحْلٌ مكة فِيَعُوفَ 
ا 


1 ل 1 #7 


وذلك لقوله تعالى: 9# همن تَمِنَم بلعم إِلَأجَ 4 [البقرة:”19]. وهذا يقتضي 
الابتداء بالعمرة» والعمرةٌ هي 5 امُ والطوافٌ والسعيئ؛ بدليل أن النبيّ 
عبسل وأصحابّه اعتمروافلم يزِيدوا على ذلك" وإذا كان هذا جملة 
العمرة. فإذا أتّى به جاز له لتَحللٌ لفراغه مِن العبادةٍ) والتٌحللُ من الإحرام يقع 
الاق أو التتصيرء وليل ترام الح ْ 


قال: ويقطعٌ التلبية إذا ابتّدأ بالطوا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (791١).؛‏ ومسلم (/1771/ 174) عن ابن عمر. 


مق 


0 8 
وذلك تتح تت حا اسقتخحتمطتت 
وهذا الذي 1 ليس على وجه الشرطء وإنما معناه إن أراد أن يُقِيمَ لِيَحْجٌ 
من عامه فليَقَمُ حلالا إلى وقتٍ إحرام الحجٌ. 
قال: فإذا كان يومٌ التروية أحرّم بالحجٌ من المسجدٍ. 
وذلك لأن أصحابٌ رسول الله اموس لما افتتحوا الحجٌ أمَرهم النبنٌ 
روسل أن يح رِ موايومَ التروية”"» وليس هذا على وجه الشرط أيضًاء وإن”" 
أحرّم قبلّ يوم التروية جاز؛ وإنما ذكّر يومٌ التروية؛ لأنَّ الأفعالٌ في ذلك اليوم 
تتَعقَّبُ الإحرام. 


قآل: وفعل ما يَفْعَلُه الحاجٌ المفردٌ. 


وذلك لأنه قد فرّغ مِن العمرة وخرّج منهاء وقد أحرّم بالحجٌ إحرامًا مفرداء 


فتَعلَقَ © به أفعالٌ الحجٌ المفرد. 

قل : وعليه دمُ اله تع» فإن لم يجدٌ صام ثلاثة أيام في الحجٌ وسبعة إذا رجّع. 
لقولِه تعالى: فِإهْنَ تَمَنَم امير إِلَ أَليَ ها آسْيّسَرَ من هدي من لَمْ يد 
0000 ل لل اا ال 


َصِيَام تلَحَةَ أيامٍ في لل وَسَبْعةٍإدًا رَجَعْثُمْ © [البقرة:197] وهذا الذي ذكّره حكمُ 
المتممغ إذا لم يَسْق الهديئ: 


)١(‏ بعده فى (ي): #يطوف بالبيت كلما بدا له!. (1) تقدّم. 
في فى (ي): «حتى لو). (4) في (أ أكح رء ضءع): (فيتعلق». 


م 


5 ا ال ا ا ال ل ا ا 5 


سه لصح عبض صمي مس ص لايح اي عي لس ص ابن عن خم حم لل مسممم ل - 


ا 2 
- حت 8 


قال : وإذا أراد المتمتمٌ أن يسوقٌ الهديّ أحرّم وساقّ هديّه فإن كانت 


#7 


_- 


بَدَنةَ قلدها بِمَرَادةٍ أونعل وأشعر البدنة عندَ أبي يوسف» ومحمدٍ؛ وهو أن 
شق سنامها ون الجانب الأيمن”"» ولا يشر عند أبي حنيفة. 
أمّا التقليدٌ فهو سنَهٌ في البُدنِ وليس بِسَئَة في الغنم”". وقال الشافعي: سَنَةٌ 
في جميع ذلك””". 
والدليلٌ على التقلِيدٍ في الجملة قولّه تعالى: ولا المْدَىَ وَلَا الْتَكيدَ * 
[المائدة:؟]. وعن عائشَة يواسَدْعَتهاء أنها قالت: «قْتَلتٌ قلائد هَذَايا رسول الله 


8 


َزَآدَةعلَِهِوسَلَرَ عند إحر امه ». 
وأما تقليدٌ الغنم فليس بِسُنَِِ لأنه روي: «أن النبي صَإِللعيوسٌَ قلّد الخنمَ 
مَرّةَ واحدةً» © ولو كان سُنَةٌ لم ك7 لأنّ المقصوة ين التقليدٍ العلامة, 
و و ع 8 5 ل ل 03 8 
والإبل عادتها أن تنفردَ وتَضِل فاختاجث إلى علامةٍ تعرّفٌ بهاء وهذا لا يوجَدٌ 
فإن قيل: نوع هدي فكان التقليد سَنَةَ فيه كالإبل. 
لولمه امسن ف الا عا ان 


)١(‏ في (ي): «الأيسرا. 

(0)ينظر: «التجريد»(5/ 81/671857م١‏ ؟)ءو«المبسوط»(1177/5).وابدائع الصنائع»(؟/ )2 
(9) ينظر: «الحاوي» (5/ 777 3700/7), و«المجموع» (4/ 8 ه").؛ و١كقاية‏ النبيه» (8/ 5٠‏ "). 
(5) أخرجه البخاري ٠(‏ ومسلم (559/151). 

(8) أخرجه مسلم (7517/1771) عن عائشة. 


() في (ع): «لما تركه». 
4 


69 0 


,22 5 0000 7 2 0 
فأمّا الإشعار فيكرّه عند أبى حنيفةً. وقال أبو يوسف, ومحمد: لا يُكره0". 


3 


وهو قول الشافعي". 

وجةٌقولٍ أبي حنيفة: «نهيه صََرَلَهءلَنَووسلهَ عن تعذيب الحيوانٍ وعن المُثلة)”", 
وهو أن يصنمَ بالحيوانٍ مايصيرٌ به مُثْلة وهذا موجودٌ في الإشعار ولأن الإحرامَ 
له تأثيرٌ في تحريم ما هو مُباحٌ» فأما أن ييح ما هو محظورٌ فلا 

وجه قولهما: ما رؤى ابن عباس : «أن النبيّ صَْلدَه سه صلَّى الظهرٌ بي 
الخَلَيفَة ثم دعًا ببدنةٍ فأشعّرها من”» صفحةٍ سنامها الأيمن» ثم سَلّت الدمَ عنها 


ببديه وَقَلِدَها)©. 


الجوابٌ: أنه يحتوِلُ أنه فل ذلك لعارض عرّض بهاء فلا يكونٌ فيه دليلٌ؛ على 


أن خبرناقول» وخبهم فعل» وخبرنانهي» وخبرّهم إباحة فيكون خبزناأولى. 


وقال الشافعيٌ: إذا فرغ من العمرة تحلل". 


() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (087/9)» و١(تحفة‏ الفقهاء» »)5٠٠ /١(‏ و«المبسوط) 
.)١١8/(‏ 

(7)ينظر: بحر المذهب»(5/ 97)» و١حلية‏ العلماء» (7/ 717 515 3). و«البيان» (5/ ١72511١‏ 5). 

(6) تقدّم. 

(5) في (ج» ضص١ءغء؛‏ ل ي» ومصدر التخريج): 'في»» وفي (ر): (اعن». 

.)5١6/١547(ملسم‎ )5( 

() ينظر: «الهداية» »)١64 /1١(‏ و«العناية» (7/ 9)» و«البناية») (5/ .)71١‏ 

(0) ينظر: «الأم» (؟6/5١١).»‏ وابحر المذهس» (9/ 590)): و«حلية العلماء» ,))57١/(‏ 


و«البيان» (5/ 86). 
2 


)جر سا لواب 
ا ىّ 
1 © اله 


0 58 
لنا : ماروي في حديثٍ أبي موسى, أن النبيّ صََأَلدَدعَلتَهوسَلَرَ قال: ١مَن‏ ساقٌ 
منكم الهدي فليَتَحلَل معنايوم النحر»0". وفي حديثٍ حفصة أنه ءوسل 
قال: (إني لدت هَذبِي وَلبّدت رأسي. فلا أجل حتى أنكر»0". 
فإن قيل: إنه مفردٌبالعمرة فإذافرَعْ من أفعايها”" تحلّل كمّن لم يَسْقٍ الهدي. 
قيل له: إذا لم يَسَقٌ يق فلم يُوجَدٍ الجمعٌ ولا مُوجِبٌ الجمع » فإذا لم يَبَقَ عليه 
عمل تَحلّلَ 0 وهو الهديء فصار وجوذه 


كوتجوذ الجمع فيمنع ف 0 لتحلل 


قال: وإن قدَّم الإحرامَ قبلّه جاز وعليه دمٌ. 


ء ابي 00 
أمّا تقديم الإحرام على يوم التروية فهو أفضل» وقال الشافعنٌ: الأفضل 
ا ات 
و 5 و 2 ع 
دليلنا: قوله صَإؤْنَهُ ووس : ادلي ادل فليتعجل)9) . وعن عمرٌ انه قال: 
«يأ أهل مكة إذا أهلّ ذوالحِجّةَ 0 00 8 
)١(‏ ذكره عنه القدوري في «التجريد» (4/ 1754), ولم أهتد إليه مددد | و كود له تحدييق 
عائشة عند البخاري (719): ومسلم .)١١7/171١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (9757١)؛‏ ومسلم (177/1579). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١98‏ الَبّدت: تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيئًا من 
صمغ عند الإحرام, لئلا يشعث ويقملء إبقاءً على الشعرء وإنما يلبد من يطول مكثه في اللإحرام». 
(؟) في (ي): «أعمالها». 
(5) أبو داود (107775) عن ابن عباس. 


زه في (ي): ااتسمعوا). 


لشفل 


لزنن 
ا ا و ا 01110 


يُلَبُون وأنتم سُكُوتٌ)”". ولأنه إحرامٌ بالحجٌ في وقته» فكلَّما قدَّمه كان أفضل. 
أصلّه غيرٌ المُتمنّع. 

فإن قيل: روي في حد يث جابر» أن النبئ صَوَلدَهُ تَدُعَلدَهِوسَلَرَ قال اإذا توجَهتم ان 
منى راء تحين”" ُو بالحجٌ»*؟. وذلك يكوةٌ يوع التروية بعد الوا 

قيل له: لادليلٌ”فيه؛ لأن النبي روسل اخحتار لهم في تلك السنة الأسففٌ 
والأسةوليذا اكد هم بِالتَحذّلِه ويحتول أن يكونَ أراد أن يُبيّنَ لهم آخرٌ وقتٍ 
الإحرام؛ لأنه قد بين جوارٌ التعجيل بقوله : مَن أراد الح فليتَعجل)0©. 


تر 


#7 
نا 


ماقره : وعليه دم. يريد به ذبح الهدي الذي ساقه أنه واجبٌ عليه» وإن 
قدّم الإحرامٌ على يوم التروية» فأمًا أن يلرَّمّه لتقديم الإحرام دم آخرٌ فلا. 

قأل: فإذا حلّق يوم النحر فقد حَلّ من الإحراه©. 
وذلك لقوله مَرَعيَهوَلٌ: «مَن ساقٌ الهديّ فليَتَحذَّل معنا" يوم النحر». 


)١(‏ أخرجه مالك /١(‏ 79)» وابن أبي شيبة (57 )١97‏ عن عمر بنحوه. 


(0) ليس في (ي). 

() أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص 777). وأصله عند مسلم /17١4(‏ 174) عن جابر» قال: 
«أمرنا النبي صَزَلتَعَلهوسََْ لما أحللناء أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» قال: فأهللنا من الأبطح». 

(5) في (ي): «ادلالة». 

(6) تقدّم. 


(5) في (ج» ح» ي» ونسخة مختصر القدوري): «الإحرامين». وفي (ر): اإحراميه». وأشار في 
حاشية (ح) أنه كالمثبت في نسخة. 

49 في (سء ي): المعناه». 

() تقدّم. 
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ل 5 
ولأنه وقثُ لحلل م مِن الحجٌ» ”'وإنما تأخر "التحلل م ين العمرةٍ لأجل الهدي. 
فإذا ذيّحه فلا هدي معه”" بعد ذلك؛ فكان له التَحلُلٌ ف فهَمُ التَحللُ عتهيفا: 
قآل: وليس لأهل مكة تمثّمٌ ولا قِران» وإنما لهم الإفرادٌ خاصة. 


وكذلك أهلٌ المواقيتٍ ومن دوئها إلى مكة» وقال الشافعيٌ: يَصِحّ منهم 
ذلك إلا أن دم الت ع لا يجبُ عليهم. 


لت 


دليلغا: فر له يكن : ##من تَمدم بِالْعبروَ إِلَ أل إلى قوله: تِدَلِكَ لِمَن 
َم يكن أَهَلْهُ حتاض الْسَمَجِدٍ راو © [البقرة:*19]. وقوله: مطدلِكَ # إشار 
فيرجعٌ إلى جميع ما تقدّم؛ أن الإشارة تح يم بعد وقد قال | المفضل برأ 
سلمة”" في كتاب9) ااضياءٍ القلوب»: تقديره: ذلك ل 0 يكن أهلّه 
حاضري المسجد الحرام”“. 


0 


0 


0 


وعن عمر رَيولِنَهْعَنُ: اليس لأهل مكة نمم ولا ِرَانُ6©. وتخصيص العبادة 


)١1-1١(‏ في (ي): «وتأخيرا. (0) في (ي): اعليه». 

(©) في (ضءغ, ل» ي): الفضل بن سلمة»؛ وفي (م): «المفضل بن سالم». والمفضل هو: 
ابن سلمة بن عاصمء أبو طالب الكوفي اللغوي النحوي الأديب. له «كتاب الخط والقلم؛ 
و«الاشتقاق»» و«الفاخر فيما يلحن فيه العامة» و«البارع»» و«المقصور والممدود؟» وغير 
ذلك من المصنفات. وكتاب «ضياء القلوب في معاني القرآن» يقع؛ كما قالياقوت: في نيف 
وعشرين جزءًاء توفي رَيَهُآانَهُ بعد ٠(‏ )2 ينظر: «تاريخ بغداد) ))١97/١10(‏ ولمعجم 
الأدباء» (5/ ٠9‏ 3 )» و«وفيات الأعيان» ))7١7/5(‏ واسير أعلام النبلاء» /1١4(‏ 57"). 

(5) من (جء ي). 

(6) «ضياء القلوب»» كما في «التجريد) (5/ 1977). 

(5) ذكره القدوري في «التجريد» (5/ 77/ا١2)»‏ والكاساني في «بدائع الصنائع» ))١79/5(‏ 
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ا ا ا 1 
بقبيل من الناس لا يعلم إلا من طريقٍ التوقيفي. 


فإن قيل: كل نسّكِ جاز لأهل الآفاق جاز لأهل مكة» أصلّه الإفرادٌ. 
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قيل له: لمّاتَسَاوَوْافي مُوجبٍ الإفرادِتّسَاوَوَافِي صِحَّتِه منهم, ولمّا خالّفوا أهل 
الآفاق في مُوجِب التّمتع وَالقِرَانِء وهو دم الك - كذلك خالفوهم في صِحَيّه. 


قأل: وإذاعاد المُتميّمُ إلى بلده بعدَ فراغه من العمرة ولمِيَكُنْ ساق الهديّ. 
يطل كمتكه60. 
وقال الشافعييٌ: لا يَبطُل©. 


لنا: ما روي عن عمرّء وابنٍ عمرّء وسعيدٍ بِنِ المسيّب. و وعطاءء وطاووس. 


0 


معيو 


وسعيدٍ بن جبير» وإبراهيمَ يم: أن اميم إذا أقام بمكة صَحّ د تمتعّه» وإن عاد إلى 
أهله بطل تمنّعُه)7©. 


ولأن الَّمسّمَ إنما جل لأهل الآفاقي؛ ؛ليترَفَهُوا عن أحدٍ السَفَرَينِء فإذا عاد 
إل وفك ١‏ فضي ال نوي هد فلنا: : لايَصِح م مِن المك؛ لما يحصّلٌ له 


وابن الهمام في «١فتح‏ القدير» (5/ .)١١‏ 
)١(‏ ينظر: ابدائع الصنائع؟ (75/ )17١‏ و«المحيط البرهاني»(1/ »)71١‏ و«الاختيار» (1/ 129). 
(؟) ينظر: «الأم» (778/1)» و«الحاوي» »)8١/5(‏ وانهاية المطلب» (5/ .)١91١‏ 
(*) حديث عمر: عند ابن أبي شيبة (17151). 

وحديث ابن عمرء وسعيد بن المسيب: في «الموطأ» /١(‏ 55 56 07. 

وأثر عطاء وطاووس: عند ابن أبي شيبة (171515). 

وأثر سعيد بن جبير: عند ابن أبي شيبة (17159), 

وه ثر إبراهيم يم النخعي: : في «الآثار» لأبي يوسف (584): ومحمد بن الحسن (717*6). 


ييف 


ا 
3 3 2 عي 
ين الإلمام بأهله. والشافعيُ بتى على أصله في جواز التّمتّع لأهل مكة. 


وقد قالوا: إذا عاد | بين وتسجاق لبد لم بر تت 1 
أبي حنيفة» وأبي يوسفف» وقال محمة: يَبطّل. 


وجة قولهما: : أن هذا إلمامٌ غير صحيح بدليلٍ أن العوة عليه كسر: مُستحقٌ مادام 
على نِم تّمت ؛ولأنه لم يتلل من العمرقء فمئّع ذلك ين صِحَّةٍ الإلمام؛ كالقارن 
إذا عاد إلى أهله. 

وجهٌ قولٍ محمد: أنه غيرٌ مُستَحَنٌّ عليه بدليل أنه لو بدَا له مين الشَّميّم جاز له 
ذبحٌ الهدي مِن مكانه؛ وإذا لم يَستحِق عليه العَودٌ صار”” كمّن لم يَشْقٍ | 
قال: ومّن أحرّم بالعمرة قبل أشهر الحجٌ وطاف لها أقلّ مِن أربعةٍ أشواطء 
ثم دخلث أشهرٌ الحجٌ فتَمّمَها وأحرّم بالحجٌ كان مُتمتَعًا. 

وقال الشافعيٌ: لا يكون مُتمتّمًا حتى يُحرِمَ بها في الأشهر. 

”دليلّنا: أنه جمّع بين أكثر طوافي العمرة: وإحرام الح في أشهرٍ الحجّ 
مِن غير إلمام بأهله» فصار كما لو أحرم بها في الأشهره ولأنَّ'"عمربّه صحّت 
فين احير لال الالو داك ف الدارافق شي الأقعير قوت و كماد 


أحرّم بها في الأشهر. 
و)اء سم 0 7 2 و “ار تن ا و 
فإن قيل: إحرامٌ “العمرة نسّك لا تتم *' العمرة إلا به» فوجّب أن يكون فعله 
)١(‏ فى (ى): «أهله». (؟) في (ي): «جاز». 


(7-") ما بين القوسين فى (ي): «لنا أن». 


(5) في (ي): «لا تصح). 
ايقل 


اده بس | وا قرا لامرنا 


: ع ا - 2 
في الاشهر شرطا في صِحةٍ التمتع كالطوافٍ والسعي. 
قيل له: المعنى في الطوافي إذا تقدّم أن العمرءً صحّت في غير وقتٍ الحجٌ 


ومعنى التمتع هو الجمع بينَ العبادتيّن في وفتٍ أحدهما”"» ولميُوجَد ذلك» وليس 
كذلك في مسألتّنا؛ لأن العمرةً صحّت فى الأشهرء فكان بذلك جامعًا بيتّهما. 


69 


0 


قآل: وإن طافّ لعمرته قبل أشهر الحجٌ أربعة أشواط فصاعدًاء ثم حَيٌ 
مِن عامه ذلك لم يكن مُتَمتعًا. 


وذلك لأنه لم يأتِ بأكثر الطوافٍ في الأشهرء والحكمٌ في الشريعة للغلبة 


والأكثرء يُبَيّنْ ذلك: أن فرائضّ الحج ثلاثةٌ؛ الإحرامٌ والوقوفٌ بعرفةً» وطوافٌ 
الزيارة» ثم قام الأكثرٌ مقامٌَ الكل في منع الفسادٍ؛ بدليل أنه لو جامّع بعد 
الاقف قري كدر رياف لسو ع نويا ذلك اعادو اد 
كلّ ما يتعلٌّ بالإحرام من الأفعالٍ فحكمٌ أكثره حكمٌ جميعه في باب الجوازٍ 
رفع زوز اللي عله 


وقال الشافعٌ: يومٌ النحر ليس من الأشهر”». 
)١(‏ في (ع): «إحديهما»ء وفي (ي): #العمرة بإحداهما». (1) بعده في (ع): ابعرفة». 
(9) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (607//1). 
(4) بنظ : بحر المذهب» (5/١8).؛‏ و«العزيز شرح الوجيز) (7/ 59 6). 

ينظر: ابحر !١‏ 8 
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شم كم 
ع 2 

دليلنا: ما روي عن عبد اللو بن مسعود وابنٍ عباسء وابنٍ عمرّء وابنٍ الزبير» 
في آخرين أنهم قالوا: «وعشرٌ ليال من ذي الحِجّةا(". وَذكْرُ أحدٍ العَدَّدِين على 
طريق الجمع يقتضي دخولٌ ما بإزائه من العددٍ الآخر. 

وقد قيل في تفسير قوله تعالى: يوم لحي ألْكْبْرٍ © [التوبة:]: يومٌ النحر. 

8 و ؟. وري 3 ع ع اع ثبي 
ويستحيل أن يُسَمّى يوم الحجج”" وليس من الأشهرء ولأنه أول وقتٍ لركن من 
أركانٍ الحجٌ وركنٌ العبادةٍ لا يكون موضعٌه”” فى غير وقتها. 

لام ال ش .ا م 

فإن قيل: الحج يفوت بطلوع الفجر مِن يوم النحرء والعبادة لا تفوث إلا 
بخروج وقتها. 


قيل له: إنما يفوت الوقوفٌ فتفوتثٌ' العبادةٌ لأجله؛ لأنها لاتصِحٌ إلابه. 
فأمًا أن يكون الفوات بخروج الوقت فلا. 


قل فزق قدم الأنشراع الحم عليهاجاز (حراقة والعمّد ححا: 


وقال الشافعيٌ: ينعقَد عمرةٌ. 


(1) أما حديث ابن مسعود: فعند سعيد بن منصور في «التفسير من سئنه» (137)» وابن أبي شيبة 
١ 38١(‏ ). 
وأما حديث ابن عباس: فعند ابن أبي شيبة (5 .)1781١‏ 
وأما حديث ابن عمر: فعند البخاري )١4١/7(‏ معلقَاء ووصله سعيد بن منصور في «التفسير 
من سننه) (771)) وابن أبي شيبة (4 .)178١‏ 
وأما حديث ابن الزبير: فعند الدارقطني (751404). وينظر: #نصب الراية» (؟/ .)١7١‏ 
(0) في (ي): «النحر بالحج». 


(9) في (س): (موضوعة؛ وفي (ي): اموصوفة». (8) في (ي): ابتفويت». 
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يب اخئيد | وه مسرب 7 
ازو زعا 
اع ع مس ل مع عرس 0 له 


ل 000 5 4 َ- 

[البقرة:1894١]‏ فجعّل جنسٌ الأهلةٍ للأمرّيّنء وإذا أضيف إلى الزمانٍ ما لا يتضايق 
عنه كان كلّه وقنًا له؛ كقولنا: الأَهلَّهُ أجل الديون”". كان جميعُها أجلا لكل دين 
على الانفراد. 

ولماروي عن عليٌ» وابن مسعود أنّهما قالا: (إتمامّها أن تحرمَ بهما مِن 
ذُوَيرةٍ أهلك»”". ومن بَعْدَ عن مكة لا يمكئه الإحراهٌ إلا قبلّ الأشهرء ولأنه أحد 
سكي القرانٍ فجاز الإحرامٌ به قبل أشهر الحجٌ كالعمرة. 

فإن قيل: قال اللَّهُ تعالى: #والحج أَشْهِرٌ ترك » [البقرة:/191]» والحج 
أفعالٌ الزمانٍ لا يكون نعمًا للأفعال» فلا بُدّ مِن إضمارء قال الفرَّاءُ: معناه الحجّ 
في أشهرء والأفعالٌ إنما تقعٌ في خمسة أيام”"؛ فعُلِم أن المراد إحرامٌ الحج في 
أشهر الحجٌ. وقال غيرٌ الفراء: معنى ذلك وقت الححٌ أشهدٌ». 

قيل له: ظاهرٌ الآية مترولكٌ بالإجماع على ما قالواء فلابُدٌَ من إضمار» قال 
ع 0 م 2ه و 3 عل عى ا ”> 
أبو علي الفارسيٌ: معناه: الحجح حج أشهر مَعْلومَاتِء وهذا يقتضي أن أفضل 
الح ما وقّع في الأشهر, ويحتيل أيضًا أن يكونّ معنى الآية الحجّ حجٌ أشهر» 
كقولهم: الشاعرٌ”” زهيرٌ. معناه أن الغيرٌ لايجري مَجْراهء وليس مايَّدّعِيه المُخالِفَ 
)١(‏ في (سء ونسخة بحاشية ي): «أجل للديون»» وفي (ي): امحل للديون». 
(1) تقدّم. 
(*) ينظر: «معاني القرآن' للفراء .)١١9/5(‏ 


(4) في (ي): «أشهره'. 
(6) في (س): ١شعر»‏ وفي (ي): اأأشعرهم». 


كله 5 11 
من احتمال اللفظ بأولى مما تَدّعِي فوقّف الدليزٌ ©. 
فإن قيل: فما فائدةٌ التوقيتِ على هذا؟ 


قيل له: "فائدةٌ التوقيتِ عندّنا بالأشهر": أن الأفعال لا تجورٌ أن يتقدم عليهاء 


00 


وإن تقدّم الإحرامٌ 


وفائدة أخرى: وهو أنه يُكرّهُ الإحرامٌ قبل الأشهر. 


قأل: وإذا حاضت المرأةٌ عندَ الإحرام اغْتّسلتْ وأحرَّمتْ؛ وصبّعث كلّ 
0 #6 ال داكي قد 1 208 
ما يصنعه الحاج. غير أنها لا تطوف بالبيتٍ حتى تطهرٌ. 


وذلك لماروي عن النبيٌ صََآتَهعَلتَهِوسَلَ أنه قال لعائشةً لما حاضَتٌ وكانّتٌ 
و سا كر م 7 و 5 
مُحرمة بالعمرة» ولم تَطَّْ لها إذا جاء يومٌ الثّروية: «اغتسلي وانقضِي رأسَك 
5 5 3 م الم اس 1 8 .رعءةه ع 
وامتشطي وأهلي بالحج؛ واصتعي *جميعٌ مايصنعه” الحاح غيرٌ أنك لا تطوفي 
5 5 6 ا 0 3 
بالوو )0 وقال لاسماءً بنت عمّيسٍ حينّ ولّدثْ: «التغتيل وتحرم بالحج. 
وتصبّعْ ما يصنعٌ الحاح, غَيْد أنهآ ل تظوف لبيك 
(١)ينظر:‏ «البحر المحيط» (؟517/7/5؟)» و(الدر المصون» (7277/5)) و«اتفسير ابن كثير» 
(١1/٠غ6).‏ 
(؟-5؟) في (ي): «فائدته عند تمام الأشهر». 
(') بعده في (ل): يجوز كمن قدم الوضوء قبل الوقت». 
(4) في (ي): «واغسلي». 
(5-6) في (ي): كما يصنع». 
(5) تقدّم. 
(0) أخرجه النسائي (75775)» وابن ماجه (1117) من حديث أبي بكر. 


كرف 


قآل: وإن حاضّت بعدَ الوقوفٍ وطواف الزّيارة انصرّفث مِن مكة ولاشيءَ 
عليها لترك الطوافٍ. 


وذلك لماروي عن النبئ صََانَعَيَهوَسَله: «أنه رخص للنساء الحيّض في 
ترك طوافٍ الصدورء ولم يأَمْرْهنُ بإقامة شيءٍ مقاءَ ذلك)0©. 


الل أعام 


سوافر__ يكت 


ل سحححر لبح يع 


)١(‏ تقدّم. 


كتكتتتةة .1 شتت 


( / 
1 7 01 1 1 
١‏ سح ا كس وير 


مح كويد 


« سل ا ساو ]رس مل 0 7 5 2 
قال يَمَدَآمَهُ: إذا تطيّبَ المُحْرِمٌ فعليه الكفارةٌ. 


00 


وذلك لما بيّنا أن المحُرمَ ممنوعٌ من الطيبء وما مُنِع”" منه إذا فعله دخل به 
تقل قن اإتكر إفة فر مه الجيزان. 


قال: فإن طيّب عضُوًا كاملا فما زاد فعليه دمٌ. 


وذلك لأنه ”استعمالٌ كاملٌ" مقصوةٌ؛ ألا تّرى أن الإنسان يُستغمل الطّيبَ 
في وججهه إذا أراد استعمالّه أو في بِدَنِهء والاستعمال9 الكامل تتعلّق به الكفارة 
كما لو لبس يومًا"". 


كان ور نكي أقل وويخضو قعاية مدق 


وقال الشافعيٌ: يَحِبٌ الدمّ في قليله وكثيره”". 


)١(‏ في (غ): «باب الإحرام». 

(؟) في (ح7): المنعهاء وبعده في (ي): ١مثله).‏ 

(7-) في (ج.غ, ل): «استمتاع كامل»؛ وفي (ي): «استمتاع». 

(4) في (ج. ي): «الاستمتاع». 

(5) في (أ7”ءغ, ل» ي): «ثوبًا». 

(") ينظر: «الأم» (7/ 178): و«الحاوي» »)1١1//4(‏ واابحر المذهب» (7/ 1140). 


والشاول 


ال ب ارا لاما 


وهذا لا يصحٌ؛ لأن ما تتعلّق به الفِذِيةُ من محظورات الإحرام يَخْتِلِفٌ في 
كفارته القليل والكثير: أصله الحلّقٌ والوّطْة وفص الأظفار: ْ 

فإن قيل: تطيِّب ذاكرً ا لإحرامه فّزمه”' فذيةٌ كاملة كما لو طيّب عضوًا كاملا. 

قيل له: هناك وٌجد استمتاعٌ مقصودٌكاملٌ فكمّاتٍ الكفارةٌ وفي مسألتّنا بخلافه. 


قال: وإِنْ لبس ثوبًا مَخِيطًا أو غطَّى رأسَّه يومًا كاملا فعليه دمٌ. 


لأنه استمتاع كامل فتعلّق”" به كفارةٌ كاملة. 

0 أ‎ 5 ٠. ٠ <7 

قآل: وإن كان أقلّ مِن ذلك فعليه صدقةٌ. 

أما اللَبْس ففي قول أبي حنيفة الآخر”": لا يَلْرَّمُه دم حتى يَلْبَس يومًا كاملا. 
7 ع .2 5 0 و - 
وقال أبويوسف: إذا لبس أكثرٌ مِن نصفي يوم فعليه دمٌ» وهو قول أبي حنيفة 
الأول وقال الشافعيٌ: في القليل والكثير د0*. 

8 9ه 1 فاه 0 7 2 ىرس الله عروةه عِِ م 

وجَةُ قول أبي حنيفة: أن لبس" أقل من يوم استمتاعٌ ناقصٌ؛ ألا ترى أن العُرض 
في الاستمتاع بالثياب أن يَلْبَسها إمّا يومًا أف تيلف والاستمتاع الناقص لا تتعلق 
به كفارةٌ كقّصّ ظفر واحل. 


.)1805 /5( في (ح».سءلءغءي): الزمته». والمثبت من باقي النسخ موافق لمافي «التجريد»‎ )١( 
(؟) في (ج» سء ي): «فيتعلق».‎ 

(*) في (ج» ي): «الأخيرا. 

(5) ينظر: "بدائع الصنائع» (؟/ »)١81/‏ و«المحيط البرهاني» (75/ 57 5)» و«الهداية» .)١517//1(‏ 
(4) ينظر: «الأم» (7/ 777): و المهذب» (1/ 0747 وانهاية المطلب» (5/ 767)؛ وااروضة 


الطالبين» (/ 65؟١).‏ 
ولقايل 


(5) في (ج» ي): «اللبسس». 


عد رن امم 
وجْهُ قول أبي يوسفف: أن الاستمتاعً إذا حصّل بأكثر اليوم فهو كالاستمتاع 


بجَمِيعِه؛ بدليل أن الإنسانَ قد يَلْبَسٌ أكثْرٌ اليوم؛ ثم يَعُود قبل الليل إلى منزله. 
0 ك2 7 ١‏ 
ويَعَد ذلك استمتاعا كاملاء فوجّب به الدة0". 


وأما إذا غطّى ربمَ رأسه فصاعدًا يومًا كاملا فعليه دم وإن كان أقلّ مِن ذلك 
فعليه صدقة في رواية الأصول. 

وقال محمد في «نوادر ابن سَمَاعَةَ)”": لا يكون عليه دم حتى يُخَطّيِ الأكثرٌ 
من رأسهء والظاهرٌ مِن قول أبي حنيفة أنه إذا غطَّى ثلث أوربعًا فعليه ده" والأصل 
في هذا أن تغطية الرأأس ممنوعٌ منه لما قدّمُنا. 

تدحا التقديرٌ من وجهين: أحدهما بالعضو. والآخرٌ بالزمان. 

ولما كان تغطية الجميع مقصودة» ومادونٌ الربع غيرٌ مقصود, جَعَلوا الحدّ 
القايل ينها لويم انها عار :1 فز الساية لاله مول تديييه ناكا عم 
فإنه قدّر ذلك بالأكثر؛ لأن الاستمتاعً بالتغطية لا يكون بالأقل. ْ 
)١(‏ في (ج»ي): «دية». 


(1) ابن سَمَاعَة: هو القاضي العلامة العابد أبو عبد الله محمد بن سمّاعَة بن عبيد اللّه بن هلال» 
التميمي الكوفي البغدادي الحنفي» صاحب أبي يوسفء ومحمدء قال عنه ابن معين: لو أن 
المحدثين يصدقون في الحديث كما يصدق ابن سماعة في الفقه» لكانوا فيه على نهاية. وصنف 
وكتب النوادر عن أبي يوسفء وعمّر حتى جاوز المئة» وتوفي سنة (171ه). ينظر: «أخبار 
القضاة» لوكيع 0/ )»© واتاريخ بغداد» (5/ 48 ”)» و«الوافي بالوفيات» (/ ,)١74‏ 
وااسير أعلام النبلاء؛ (545/1). 

(؟) ينظر: «الأصل١(؟/ 0١‏ هابدائع الصنائع»(؟/ /1) و«تبيين الحقائق» (؟/ 5 0). 

(4) في (غ): «جعلوااء وفي (ل): «فعلوا». 


1 


يمي 2 للب ينينس اه 


قل: وإن حلّق ربع رأسه فصاعدًا فعليه دَمٌ وإن حلّق أقلَّ من الربع فعليه 


و 


صذقة. 


وهذا الذي ذكّره قولٌ أبي حنيفة» وقال أبو يوسفت: لايَجبٌ الدمٌ حتى يَحَلِقٌ 
الأكثرّء وقال محمدٌ: إذا حلّق عُشّْر الرأس فعليه دُ”» وقال الشافعيٌ: في ثلاث 


شعرات 2 


يي ارده بيو ب 
زجع رفي تل ل وف سيالا" فكذلك في 
50000 
ع2 58 عو 5 ع 
الأقل”؛ مقامَ جميعهاء الدليل عليه أشواط الطواف. 
وكافرق بسي ل التقوار مريت إلى التعاد را با فل 
على أنه في حكم الكثير". 
)١(‏ في (ي): «صدقة». وينظر: ابدائع الصنائع») (60/؟57١)»).‏ و«البناية» (77:97/5), 
(5) ينظر: (مختصر المزني» )1١5/4(‏ و«الحاوي» .)١١5/5(‏ و«المهذب»؛(١/39897)),‏ 
و«روضة الطالبين» (1757/9). 


) في (ي): «الرأس في الوضوء». 
(5) في (أ1): «الربع الأقل»» وفي (غ, ل): «الربع». 


(5) في (ع): «الكثرة». 
ل 


و نَأ لل 
وقد قال أبو حنيفة: إذا حلّق مواضعمٌ المحاجم فعليه دمٌ وقال أبو يوسف. 
ومحمد: عليه صدقة”©. 
و قو أبي ا 10 
أكثره وقد”" يُقصَّدٌ حلّقه فصار كحأْقٍ الرأس 


وجْهُ قولهما :أن اقب تابعةللرأس في الحلق غية مقر د" بن فصارت 


قال: فإن قصّ أظافير يدَيْهِ أو" رَجْلَيْه فعليه دم وإن قصّ ”يدًا أو رجلا 
فعليه دم. 


وَوْلَك أنه عضا : له اتكتعاء كان .فل م0 كقار: كاملة. 
4 ) 


قآل: وإن قصّ أقلّ مِن خمسة أظافيرٌ فعليه صدقة. 
وقال محمد: يحب عليه بحساب ذلك مِن الدم» وقال زفرٌ: إن قص ثلا 
فعليه دم" وبه قال الشافعٌ". 


3 


يا 


(١)ينظر:‏ ااشرح مختصر الطحاوي»(؟/ 077)؛و(بذائع الصنائع»(7/ »)١95‏ و«البناية» (707//1؟0). 
(6) في (ي): «هو). (*؛) في (ج» ي): المقصودة». 

(4) في (ح5. ي): (و1. 

(0-5) في (ج» ي): « أظافير يد أو رجل». 

(6) في (ج. سء ي): افلزمه». 

(0) ينظر: «المبسوط» (5/ /ا/1) وابدائع الصنائع» (5/ ))١957‏ و«الهداية» .)١1659 /1١(‏ 

(6) ينظر: «مختصر المزني» :)١717*/8(‏ و«الحاوي»(4/14١١)»و«المهذب»(7947/1)؛‏ واروضة 


الطالبين» (15/7). 
لقال 


1 
وجْهُ قولهم: أن المقصودمنه المنفعةٌوالزّينةُ؛ وذلك لايَحْصٌلٌ بمادونٌ العضو 
فنقص الاستمتاعٌ, فلم تكْمّل الكفارة. 
وجةُ قولٍ زفرٌ: أنما تَحِبٌْ به الكفارةٌمِن إزالةٍ التَعَّثِ يقومٌ أكثره مقامً جميعه: 
ار و ءَِ 


0 2 مكك ييه 2 >< ص 
ليسي 


المرلك 


0 
10 
كفارةٌ كاملةٌ» كما لو قصّ أقل مِن خمسة. 
وَجَهُ قولٍ محمد: أن كل حكم تعلق بالأصابع استوى في ذلك اجتماعها 
ا 0 4 0 
وافتراقهاء أصلّه وجوبٌ الأزش بِقَطعها. 
قال: وإن تطيّب. أو آبسء أَوْ حَلّق مِن”" عُذْرِ فهو مخيّرٌ إِنْ شاء ذبّح من 
وإن شاء تصدّق على ستةٍ مساكينّ بثلاثة أُضْوّع9 مِن طعام» وإن شاء صام 
ثلاثة أيام. 
وذلك لقوله تعالى: مإ نكنَ مَك مَرِيضًا أَوْ بوء أَذَى من رَأسِوء هَيِذِيَةٌ من 
صا أو صَدَدَةٍ َو شكٍ © [البقرة 15] . قيل في التفسير معناه : فحلق فَفدية .وقيل: 
() ينظر: «المبسوط» (7/8/5)) و«ابدائع الصنائع» (؟/ .)١95‏ و«العناية» (/ 9"). 


(5) بعده في (ي): اغير». 
(؟) الصاع: ثمانية أرطال عند أهل العراق» وعند أهل الحجاز + ة أرطال وثلث» وجمعه أَضْوُعٌ 
وصيعانُ. «المغرب» (ص 77/4). 


38 


00 4 
3 حك 4 


سر" ففِذية”": ولما رُوي أن النبي صَرَدَعِيوَسٌَ قال لكَمْبٍ بن عُجْرَةٌ: 
بك مَوَا رَأْسِكَ؟) قال: نعم. قال قرافي شال أ لاا 0 


- 


و 2 


أو أَطْعِمْ ب سد ماك كََُ مسكِينٍ نصف ضاع فن 3 ريق . فهذه الكفارة عند 

على التخيير» والإطعامٌ فبهامُقَثٌبنصف صاع لَب 

قال: وإن قبّل» أو لمّس لشهوة» فعليه دم 
نر أو لم يُنْرل؛ لأنه استمتاعٌ مقصودٌ حَظَرٌه الإحرام؛ فإذا استباحه لَزْمه 

دم كالطَيبٍ واللبْس. 

قال: ومن جامّع في أحَدِ السبيليْن قبْلَ الوقوفٍ بعرفة فسَّد حجّه وعليه شا 

ويَمْضِي في الحج كما يَمْضِي مَن لَمْ يُفْسِلْ"2» وعليه القضاءً. 
أما فسادُ الحج بالجماع فلقوله تعالى: إلا رمت وَلَّا فوفك وَلَاجِدَالَ فى 

لْحيَ #6 [البقرة:/.ة .]١‏ ورُوي عن جماعة مِن الصحابة": «أن الرفثٌ الجماءٌ)20, 


3 


)١(‏ في (ج): «فقصرا. 

(0) في (ي): افذبح». 

معدي ال ا 0 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١58‏ الهَوَامٌ رَ سكَ: أي القَمّلء وأصل الهوام: 
كل مايدب)». 

(1) في (حء ل» ي): (بشهوة». 

(6) في (ل): احرمه). 

(5) في (11): يفسده1» وبعده في (ج): احجهاء وفي (ح7, ل): (الحج». 

(0) في (ي): «المفسرين». 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (217741 5 )174٠‏ عن ابن عباس» وابن عمر عَلَدُعَن. 


ا 1ه 


1ن 
والنهُئِ يقتضِي فسا المنهت عنه. وعن جماعة مِن الصحابة أنهم قالوا فيمّن 
جامّع امرأتّه وهمامُّحْرِمانٍ: «مَضَيًا في إحرايهما وعليهما هذُّيٌ ويَقَضِيانٍ الحجّ 

وأما الوطءٌ في الموضع المكرٌوه فلا يُمْسِدٌ الحجّ في إحدى الرُوَاييَيْن عن 
أبي حنيفة؛ لأنه وطءٌ لا يتعلّقٌ به وجوبٌ المهر بحالٍ فلا يتعلّق به فسادُ الحجٌ, 
كالوطْءٍ فيما دُونَ الفرْج» وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة: يُمَسِدٌ الح وهو 


ول أ ل ومحمد", والشاذ 9 60 
وجْهُ قولٍ أبي حنيفة: أنه وطءٌيُوجِبٌ الاغتسالٌ من غير إنزالٍ فهو كالوطءٍ في 
الفزْجء وعلى أصلهما أنه وطءٌيُوجِبٌ الحدّ فهو كالوطء في الفرْجء وأما وجوبٌ 


الشاةٍ فهو مذهيّنا9»» وقال الشافعيث: تَحِبُ”* بدَنة9©. 

)١(‏ أخرجه مالك (1/ )"8١‏ بلاغًاء ومن طريقه البيهقي (47/74) عن عمر بن الخطابء وعلي 
ابن أبي طالب» وأبي هريرة. 
وأخرجه البيهقي (41/80) عن عطاء عن عمر بن الخطاب به. وهذا منقطع بين عطاء وعمربن 
الخطاب. قاله الزيلعي في «نصب الراية» .)١757/7(‏ 
وأخرجه الدارقطني )7٠٠0(‏ عن عبد الله بن عمرو وابن عمر» وابن عباس وَكَةُعَنك. وينظر: 
«نصب الراية؛ (8/ /171). 

() ينظر: «التجريد» .)١991/5(‏ وابدائع الصنائع» (؟5177/5)) و«البناية» (5/ 7"5/8). 

(") ينظر: (مختصر المزني»(775/8) و«الحاوي"(؟/ 18" و«نهاية المطلب»(؟9١/597).‏ 
و#ابحر المذهب» (7/ .)651١‏ 

(1) ينظر: «التجريد» (5/ »)١98٠‏ و«المبسوط»؛ (4/ 2084 و«العناية» (7/ 5 5). 

(6) بعده فى (ي): اعليه». 

(5) ينظر: «الأم» (7/ 4٠‏ 1) و«الحاوي؟ (0117/5): و«المهذب؟ (691/1). 


لاي 


أن 2 
0 كدت 5 


دلبلناة لاسي عدون لقن وفاو ويك ور 10 اهلق شيو خض 


فإن قيل: وطءٌ عمد صادّف إحرامًا لم يتحلّلٌ منه» فوجَب أن يَحِبَ به بدنةٌ 
كما لو كان بعد الوقوف. 

قيل له: الوطءٌ قبل الوقوف يَحِبُ”" به القضاءً فلما تأكّد حكمُّه في إيجاب 
القضاء”'لم يتغلّظ بالكفارة والوطء بعد الوقوفي لما لم يتغلّظْ في إيجاب القضاء 
جاز أن يتغلّظ بإيجاب الكفارة". 

وأماقوله: ويّمْضِي في الحجٌ كما يّمْضِي من لم يُفْسِدُه0". فلمارُوي عن 
جماعة مِن الصحابة أنهم قالوا: «يَمْضِي في الحج). منهم عمرء وابن عباس» 
وجبير بن مُطعِه9. 

ولأن الخروجً من الإحرام لا يكون إلا بأداء الأفعالٍ أو بالإحصار ولم يُوجَدْ 
واحدٌ منهماء وإذا لم يَخْرّحُ منه لَزْمه الْمُضِيٌ فيه. 


)١(‏ في (ل): « وجب». 

(؟-5) مابين القوسين في: (ي): «جاز أن يخفف الكفارة والوطء بعد الوقوف لا يوجب القضاء 
فجاز أن تغلظ الكفارة بوجوبها». 

(؟) في (ج): اايفسد الحجك, وفي (سءغ): «يفسداء وفي (ل» ي): ابن صيية 

(5) تقدّم قريبًا حديث عمرء وابن عباس. وأما حديث جبير بن مطعم فقد أخرج إسماعيل بن 
جعفر في «حديثئه» )1١4(‏ عن أبي الطفيل عامر بن واثلة: أنه كان في حلقة مع ابن عباس» 
فجاء رجل إلى جبير بن مطعم وهو في حلقة فقام عليه» فذكر أنه أقبل حاجا مع أصحاب 
له وأنه وجد خلوة فوقع على امرأته وهو محرمء فهل لي من توبة؟ فقال له جبير: لا توبة 
لك ولا كرامة...» الحديث. وفيه أن ابن عباس هو الذي أخبره بإتمام نسكه وأن عليه الحج 


من قابل» وليس بير . 


ال سس 1 ا قر رن الما 
و حساك 2 


وأما وجوب القضاء: فلما رُوِي عن عليئّ» وعمرّء وابن عمرٌ» وابنٍ عباس» 
وجُبير بن مُطْعِمِ أنعليه القضاءة”؛ ولأن المفعول مع النهْي لايَقَعُ موقِعَ الواجب. 
فقي الواجبُ بحاله فكزمه فِعُلُه. 
قأل: وليس عليه أن يُمَارِقٌ امرأتّه إذا حب بها في القضاء. 
وقال زفر: يعر ان إذا بلغا إلى الموضع الذي وَطِتْها فيه” وبه قال الشافعة©. 
ك6 كران ندر لك بارا رف كر اق قلف الاق 


في 0 جرال عار ارود 


وجْهُ قول زُفْرٌ: مارُوِي عن عليٌ» وعمرٌء وابن عباس '" وَيدَإيِعَنْض أنهم 
قالوا: «يَفْتَرَقَانِ)0©. 
الجوابُ: أن قولّهم لايكون جه حتى يَظْهَرٌويَدْفَرِضَ العصرٌ من غير خلافٍ» 

)١(‏ تقدّم. 
(؟) المنقول في كتب الحنفية عن زفر في هذه المسألة أنهما يفترقان من وقت الإحرام؛ وليس 
كقول الشافعي يفترقان إذا بلغ الموضع الذي جامعها فيه. ينظر: «الجامع الصغير» (ص55١).‏ 

و«المبسوط» »)١١9/5(‏ وابدائع الصنائع» (5/ »)١18‏ و«العناية» (57/5). 
(9) ينظر: «الحاوي» (5/؟؟5). و«المهذب» /١(‏ *7977), و«المجموع» (97/ .)5١6‏ 
(4) في (ي): «الرفيقين». 

(-5) في (ي): ايؤمن من مواقعتها». 
(5) في (ج»ي): «الافتراق». 


68 في رج ي): لاعمرا. 
(8) تقدّم. 


اللا 


-- ل 
ولايْعْلَمُ ذلك» بل قد رُوِي عن الحسن وعطءٍ مِثلُ قولنال"» وخلافهما مُعتَدٌ به؛ 
لأنهما أدركا العصرٌ. 


قال : ومَن جامّع بِعْدَ الوقوف بعرفة لم يَفُسْدْ حجّه وعليه بدنة. 


وقال كر يَفسّدٌ حسجه إذا وَطَِ “قبل الي" 


لنا: قوله ص لنَمُعَليووسَله : احج عَرَفَُ قم أذْرَكَ عرَقَة" فَقَدْيَه > وض 
22 

روضحو لقب لتتيي الوقن القيائيد لفاولا مدل لوي 
القضاء فلا يثك يشت بعد الوقوقف بغرفة كالفوات: 

فإن قيل: وطءٌ عمد صادّف إحرامًا لم يَحِلُ” منه بشيء» فوجّب أن يَفْسّدَ 
الح كما لو كان قبل الوقوفي. 

قيل له: قبل الوقوفٍ حالة يَجورٌ أنيجبَ قضاءٌ الحجٌ بفواته فجاز أن يجب 


.00- ا‎ 2 50005 ٠. 00 2 ان‎ 2 2 ٠ 
بعساده» وبعده لا يجوز أن يحب القضاء بفواته فلا يَجورٌ أن يجب بفساده.‎ 


.)701١ /5( لم أهتد إليه مسندّاء وقد ذكره العيني في «البناية؛‎ )١( 

(35-5) في (غءل): لبعد الوقوف». وينظر: امختصرالمزني» (77/8١)»و«الحاوي»(4/‏ 06 
و«المهذب» .)5917/١(‏ 

(©) بعده في (ي): ابليل أو نهار»؛ وهي في حديث عروة بن مضرس عند الطحاوي في «مشكل 
الآثار» (55917). / 

(4) أخرجه الترمذي (791/5)؛ وابن ماجه (010*”) عن عبد الرحمن بن يعمر. قال الترمذي: 
احسن صحيح». وقد تقدّم من حديث عروة بن مضرس تحت قول المائن: 'اثم وقّف ووقّف 
الناس معه ودّعا». (6) في (ج» ض): ايخل». 


ولقيارك 


ةس | را اما 
0 هل ع 31 يم 
وأما وجوب البِدَنَّةِ: عليه فلما رُوى عن ابن عباس» أنه قال: «لا تجب البدنه 
: 9 ' 7 وه الخ وو اق ها ا : 5 
في الحج إلا في موضعين؛ من جامّع بِعْدَ الوقوف بعرفة» ومّن طاف طواف الزيارة 
جيبا20: ولا يوَفٌ له مخالفتٌ؛ ولأن هذالا يرف إلامن طريق التوقيفب فكأنه 


مر 
42 


رواه عن النبي صَإَِلنَهعَليَهوسَله. 


قأل: وإن”" جامع بِعْدَ الحَلّْق فعليه شاةٌ. 


وذلك لأن وطأه صادّف إحرامًا قد حَلٌ مِن بعضه. وصار ناقصّاء فلا تَحِبُ 
كنار كاملة . 


قآل: ومّن جامّع في العمرة قبْلٌ أن يَطُوفَ أربعة أشواطٍ أفسدها ومضّى 
فيهاء وقضاهاء وعليه شاة. 


أما فسادُّها فلأن الوطءَ حصّل قبْلَ "أداءِ ركيها" ففسدّث كمَّن وَطِىّ في 

00 7 ع بحمو 2 : 5985 : 0 2 
الحجٌ قبل الوقوفيه وأما لزوم المضِيّ فيها ووجوب القضاء فلما ذكرّناه في 
الحج وعليه شا وقال الشافعيق: عليه" بدَّنة1». 


)١18 2/750 قال البابرتي في «العناية» (1/ /51): اغير مشهور». وقال الزيلعي في (نصب الراية»‎ )١( 
عن شطره الثاني: اغريب»).‎ 
عن عبد الله بن عباس: «أنه سل عن رجل وقع بأهله وهو‎ )84 /١( وقد جاء عند مالك‎ 
بمنى قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة».‎ 

(5) في (س»غ. ل» ي): المن». 

(0-") في (سءغ» ل): «إدراكها»؛ وفي (ي): «كمالها». 

() من (غ. ل ي). 

(5) ينظر: «الأم» »)١517/5(‏ و«المجموعا (0/ 5737).» واروضة الطالبين» (”/ /510). 


ولا 


58 0 

لنا: أن العمرةً طوافٌ وسعْئ وقد قام الدمٌ مقامّها"' في المُحْصَرِء فلأنَ يقومَ 
مقامَ النتقص الحاصل فيها أؤلى. 

فإق قبل الحمرة ننه تشيةُ الحج؛ بدليل أنهيحْرِمُ بهامن الميقات. وتلرّمُ بالدخول. 
ويَحِبٌ المضِييٌ في فاسدها. 

قيل له : العمرةٌ وإن ساوتٍ الحجٌ فيما ذكرتٌ فقد نقَصَتْ حُرَمتها عنه؛ بدليل 
نقصان أركانهاء وتدحُلٌ أفعالّها في أفعالِه عنده؛ ويقوم الدمٌ عندنا مقامّها في 
المّحْصَرِء وإذا نقصَتْ عن الحجٌّ في هذه الأحكام نقصَّثْ في باب الكمارة. 


قال: وإن وَطِيَ بعدَ ما طاف لها أربعة أشواط فعليه شا ولا تَفْحّدُ عمربه' 


وذلك لأن أكثرٌ الطوافٍ يقومٌ مقامٌ جميعه؛ فإذا أَنَى بأكثره فقد أَنَى بالركن» 
ومّن جامّع بعد ما أتى بأكثر أركانٍ الإحرام لم يَفْسّذْ كما لو جامع بِعْدَ الوقوفٍ 
بعرفة في الحح ويَجِبٌ عليه شاةً؛ لأن وطئه صادّف الإحرامَ بالعمرة فصار كما 
لووَطِىَ قبل الطوافٍ. 
قال: ومّن جامّع ناسيًا كمّن جامّع عامدًا. 


وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: لا يُفسِدُ انض 


اما : ماروي ااا بحر اوري ااي عَشِيتٌ أهلي؟ فقال: 
َم يان ما قَضَيا ودب تسكهماء فإذا كان عامًا قابلا حجّاء وكان ذلك بمشهدٍ ين 


)١(‏ في (أ37ءعءغ, ل): «مقامهما». 
(0) ينظر: «الحاوي» ,.)75١9/5(‏ واالمهذب) /١(‏ 2273940 واروضة الطالبين؟ (7/ .)١57‏ 
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حت ال بس | قر قرا لامر ؛ 
بصب لا جم 22222 27ل سس سس جح 93 9 


ابن عمرٌء وجُبير بن مُطْعِم)”27, ولو كان الحكمٌ يَخْتلِفٌ لسأل عنه؛ ولأنه وطءٌ 
قبل الوقوف فوججب أن يُفْسِدَ الحجٌ كوطءٍ العمدٍ. 
فإن قيل: عبادة يُفْسِدُها الوطءٌ فلم يُفْسِدُها على وجّهِ السهْوٍ كالصوم. 
قبل 0ن الفبيوم لبس له أمارة تل عليه وككان سوراف الشنياك» بوالع زد 
عار دل عليه» وهو التَجَرّدا" والتلبية فلم يُعْذْرُ فيه. 


قل: ومّن طاف طواف القدوم مُحْدِنًا فعليه صدقة. 


وذلك لأن طواف القدوم سَنَةٌ ولوترَكّه لم يَجِبْ عليه دمٌ» فأَؤْلى أن لايَحِبَ 
الدمٌ بالتقص الداخل فيه وإذا لم يجب الدمٌ وجب صدقةٌ؛ لأنه أقل مايَحِبُ 
على وجْهِ الجبرانٍ”". 


قآل: وإن طاف طواف الزيارة مُحَدِكًا فعليه شاةٌ؛ وإن كان جَئيًا فعليه برَند' 


وذلك لأن الطهارة سَنَهٌ في الطوافٍ فإذا تركها دحله نقصٌ فلرمه جُبرائه 
بالكفارة, فأمّا صفةٌ الكفارة فإذا طاف محدثًا وجب عليه شاةٌ؛ لأن الحدّتٌ نقُصٌ 
يَسيرٌ فهو كتَرّكِ شوْطٍ منه. 

وإن طاف جنا فبدّنة؛ لما رُوِي عن ابن عباسء أنه قال: «لا تَجِبُ البدَنةُ في 
الحج إلا في موضِعَيْنِ؛ مَّن وَطىّ بعْدٌ الوقوفٍ بعرفة» ومّن طاف طوافٌ الزيارة 
)١(‏ تقدّم. 
(؟) في (ي): «الإحرام». 


(*) بعده في (ح): اقال: وإن طاف جنبًا فعليه شاة؛ لأن النقص الداخل فيه أكثر من النقص الداخل 
فيه من جهة الحدث فاحتاج إلى زيادة جيران4. 


<ز عه 


- | لدم 

0 عد 6 
م00 . ولأن النقصٌ الحاصل بالجنابة ة كثي؟ ألا توق أن الع حو 
مخول المسجقلية ودزاءة القر نه بون كر لل العام :إلى لبقف تر اليو كل 

مَن اعتِبَرٌ الزيادة قال هوييدنة. 
وقد قالوا: الأولى أن يُعِيدَ الطوافّ مادام بمكة؛ لأن استدراك الشيء بجنسه 

أَوْلى مِن استدراكه بغير جنيمه. 
وقد قال أصحايّنا: إن الطهارةً فى الطوافٍ ليست بشرط؛ وإنما هى سُنَه"2. 

15 الهاو ققدم 35655 
وقال الشافعينٌ: هي شرط”". 
2 ا ع 9 0 عو ص 
دليلنا: أنه ركنٌ مِن أركان الحم فلا تكون الطهارةٌ شرطًا فيه كالوقوف. 
فإن فيل : روي عن النبي ماده تَدُعَليَوِوَسَلَ أنه قال :الطّوَافُ بالَيْتِ صَلاةفَقلُوا 

فيه فيه من الكلام»0". 

)١(‏ تقدّم. 

(5) ينظر: «تحفة الفقهاء» ,)79١/١(‏ وابدائع الصنائع» .)١5١9/57(‏ و«المحيط البرهانى») 
(؟/557). 

(؟) ينظر: «الأم» (7/ »)١45‏ و«الحاوي» (5/ :.)١515‏ و«المهذب» ١7 /١(‏ 5). 

() في (أ حت ضوعي غ» ل : «فيها). 

(0) أخرجه النسائي (7477) عن طاووسء عن رجل أدرك النبي صََلنَعليهوَسََر قال: «الطواف 
بالبيت صلاة» فأقلوا من الكلام». وله (7977)» عن ابن عمر: «فأقلوا الكلام فإنما أنتم في 
الصلاة». 
وأخرج الترمذي (455)» وابن خزيمة (717/79)) وابن حبان (7817*7) عن طاووسء عن ابن 
عباس» مر فوعا. قال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره» عن طاووس» 
عن ابن عباس موقوفاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب» والعمل على هذا 
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دك 


قيل له: المرادٌ به حكمّه كم الصلاق» وتَشْبِيهُةُ بالصلاة لا يقتَضِي اتفاقهما 
من جميع الوجوء. فيَحْمَل على أنه في حكم الصلاة لتعلّقه بالمسجدٍ ولشروع 
الطهارة فيه. 
قل : ومّن طاف طوافٌ الصدّر مُحَدِنًا فعليه صدة قد وإن كان جنبًا فعليه شأةٌ. 


وذلك لأن طواف الصدَر لو ترَكه لَزِمه دم فلا يَحِبُ بالتقص الداخل فيه 
ارهن #لقور ]ذا ليم وملوافه لظ اغناة وعتب أن رارك سطزانة اسك اذ وه 
ذلك؛ لأنه نقص يَسِير فلّزمه صدقة. 


ثآل: وإن تَرَكَ مِن طوافي الزيارة ثلاثةَ أشواط فما دُونّها فعليه شاةٌ. 


ا 30 ا 2 سو 6س 
وقال الشافعيٌ: يَلَرَّمُه فعغل ما ترّكء ولا يتحلل حتى يفعله”". 


لنا: أنه ركنٌيُفعلُ بعدَ الإحرام فجاز أن يقومَ الدم مقامَ جزء منه كالوقون؛ 


ولأن الركنّ هو أكثرٌ الطواف, على ما بيّنا أن أكثرٌ الشيء ء يقوم مقامَ جميعه. فإذا 
اق الوك هيا ركان أى مع 


© 

٠ ىو‎ ٠ 

ل يبب 1 111111ك1ك/ 
نيما 


عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة:؛ أو بذكر الله تعالى» 
أو من العلم». وحكى الدارقطني في «العلل» مسألة (7044), خلاقًا في هذا الحديث من 
امعراة وجري مدر قي ري و بتار ووز الور رات أ ار 
عقب بقوله: «وقول من قال: عن ابن عمرء أشبه)»؛ يعني: الموقوف. وينظر: «البدر المنير) 
(؟/817/1غ). 

.)57 15 /١( و«المهذب»‎ .)١15١/5( ينظر: «الأم» (1917/5)» و«الحاوي»‎ )١( 

(7) في (ي): «بأكثر الركن». 


0 1 6 
عبادةٌ تفتقرٌ إلى النَّية"2. فإذا أخلّ بعدّدها"" لم يَقُمْ غيرُه مقامّه أصلّه الصلاةٌ. 
3 8 - 5 . 0 
قيل له: الصلاة ليس مِن جنسها ما يقومٌ غيرٌه مقامّه. فلم يَجْرْ أن يقومَ مقامَ 
بعض واجباتها غيره؛ وجنس المناسك فيها ما يقومٌ الدمٌ مقامّه مثل الرَّمْي 

والوقوفٍ بمزدلفة» فجاز أن يقومَ مقاءَ بعض الواجب منها©. 
يقوم مقامًٌ بعض الواجب 


قآل: وإن ترك أربعة أشواط بَقِي مخرمًا أبدَا حنى : 
وذلك لأنه لم يأتٍ بالركنٍ فصار كأنه لم يَطفْ شيناء والركنٌ لايقو م الدم 
مقاته يقي حرم على حايه لآن التحلل الثاني موقوفٌ على فل العلوافيه فم 
لم يمعَله بتي على الإحرام. 1 
77ج بي 
الصدّر أو أربعة أشواطٍ منه فعليه شاةٌ. 


وذلك لقوله صََِِّلنَدَعتَوِوَسَلَه: «مَنْ تَرَلكٌ نُسْكَا فَعَلَيّْهِ دمْ900), أنه شك لسن 

بركن فقام الدم مقامّه كالرّمي. 

.)185717/4( في (ح»سءع» ض): «البيت»» والمثبت من باقي النسخ موافق لمافي «التجريد؛‎ )١( 

(0) في (س): «اببعضهااء وفي (ع): «بعدها». 

(؟) بعده في (ي): «مقامه!. 

(5) قال ابن الملقن في «البدر المنير» :)١147 /١5(‏ هذا الحديث لا أعلم من رواه مرفوعا بعد 
البحث عنه». وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ ٠7‏ 05): «روأهابن حزم من طريق علي 
ابن الجعد» عن ابن عبيئة» عن أيوب به وأعلّه بالراوي عن علي بن الجعد؛ أحمد بن علي بن سهل 
المروزيء فقال: إنه مجهول. وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال: هما مجهولان». 
ولم أهتد إليه بهذه السياقة في شيء من كتب ابن حزم وينظر: «المحلى» (1/ 757). 


270 


1 2 2 


وإذائيت هذاقلنا : مايَجِبُ الدمُ في جميعه ففي أقلّه صدقةٌ أصلّه الرَّمْيْ إلا 
أنه إذا ” ترك أربعة أشواط لَزِمه دمٌ؛ لأن الأكثرٌ يقومٌ مقامَ الجميع. 
لع صاصت 

وذلك لقوله صَدَلنَهْعَلَيَه عَلَيووسَل : سَلم: امَنْ تَرّكَ نكا فَعَلَيْهِ دٌَ)؛ ولأن السعْي واجبٌ 
لوي وي يوي 
أصلّه الرميئ 


قأل: ومن ترّك الوقوف بالمزدلفةٍ فعليه دمٌ. 

وذلك لمابيّنا أن الوقوفٌ بالمزدلفة واجبٌء ومن ترّك واجبًا في الحج مِن 
غير عَذَّر "لَرْميْه الكفارة". 

قآل: ومّن أفاض من عرفة قبْلَ الإمام فعليه دمُ. 


وقال الشافعيٌ: لا شيء عليه”". 


لا :أن الوقوف في جزء م مِن الليل واجبٌ بدليل : أن رسول اللّه صََلدَه وو 


وقّف حتى دحل الليلٌ)27, ورُوي أنه مِبََلنَمعَبيَِوَسَزَرَ قال: مَنْ أَذْرَلَ90) عَرَقَةَ 


ليل قد دوك الحَج)*. 

)١1-1(‏ في (جوعءغ. ل): «لزمه الكفارة»)» وفي (ي): «لزمه دم1. 

(؟) في المسألة قولان للشافعي؛ والمعتمد استحباب إراقة الدم. ينظر: «الحاوي» (5/ 174), 
و«نهاية المطلب» :)51١/5(‏ و«المجموع» (517/4): و١مغني‏ المحتاج» (777/5). 

(*) مسلم .)١57/1١514(‏ (4) في (حء ض): «دخل». 

(9) تقدّم من حديث عبد الرحمن بن يعمر. 
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و )7 نالل 2 

وإذا ثبت ذلك: فقد ترّك واجبًا مِن غير عذَّر فآّزمه دمٌ. 

نت 5 5 1 500 ع و 3 2< 00 

فإن قيل: الوقوف شرع نهاراء والليل تابعٌ للنهار. ولو وقف ليلا ولم يقف 
بالنهار لم يَلْرَمْ شيم فإذا وقف في النهار دون الليل أوْلى أن لا يرم شية. 

قيل له: الركن هو أن يَقِفَ بالنهارٍ أو بالليل» والواجبٌ جزء م ين اللبلء فإدا 
لوطي و سايم ا يبلن 
أير/ر: 060001 
لقوله صَبََلنَدءَإيَهِوسَل : (مَنْ ترك نْسَكَا فَعَلَيْهِ دَم). 
قال: وإن تَرَك رَمْي يوم" فعليه دمٌ. 


5. 5 2 و ا 50 - 5 
لآن رمي كل يوم نسك في نفيه فيَحِبَ بترّكه الدم. 


قال: وإن ترَك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة. 

لأن رمي كل يوم يقومٌ الدمُ مقامّه» وإحدى الجمار هي بعص الدْسَكِء وما 

قام الدمٌ مقامَ جوينه نان مقامَ أقلّه صدقةٌ» أصلّه طوافٌ الصدّر. 

قآل: وإن ترك رمي جمرة العقبةٍ في يوم النخْر فعليه دمٌ. 
وذلك لأنها جميعٌ انك في هذا اليو فهي بمنزلةٍ الجمار الللاث في يوم 

آخرّء وفي غير يوم الدخر هي بعض السك فوجب بتركها صدقة. 


)١(‏ في (م”ء سء ي): «فإذا». 
(1) بعده في (ح”ء ل): «واحد). 


4 


0 
ير ا ا ا تت 6 


قال: ومن أخر الحلّقٌ حتى مضت أيامٌ النخر فعليه دم عند أبي حنيفة. 


وفال ابويوسف: و جود : لاشيء عليه” وبه قال الشافعيٌ”'". 

وهذا الخلاف مبنيٌ على أصلء وهو أن عند أبي حنيفةً الحلْقٌ يختصٌ بزمانٍ 
وهو أيام النحر» وبمكانٍ وهو حر وقال أبو يوسف: لا يختّص بزمانٍ ولا 
0 بختّصٌ بمكانٍ ولا يختّصٌ بزمانٍء وقال زفرٌ: يحص بزمان 


جه قول أبي حنيفة» وزفرٌ في اختتصاصه بزمان: أنَ النيى صَزَّلكَءِ 00 
في هذه الأياه وفِعْلّه ورَدَ على وجه البيانٍ فاقْتّضى الوجوب؛ ولأنه نُسَكُ 
مفعولٌ في حال" الإحرام غيرٌ تابع لغيره» فوجب أن يختّص زهان #الوقوق» 

وجه قولهما : ما روي أن النبئ صَآنَعوسَرَ ما سل عن شيء قُدّم أو أَر إلا 
قال : «افعل ولا حَرَّج)9؛ ولأنه لو اختصٌ بزمانٍ لفات بفواته كالوقوفٍ. 

وأماوجْةقول أبي حنيفة: ومحمدٍ في اختصاصه بمكانٍ أنَّالنبى صَبَلده لَمْعَلبدوسَلَ 
حدّق في الحرّم' " وفِعْلّهِ ورّد على وَجْهٍ البيان؛ ولأنه نُسّكٌ مفعولٌ في حال 


.)١55 /1( و«الهداية»‎ »)51١ /7( و«العناية»‎ »)57١ /7( ينظر: «الأصل»‎ )١( 

(7) ينظر: «الحاوي» »)١71١/5(‏ وانهاية المطلب» ))72١09/5(‏ و«المجموع» (8/ .)5١5‏ 
(*) ينظر: «المبسوط» »)7١/4(‏ واابدائع الصنائع» (؟/ ١51١‏ )» و«العناية» (8/ 517). 

(5) تقدّم من حديث أنس بن مالك. 

(ه) فى (س): «خلال». 

(5) تقدّم في كتاب الحج. 

(0) هو مستفاد من أحاديث صفة حجه المتقدّمة» كحديث أنس وغيره. 


2 


ار كن 
9 ست 4 


0 


الإحرام فوجب أن يخ يختص بمكانٍ كالطواف. 


ا ل ا َكَكَهُمْ [الحج:9 10 
ولم يَخْصَّه بمكانٍ؛ ولأن الدخول في هذه العبادة لاي ود بالين: مكذلك الخروج 


مذهاة [3) قوعت | فى مفلينة اله محقم ب رونا 30 روعي آر مات ران . 


قآال: وكذلك | إن أخحر طواف الزيارة"" عند أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: لاشيء عليه”"» وبه قال الشافعي”"» وهو مبنيٌّ 

على أن طوافَ الزيارة مؤقّتٌ» وقد يناه فيما تقدّم. 

قل: و إذا قتّل المُحْرِمٌ صيدًا أو دَلَّ عليه مَن قتّله فعليه الجزاءً. 

أما وجوبّه على القاتل فلقوله تعالى <3 أي ان امو اكوأ لد وَأ 


2 0006 ينا ا [المائدة 3 وأما وجوب الجزاء على الال 
فهو قول أصحاينا2», وقال الشافعيٌ: لاشيء عليه" . 


)١(‏ بعده في (ي): فعليه دم». 

(؟) ينظر: «الأصل» ١١؟/‏ 7» و«المبسوط» »)5١/5(‏ و«تحفة الفقهاء» /١(‏ 585)» وابدائع 
الصنائع» (7/ ؟"3١).‏ 

(9) ينظر: «الحاوي» (5/ .)١97‏ وانهاية المطلب»(91//5١)»‏ و«المهذب» »)51١0/١(‏ 
و«المجموع؟ (48/ .)١5١١‏ 

(5) ينظر: «التجريد» (5/ ))7١1/7‏ و«المبسوط» (7/4/5), وابدائع الصنائع» (؟/ 5 .)٠١‏ 

(©) ينظر: امختصر المزني» (4/ ١178‏ ) و«الحاوي» »)3١7/5(‏ وانهاية المطلب» (5/ ٠9‏ 1))» 
وقال النووي: ١‏ ولودل المحرم حلالا على صيد فقتلهء فإن كان في يد المحرم لزمه الجزاء؛ 
لأنه ترك حفظه وهو واجبء فصار كالمودع إذادل السارقء وإلا فلا جزاء على واحد منهما». 


«روضة الطالبين» .)١59/7(‏ 
والشسل 


ا 1 يل اما 
0 10 5 

دليلنا: إجماعٌ الصحابة رََزيَدعَنض وهو ماروّى محمد بن الحسنء عن أبي 
يوسف؛ عن داود بن أبي هنديء عن بكر بن عبد الله المُرَنِيَ قال: أت غمر و 
الخطاب رجل فقال: يا أميرٌ المؤمنين إني أَشّرْتٌ إلى ظَبْي فقئّله صاحبي؟ فقال 
عمرٌ لعبدٍ الرحمن بن عوفي: ما ترى؟ قال: شاةٌ. قال وأنا أرَى ذلك)0©. 

وعن ابن عباس: «أن مُحْرِمًا أشار إلى حلالٍ ببيض نعام فكسّره. فجعل عليه 
علِيٌ بن أبي طالب وابن عباس وَتَزَيَهعَْها جزاءٌ)”"2» وعن عطاء”": «أَجْمَعَْ الناس 
أن على الدالٌ الجزاء)©». 

قال الطحاويّ: ولميّروَ عن أحدٍ من الصحابة خلافٌ ذلك فصار ذلك إجماعًا©. 

أوانقول: إن القياك ل يدل علق :ذلك فإذااقاله الصابة فالقلا أنهقالد 

5 ََ 3 له - 00 ع 
توقيفا؛ ولآنه فِعل حظره الإحرام بمنع أكل الصيدٍ فجاز أن يَحِبَّ بجنسه الجزاء 
كالفكل: 
3 و 1 و 
فإن قيل: صَيدٌ توالّتُ عليه جناي ودلالة فتعلّق الضمان بالجناية دُون الدلالة 
3 و 2 

.)١07/5/؟( ينظر: «الحجة على أهل المدينة)‎ )١( 
.)5١6 وامختصر اختلاف العلماء» (؟/‎ ))١757/1( (؟) ينظر: «الحجة على أهل المدينة)‎ 
في (ل): «أنه قال»» وفي (ي): «قال».‎ )*( 
قال الزيلعي في «نصب الراية! 8/ 7 (غريب». وقال ابن أبي العز الحنفي في «التنبيه‎ )4( 


على مشكلات الهداية» (7/ :)١١7‏ (لا يعرف من رواه عنه). 
(0) ينظر: «التجريد» (5/ ١ ١1/7‏ وانصب الراية» (؟/ 355 )»). و«العناية» (”7/ .)77١‏ و«البناية») 


4 


7/5 ؟). 


5 انيد 8 

فبل* له مدان الحرّم" لا يَجِبٌ بالأفعال المجرّدة عن الإتلافيء بدليل 
استعمال الفلحيية ان المخيطء والدلالة فكل مجرّدٌ عن الإتلافٍ وليس 
باستمتاع؛ فهي أضعفٌُ مِن هذه الأفعال فأؤْلى أن لا يتعلّق بها ضمانٌ» وليس 
كذلاك معان الوااجنى في الإلعراه "ا الأنه يجوز انيجت بأنعال تسد عق 
الإتلافٍ فجاز أن يَحِبَ بالدلالة أيضَاء ولأن من أصلنا أن ضمان الحرّم أَجْرِيّ 
مُجْرَى ضمانٍ الأموالء ألا تّرى أنه يَحِبُ لا لمعئّى في الفاعلء والأموالٌ لا 
تَضْمَنُ بالدلالة. 


قآال: وسَّواء”" في ذلك العامر) والنايسي 


وه وقول عم رب الخطاببا '"» وعبد الرحمن بن عوفي”" » وأنس” كا وات 
وقال ته عباس: «لا جزاءَ على الخاطء)270, 


(1-1) في (ي): «الضمان على المحرم». 
(0) في (غ. ل): «الحرم»» وأشار في حاشية (ل) أنه في نسخة: «الإحرام». 


(*) في (س): ايستوي»2» وفي (ي): لويستوي»). 

(4) في (غء ل): «العالم». 

(6) بعده في (ح7): «والمبتدي». (5) أخرجه ابن أبي شيبة .)١5577(‏ 

(0) ينظر: «المبسوط») (957/5). (8) لم أهتد إليه. 

(9) في (سءغء ل): #سعيد»ء والمثبت من باقي النسخ موافق لمافي «المبسوط» (45/5)) 
و«العناية» (7/ 1/7)» و«البناية» (5/ 9/7”")» وقد جاء عندهم جميعًا أنه سعد بن أبي وقاص. 

.)19617( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١( 


.)١195570( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١1( 


ات اه 1 | كرا م ا 
50 مساك ع 
وهب ب ١ب‏ سس سس ييييييبيبببب ج04 


دليلّنا: أنه ينان بك را لؤقادف ينارق لبه لفكلا والعد 3 كالضية 
المملوك؛ ولأن جناياتٍ الإحرام لا تختَلِفٌ بالسهْو والعمدٍ كسائر الجنايات. 

فإن قيل: قال الله تعالى : ومن قله منكم متعهدًا برآ 44 [المائدة: 90]. 

قل لهة إنها خض المتعكد؟ تدشان دواري بقوله: #لِيدُوفٌ وبال 
أمِوء # [المائدة:40]» والخاطِيح لا يستَحِقٌ الوعيد. 


قال : والجزاءٌ عند أبي حنيفة» وأبي يوسف أن يُّوّمٌ الصيدٌ في الموضع 
الذي قتّله فيه أو في أقرّبٍ المواضع منه» يقوّمّه ذوا عذّلٍ» ثم هو مخيرٌ في 
القيمةٍ إن شاء بتاع بها هذيا فذبّح رن ارد لءافت كاوها 
طعامًا فتصدّق به عَلَى كُلْ مسْكِين نِضفَ صَاع مِنْ بره أوْصَاعًا مِنْ تَمْرِه أو 
صَاعًا شعي وإن شاءَ صام عن كل نصفف صاع من بر يومّاء وعن كل صاع 
من شعير يومّاء فإن فضّل من الطعام أقلّ ين نصف صاع فهو مخيرٌ؛ إن شاء 
تصدّق به وإنْ شاءً صام عنه يومًا كاملاء وقال محمدٌ: يَجِبُ في الصيد النظيرٌ 
فيما له نظيرٌ؛ ففي الظَبِْي شاد وفي الضَّبْع شاةٌ وفي الأرنب عَناقٌ» وفي 


('التّعامة بذنة 25 


ومالانَظِيرَ له ففيه القيمةٌ؛ هكذا ذكّر الطحاويٌ» عن محمد”"» وهو قولٌ 


الشافعك”". 

)١(‏ بعده في (ج» ي): اقيمته». 

(75-5) في (ح): «اليربوع جفرة وفي النعامة بدنة»» وفي (ي): «النعامة بدنة وفي اليربوع جفرة». 
() ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» (519/5), و«مختصر اختلاف العلماء» .)5١8/5(‏ 
(5) ينظر: «الأم» (1/ 07117 (7/ 5057 ولالحاوي) (5/ 7*0 7). و«المهذب» .)*45/١(‏ 
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3 مك 2 

وذكّر الشيخ أبو الحسنء عن محمدٍ: أن الواجبّ القيمةٌ فإن اختار الهذيَ 
أخرج المثل مِن طريق الخِلْقَة0). 

وجْهُ قولهما: قوله تعالى: 3 يناما لذن اموا لا نوا الصَيدَ وأمْر ل 
[المائدة:40]» وهو عام فيما له مِنْلّ وفيما لا مثل له» ثم قال: ومن كله سيم 
معدا فوع يَغْلُ ما َكل # [المائدة:40]» والمثل الذي يَعُةٌّ ماله نَظِيرٌ وما لا نَظِيرَ 
له هو القيمة» ثم قال : 9و كَعَدرة طعا طَعَامٌ مَسَكِكينَ # [المائدة:90]» وماد ارهد 
"هو كفارة طعام مساكين". 

وقد أجمعوا أن الممائلةً في الطعام يكو ن”" بالقيمة» فكانت هي المراد بالمئل 
المذكور في الآية*؟ ؛ ولأن المثل في الشر ا 000 
مي وا سوا 
به الم الذي هو القيمة يبيّنُ ذلك أن اللّه تعالى علّق ذلك بِالحكّمَيْنِ» ولوكان 
الواجبٌ النظيرٌ مِن جهة الخَلّقةٍ لم يُحتج إليهما؛ لأن ذلك يُعلم مشاهدةً وإنما 
بجع إليهما في القيمةٍ التي تخْتَّلِفٌ باختلاني الأزمان؛ ولأن إتلافَ أجزائه 
تتعلّقٌ به القيمةٌ كذلك إتلافُ جملته» أصلّه صيدٌ الآَدَمِيَ. 


وجْهُ قول محمل: أن الصحابة َه عن حكمُوا في اليَرْبُوع 2.. 


.)١98/5( ينظر: بدائع الصناتم»‎ )١( 

(؟) ليس في (ل)» وفي (ج. سء ضء ع): «كفارة طعام» وفي (ح): (كفارة طعام مسكين»» وفي 
(ي): «هو كفارة». (©) في ( ي): اتكون). 

(5) في (251 ج»ءغء ل» ي): «الهدي». 

(0) اليربوع: دويبة نحو الفأرة» لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول مِن يديه عكس الزرافة» 


اه 


00 م ور قرا لاما 
م 0 رده ع 


6 : . 50 1 : 5 ىَ ' 5 مضاف 


والجوابٌ: أنهم حكّموا بذلك على طريقٍ التقويم؛ بدليل أنهم لم يَعَْْرُوا 
الصفاتء ومايّجِبُ المثْلٌ بإتلافه يُعْبَبَرٌ صفاته كالحنطة وغيرهاء فلمًا لم يَعْتَْرُوا 
السّمَنَوالهُرالَ والصّعَرَ والكِبرَدلٌ على أنهم أَوْجَيُواذلك على وجهِ القيمةٍء والذي 


وسكا ير 


يُبَيّنُ ذلك أيضًا أنهم أوجبوا في الجمار بقرة» ولا تَشابُة بيتهما مِن طريق الخَلْمَة. 

وإذائبّت مِن أصل أبي حنيفة وأبي يوسفف: أن الواجب القيمةٌ وجب صرّفها 
إلى الوجُوه التي تضمنتٍ اليش فإن صرّفها إلى الهذي فالهذي سبيله أن محر 
وإِنْ صرّفها إلى الطعام تصدّق بها على ما ذَكَرّنا؛ لأنها كفارة كسائر الكفارات؛ 
وكلالتفينا 5 زن ولصو زع نبا كنارات 


وقد قال أصحاينا: إن كفارة الصيدٍ على التخيير» وقال زفرٌ: على الترتيب2. 
وجة قولهم: قوله قماان: أو مَضَرَهُ طَعَامٌ مَسكينَ 6 [المائدة:40], وَعوف 


والجمع يرابيع» والعامة تقول جربوع بالجيم؛ ويطلق على الذكر والأنثى» ويمنع من الصرف 
إذا جعل علمًا. ينظر: «المصباح المنير» .)5١157/1١(‏ 
)١(‏ الجفرة: الأنثى من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 54). 
(") ورد ذلك بهذا التفصيل عن عمر بن الخطابء كما في «الموطأً» .)4١5/١(‏ 
وجاء ذكر اليربوع عن ابن مسعود كمافي امسند الشافعي) (ص 755)) وامصنف عبد الرزاق» 
(85110). 
وجاء ذكر الأرنب عن ابن عباس» كما عند البيهقي (48/65). 
قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (1/ 5١‏ 0): الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضأن 
التي بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها». 
(©) ينظر: «المبسوط) (5/ 85)) و«بدائع الصنائع» (؟/ .)1٠٠١‏ 


4 ١ 


مس نااك 
20 عست 2 


«أو) ظاهره اين قار ل لبا عن الظاهر إلا بدليل؟ والادينا كار قات 
بالإحرام مِن أجناس فكانت على | لتخي أله عفار ؛ الأذن 

وجْهُ قول زفرٌ: «أن النبي صوصل سُئل عن قثْل الضبْع فأَؤْجَبٍ فيه"" 
0 ولوكانت على التخيير لذكّر له الجوابّ أن التخييرٌ مفهومٌ مِن الآية 
وإنما سأل الأعرابيٌ عن الأَمْر الذي يَقِفٌ على الحكم. وهو التقديرٌ» فاقتصر 
النبييٌ صَإْلنَهعَلِدَهوسَلمَ على بيانه دُون غيره. 

وقد قال أبو حنيفة» وأبويوسفت: الخيارٌ في الجزاءٍ إلى القاتل» وقال محمدٌ: 
إلى الحكَمَيْنِ» فإذا حكّما بالهذي أو بغيره لم يَجْرْ له العدول عنه©. 

جه قولهما: أنها كفارة على التخيير فكان الخيارٌ إلى المكفر دُونْ غيره. 
0 و 
أصله كفارة اليمين. 

وجهُ قولٍ محمدٍ: أن اللّه تعالى سمّاهما حكمَيْن وهذا عبارة عمّن يَمَلِكُ 
الإسنات قفني انالا تدر له العكر ضما كه ويد 


ع 9 هه 0000 و 
الجواب: أن الحكم يُوجِبٌ القيمة ويُقَدَرّها فلايّجورٌ له العدول عن تقديره؛ 
فلذلك سَمّى حَكمًا لا لغيره. 
)١(‏ في (ي): «فيها». 
والضبع بضم الباء واحدة الضباع وتختص بالأنثى» وهي أخخبث السباع» والعيعان ادكه ا 


وقيل: تقع على الذكر والأنثى. ينظر: «المغرب» (ص )58١‏ و( لمصباح المنيرا (؟/ /701). 
(؟) أخرجه أبو داود »)"80١(‏ والترمذي »)17/4186١1(‏ وابن ماجه »)72١85(‏ عن جابر بن 


عبد اللَّه. وقال الترمذي: احسن صحيح». 
(5) ينظر: «الأصل» (7/ 8774 ). واابدائع الصنائع» (7/ »)١9/8‏ و«المحيط البرهاني» .)54١/1(‏ 
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2 ونا 

وقد قال أصحابنا: إذا اختار الإطعامَ أخرجَ بقيمة المقتول”"» وقال الشافعيٌ: 
بقيمة النظي 9"). 

اي 
بناءً على أصله أن الواجب النظير فيعبَيرٌ قيمنّه 

وقالوا: خا لصوم صام صن كل نصفي صاتي"*يوا"»» قال الش افع 
عن كل مد يو 0 

لا أزداتكفي” يواه الصومٌ ككفارة اليمين» والمسألةٌ مبنيةٌ على أن الإطعاءً 
ال ل ا للد عر تر ابر 
مر خيض” "» وعندهم أن الإطعامٌ مقدّرٌ بمدَّه فصومٌ كلّ يوم قائمٌ مقاه. 


قال ومن جرح صيذًا أو نتف سَعْرَه أو قطع عضوًا منه م ضمر” ما نقَص 00 
وذلك لأنه لو أتلّفه ضَمِنء فإذا أَذْحَل فيه نقَصًا ضَمِن ذلك النقْصان» أصلّه 
اليد الماك 

.)" 88 /5( ينظر: «التجريد» (5/ 57١5)؛ و«المبسوط) (5/ 87 ).؛ و«البناية»‎ )١( 


(1) ينظر: "الحاوي» (4/ 587)» وانهاية المطلب» (4/ ٠5‏ 4)» و«المجموع؟ (58/10). 


(©) ليس في (ع» ي)» وفي :)١](‏ «من بر). 
(؟) ينظر: «المبسوط» (5/ 85)) و«المحيط البرهاني» (7/ 4١‏ 5)» و”تبيين الحقائق» (؟/ 50), 


والمجمع الأنهر؛ .)598/١(‏ 
(9) ينظر: (الأم! (؟/ 20707 و(مختصر المزني» 258/40 و«الحاوي» »)5١7377/4(‏ و«نهاية 


المطلب» (395/5). 
(5) في (ضص.غ): لجوعةا؛ وفي (ع): اجوعته). 
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(10) بعده في (ي): اامنه). 


9 حت 8 


وذلك لأنه إذا أخرّجه من حير الامتناع صارٌمُتلِمًا له فضَمن؛ ولأنه أبطّل 
ف 9 ٠.‏ 7 5-5 2 م 1 .2 0 2 
منفعة جنيسه فلز مه قيمته كمّن قطع قوائم فرّس لأدَمِيَ. 


وذلك اودر 0 الماع بقيمته"" ولأنه متولدٌ”" 


000 1 


وقال الشافعئٌ: لا شىء فيه؟) 


و ع 8 5 ا 
دليلنا: أن الكسرسببٌ لإتلافٍ الحيوانٍ في الظاهر فلّزِمه ضماته» كما لوضرّب 
بطْن ظَبْية”” فالْقَتْ جنينًا مينًا. 


فإن قيل: الفرّخ الميت لا قيمة له. 


.)١9551١( ورد عن ابن مسعود كما في !مصنف عبد الرزاق» (87507)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)87914( وعن ابن عباس في «مصنف عبد الرزاق»‎ 
وينظر‎ .)١80 445( وعن عمر بن الخطاب في «مصنف عبد الرزاق» (87945)) وابن أبي شيبة‎ 
.)537 «الدراية» (؟/‎ 

6 في (جء ل): «يتولد». وفي (ي): «يتوالد». 

(9؟) في (ح» ضص): #من2. 

(؟) ينظر: «الحاوي» (5/ 0 وانهاية المطلب» (4714/5). (2)في (جء ي): الأمة». 
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قيل له: لو عَلِمْنا أن الفرخ كان ميئًا لم يَضْمَئْهِ وإنما الخلاف إذا لم يُعْلمُ هل 
مات مِن الضرب أو مِن غيره كما لا نَعْلمُ حال الجنين. 
قال: وليس في قل العُرابٍء والحِدَأَِء والذّئب, والحيّق والعقّربء والفأرة. 
والكلب العقورٍ جزاءٌ. 
له امو توم قروا ليك احَمْسٌ قَوَاسِقٌ "يَقَتلمُنَ 
لمُحْرِم" في الحِلّ وَالحَرّم: ل ا م 
الحات 0 ورزوي: وَالحداة© 
وأما الذتبٌ: فلمارُوي عن ابن عمرٌ رَيَليَدعَنَكُ أنه قال: «الكلبٌ العقورٌ هو 
الدَّعَثُ)0©؛ ولأن الذكب يَبتدءم بالأذى غاليًا فْعَمّ ضرره فصار كالكلب العقور. 


)١1-1(‏ في (ي): (يقتلن). 

(؟) أخرجه البخاري (7710)) ومسلم )١١994(‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه مسلم /١١94(‏ 
7" ) من حديث عائشة. وأيضًا /١١١١(‏ "/ا) من حديث حفصة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١59‏ ااخمس فواسق: أصل الفسق الخروج 
عن الاستقامة» والجورء ومنه سمي العاصي فاسقاء ولذا سميت هذه الحيوانات فواسق على 
الاستعارة لخبثهن. وقيل: لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم؛ أي لا حرمة لهن أصلا». 
وقال ابن الأثير في «النهاية» (7/ 71/5): الكلب العقور: هو كل سبع يعقر» أي: يجرح ويقتل 
ويفترس كالأسد والنمر والذئب» سماها كلبًا لاشتراكها في السبعية» والعقور من أبنية المبالغة». 

(*) وهي في حديث ابن عمر المتقدم. 
وقال ابن قطلوبغافي ؛تقريب الغريب» (ص :)١59‏ «الحِدّأة بكسر الحاء المهملة. وفتح الدال 
ولت الك سي نه تارك ماسير زا ونان للا نفع روا الاو الاك 

(5) ليس في (سء ي). 

(5) ذكره في «التجريد» (5/ »)3517١‏ و7 البناية» (4/ 1797). وقال الجصاص في «أحكام القرآن" 


قأل: وليس في قثل البَصُوض والبتراغيث والقَرَادٍ شيء. 
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وذلك لمازُوِي: «أن عمرّ يََِيََعَنهُ كان يُقَرهُْبَعِيرٌه”' وهو مخْر م" وعن 
. عو 5. 5 عٍِ 5 2 - 1 31 
ابن عباس نحوه*"؛ ولأن هذه الأشياءً غيرٌ متوخٌشْةء والصيد هو المتوحش 


قن :اومن قتل قخلة تضدى يماشاق وم قا جراذة تضدق بماشاءة وتمرة 


خير مِن جرادةٍ. 
أما القمُلُ ففي قَدْلِه صدقةٌ؛ لأنه متولَدٌ مِن البدَنِ كالشعر فكان في إزالتِه 

إزالة التقّثْء وقد رُوِي عن عمرَ ربتعن اتمرةٌ خيرٌ من جراد»9. 

قأل: ومن قت ما لا يُؤْكلُ لحمّه ين السباع ونحوها فعليه الجزاءً. 
وقال الشافعٌ: يَجورٌ له قل السبع ولا شيء عليه». 


:)33١/4(‏ "وروي في بعض أخبار ابن عمر في موضع الكلب الذئب». 

(1) قرَّدْتٌ البعيرٌ بالتثقيل نزِعْتُ قُراده والقراد مثل غرابء ما يتعلّق بالبعير ونحوه وهو كالقّمْل 
للإنسان؛ الواحدة قرادة والجمْع وردان مثل غربان. ينظر: «المصباح المنير» (497//7). 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١54‏ «قرّد فعل ماض مشدد الراء: أي أزال 


قراده» والقراد دويبة معروفة» لاشعر لها ولا وبر إلا جليدة سوداء. وقد روي: يرد وير 


بوزن يَفْرّح ويَضْرب». 
(؟) أخرجه مالك /١(‏ /اه 7). وعبد الرزاق (85-9). 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة .)١9601(‏ 
(5) أخرجه مالك .)5١5/1١(‏ 
(5) ينظر: «مختصر المزني» »)١159/8(‏ و«الحاوي» 5١/54(‏ 7), و«المجموع» (0/ 7808). 


القت 


4 م 5 
لسست 2 ش22 


دليلنا #قوله مالي : لا تفلو الصيد وَآسم 6 حرم 46 [المائدة :4 وهو عامٌ في 
كل ممتزم متو حش ؛ولأن العرب لا تعتقدٌ تحريمٌ السباع» وقد كانوايأكُلُونَ جميعَ 
الحيوادٍ! إلا أم بين" فإن كان الاسم موضوعا للمباح تناول الجميع لاعتقادهم 
إباحته؛ ولأنه صيد لا (يَبتَدءَءْ بالأدّى) عي فلَرم الجزاء بقتله له كالضبع. 

فإدقيل :كل صيد لا ,2 يُضْمَنٌ بمثله ولا بقيمته لايَجبُ الجزاءٌ بقثُلهء أصلّه 
الأفياةالشيي. 

قيل له: عندنا هو مضمون بقيمته إلا أن الضمان ِحُرْمةٍ اللحم دُون غير ها©؛ 
وذلك في الغالب لا يزيدٌ على شاة؛ وإنما يزيد قيمة السبع لِما يُقْصِدُ به مِن 
النقا جو سيا كهو الى ننه هذ المع له عي اوسن كما كد لفن التقامة 

حجر ل فبييما ل لفاو يفعمن0و سول فى اعجار 


آ هس و 5 0 
0 2 2117 00 .مير ا 


كُُّ 2 و ص 
قل : ولا يتجاوز بقيمتها شاة. 


وذلك لما ّنا أن الضمان إنما يجب لكونه صيدّاء والسبّحُ إذا قوم لأجل 
لحمه فلحم الشاة خير منه؛ وإنماتزيدٌ قيميُه لتفاحُر الملوك به؛ وذلك لا تَعَلَقَ 
)١(‏ م ُيٍ بلفظ التصغير من حشرات الأرض تُشبه الضبٌٍ» مُتنة الريج» وجمعها أم حبينات 
وأمات حبين» ولم ترد إلا مصغرة» وهي معرّفة» ويقال لها حُبّينة أيضًا مع الهاء» سمّيت أم حُبِينٍ 
لِعِظّم بطْنِها أخذًا مِن الأَحْبّن» وهو الذي به استسقاءٌ. ينظر: «المصباح المنير» .)١1١١ /١(‏ 
(؟-١)‏ في (ي): ١لا‏ يقتله الآدمي». (©) من (أ33 ج»غ» ل). 
(4) فى 5غ ل): (غيره». (5) في (ل): «نزيد»» وفي (ي): اتزيد». 


ا 


(5-5) فى (ي): (المعيبة إذا عيبت». 
(0) في (ي): «معيبة». 


قأل: وإن صال السبّحُ على مُحْرِم فقئّله فلا شيءَ عليه. 
وقال زفرٌ: عليه الضمانٌ إلا في الذئب”" 
وجَْهُ قولهم: أنه ضمانٌ يَحِبُ على وجْمه البدّلٍ فإِذْنُ المالك في إتلافه 
يُسقِطً الضمانٌ المتعلقٌ به أصلّه ضمانٌالآدِي ولايَْرَمْإذا اشر إلى أكله؛ 
لأن الضمانً لا يتعلّقٌ بقيله؛ وإنما يتعلّقٌ بالأكل؛ ين ذلك أن الضرورةً في 
مسأليناتَرُولُ بالقتلء وفي مسألة الكل لا ترُولُ بالقتلء فصار :ش لط إن 


الفدلء » فلذلك افترّقا. 
وججة قول زفرٌ: أن محظورات الإحرام يُستوي فيها العُلْرُ وغيرٌهء أصله 
كفارة الأذى. 


قأل: وإذا اضطرٌ المُحْرِمٌ إلى أكل”" الصيدٍ فقمّله فعليه الجزاءٌ. 


وذلك لأن ما متّع الإحرا مُإذا أبيح لأجل الضرورةٍ لا يسقّطُ ما يتعلّقُ به ين 
الكفارة» أصلّه كفارةٌ الأذى. 


قآل: و لا بأسّ أن” يذْبَحَ” الشاةً» والبقرة» والبعيرّء والدجاجة» والبطّ 
2< كر 00 


)١(‏ في (س): ايعتبرا. 

(؟)ينظر: «الميسوط»(5/ ١4).و(الهداية»(7/ »)١78‏ و«العناية»(887/7).و«البناية»(64/ )1٠٠‏ 
(*) بعده في (ح7): الحم». (4) في (ج» سء ي): «بأن». 

(6) بعده في (ج» سءي): #المحرم». , 

(1) كسكر: موضعٌ ببغداد يُنسب إليه البط الكسكريء وهو مما يُستأنس به في المنازل وطيرانّه 


لفقل 


3 2 و 
0 للللشصصصيييث» 
وذلك لأن المنعٌ إنما هو مِن قثْل الصيدٍء والصيدٌ اسجٌ للمتوحّش» وهذه 
كئ الاأ يشو 0م وم 3 
الانواع غير متوحشةٍ فلم تدخل تحت المنع. 
قآل: وإن قتل حمامًا مُسَروَلَا''» أو ظبيًا مُسْتَأَسَا فعليه الجزاءٌ. 


وذاك انين ص الفووعوالان بظارله لملشروما لا ذلك على و ”» 
واحيه والعأكُ لايخْرجُ ع الغيء ين حكم جنيمه؛ ولأن الحمام كله ممتَنعٌ متوحسٌُ 
وإن استأتّس بالتولّد والتأيس»ء وإذا بت أنه ين جنس الصي د لزمه بده الجزاةٌ. 
قأل: وإذا ذبّح المُحْرِمٌ صيدًا فلَبِيحيُه ميته لا يَحِلٌ أكلّها. 

وكذلتك ها دكي الل ا 
الشافعييٌ في أحد قَوليْه : يحل لغير الذابح”" 


دليلًّنا: أنه ذبحٌ لايح للذابح الأكل بحالٍ مِن غير ضرورةء فلا يحل لغيره» 


م 4 .بي 
فإن قيل: ما لا© يَصِيرٌ ميتةً بذبح الحلال لا يَصِيرٌ ميتة بذبح المخرم, أصلّه 
الإبل والبقَرٌ. 


كالدجاج. ينظر: «المغرب» (9/:5١5؟):‏ والمعجم البلدان» (5/ .)511١‏ 

:)107/1( الحمام المسرول: هو ما في رجليه ريش كأنه سراويل. ينظر: (الجوهرة النيرة»‎ )١( 
.)5١157/1( و«اللياب»‎ 

(") ينظر: «التجريد) (5/ 273١79‏ ونص كلام القدوري: اذكره محمد في أصل الصيد). 

(©) ينظر: «الحاوي' (1/ 5 ,)7١‏ وانهاية المطلب» (5/ ١/‏ 5).: و«المجموع) (لا/ 5 ,)٠١‏ 


و«روضة الطالبين» ("/ .)1١866‏ 
له 


ابل 
0 0-7 56 
ا لس اشلىفأ!ار____صسبسسبسسي ا -_ مسسهة 


قيل له: الإبل والبقَر”" لما لم نَصِرْ ميته بذبح المخرم حَلّ له أكهاء والصيدٌ 


قال : ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اأصطاده حلا وذبحه. إذا لم 
يذلّدا""العيعرة عليه وله افره ره 


وذلك لقوله وََأَْنَعَووْسَلَ: ١لا‏ بأْسٌ بأكل المُحْرم الصَّيْدَ مَالَمْيَصِدْهُ أو 


ثصا10) 2200 


و مر 


ورُوي: "أن النبى صََلَهءَلَِهِوسَلَرَ لما انتهى إلى الرَّوْحاءِ” رأى حمارٌ وخش 
عقي 29 فبادر إليه أصحائه» فقال: الدَعوه م صاحيه». فجاء 56 من 


٠. 


)١(‏ من (ج» سء ي). 

(5) في (1؟): ايذبحه لداء وفي (ح» سءع): ايذبحه)» وفي (ح7ءغ) ل): ايذبح4؛ وفي (ض): 
«يدل). 

(9) من (ج. ضء ي). (5) في (ل): ليصطاد». 

(0) أخرجه أبو داود ١(‏ 5 والترمذي (857). والنسائي (5851)) وفي «الكبرى؟ (71/95) 
من حديث المطلب» عن جابر. قال الترمذي: #حديث جابر حديث مفسرء و المطلب لاانعرف 
له سماعا عن جابر» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسَاء 
إذا لم يصطده. أو لم يصطد من أجله قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب 
وأقيسء والعمل على هذاء وهو قول أحمد و إسحق). وينظر: «البدر المنير» (8/5*). 

(1) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١99‏ «الرّوْحَاء بفتح الراء المهملة. وسكون 
الواوه وحاء مهملة» وألف ممدودة: من عمل الفرع؛ على أربعين ميلا من المدينة» وفي كتب 
مسلم: على ستة وثلاثين. وفي كتاب ابن أبي شيبة: على ثلاثين». ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة) 
(744)) وااصحيح مسلم» (8// )١6‏ من حديث جابر ين عبد اللَّه. 

(0) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١59‏ عَمَيْر: أي جريح. بالعين المهملة:» والقاف. 


0 هه 


0 ا سرب و“ 


يَهَزِ”)» فقال: هذه رَمْيَيَى وهى لك يارسول اللَّهِ. فأَمّر أبابكر فقَسَمهابِينَ الناس)”". 


وعلى هذا إذا اصطاد الحلالٌ لأجل المخْرم مِن غير أن يأمُرٌه بهيَجوزُ للمُحْرِم 

أكلهء وقال الشافعييٌ: لايَحِلٌ له©. 
. . أ 0 َه 0 3 . ؟ 2د(ع) . ّ 
دليلنا: أنه صيد مذكى لم يُوجّد من المخرم فيه ولا في سببه صنع فحل 
ع ار 2 و 0 5 م ِ 

له اكله» كما لو صادّه الحلال لنفسه» ولآن نية الصائدٍ لا تؤثر في تحريم الصيدٍ 
على المخْرم, أصلّه إذا اصطاده المحْرمٌ فأكله محْرمٌ آخرٌ. 

فإن قيل: رُوِي في حديث جابر أن النبى صََآَنَعَِوسَلَرَ قال: «صَيْدُ البو حَلَالٌ 
لَكَمْ مَاَْ ص َصِيدُوهُ أو يُصَادَ لَكه0». 

قيل له: معناه يُصاد لكم بِأَمْرِكُم؛ لأن الصيدٌ لا يكونُ للإنسان إلا أن يَصِيدَه 
أو يَسْتأْجِرٌ من يَصِيدَه له» وإلا فالصيذ لِمَن صادّه؛ وإن نوّى أنه لغيره. 


قآل: وفي صيدٍ الحَرّم إذا ذبّحه الحلالٌ الجزاءً. 


وقال تُماةٌ القياس: لا شيء فيه. 


والياء آخر الحروفء وآخره راء مهملة: بوزن طويل؛ أي معقورء والعقر الجرح). ينظر: 
«النهاية» (”/ 7309/7). 

)١(‏ الْبَهَزِي بفتح الباء الموحدة» وسكون الهاء؛ وبعدها زاي: نسبة إلى بهز ابن امرئ القيس بن 
بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة. ينظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» (1/ .)١97‏ 

(؟) أخرجه النسائي (4744) عن عمير بن سلمة الضمري. 

(') ينظر: «الحاوي» (307/5)» وانهاية المطلب» (4/ ١8‏ 5).: و«المهذب» .0741/١(‏ 

(:) في (51”. ح» ضصءع): «منع»» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجريد» .)5١757/5(‏ 


(6) تقدّم. 
4 


؟١‏ 7 و؟ دم 
0 
1 م عرس - 2 كت ع م 2 0 
لنا: قوله صَؤْتَمعَيِْوسَاهٌ: «إن مَكة حَرَاءٌ حَرَّمَهَا اللَهُتَعَالَىء لا تَجِل لأحَدٍ 
َه 0 2 2 ره 5" را اوس 7 م > مم 
قبلي ولا تجل لاحَدٍ بَعدِي؛ وَإِنَْمَا أحلتٌ لى سَاعَةَ مِنْ نَهَا لا يُخْتَلى خلاهً20 
مضه عجره" وكاب صَيْد"». 


و 


و ل ليا 


ولا خلاف بين السلفي في هذه المسألةِ ولامّن بعدّهم من الفقهاء, فلا يُعْتَد 
بخلافٍ مَن خالف فيها. 

فأما كيفية الجز اء في ذلك فقال أصحايّنا»: يُجْرِئٌ فيه الإطعامٌ دونَ الصوم 
وفي الهذي روايتان. ا 

وقال زفرٌ: يُجِزَئٌ فيه الصوة*»» وهو قول الشافعع. 

لنا: أنه ضمان لايَجِبٌ إلا في مقوّم "فلا يَجِبُ به إلا مُقوَّمٌ" كالميْلَفاتِ؛ 


)١(‏ قال نجم الدين النسفي في «طلبة الطلبة» (ص 75): «لا يختلى خلاها بالقصرء أي: لا يحتش 
حشيشهاء والخلى الحشيش اليابسء والواحدة خلاة». 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)15١ ١154‏ «الخَلَى مقصورًا: النبات الرطب 
الرقيق مادام رطباء واختلاؤه: قطعه). 

(؟) قال ابن قطلوبغا في تقريب الغريب» (ص :)١1١‏ ايُعْضَّد شجرها: أي يُقطعء بالعين المهملة. 
والضاد المعجمة, والدال المهملة». ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 5"). 

(*) لا ينفر صيدها معناه: لا يتعرض له بالاصطياد, ولايُهاج فينفر. ينظر: #معالم السنن»(7/ .)51١‏ 
والحديث أخرجه البخاري ))١754(‏ ومسلم (*1617) عن ابن عباس. 

(4؛) في (جء ي): «أبو حنيفة». 

(6) ينظر: «التجريد) (5/ .))5١/057‏ و(المبسوط» (41//5)) و«بدائع الصنائع» (؟1//5١٠).‏ 

(5) ينظر: «الحاوي» (5/ »)"١6‏ ولانهاية المطلب» (5/ ١5‏ 5)» و«ابحر المذهب» (5/ 607). 

(7-0) ليس في (271 ح7)» وفي (ع): افلا يجب فيه إلا مقوم»؛ وفي (ي): افلا يجب فيما لا يقوم». 


اا 


بالج | قا سس ١ ١‏ فر كرا اناا 
اه س1 و 
تت تت تت تت تت 1:0 


7 - ع ا عفر و 5 

وجب لمعنى في”" غير القاتّل فلا يُجِْئٌ فيه الصومٌ» أصله قتل صيدٍ الآدمِيّ' '". 
0 لون وعسشو آل 5 2 . : 0 و ه 

وجهُ قولٍ زفرٌ: أنه ضمان صيدٍ لحقٌ الله تعالى فصار كالصيدٍ في حق المُحْرم. 

4 8 ع 3 ى 

فأمّاوجوب الهذي فيه فقال في إحدى الروايتين: لايَجوز؛ لأنه ضمان 


ل م اش اك ويك : 
أجْريّ مُجْرَى ضمانٍ الأموال فلا يُجْرَئَ فيه الهدى. 


وقال في الرواية الأخرى: يَجِورٌ؛ لأنه أَحَدسَبهَا من أصلْيّن من ضمان الأموال. 
5 اه و 
ومن ضمان الإحرام؛ لأنه يجب لحق الله تعالى فأعطي حكم الشبَّهِين» فلم 
يُجِوَّزُوا الصوء اعتبارًا بالأموال» وجوَّزُوا الهذيّ اعتبارًا بحالٍ الإحراه". 


1 


قل: وإن قطّع حشيشٌ الحرم أو شجرّه الذي ليس بمملوكِ ولاهو مما 


يه الناس فعليه قيمته. 

والأصل في ذلك قولّه صَََلكَءدَووسَو: ١لا‏ يَخْتَلَى خلاها وَلَايَعْضَد سَجَرُ ها 9)؛ 
وإنما وجب الجزاءً بقطعه؛ لأنه مع مِن إتلافه لحَرْمةٍ الحرّمء فإذا فعله لَزْمه 
الجزاءٌ كقتل الصيد؛ و لأن عمرٌ رََإيَهََدهُ قطّع شجرةً في المسجدٍ كانت تَؤْذِي 
اشاس ا وكان ذلك بحضّرة الصحابة مِن غير خلافي". 

وقد قالوا: إن ما كان مِن جنسس ما يُدْبِنَه الناسٌ فلا شيء عليه في قطعه؛ لأن 
)١(‏ في (71 ح7» س): المعنى من»» وفي (غ» ل): ابمعنى غير). 


(؟) في «ي»: (الذمي». 
(©) ينظر: «التجريد» (5/ »)35١87‏ واالمبسوط») (5/ /91): و«ابدائع الصنائع» .)5١17/5(‏ 


حا 


(4) تقدّم. 
(0) لم أهتد إليه. 


حاب لك 59-9 
0 3 2 


5 رك ال حو ان 5 ركهدمورع عيرم هع 3 . ا اء 
الناس يتزرعود في الْحَرّم مِن وقت النبيئ صَإلنَعَهِوْسَةمٌ وتخصدون مِن غير نكير 
من أحدة). / 

د ا 


ا ده 000 0 ا 
إن أنبته مت فلا ضمانٌ في قطعِه لحُرْمةٍ الَْرّم؛ لأنه مملولكٌ بالإنباتِ فصار 


بمنزلةِ ما ينبت الناس . 
وإن كان نبّت بنفسه فهو المحظوث ة قطعة وا لاتحي الجدذا بتقطّعه إلا الإذخر 0 

فإن النبى صَََللَدعَليَهِوسَلََ استشناه 2 . 
وقدقال أبويوسفٌ اتحورأن ع حشيشٌ الحره' “» وهو قول الشافعت©©. 
وليس بصحيح؛ لأن مامُنِع من إتلافه مُنِع مِن إرسالٍ البهيمة عليه أصله الصيد. 
وجهُ قول أبي يوسفف: أن الهدايا ترعى فى سائر الأعصار مِن غير نكير. 
الجوابٌ: أنهم يَدْحلُونَ لحوائجهم لا للرغي فالمالكُ لم يُيْلِفْ ولا قصّد 

الإتلاف» وهذا مخالِفٌ لهم إذا أَرْسَلوها للرغي» بدليل أنه لو أَدْكَل كلب إلى الحرّم 

() ينظر: البدائع الصنائع» )35١1١/5(‏ «البمناية») (5/ .)8١‏ 

() الإذخر: بكسر الألف والخاء؛ وهو نبت معروف يكون بمكة ذكي الريح» وإذا جف ابيضّ. 
ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 30)؛ و«المصباح المنير» .)٠١1//1١(‏ 

(*) أخرجه البخاري »)١١7(‏ ومسلم (4147/177580) عن أبي هريرة. 

(؟) ينظر: «التجريد» (5/ 7١417‏ ) واابدائع الصنائع» (7/ »)75٠١‏ و«المحيط البرهاني1(؟/109), 
و«الهداية» (1/ .)١9/١‏ 

(0) ينظر: دالآم) (0/ »)١55‏ و«الحاوي) (5/ ٠٠ /١(»بذهملا«و .)71١7‏ 4) واالمجموع» 


(70/ 56غ). 
داعف 


٠.‏ ِ امه 0 ع - و 
فأخذ صيذا لم يَلدَ مه شي م ولو أغر اه بالصيد فأخذه صَمنه كذلك الحشيش. 
مدق 65 وو اعراة بالصير 5 


قال: وكل شيء فعَله القارِنَُ مما دَكَرْنا أن فيه على المُفْرد دم فعليه دمان؛ 
دم لعمرته ودمٌ لحجَّتِهء إلا أن يُجاورٌ الميقات7" ثم يُُحْرِمٌ بالعمرة والحج 
فيلَرّمّه دم واحدٌ. 

وقال الشافعيٌ: عليه كفارة واحدة في جميع ذلك"". 

لنا: أنه همّك” عَقْدَيْن لوانمّره كل واحدٍ منهما أوجب كفارةٌ على حدةٍ 
فإذا اجتمعا وجب أن يَحِبَ كفارتانٍ كالحِنْثٍ في يميئيّن؛ ولأنه مُحْرمٌ بإحرامَينٍ 
بدليل أنهيُسمَّى قارِنَا عَقِيبَ الإحرام؛ وهو ممنوعٌ لِحُرْمِة كل واحدٍ منهمابانفراده 
فوجب أن يَلْرَمَه كفارةٌ كاملةٌ لكل واحلٍ منهما كما لو أَفْوَدَهما 

فإن قيل: خُرْ متان يجب بِهِنْكِ كلّ واحدةٍ منهما كفارةٌ فإذا اجتمعتا تداخلتاء 
أصلّه حُرْمةٌ الكَرّم وحُرْمةٌ الإحرام. 

ووإنسية ودر الو لزب بجر ادر اسار اداع تيد 
المحرم بمنز بع الحرع ؛ وبدليل أن الإحرامَ مَيَحَظرٌ ما لايَحْظْرٌه الحرّمٌ والحرّمُ 
يَحَظرٌ بعضّ ما يَحْظْرٌه الإحرامٌفتَبِحَتْ أضعف الحُرْمَمَيْنِ أقواهماء وليس كذلك 
الحج والعُمرةٌ؛ لأن حرمتهما في اينات سواءٌ فتساويا في الحرمة فلم يَتبَعْ 
أحدهما الآخر. 


)١(‏ بعده في (ح): «من غير إحرام». 
(5) ينظر: «الحاوي» (5/ *2, ولالمهذب»)(١/7945)»‏ و«روضة الطالبين» (7/ .)١51١‏ 


و4 سق (ي): ١عقّد).‏ 
اه 


فأما ما ذكّره من مجاوزة الميقات بغير إحرام فلأنه أدكَل النقصّ على أحدٍ 
الانعر هيوه :وهو القاى كان يأرقه لود لوقك والإتدراة الاق له يكو يغلي 
أن يأيِي به مِن الوقتء يبي ذلك أنه لو أحرمٌ مِن الوقتٍ© بعمرةٍ ثم تَجاورٌه”© 
فضَّمٌ إليها حجّة لم يَلرَّمْه لأجل الحجَّةِ شيء وإذا كان النقْصٌ بمجاوزة الميقاتٍ 
داخلا في أحدٍ الالعوامزة ارم دلواي 


قأل: وإذا اشتّرك مُحْرِمانٍ في قل صيدٍ فعلى كلّ واحد منهما الجزاءٌ كاملا 
وقال الشافعي: عليهما جزاءٌ واحدٌ". 
دليلنا: قولّه تعالى 9# ومن كله نكم معدا مَجََآة © [المائدة:40]. وهذا 0 
وجزاةٌ فكل مَن دحل تحت الشرط لَزِمه الجزاءً كمّن قال: مَن دحل داري فله 
درهمٌ» استّحيٌ كل من دكَل درهمًا”" بكماله؛ ولأن كل واحدٍ منهما كَل التفْصَ 
على لخرافة بقن يهنا كلب ع لوكت أناب عه الت 21 أضله إذ1انقراة. 
فإن قبل: بدَلُ متْلَفٍ يحتولٌ التبعيضٌ فوجّب على الجماعةٍ مايَحِبُ على 
الواحد إذا انمّرّد بإتلافه أصِلّه بذُلُ النفسء وبذُلُ المالء وصيدٌ الحَرّم. 


قيل له: لا تُسِلّمُ أن الواجب بِذْلُ النفْسٍء وإنما الواجبُ جُبْرانُ الإحرام؛ 


#7 


)١(‏ في (ي): «الميقات». 
(؟) في (1؟» س): «تجاوز». 
() ينظر: امختصر المزني» (48/ »)١718‏ و«الحاوي) (5/ .)77١‏ و«المهذب»(١/891),‏ 


و#روضة الطالبين» (*/ 157). 
اماه 


ك2 بعذه في (ل: «درهما). 


1ت 
5 2 ماس ب 


وذلك الخران يتقدد ره بقيمةٍ المقتولء كما أن الواجب بِحَلّقٍ الشعْر وقصّ الأظفارٍ 
جُبْرانَ» ويَخْتَلِفٌ بِقَدْرِ المْلّف. 

ولأن ضمانَ المال والدم المقصودٌ منهما العِوّضٌ للآدَمِتَ فإذا سُلَّم له 
ذلك ين وجو لم يج أن أده ين وجو آخرء وليس كذلك من ققل الصيد؛ 
آنا الحتميوة جيرا العاد ةوك والح مدهينا شكرة إسراقه اذى عير انه 
وأما ضمانُ الصيدٍ لحرمةٍ الحرّم فالمعنى فيه أنه لا يجب إلا في ”مُقَوّم 
فجرى'' مَجْرَى ضمان المتلفات» و لماكان ضعان0 »الذي يحت لحرمة الاحر 1 
يَحِبٌّ في مقوّم وغير مقوّم جاز أن يجب في المقوّم أكثرٌ من قيمته 
قال: وإن اشتّرك حلالانٍ في قثْل صيدٍ الحَرّم فعليهما جزاءٌ واحدٌ. 


وذلك لمابيِّنَا أنضمانَ الصيدٍ لحرْمةٍ الحَرّمِيَجْرِي مَجْرَى ضمانٍ الأموالٍ» 


وكنماة ا مؤال سكم 

قأل: وإذا باع المُحْرِمٌ صيدًا أو ابتاعه فالبيعٌ باطِل. 
والأصلٌ في ذلك أن المُحْرمَ لا يَمْلِكُ بالاصطياد؛ لأنه منهيٌ عنه بقوله 

تعالى : ملا كقدوأ ألصّيدَ واي ُرة 46 [المائدة :45 وقال تعالى : 9# وحم عَليَكم 1 

رّوصم رما 4[المائدة:”4]. وقال النبي وَل في صفة المخرم ش 

ل ل د 0 وإذاكاتش جب اليلك ره الاسطاة 


)١(‏ في (ي): «متقوم يجري). 
(0) في (ج» ي): «الضمان». 
() تقدّم نحوه عند البخاري (1875١)؛‏ ومسلم (1197/ )35١‏ من حديث أبي قتادة. 
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ابلك 
0 6 
محرّمة لم يَمْلِكُ بهاء أصلّه البِيعٌ الفاسدٌ. 
موادي و سورع با بو ع 
اتمنّكِ الصيدء وإذا لم, يَجِرْ له الشراءٌ لم يَجْرْ له البيعٌ فيما هو على مِلْكِه مِن 
لضيو لأذكر ال بعر ع لاي ريقه امد سوا 
وقد قالوا: إذا أحرّمَ وفي مِلْكِه صيدٌ لم يَزُل مِلْكٌه عنه”": وقال الشافعيٌ 
في أحدٍ قولَيّه: يَزُولُ0. 
لنا: أن ما ملّكه قبل الإحرا م لايرول كه عنه بالإحرام, كالطيب ومِلّك البضع. 
فإن قيل: صيد لو قتّله رمه ضماته بالجزاءِ فوب أن لا يثيُتَ مِلْكّه علي 
كها لوامنا تال إعراتة: 
قيل له: ما اصطاد"" يريد أن يبتدئ تملكه وليس إذا منع من ابتداء الملك منع 
من الاستدامة”* كالنكاح عنده حال الإحرام» وفي حال العدة على الأصلين. 
وقدقالوا لايَجورٌ مجاوزةٌالميقات إلا بإحرام؛ سواء أراد السك أوغيره” 
وقال الشافعيٌ : إذا أراد دخولٌ مك للدمّك يَجْر له مجاوزة الميقاتٍ إلا بإحرام؛ 


.)1١57/1؟( وابدائع الصنائم»‎ »)5١١ 5 /5( ينظر: «التجريد)‎ )١( 

() ينظر: «الحاوي» (7117/5)» و«المهذب»(١/73877).»‏ و«نهاية المطلب»(14/١١51)»‏ و«روضة 
الطالبين» (6/ .)1١6٠١‏ 

(9؟) في لي»): أصطاده. 

() فى «لي1: استدامته. 

() ينظر: #التجريد» (5/ 071018 و#المبسوط» (5/ /170) واتحفة الفقهاء (1/ 0645 وابدائع 


الصنائع» (5/ .)١15‏ 
ا 


آآت ل وم 
وإن أراددخولها لغير ذلك جار بغير إحرام”". 

دليلّنا: ما رُوي: أن رجلا سأل ابنَ عباس فقال: إني أَخْرَمْتٌ بِعْدَ الميقات؟ 
فقال: ارْجِعْ إلى الميقاتٍ فلّبٌ» وإلٌافلا حجٌّ لك؛ فإني سمعت رسول الله 
ءوسل يقول : ١لَاُجاوِرُ‏ أَحَدٌ المِيقَاتَ إِلَامُْحْرِ م001 . وعن ابن عباس : 
الايَجورٌ لأحد دخولُ مكة بغير إحرام» وص للحطَبِينَ»”" والخغطروالكاه 
باهيا لمحت القدرينة) ولأننه كلت ريه جعي لسك فالا تدوز له 
00 الميقاتٍ إلا بإحرام كمّن أراد الحج. 

فإنقيل : رُوي أن النببى صَإلنَه تَدعَكتَوِوْسَلٌ قال: «هَذْهِ المَوَاقِيتَ لأهلهًا وَلِمَنْ 
أنَى عَلَيّهَا مِن غير أهلِهًا مِمَّنْ أرَادَ الحَحّ وَالعمْرَة00. 

قيل له: هذا يدل" أنها ميقاثٌ لِمَن أراد النْسّكَ ومن لم يُرِدْه موقوفٌ على 
الدليل» وفاتدةٌ التخصيص أن المريدَ للنْسَكِ يَلرَّمُهِ الإحرامُ بكل حالء ومن لا 
يريد تارةيَلْرَمُهء وتارةً لا يَلْرّمُه إذا أراد مجاوزة الميقاتِ لا إلى مكة. 

قالوا: فإذا جاور بغير إحرام لَزْمه حجّةٌ أو عمرةٌ وذلك لأن حرمة الميقاتٍ 


)١(‏ ينظر: «الأم» (7/ ١‏ ١)و«مختصر‏ المزني» .)١151//(‏ و«الحاوي»(5/ 7/5)» و«المهذب» 
1 ا ). 

)1471( أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار؛ (؟/ *737)) والبيهقي في «المعرفة»‎ )7١ 
من حديث ابن عباس موقوفًا. وقد روي من طرق عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفا. تنظر في‎ 
.)١0 /7( اانصب الراية»‎ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة (1159151). 

(5) تقدّم في كتاب الحج من حديث ابن عمر. 


(6) بعده في (س): «على). 
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)+ تَادْل 
لما أوجبّت الإحرامَ صار كمن قال: لَه على إحرامٌ فإ شاء اله بعمرة» 
وإن شاء أسقطه بحجةٍء فإن أحرّم قضَى عمّا وجب عليه ولّزِمه دم لبَرْكٍ الوقتِ؛ 


لأنه لَزِمه الإحرامٌ من الميقات. فإذا أحرّمَ مِن غيره فقد أَدْحَل نقصًا في إحرامه 
َلَرِمَتْه الكفارة. 

ولو أنه عاد في تلك السنة إلى الميقات فَأَخْرَمَ بحجةٍ عليه؛ نذَّرّاء أو غيرٌ 
ذلك» أو عمرةً') سقّط ما وجب عليه وهو استحسان» والقياسٌ أن لا يُجْرِئَ 
وهو قول زفر". 

وَجَْهُ القياسٍ: أن مجاوزةً الميقاتِ سببٌ لوجوب الإحرام فلا يُجْزِئْ عنه 
حجَّةُ الإسلام» كمّن قال: وطاق بحخة رارأه نقيت حقةالإسلام قانها: 

وجَهُ الاستحسان: أنه لو أحرّم ابتدأً من الميقات بحجّة ة الإسلام أجزأه عن 
حجّةٍ الإسلام وعن خَرّمة الميقات» فكذلك إذا عاد فأحَرم؛ ين “ذلك أن الميقات 
أوجب إحرامًا تؤدَّى أفعالّه في هذه السنةء وقد وجد ذلكء ولايُشْبِهُ هذا إذا 
دارتٍ السنة» ثم أحرّم بحجةٍ الإسلام أنه لا يُجْرْئه لحرمة الوقت؛ لأنه لم يَمْعَل 
الخو على لويخ الي ا نقيدة الا ترق أذ القت لم وسنت عراف وى 
أفعالّه في سنةٍ ثانية 

ومَن جاورٌ الميقات لايريدٌ دخول مكة وإنما يريد أن يأتِي بستانَ بَني عامر 
أو غيرّه لحاجةٍ فلا شيء عليه» فإن بدا له أن يدخْلٌ مكة لحاجةٍ بغير إحرام فله 


)1-1١(‏ ليس في (ح» ض). 
(؟) ينظر: المي ط) )١77/5(‏ و«ابذائع الصنائع» (؟/ )١560‏ و«العناية» (5/ ؟11١).‏ 
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اذ ااا 1 قاقر يا الامريا 
لطاسس سس ا سه 01141101111 


ذلك؛ وذلك لأن خُرْمة الميقاتِ؛ إنما تنبت في حقٌّ مَن أراد دخول مكة» فإذا قصّد 

غيرّها لم تتيْتْ حرمة ”الإحرام في حقّه'" فلم يَْرَمْه شي فإذا بداله أن يدخل 
. و ١‏ ش ١‏ : 

مكة جاز له دخولها بغير إحرام كما يجورٌ لأهل الموضع الذي هو فيه. 


وقد قال أبويوسف: إن دل بستان بَنِي عامر فتوى أن يُقِيمَ فيه خمسة عشرٌ 


ف ا ل رار بض 


فيه لم يَجَرْ دخولها بغيرٍ إحرام ؛ لآنه ليس من أهلها فلا ب تبر حاله به ”). 
وال أعام 


مطل رياه 


تل د اسان 


)١-1(‏ في (جءي): «الميقات». 


(1) ينظر: «اتتحفة الفقهاء؛ /١(‏ 96 "). و«العناية» (“/ ١١‏ ١)»و«البحر‏ الرائق» (7/ “07)» و"تبيين 


الحقائق» (؟/ 1/7). 
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سس حب سنياس 


اكاإحطل. 


سسبي ييه 


لَهُ: إذا أخصر المُخْرِمُ بعد | وأصابه مَرَض متّعه” '"'مِن المضيّ 


والأصلٌ في ثبوتٍ حكم الإحصار قله تعالى :ايا ليع والعمرة يله فَإنْ 


- 


ل بت 0 


بيت سيرد :7 .])١‏ معئأه: لاح امام 
ا 
العام المقبلّ» ولا يَحْمِلَ عليهم سلاحًاء ولايُّقِيمَ بها إلا ما أحَّواء فَاغْتَمَرَ 


في العام المقيل» ودتل كما كان صالحهم فلمًا أقام ثلانًا أَمَرُوه أن يَخْرُجَ 

)١(‏ في (ح» ي): ايمنعه). 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١٠١‏ «الحَدَيْيَّة بضم الحاء المهملة» وفتح 
الدال المهملة» وسكون الياء آخر الحروف. وكسر الباء الموحدة» وفتح الياء آخر الحروف» 
وتاء التأنيث: وفي هذه الياء الأخيرة ضبطان: التشديد والتخفيف؛ قال في مشارق الأنوار: 
بتخفيف الياء ضبطناه عن المتقنين» وعامة الفقهاء والمحدثون يشددونه. وقال القاضي 
إسماعيل» عن ابن المديني: أهل المدينة يثقلون الحديبيّة والجعرّانة» وأهل العراق يخففونهما. 
والحديبية قرية ليست بالكبيرة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة؛ وبينها وبين المدينة 
تسع مراحل» وبينها وبين مكة مرحلة واحدة. وقال مالك: هي من الحرم. وقال ابن القصار: 
بعضها من الحل» وبعضها من الحرم». ينظر: (مشارق الأنوار» .)771١770 158 /1١(‏ 


كي 


ات اه س1 | رطا را 
5 تتصطالك 2 
«إ1-ب-”- ‏ ا اس سي ل سي لج 


مج6٠1‏ وهلا على ثبو حكم الإحصار بالق 
فأما المرّض إذا مّعه من المضي فهو إحصارٌ يتحلّلٌ بهء وقال الشافعيٌ: 
ليس بإحصار"". 
دليلنا: قولّه تعالى: مِإَإِنَ أُحْصِرْع [البقرة:197]» قال الممخ ل ىن سلمة: قال 
مجاهد. والحسنٌ وقتادة» وَالكَلْبِيُ: الإحصارٌ ما مئّع مِن عدّوٌ أو مَرَضٍ أو ضَلالٍ 
اخلة وأقنيازةللفه كال الكقضا اواقال يفن الفتهاء: ل يون الاتحصن إلا 
بِعَدُوٌ فأمّا المرَضُ فليس بإحصار”". وهذا قولٌ مخالِفٌ لقول متقدَّمِي الفقهاء 
ومذاهب العّرب؛ لأنها ترى الإحصارٌ ما”) منّع من حبس وغيره. 
اال الك انه رش تقول اللاي تن رت ارد قاوبو اغليناة دلق امي 
فهو مُحْصَرٌ وللذي حيس وأشباهه: صر فهو مَحْصُورٌا”». فظهر بهذا أن حقيقة 
أ ميد الم قو تعن الآرةٌ عان هذا خاضة ف الاتصاوباللمرضن: 
وروّى عكرمةٌ عن الحجاج بن عمرو قال: سمعتٌ رسو الله صَََِنَةعلتِوَسَلٌ 
() أخرجه البخاري .)7170١1(‏ 
(0) ينظر: «الأم» (1/ »)» و«الحاوي» (5/ /351). و«المهذب» .)5717//١(‏ 
(9) ينظر: «التجريد» (5/ .)75١657‏ 
(5) في (أ؟”, حء ضء ع): لابما؛؛ وفي (ح7): امما». 


(©) ينظر: «معانى القرآن» .)١١8.11١1//1(‏ 
() أخرجه أبو داود »)١18757(‏ والترمذي .)45٠(‏ والنسائي (5875)» وابن ماجه (7017/8)) 


وقال الترمذي: لاحسن صحيحا. 


530 


عغ)؟و 50 3 عم 
4 كناب بت 4 


د ,2 2 1 و ل ب ع. ل كوم 
المرّض قبل إتمامها”" بغير شرطء أصلُّه الصلاةٌ. 


فإن قيل: : رَوي: : أن النبى صََلدَمعَكيهِ يَهوَسلََّ مَرّ بضْبَاعة وهي شاكية فقال: 
«أَتَرِيدِينَ الحَجّ؟» قالث: نعم. قال: «فَحُجّى وَافْيَرطىء وَقُولى: ال 9 
حَيْث حَبَسْتَيِي)”". ولو كان المرض ييح التحللء لم يَحْتَحٌ إلى الاشتراط. 

قيل له: لا يمُأ يأمرّها باشتراط مالولممُشْتَط لنت حكقه كما يشير 
في القَرْضٍ "رد العوّضء يشرط" في العاريّة الردٌ وإن كان ذلك الحكمُ ثابنًا 
قبْلَ الاشتراط 

فإن قيل: فما فائدة الاشتراط؟ 

قيل له: : تعجيلٌ التحذلِه ولو لم تَشَْط لتأخرٌ تحللها إلى حين بلوغ الهذي 
إلى مجلّه. 


قال: : وقيل له: ابْعثْ شال تَذْبَحُ في الحرّمء وواعذ مَن يَحْولها ليوم بين 

يَذْبَحُها فيه ثم تحدّل. 
وهذها : للجملة تشتيا على مسائل: 
قال ابن قطلوبغا في « تقريب الغريب»(ص )١5١‏ : اعَرْجَ بفتح العين المهملة» والراء المهملة 
معاء وآخره جيم: إذا غمز من وجعء أو شيء أصابه وليس بخلقة. وبكسر الراء: إذا كان خلقة» 
ويجوز في الخلقة تثليث العين». 

)١(‏ في (1 سح حقء ضء ع؛ ل): «إتمامه؟ وفي (غ): اتمامه». 

(؟) أخرجه البخاري (5089))» ومسلم )١1025 /1١17017/(‏ عن عائشة. 

(*) فى (س): «رد وشرط»» وفي (غ» ل): «الأداء و». 


كيف 


السسسسسُسْسه سس سه 310 3م3333 ا 

أل كل ع الم ساي د ”3 30000 يج مي لء اسل أل مجلم مد 

منها: أن المُحصَّرٌ يتحلل بذبح شاة؛ لقوله تعالى: قا َسْتَيِسَرَ مِنَّ اهدي # 
[البقرة:147]. وهو عام في الشاةٍ وغيرها. 

ومنها: إن تحلّل بِسُبّْع بقرةٍ أو بدَنةٍ جازء لحديث جابر قال: «اشْتَرَكُوا عام 
الحديبية فذْبحوا البقرةً عن سبعة)0©. 
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ومنها: أنه لايَجورٌ ذبحٌ هذي الإحصار | إألافي الحرّم» وقال الشافعيٌ: يذبح 
في الموضع الذي يتحَزّلٌ فيه9) 

دلينا : قوله تعالى : 9#ولا ملعأ ححلِموا رء وس رحن ين آَهَدَىُ َل # [البقرة .]١95‏ 
فسمًّاه هديا والهذّيّ لا يَجِورٌ ذبحه في غير الحرّم باتفاق؛ ولأنه دم يختص 
بالإحر 0 0 050 المتعة والقران. 
ل 0 

قيل له: اده بعضّها من الحرّم؛ بدليل ماروى الزهريّ بإسناده: «أن النبيّ 
روسل كان بالحدَيْبِية خباؤٌه في الحِلّء ومُصلاه في الحرّم»". 

وإذا كان كذلك فيستَحِيل أن يَقْدِرَ على الذّبْح في الحرّم ويذْبَحُ في الجل. 

00 2 ع ل 0 ع 2 أ 

ومنها: أن يواعدهم ليوم بِعَينِه”* يَنْحَرٌ فيه» ثم يتحذل؛ لأن التحلل لما وقّف 
)١(‏ أخرجه مسلم (1718/ 0700). 
(') ينظر: «الأم» (؟/ 177)» و«الحاوي» (5/ »)70٠‏ و«المهذب»1(2١/577)»‏ وابحر المذهب» 


(7/5١8)ء‏ وما لمجموع! (707/8). 
() أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار» (؟/ )١157‏ عن الزهري» عن عروة» عن المسور يه. 


اب 
9 تت 5 
على نّحْرٍ الهذي وجب أن يُعْلّم لِيقَمَ التحللٌ بعدّه. 


: ولا يجوز ذبح دم الإحصار إِلّا في الحرّم. 
وقد بيِّنًا ذلك. 


قال: ويَجورٌ ذَبْحُه قبل يوم الدخر عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف. 
وكين : يتجوز الذ: ِح للْمْحْصَرٍ بالحجٌ إلا في يوم النخرء ويجورٌ للمُحْصَرٍ 
بالعمرة متى شاء(". 
وجهُ قولٍ أبي حنيفة: قولّه تعالى : 9لا هوا رموه وحن يلد يله 4 
النقز165: فخصه ب كان ول ينقطه رطان ةلالا سيت العلل قل السفاء 
موجب الإحرام؛ فإذا وُجد سبيّه لم يختّصّ بوقتء أصلّه الطوافُ الذي يتحلّل 
ا 
م 
واكاك برح ربيجيد بي عاو لمر 2 بولك بويت عد 
أن يه يُقَصّرّ فإن لم يَفعَل فلا شيء عليه'". وهو أحدٌ قولّي الشافعيٌ 00 


.) ١8٠ 0000 ٠9/5( ينظر: «الميسوط)‎ )١( 

(0) ينظر: «الأصل » (؟/ ١‏ ) و(الميسوط)(5/ ))0/١‏ و«تحفة الفقهاء» ١٠ /١(‏ 5)؛ وابدائع 
الصنائع» (؟/ ٠‏ ؛»؛ وعندهم جميعًا في حكاية قول أبي يوسف الحلق وليس التقصير. 

(*) ينظر: «الأم؟(؟1/ ١‏ » و«الحاوي»(5/١70).‏ و«المهذب»6(١/575).وابحر‏ المذهب» 
»)8١/5(‏ و«المجموع» .)7١5//(‏ 


4 


و سر 
0 


5 0 0 3 
وجة قولهما: أن الحلقٌّ من توابع الإحرام فلا يُؤْمَرٌ به المحصّر أصله المي 


وجَهُ قول أبي يوسفف: أن النبى صَوَّلتْكَهِوسَلَرَ حلّق عامَ الحديبية وأمّر 


أصحابّه بالحلّق7©. 
الجوات: أنا قد ّنا أن بعضّ الحديبية من الحرّم» ومتى قدّر المحصّرٌ على 
الحرّم تحلّل بِالحَلْقٍ. 


وفاقاحر ال حو سم دقام راك حي باتع ا رإيطرم 
بالبيت ويَسعىء. ويخلق أو ب 57 يُقَصّرّ كما يفعلٌ إذا فاته الحجٌ وهو المشهورٌ مِن 
قول أصحابنا". 

وعن أبي يوسف. أن عطاء قال في المحصّر لايَجِدٌ الهذيّ: «قوّم الهذيّ طعامًا 
فتصدق به على المساكين فإن لم يكن عنده طعامٌ صام لكل نصفي صاع 0 

قالأبويوسف: كان قول عطاء أعجب إلع). وقال الشافعيٌ في بعضص 
أقواله: يقل إلى البّلي». 

وجه قولهم المشهور: 7 : 39# ولا حلمو رعو و حَقَّ بل المَدَى عل 4 
[البقرة:95١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )71/7١(‏ عن المسور بن مخرمة. 

() ينظر: «بدائع الصناتع» (؟/ )و( المحيط البرهاني» (؟/ "لاع »)» و«البناية» (5/ 58 5). 
(*) ينظر: «المبسوط» ("/ .)١١11“‏ وابدائع الصنائع» (؟/ »)١18٠‏ و«البناية» (5/ 54 5). 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» ))514/١(‏ و(بدائع الصنائع» (؟/ »)١8٠١‏ و«البناية» (577//5). 
(6)ينظر: «الحاوي»(؟/ 0) و«المهذب»(١/‏ 5) بحر المذهب»(5/ )و «المجموع» 


(99/48؟). 
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بك 
3 كت 8 


2 7 
فعلق التحلل بغاية» فمالم تَوجَدُيَحِبٌُ أن لايُجورّ؛ ولأنهدمٌلم يَحِبْ للجمع 
بين الإحرامَيْنٍ فلا يكون له بدَلُ هو صومٌ أو إطعاءٌ كالأضحية المنذورة. 


وجهُ قولٍ أبي يوسف: أنه دم يتعلّقُ بالإحرام فجاز أن يقومّ غيرٌه مقامّه 


قآل: والمُحْصّرٌ بالحجٌ إذا تحلّل فعليه 


2 8 
حجه وعمرة. 


وذلك لما روي عن ابن مسعودء وابن عمرّء أنهما قالافي المحصّر بحجَة: 
ايَلرَ مُه ص 00 
ار حجة و عمر . 

5 ع - :2 5 

ولأنه تحذل من إحرامه قبْلَ الوقوفٍ فكّزمه طوافٌ وسعْيٌ غير(" القضاءِ 
كمّن فاته الحجٌ وقد ذكّر في الأصل أن المحصّرٌ إن كان قضَّى حجتّه في عامه 
فلا عمرةً عليه؛ لأنه لم وخر أفعالٌ الحجّ عن السنةٍ التي أحرّم فيهاء وإن كان 
آخرها إلن المتة الكانة فعليه عهرة. 

وروى الحسنء عن أبي حنيفة: أن عليه حجّة وعمرةً في الوجهين””» وعلى 
هذا أطلّق الكلامَ صاحبٌ «الكتاب» اَنَث 


قال: وعلى المحصّر بالعمرة القضاءً. 


)١(‏ قال الحافظ في «الدراية» (57/7): الم أجده؛ نعم ذكره أبو بكر الرازي» عن ابن عباس» وابن 
مسعود» بغير إسناد». وينظر: «أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 744), 

() في (1؟» سء ضص): (من». 

(6) ينظر: «الأصل» (7/ 578). وابدائع الصنائع» (7/ »)١87‏ و«البناية» (4/ 854 )) و(تبيين 


الحقائق» (؟/ .)8١‏ 
4 


2 2 ا 


كه إل ار اس ةد ضوسه 3 ع 
لان النبى صؤْإْلئَةءَلتْعوَسَلم: «أخصرٌ عام الحديبية بعمرة فقضاها من العام 
المقبل» ولذلك سُمِيِتْ عمرةً القضاء"”"؛ ولأنها”" لَرِمنْه بالدخولٍ فإذا خرّج 
منها قبل فِعْلِها لَزِمه قضاؤها. 


قل: وغل القارن حة وعهرتان: 


لأنه مُحْرِمٌإحراميْنِ فم عمرةٌ مكان العمرةء وحجّة مكانَ الحجّ وعمرةٌ 


أخرى للتحلّل من الحجٌ قبل استيفاء موججب إحرايه. 


قال : وإذا بِعَث المُخْصَرٌ هيا وواعدهم أن يَدْبَحُوه” 'في يوم” ' بِعييه 
ا كر بَجْرْ له التحلّلٌ 


5 اع رد 0 2 ُِ نوع وك .5 ريروره 
وذلك لأن العُذْرَ قد زال» والتحلّل إنماأَبِيحَ لأجل العُذّر فلم يَجُرْ مع زواله. 


قآل: وإن قدّر على إدراكِ الهذي دونَ الحجٌ تحذّل. 
وذلك لأنه لافائدةً له في إدراكِ الهذي”؛ ألا ترى أنه كان في يده وحكُمٌ 


الإحصار ثابت» فكذلك إذا أَذْرَكّه ولم يُذْرِكِ الحج. 


. ره 2 4 6 ع 0 م 
قأل: وإن قدّر على إدراك الحجٌ دونَ الهذي جاز له التحذل استخسانًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١4947(‏ والترمذي ».)8١7(‏ وابن ماجه )7٠٠7"(‏ من حديث ابن عباس. 
قال الترمذي: #احسن غريب)». 

(؟) بعده في (س): اعبادة». (") بعده في (ج» ي): اعنه). 

(5) في (ح): «زمان»؛ وأشار فى الحاشية أنه فى نسخة: ايوم). 


ره في (ع): «الحجج». 
4 


اق 5 ل 
وجة القياس: أنه غيرٌ معذور إذاأَمْكنه أداءُ الح والتحثل إنما يُباحُ للعذْرٍ. 


وجهُ الاستحسان: أن الهذيّ قد تعلق به حكمٌ لايَنْقَسِحُ؛ ألاترى أن الرسولٌ 
إذا ذبّحه لا يَذْ سات ا د تلا 


قل : : ومن أخصر بمكة وهو ممنوع من الوقوفٍ والطوافٍ فهو مُحَصَرٌ 


وذلك لأنه لا يُمْكِنه أداءٌ الحجٌ ولا ركمًا(" من كام هار لاسا كن 
لو كان في غير مكة. 


وقال الشافعي: هو محصّ””". 

ل ل 
والإحصارٌ لا ينبت ينْبْتَ مع تمام الحجّ» وإن قادّر على الطواف فهو يَف دِرُ على أن 
بتحلل بهء فلا يور أن يتحلّل بالهذي كمن فاه لحي 50 
هو الأصل؛ وما أة قِيمَ الهذي مقامّه عند العجز فإذا قدّر على الأصل لم يثبْتُْ 
حكمٌ لبد 

فإن قيل: ممنوعٌ مِن إتمام الدمّكِ فصار كما لو كان بغير مكة. 

قال لهةإذا قير دير مكة لم يعم وو إتداء البح ولادين لفسال بالطوا: 
وهذا المعتّى لايُوجَدُ إذا قدّر على أَحَدٍ الركتَين. 


)١(‏ في (ي): #اركن».. 
(0) ينظر: «الحاوي» (5/ 59 7)؛ واابحر المذهب» (4/5/). واروضة الطالبين» (7/ .)١181‏ 


أت ااه بس | | قفرا لعا 
امم مامكأ 


وقد قال أصحاينا: لاايكونْ الحاج مُحْصّرًا بعد الوقوفء وقال الشافعيٌ: 
له أن يتحثّل بالهذي. 

0 ؛ لقوله مِبَأَلََهءَتووْسَل: مَنوَقَفبعرَقَةََدنَمَ ج004" وتمام 
00 ش تيوت لاما ربوالقراك» والاتدسية فسان 1ال انع لمريياكة 
فلا يثْيْتٌ بِعْدَ الوقوفء أصلّه الفواتٌ. 

ا ب ا 
الوقوف. 

قيل له: :المعتّى في الأصل أنه يَلْحمَه المشقةٌ بالبقاء على الاحرا م؛ لأجل الصبر 
عن المتعظوزات كدان له انتبحا )ريق الوقر ف تجوز لاعسلل روااتطف ناه 
رمي فلا يَقَى مِن المحظوراتٍ إلا النساة وليس في الصبر عن ذلك مشقة مشقةٌ لا 
تمل فلم يَجرْله التحلل . 


الل أعام 


سار يكب 


[ ص مطل 


)١(‏ تقدّم. 


لاا جح ساد 


أت لفوت 
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وام دامر م بالحجٌ فاته الوقوفٌ بعرفة حتى طلّع الفجرٌ مِن 
وذلك لقوله صَإؤْلتَهَليَووسَلَهٌ: «| عَجٌ عَرَقَةُ فَمَنْ أَْرَكَ عَرَقَ بكْلِ ققد أدرَكَ 
الحَحّ) وَمَنْ قَانَهُ عَرَقَة بلَيْل قََد فَانَهُ الحَح0”". 
# ندعل ا كاوت» وتشتي؛ مدح» ون الح لوز 
وذلك لماروّى” ابن عمد »و ابن عباس وكآه: 5" أن النبى صَزَ] 
قال: (وَمَنْ فاته عَرَقَة َيل فَقَدْقَانَهُالحَجٌ ا عواب 0 7 
وهذا بيان لجميع | لحكم. 
وذكرأبو الحسنء »عن إبراهيم) »عن الأسودء قال : السألت عثمان رد 3 0 


)١(‏ تقدّم. (؟) كذا في (ح» ومصدر التخريج)» وفي باقي النسخ: اعمر». 

(7-9) في (ر): «عمر لَه 
عباس وَوَاَدُعنها» . 

(4) أخرجه الدارقطني )١101427514(‏ من حديث ابن عمرء وابن عباس. وكلاهما فيه ضعف. 
ينظر: انصب الراية» (7/ 0297 .)١5‏ و«البدر المنير» (7/ 577 )» و«الدراية» (5/ 5271 5). 

(5) كذافي النسخ. والذي في مصادر التخريج» و«الأصل»(7/ 514): و«الحجة على أهل المديئة» 
(؟/57*”). و«التجريد) (5/ .)5١ ١5‏ (/1/ 5 710): ااعمر). 


4 


يولِنَدُعَنَةُ» وابن مسعود. وابن عباس ولعت عَنكزاء وفي (ي): «عن ابن 


الث بس | | فراقرنا انا 
5 اس اا 1 01 


عن رجل فاته الحج؟ فقال: ''يُجِل بِعَمّل عمرة' مِن غير هذيء وعليه الحج مِن 
قابل. ثم لقت يدبن ثابث بعد فلؤثة سنة فقال مِثلّ قول عثمان)2, 

قل: ولا دم عليه. 

وقال الشافعيٌ: عليه دةٌ”". 


وهذالايّصِحٌ لماقدَّمْناه؛ ولأنه مُفْرِدلم يتعجّل الإحلالٌ ولاارتكب محظورًا 
فلايَلْرَمُه دمٌ كالمُدْرِك. 


فإن قيل: سبب يَلْرَّمُهِ به قضاءٌ نُسّكُ فجاز أن يَلْرّمَهِ به هدي كالإفساد. 
قيل له: إذا أفسَّد الحجّ فقد أَدْكَل بالجناية نقَصًا في إحرامه فآرمه جبرانه 

: 3 فى 0 مون ل م و 5 78 5 
بالدم» وفي مسألتّنا لم يدخل فيه نقصًاء ولا وقف التحلل على الدم فلم يَجِبٌ. 


قن والغمرة لا تعوت: 


وذلك لأنها طوافٌ وسغيقء وذلك لا يختّص بوقتء فلم يتصوَّرُ فيها الفوات. 


وذلك لقوله تعالى: 9# وَأَتمُوا حولم َو [البقرة:157]. ولم يُمَصَّل؛ ولأنها 

)١1-١(‏ في (أ37»ي): يحل بعمرة»» وفي (غ, ل): ايتحلل بعمرة». 

(؟) أخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» (؟778/5)» وابن أبي شيبة (017875 410/1 17), 
والبيهقي (5/ 175) من طريق إبراهيم» عن الأسود. سألت عمر بن الخطاب. والثابت أن 
هذه القصة لعمر» وليست لعثمان ئها كما تقدّم التنبيه عليه ولعلّه سبق قلم من المصنف 
وَمَدَهتعالَ واللّهِ أعلم. 

(*) ينظر: «الحاوي) (5/ 7779)» و«المهذب» /١(‏ 575). وانهاية المطلب» (08/5"). 


داك 


ار | عر - 
- حت 4 


طواف وسعيٌ, وذلك جائرٌ في سائر الأوقات. 


: ويُكرٌة”" في خمسة أيام؛ يوم عرفة» ويوم النخرء وأيام التشريق. 
يَعْنِي: يُكْرَهُ الإحرامٌ بها في هذه الأيام. 
وقال الشافعيٌ: لا يُكرَة9". 1 
دليلّنا : ما رَوِي عن عائشة رَتعَْيَهعَنهَا أنها قالت: «تمّتِ”" العمرة في السنةٍ 
كلّها إلا خخمسة أيام؛ يوم عرفة» ويوم النخرء وأيامَ التشريق»©©. 

وتخصيص العباداتٍ بوقت لايْغْلَمْ لاهن جهة التوقيفب؛ ولأنها عبادةٌ لها 
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تحليل وتحريمٌ فكان لها وقتٌ يُْرَهُ فخلُها فيه في حقٌّ الكافّ أصلّه الصلاةٌ. 
-جب_-- 5000000 
قيل له: الطوافٌ ركنٌ من العبادة» وقد يَصْلّْح الوقتُ لركن ولا يَصْلّحُ للإحرام» 


كيوم النحُر عندهم لا يجوز الإحرامٌ بالحجٌ فيه”» وعندنايُكْرَة”” ويّجورُ الطوافٌ 
فيه بالاتفاق. 


قال: والعمرةٌ سنةٌ» وهي الإحرامُ» والطوافٌ؛ والسغئ. 


)١(‏ في (ج., ل): «تكره!. 

(؟) ينظر: «الأم» ))١01//7(‏ ومختصر المزني» (8/ :.)١159‏ و«الحاوي» (4/ »)7٠١‏ واروضة 
الطالبين» (7/ 7”377). (0 ليس في (ي)» وفي (س): «تثبت2. 

(5) أخرجه البيهقي (4/ 47 1) عن عائشة» قالت: حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: 
يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك». 

(6) ينظر: اامختصر المزني» )١59/4(‏ و«الحاوي» (777/5)» و«بحر المذهب» ا ). 

(") ينظر: #اشرح مختصر الطحاوي»(205/5)» و«التجريد»(147/1١).و«المبسوط»(4/‏ 5). 


4 


لاس ائداه يس ١1‏ فاقيا لامرنا 


وقال الشافعى: هى وا 


6 


1 : 2 3 020001 تراص 0 
دليلنا: ماروى ابن عباس أن ”"النبئ صَوْلنَهعََتَهوَسَلَ قال": «الحَح جِهَاد 
وال وم متَطَوّغٌ)0. 
وفي حديث جابر: أن رجلا سأل النبيّ صََلتَهءَلتَهِوسَلمَ عن العمرة أواجمةٌ 
هى؟ قال: «لا. وَأَنْ تَعْتَمِرَ حَيْدٌ لَكَ)9). 


ل و ا 2 2 _ س 5ه 
ولانه نسك غير مؤقتٍ ينف رد بنفسه» فلم يَكنْ واجبًا بأصْل الشرُع كالطواف. 
فإن قيل: قال اللَُّ تعالى : «( َو للج ابره يو [البقرة:15]. وهذا أمة. 


قبل له: الإتمامٌ إنماهو بِعْدَ الدخولء وبِعْدَ الدخول هى واجبةٌ وكلامُنا 
فيها قبل ذلكء والآية لا تذُلٌ عليه. 


الل أعامْ 


سطرر_ يكب 


املس له شق س١‏ 


(١)ينظر:‏ «الأم»(؟/ 5 ) والمختصر المزني»(8/ ١159‏ )» و«الحاوي»(5/ *:7). و«المهذب» 
(١/8ه"))).‏ 

شكية في (ج): ارج فاك النبي هوس عن الحج والعمرة. قال4 وفى (ي): رجلا سَأل 
النئن صََِنَعَلهوَسَرٌ عن الحج والعمرة» فقال». 

(*) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١177827(0447 /١1(‏ عن ابن عباس. وقال الهيثمي في امجمع 
الزوائد) (*/ :)5١0‏ «وفيه محمد بن الفضل بن عطية. وهو كذاب). 

(؟) أخرجه الترمذي »)47١(‏ والدارقطني (71/75) عن جابر. قال الترمذي: #حسن صحيح). 
وضعفه ابن الجوزي فى «التحقيق» (؟/ .)١754‏ 
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:1 تك 
اا اإطام”) 
أَالوريا 
مي ات 
قآل يدانه اهدي أَذْناه سَاةّ 
وذلك لقوله صََاكدَ تَمعَْدوسَله: «الْهَذيُ أَدْنَاهُ عَاة0©. 
: وهو من ثلاث أنواع؛ الإيل؛ والبقَرِ» والغنم. 


و 
والدليل”9) على ذلك 1 صن لمعه وْسَل : اك إل الجمعة هَ كَالمهْدِي 
دن كم كَالْمْهْدَئ بعر نم كالشؤوق 11105 ولا المذى عبارة عم تيد 
إلى البيتِ» والعادةٌ جارية بإهداء© الأنوا اع الغلاث7. 


لجَذَّء”" يُجز 0 


1 


قل: ويْجَرَئٌ في ذلك الم ” فصاعدًاء إلا من الضِأَن فإنَ الجَدّ 


0 


)١(‏ تقدّم. () في (ج» ي): اقد دل». 

(©) أخرجه البخاري (881)» ومسلم (800/ )٠١‏ من حديث أبي هريرة. ولفظ النسائي (1780) 
لرسوي لكل المت 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١5١‏ «المُبَكّر للجمعة: أي الذي يتوجه إليها 
في بكرة اليوم» وهو أوله». 

(4) في (غ» ل. ي): ابهذه». 

(4) في (ي): «الثلاثة». ويصح في هذه الحالة التذكير والتأنيث لتقدم المعدود على العدد. 

(6) الثنية من الغنم: مادخل في السنه الثالثة» ومن البقر كذلك» ومن الوبل في السادسة. ينظر: 
«النهاية» (5757/51). (0) بعده في (ج» ي): اامنه». 


4 


ات 
ّ 8 


وذلك لحديث جابر أن النبيّ صَيَاَلنَْعَزَنَهويَسَهَرَ قال : ١ضحُوابِالثْاَ‏ 
عَلَيَكُمْء فَاذْبَحُوا الجَدّعَ مِنَ الضَّأنه0©. والضحايا والهدايا بمنزلةٍ واحدة. 
قل: ولا يجوز" في الهَدْي مقطوعٌ الأذنٍ ولا أكثرها. 

وذتك لما أو عن الف فت للاظرون ا «انانين انالك بال قاو 
والشَّرْقاءِء والمُقابَلَتَ والمُدابَرَة”". فالسَّرْقائٌ: التي يكونٌ الكّزْق في أَذنها طُولّا؛ 
والْخَرْقاءٌ: التي يكون عَرضاء والتقائلة : التي يكونُ الخَرْقُ في مقدّم الأَذْنِ 
والجداسء: : التي يكون في مؤْحُمر الأَدْنِ. 

وعن علي : "أنه سيل عن القَرْنِ؟ فقال: لايَضُوُّكَ أمَرنا سول الله صََِئعلووسَةَ 
أن تشتشر فَالعَيْنَ وَالأَدُن8). 
قال :ولا مقطو عة* الذَّنّب ولا الذاهبةٌ العَيْنِ ولا الِعَجْفَاء ولا العَزجاءً 
التي لانَمْشِي إلى المَنسَكِ. 
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وذلك لمارُوي أن النبئ صَرَلنَمَلوسل: انّهَى أَنيْضحَّى بالعوراء البيّنِ عَوَرُهاء 


لبد 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (17/19717). (5) في (ي): ليجزئ». 

() أخرجه أبو داود (5 )١58٠١‏ عن علي. 

(4) أخرجه أحمد (4 /) عن علي. 
قال ابن قطلوبغا في ؛تقريب الغريب» (ص :)17١١‏ «اسْتَشْرّف العين: أصل الاستشراف أن 
ل ا ل بر سر راو 
أي نتأمل سلامة العين والأذن من آفة تكون بهما توف اتقويمن الحو بضم الشين؛ وهى 
خيار المالء أي أمرنا أن نتتخيرها. وقال في المغرب: أو اطلبوهما شريفتين بالتمام 0 
ينظر: «المغرب» .)159/1١(‏ (5) في (ج» ح7ء س»غء ي): لمقطوع». 


و )ب َب لله 
وَالعَرجَاء البَيّن عَرّجْهاء وبِالعَجفاء ء التي لا تنْقّي د وروي: أنه صَإْإلَهْعَإندوَ 
0 ج؟ فقال: (إِذَا بَلَعَتِ المَنْسَكَ جَا 60 

ا ٍ 4 
00 
ثم 2 وم 95 0 و 0 
جنباء ومّن جامع بعد الوقوفي بعرفة؛ فإنه لا يجوز إلا بذنة. 


وقد بيئا ذلك. 


قال : والبدَنةً والبقرةٌيَجورٌ كل واحلِ'"' منهما عن سبعةٍ ين العَنّم؛": إذا 
كان كل واحلٍ من الشّركاءِ يريد اقرب فإن كان يريدُ أحدُهم بنصييه الهم 


,)5 5 57( والنسائي (47170)» وفي «الكبرى»‎ »)١5417/( والترمذي‎ »)58٠7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
عن البراء بن عازب. وقال الترمذي: (حسن صحيح».‎ )7 ١5 5( وابن ماجه‎ 
بفتح العين المهملة» وسكون‎ ءاَمْجَعلا١‎ :)١5١ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص‎ 
الجيم» وبعدها قاء. وألف: المهزولة».‎ 
الا تنّْقِي: أي لامخ فيهاء وهو بضم التاء» لأنه من أنقى رباعي‎ :2177 0171١ وقال في (ص‎ 
الفعل» قال ابن القوطية: نقوت العظمء ونقيته نقوًا ونقيًا: استخرجت زقيه بكسر النون» مخه.‎ 
وأنقى العظم: صار فيه نقي» وقال في المشارق: لا تنقي: أي لا لحم فيها». ينظر: امشارق‎ 
الأنوار» (؟/ 75)» وفيه: «أي التي لا يوجد فيها شحمء وقيل: التي ليس في عظامها مخ».‎ 
وقال في «طلبة الطلبة» (ص 7”56) "العو التي لا ت: تنقي» أي : : المهزولة التي لا تسمنء فلا‎ 
3 يصير فيها نِقَىْ بكسر النون» أي:‎ 

(0) أخرجه أحمد (21717» والترمذي )١15١7(‏ عن علي بن أبي طالب. وقال الترمذي: احسن 
صحيح١.‏ 

إفرة فى (جعع. ي): الواحدة). (4 -5) في (س»غ. ل):«أنفس». 


اه 


8 0 


أما جوازها عن سبعةٍ فقد دَلَلّنا عليه فيما تقدّه"2» وأما إذا أراد أحدٌ الشركاء 

بنصيبه اللّحْمَ فإنه لا يُجْرِئٌ الباقينَ عن الهذيء وقال الشافعيٌ: يَجورُ””. 
ل 5 و ّ 7 5 هه 2 

البنا: أن رو الزوى لا خضي وإذا شرع يعض البدنة ين أن يكوه كرب 
بطَلتٍ القرْبةٌ في باقيهاء ين ذلك أن وقوعَ الذبح عن اللحم لا قُرْبةَ فيه ولهذا 
00 صَََِْنَةَْتِوسَكءٌ لأبي بُرْدَةَ لما ذبَح قبل الصلاة: ١لَمْ‏ يَجْزْهِ عن 

مم ضحِيَة إنَّهَاا" شا اد 

فإن قيل: راد بعضهم اللَّحْمٌ ليس فيه أكثرٌ مِن اختلافي النية» وهذا المعْتّى 
موجوة إذا كاف دم القَرانٍ» والآخرٌ جزاءَ الصيد. 

قيل له: اختلافٌ النية غيرٌ مؤت إذا كان المقصودٌ بالجميع اللّهُتعالى» ويَصِيرٌ 
ذلك كالجهة الواحدةٍ؛ وإنما المؤثّرٌ عندّنا بُطلانُ بعض القَرْبةٍ في البح فيؤيرٌ 
في الباقي» كما يُوثّرٌ إذا اجتمّع المخطِيحٌ والعامد. 

وقد قال أصحاينا : إذا أراد- جميعُهم القزْبة أجزأهم ذلك وإِنٍ اختَلّفتٌ جهات 
لريب وقال زفل: لامجزته © . ْ 
(1) تقدّم. 
(؟) ينظر: امختصر المزني» (8/ 797): و«الحاوي» (54/ 774)» وابحر المذهب» (4/ 17): 

و١المجموع» .)177١/(‏ 
(*) في (ي): اإنما هي». 
(5) أخرجه البخاري (465)» ومسلم /7١451(‏ 5) عن البراء بن عازبء وفي بعض الروايات 

بلفظ: «تلك شاة لحم)» وفي بعضها بلفظ: اشاتك شاة لحم». 
(0) ينظر: ابدائع الصنائع» (0/ »)١‏ و«المحيط البرهاني» (48/5)) و«البناية» .)59/١5(‏ 
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جكاشلك 
ع -. سُّ و و 
دليلنا: أن المقصود بالجميع الله تعالى» فكان اختلاف الجهة واتفاقها سواءً. 
وجة قول زفرٌ: : أن خروجٌ الروح لا يتبعّضُء فإذا اختلفتٍ الجهاث صار 
كأنَ كلّ واحدٍ ذبّح يَنْوِي الجهة الأخرى فلا بُجْزتهم. 
لخر ٠‏ 8 ك3 5 5 ٠.‏ 8 ع 7 
قال: ويَجورٌ الأكلٌ مِن هذي التطرّع والمتعةء والقرانء ولا يَجِورٌ الأكل 
من بقية الهدايا. 
أما هدي التطوع إذا بل مَحِلَّهِ فلا خلافٌ في جواز الأكل منه» وأما هذى 
المتعةٍ والقرانٍ فقال الشافعيئ: لا يَجِورُ الأكل منه(؟) 


و ابي اه عه 
والدليل على جوازه: قوله تعالى: يإ قِإدًا وبَمَتْ جثويها فَكُلُوا ينها 6 [الحج: 


.ةيآلا]"١‎ 


راد الور صر اا ااه ومعر د ارا ري اين 
صل َلنَِوسَلمَ كان قارِناء ونّحَر البّدْنَ وأَمّر علي فأحَذ مِن كل بِدَنةِيَضْعةَ فأكل 
النبيكٌ صَهالك تَدُعَلَدهِوَسََهَ مِن لحيهاء و حسم ” “من مَرَقها)9 . ولأنهدمٌ لم يَحِبٌ بإيجابه» 
()ينظر: «الأم؟ /7١‏ 2©»>» وامختصر المزني» »)١7١/8(‏ واابحر المذهب» 
(0594/5). 
(0) في (ي): اشرب)». 
وقالابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص727١):‏ احَسَى بالحاء المهملة» والسين المهملة» 
مقصورًا: شرب». 
(7) أخرجه مسلم )١157//1714(‏ في حديث جابر. 
مثئله». وينظر ما تقدم في كتاب الطهارة تحت قول الماتن: «والقَهْقهةٌ في كل صلاةٍ ذاتٍ 
ركوع وسجودا. 
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آ 2ك سا رو 7 


ولا بأمر حظر”" الإحرامٌ جِنْسّه فجاز الأكل منه كالأضحية. 

فإن قبل: إنه دم واجبٌء فلا يَجِورٌ الأكل منه كإفذية الأذّى. 

قبل له: الدم*' الذي وجب لفدية الأذى وجّب لارتكاب محظور لا يُباح مِن 
غير عذرء ودمٌ المتعةٍ بخلافه. وأما ما يسوى ذلك مِن الهدايا فإنما يَحِبٌ على 
طريق الكمارة» فلا يَجورٌ الأكل منها كسائر الكفارات. 
قآل: ولا يَجورٌ ذبْحُ هذي التطوّعء والمتعة» والقران إلا في يوم النخر. 
وقال الشافعيٌ: إذا أحرٌ م جار الذيح). 


دليلنا: قوله تعالى: ما فَإِدَا وح حر ) فو 52 [الحج:7*5]» ثم فال : 

0 2 لعسوا تَفَتَهُمْ [الحج:79]. 

)١(‏ في (51. ح, ح 7 ضءع): احظره). (0) من (5أ7ء سء ل). 

(*) من هنا تختلف الألفاظ في (ل) عن باقي النسخ» مع نقص وزيادة في بعض المواضع؛ كالتعليل 
لعدم تقليد دم الجنايات الآتي ذكره بعد قليل بأنه إظهار للجناية والواجب الستر» بخلاف 
تقليد التطوع والمتعة؛إذ فيه إظهار للطاعة ليقتدى به» وكذكره الفرق بين الركن والواجب 
والسنة» وما يترتب على كل» وكذكره أركان الحج وواجباته. 

(5) ينظر: «الأم» (778/7) و«المهذب» ,)737١ /١(‏ واروضة الطالبين» .)٠١7/7(‏ 

(5) كذا في النسخ. والآية المثبتة متأخرة على قوله تعالى: 3 ثم يِقَضُوأ تََكَهُمْ #؛ كما 
هو ظاهرء ولعلّ الأولى أن يستدل بقوله تعالى: #( فوأ سنا وَأَْعِمُوأ لكيس لْمَقِيرَ * 
[الحج:18]» فهو المتقدّم ويصح به الاستدلالء وإلا فكيف يؤكل منها ويطعم من غير ذكاة: 
وقد تقدّم التنبيه على مثل ذلك؛ واللّهتعالى أعلم. ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (؟/ 504 
7 )© و«(التجريد» ٠ .”١/5()طوسبملا«و ».)١1953111/757/5(‏ ولابدائع الصنائع» 
(9/ ٠غ‏ مه .)١5‏ 


4 
صير د 


ايك 
9 ست 4 
رئب قضاء الث على الذيْح؛ ويما روث حفصة أن النبي صو لتَدْعَلبَهِوسَلَه 


قال: ل ل ولأنه دمٌ لم 


قال : ويَجوزٌ ذبح بقية الهدايا أيّ وقتٍ شاءً. 


لأنها تجبٌ على وجهِ الكفارة فلا :.: نختّصٌ بوقتٍ كسائر الكفارات. 
2ك 
لأن الهذي عبارة عم يُُدَى إلى مكانٍء ومكان الهدايا هو الحرّمٌ بدليل قوله 


د عرسم سر 


تعالى م جلها إلى اسوك الحيق #[الحج :]. وروي عن النبيّ صَبَلَ عله وسَلرَ 
أنه قال: اه 00" (وَفِجًا مم 00 


قال : ويجوزٌ أن يتصدَّقٌ بها على مساكين الحرّم وغيرهم. 
وذلك لقوله تعالى: 9# فكوا ينها وَأَطْعِمُوا اكيس الْفَقِيرَ #[الحج:8؟]. 

ولم يُمَصَّل؛ ولأنه وصّل إلى الفقراءِ فوب أن يُجْزته كما لو فرّقه على مساكين 

الحرّم. 

ان ولا بحت التعريف باليندانا: 


لمارُوي عن عائشة» وابن عباس: ان شِعْتَ 0 تّ فعرّفْء وإِنْ شعت فلع 


)١(‏ تقدّم. 
بدي ع ل م 4ه 


ل 


ا 


اه بس | | فرظا مرا 
و تتصسالك 2 


ولأنه موضع نُسْكِ فلا يَحِبُ إحضارٌ الهدايا فيه كالوقوفٍ بالمزدلفة. 

وعن ابن عمرّ: «أنه كان لايّرى الهذيّ إلا ما عر فتَ”2 به)") وهذا معناه 
أنه لايُعْرَفَ أنه هذيٌ حتى يُفُعلَ به هذه العلاماثٌ مِن التعريفي والتقليد» وهذا 
ليس بشر ط . 
قآل: والأفضل فى اليُدْنْ النسْد وفى البثّر والغْنّم الذي 
: (5) رك حك :3 7 وه اع الثبير 
6 0 300 2 ِ 
لآأن موضم النحر أرق» وفي البقر والغنم الذبح أسهلء وقد رُوي: «أن النببيّ 
صََاَنَةعَلتَهِوسَلَ نكر البْدْنَء وذبّح أصحابه رَتََليَهَءَنْفيومَ الحديبية البقرةً عن 
بيعة08) فدل علن أن المكر فيها ماد كز ناه: 
- 0 2 00 : 5 يوم الله 
قأل: والأولى أن يتولّى الإنسانٌ ذبحها بنفْسِه إذا كان يُحْسِنُ ذلك. 
لمارُوي: «أن النبى صََلنَهءَِيَهوَسََ ساق مئة بدَنةِ» وبّحَر منها بيده نيعا وسِمَينٌ» 
وأَعْطَى الحربة© عليًا فنكّر الباقي70)؛ ولأن النحر عبادةٌ فإذا وَلِيها بنفسه كان 
أولى كسائر العبادات. 


() في (جءسءغ»ي): اعرف). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة .)١5917/5(‏ 

(*) في (ح3): ابقوله تعالى لاوبل: 9# هَصَلٍ لرَيِكَ وأخحمَرَ ##[الكوثر: 017 وللشاة: 9 وَهَدَيئكهُ دبج 
عَظِيمٍ # [الصافات:7١٠]:‏ وللبقر: فاذبحوا بقرة». 

(؟) تقدّم. 

(5) في (ي): «المدية»). 


(5) تقدّم في حديث جابر الطويل عند مسلم. 


:4ه 


5 )0 02010 
وأما إذا لم يُحْيِنْ فغيرٌه مِمَّن يُحْسنٌ أولى؛ لأن من لا يُحْيِسنُ ففي ذَبْحِه 
تعذيبٌ الحيوانٍ» وذلك ممنوعٌ منه؛ ولأنه لا يأَمَنُ أن يَجْعَلَها مَيتََه أو تَنْفرُ فتوذِي 

م 
.4 1 2 وه 2 
تآل: ويتصدَّقٌ بجلالها وخطامها”” ولا يُعْطِي أَجْرةٌ الجزار منها. 


راض راطا موت رو رادي وتاك «تصَدّق بجلالهَا 
وخطامهاء اك جْرَ الجَزار م منهًا)0". 


ا 2 س2 عن , ل 
قأل: ومن ساقً بدَنة فاضطرٌ إلى ركويهارَكبهاء وإنٍ استَغْتَى عن ذلك لميركبُها. 


وذلك لما رُوِي عن النبي صََاَمعَْنهوَسَلََ أنه قال: «ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفٍ إِذَا 


2 


ىم 


2 


لحنت إِلَيّهَاه"؛ ولأنها عينٌ جَعَلها للَّهُ تعالى فالأؤلى أن لا يَنْتَفُمَ بها مِن غر 


حاجةء كما لو نذّر© أن يتصِدّقٌ يغوب معيّن. 

قآل: وإنكانلهالبَنّلميَحْايها بالماء الباردحتىيَنْقطِمَ اللْبنُ؛ 
وذلك لان اللنن جر فنهكاكلا تحور له الخدم إن اعد #صدق ياكيا 

يتصدّقٌ بصوفها ووّلدهاء وإنمايَنْضَحٌ” ضَرْعها بالماءِلدَفْع الصَّرّ الذي يَحْصلٌ 

بتركِ اللبنٍ في ضَرْعِها. 


.)"5 الخطام الزمام. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص‎ )١( 
.)*18/1111/( أخرجه البخاري (/١1١/ا١), ومسلم‎ )( 
أخرجه مسلم (1775/ 97/5) من حديث جابر.‎ )( 


ا ا 


»ويلضح ضرعها 


() في (س): «نوى». 
(6) في (ح» ض): انضح". 


يجلا كوو 
4 


” | وو + 
7 1ع 08 
بد ا ا تت 


لأن القربة: َعلّقَتُ بعينِه فإذا هلّك لم يَْرَمْه شية» مث مَن نذّر أن يتصدّقٌ 


بثوب معيّن فهلك قَبْلَ أن يتصدّقٌ به. 


ا م 0-0 
لم يَسْقَطْ ما في ِمِتِه فّرمه غيرٌه؛ كما لو أَفْرَد" دراهمّه ليتصدَّقٌ بها عن الزكاة 
التي في ذِمِيَه فهلَكّتٌ قبل أن يتصدّق بها. 


قال: وإن أصابَه عيبٌ كبيدٌ”" أقام غيرّه مقامّه. 


وذلك لأن الواجب في ذميه» والهذْيٌ الذي ساقّه لا يسقَطٌ به الواجبُ ما 
لم تتم القْبة فيه» فإذا له عيبٌ كبيرٌ فقد صار على صفةٍ لا تُجَْزِئٌ عن الواجب 
فلّزمه غيره. 

ا ا ا ا 
أن يعو إلى مِلكه؛ والأصل في ذلك أن النبيّ َلوسر ساق يُذْنًا0) للمتعة 
أُحْصِرٌ فجعلها للوحصار. 

)١(‏ في (جءي): (فيه). 
(7) في (ي): «أفرزا. 


(5) في (أا حل روع): اكثيرا. 
() في (ج؛حء ي): البذنة»). 


طقل 


0 و2 سر ررفقا 


قآل: وإذا عَطِبتٍ البدَنةٌ في الطريق؛ فإن كانت تطرعًا نحَرّهاء وصبّغ نعلّها 
بدمهاء وضرّب صفحتّها”"» ولم يأكل منها هو ولاغيرٌه مِن الأغنياء. 


وذلك لماروي: أن النبيت صََآَْتَمُعَدَهِوَسَلَهَ "أنفّذ هدايا" على يد ناجية بن 
27 3 98 2 0 220006 7 “اك 
جندب, فقال: ما أصنع بما ”أَبْدِعَ على" منها؟ فقال صَؤْلنَهعليِوَسٌَ: «انحَرهَاء 

م و8 سقوى د مع وه 


واصبَغ تَعْلَهَابِدَِهَا وَاضْرِبْ به صَفْحَتَها9» وَل يَبَْهَاوَيَيْنَ النََّسٍء وَلَا تَأكُل 
فنها أن وَلَا أَحَد مِن ُفْقَتكَ)©. 


قال: وإن كانت واجبة أقامَ :2 غيرّها مقامّها وصَنْعَ بها ما شاء. 


يما ين أنها صارث على صفةٍ لامّزِيئٌ عن الواجب قبل تمام لقب فيها 
قال يلد هدي ”التطوع: و“المتعة»و القران» ولا يُقلّدُ هذ يَ*" الإحصارء 
ولا 62 م الجنايات. 


000 في (ج٠غ):‏ لبه صفحتهاا» وفي (ي): «به صفحة سنامها». 

(؟5-5؟) في (ي): «أرسل هداياه». 

(9-") في (س): اند علي»؛ وفي (ي): اعطب» وهو الموافق لماعند الترمذي. ويقال: أبْدَِ بفلان 
إذا انقطعثٌ راحلته عن السير لكلال أو عرج. ينظر: «المغرب» (ص 77). 

(8) في (ي): #صفحة سنامها». 

(©) أخرجه أحمد (4 ,6 أبو داود (1777)» والترمذي )41١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
.)5١7(‏ وابن ماجه(” 10 )عن سيان عدبا كران اراك ار ع سمه 
والعمل على هذا عند أهل العلم». وقال ابن أبي العز في «التنبيه على مشكلات الهداية» (؟/ 
7 62 الولكن ليس هذا هدي الإحصارهء ولا كان هذا بالحديبية». 


(5-5) من (ج. رء ي). 9/0( في (ي): (دم». 


الال 


0 00 
بو لتتصاةخ___ .بيه 


. ع ضُ 22 8 8 و عو 
وذلك لانه دم لا يَصِيرٌ بتقليده محرّماء فلا يُسَنّ تقليده كجزاء | لصيد. 
ع يت سه سَّ 2 قف 
فإن قيل: روى: (أن النيى صََِْنَهْءَلتدِوَسَلمَ قلد الهدايا للوإحصار»)” . 


و 


واللّ أعاى 


اسل ياي 


)١(‏ كأن المصنف يشير لحديث صلح الحديبية» الذي أحصر فيه النبي َلوسر وكان قد 
قلد هديه للعمرة» كما أخرجه البخاري ١78(‏ 5) عن المغيرة بن شعبة» والمسور بن مخرمة. 
»,22 بعذة فى (ر): الثم ربع العبادات»)؛ وبعده في (ع): اثمت أبواب العبادات بمئه وكرمة». 


411 


اج 
ل 
1 
: 


1 


+ 
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«* 


جريب ولد 


: 


7 اناي 6 


“قال الشيخ الإمامٌ أبو نصر أحمدٌ بن محمد البغداديٌ تمَاانَكط: البيعٌ في 
الشريفة : :عبارة عن يجاب وقول في مالي فيم”' ليس فيه معنى التبرّع» والأصل 
في جوازٍ البيع قولّه تعالى : 9# وأَحلّ أله ملت مع »لبف 01 ]. 

وقال صآلئاعيووسةَ: «'كُلٌ ماعن ْم نما حَتَى يفير *0. وبيث 


0 


النبيٌ صَؤْإْدَ اتََليْهوسَلَرَ والناس عور ارمس الت 


لَه البيع يَنْعَقِدُ بالإيجاب والقَبولٍ إذا كانا بلفظ الماضي. 


وذلك لأن العقدّ هو الإيجابٌ والقبولٍ» فلايُدٌ أنيأتي بهماء ولا خلافٌ في 
اعتبارهماء وإنما الخلافٌ في صفة اللفظ الذي ينعقَدٌ به البيمٌ؛ فقال أصحابنا: 
ينعد بلفظين يُعَبرٌ بكلّ واحدٍ منهما عن الماضي؛ مثْل أن يقول: بِعْدّكٌ. فيقولُ 
المشتري: اتشريت: أو: اتَعْتَ أو: أَخَذت أو: فلك 

فإن ذكرا لمظَيْنِ يعبر بهما عن المستقبل أو بأحدهما لم ينعَقدٍ ينعَقِدِ البيع؛ مثل أن 


)١1-1(‏ ليس في (أكيغ م» ل)» وفي (س): «قال». 
(0) ليس في (س» ضص» ي)) وفي (غ, ل): «وما». 
(*-”7) في (ي): «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا». 
والحديث أخرجه البخاري :)75١17(‏ ومسلم )١671(‏ عن ابن عمر 


هه 


9 0 


للا ا ا 

دليلنا: : أن قولّه: به بعْنِي. أَمْرٌ له بالبيع فلا يكون شطرٌ العقد» كما لو قال: بغ 
بوي لاقل برح رولف عورد و قم واي »كما لو قال: 

سالط لوي را بِْتّكَ. لفظّ الببيع» فلا بد من لفظٍ 
الابتياع» ”أو الشراءء أو القبول". 

فإن قيل: ”كل ما لوكان" بلفظ النكاح كان نكاحاء فإذا كان بلفظ البيع كان 
بِيعَاء أصلّه إذا تقدَّم الإيجابٌ. ْ ْ 

قيل له: القياسٌ في النكاح أن لاينعقّدَإلا بألفاظ الماضي»ء وموضع الاستحسانٍ 
6 لاد 

ولأن النكاح لا تَحضرًه الفسناومة ف العادة والقا نه كلها ينناةة والبيع 
تَحْضْرٌَه المساومة» والظاهرٌ من ألفاظٍ المستقيّل العِدَةٌ والمساومة فلم ينعد به. 

وقال الشيخ أبو الحسن: فإن الأولياء يَلْحَقَهم السَّيْنُ بِرَ رد النكاح بِعْدَ 
الإيبجاب فإذا قال الزوجٌ للوَلِيَ: زَوّجْيِي. فقال: زوجْدُكَ. لولم يُجْعَلُ هذا 
اا ار كل انرو انال تبي “ الشينَ»وليين على البائع شََيْنٌ في رد بيعه 


.)714/( ينظر: #الحاوي» (41/0)) والمهذب' للشيرازي (1/ "1)» و#روضة الطالبين؟‎ )١( 

(7-؟) في (5): «أو الشراء والقبول»؛ وفي (س): «والشراء أو القبول»؛ وفي (ع): «والشراء 
والقبول». 

(6-) فى (أ7): كما لو كان»» وفي ( ضء ي) كل ما كان». 

(58-54) 5 (غ. ل): «فالتحق بهم)» وفي (ي):«فلحقه». 
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لاسر | قرا إقد 


ند إبتعابه قا 01 


56 


وقد قال أصحاينا: إنه ينعقِدُ بلفظ البيع وبماقام مقامّه كقوله: ل وأَعْطَيْئُكَ. 
نر لخن يكت 9 2 اله 
ورصيت. لان المعتبرٌ معاني العقودٍ ذون ألفاظهاء وهذه الألفاظ تعطي معنى 
البيع فانعقَدَ بها". 
قال : وإذا أؤجَب أحدٌ المتعاقِدَيْن البيمَ فالآحَرٌ بالخيارٍ إن شاء قبل في 
المجلس» وإن شاء رد 

وهذا الخيارٌ الذي ذكّره هو خيارٌ القَولِء والأصل في ثبوته قولّه صَبَكَعلَهوسَل: 
«البَيّعَان(" بالخِيارٍ مَالَمْ يَمْتَرِقَاه©)» ولآن البائمَ إذا أَوْجَب البيعَ لو لم يَدْبّتِ 
الخيارٌ للمشتري في القبولٍ لأَلرّمناه العقدَ بغير رضاةٌ وهذا لا يَجِورٌ فومّف 
على اختياره» والبائمٌ أيضًا قبل قَبول المشتّري لم يتعلّق بإيجابه حكُدٌء فكان له 
الخيارٌ إن شاء بَقِي على إيجابه» وإن شاء رجّع عنه. 

قال: وأيّهما قام من المجلس قَبْلٌ القَبولٍ بطل الإيجابُ. 

وقال الشافعيٌ: خيارٌ القَبِولٍ على الفور©. 

ع 5 2 رم 0 0 4 
والدليلٌ على أنه على المجلس قولّه صَرََعَيوْسل: «البيّعَانِ بالجيَارٍ مَالَمْ 
يتَفرَ قا). والانة خيارٌ تمليك فوقف على المجلس. ل 


.)75147 /5( ينظر: «التجريد)‎ )١( 

(0) ينظر: «بدائع الصنائع» (0/ »)١77‏ و«الهداية» (/ 257 و«العناية» (7/ .)101١‏ 
(؟) في (سء ل): «المتبايعان». 

(4) أخرجه البخاري ))7١1/4(‏ ومسلم )١10725(‏ عن ابن عمر. 

(5) ينظر: «الحاوي» (0/ 57): و«ابحر المذهب» (719/5)) و«المجموع» (). 
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ره بس | قرف + 


أصله خياز المُحَيرَة2"0» وإذا ثبّت أنه على المجلس فإذا قام بطل المجلس فبطّل 
الخيارٌ المتعلّقٌ به؛ لأنه صار مُعْرضًا عنه. 

وقد قالوا: إذا أَوْجَب البائعٌ في شيء فقّبل المشكّري في بعضه. أو أَؤْجَب 
المشتري في شيء فقبل البائع في بعضه. فإن ذلك لا يَجورٌ على الذي أوجَب”© 

والأصل في ذلك أن كلّ واحدٍ مِن المتبايعَيْن لايَمْلِكٌ تفريقٌ الصفْقة”» 
على الآكَر في" الإتمام؛ لأن في رك ضررٌ؛ ألا ترى أن الإنسانٌ يَيِعٌ 
الشيعيْنِ رغبة في بيع أحدهماء أو بي 8 يَشْتَرِي الشيئَينِ رغبة في أحدهماء فإذا قال: 
بعك هذين العبدَيْنِء فقيل المشمَّري في أحديهماء فقد فوّت عرض البائع فلا 


وى اع 


يجوز كما لو قال البائع: بعتك بألفيء فقال المشتري: قَبلتٌ بخمسمئة. 
واتفقوا أيضًا: أنه" لو قال: بعتكٌ هذا العبدَ. فقال: قَبلْتٌ فى نصفه. أنه لا 

َِ 507 00 5 0 ]اد 1 4:1 © 2 

يَجِورْ؛ لأن الشركة فيها ضررٌ وعيبٌ في الملكِء فكذلك القبول في أحدٍ العبدَينٍ 

لما في ذلك من تفريق الصفقة في الإتماه'". 

.)77 4 /5( المخيرة: هي التي قال لها زوجها: أمرّك بيدِك. ينظر: «رد المحتار»‎ )١( 

(0) ينظر: البدائع الصنائع» »)١75/5(‏ و«العناية») (5/ 7085). 

(*) تفريق الصفقة: تسليمٌ بعض المعقود عليه دون بعضه الآخر. ينظر: "معجم لغة الفقهاء؛ 
(ص .)١179‏ هنا انتهى الخرم في (ق) والذي بدأ في كتاب الجمعة من كتاب الصلاة» عند 
قول الماتن: «ويجورٌ للعبد والمريض والمسافر أن يوم في الجمعة». 

(4) أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «قبل». 

(6) في (ح. رء ق): ١ض”ضررًا».‏ 

(5) من (ق» ي). 

(0) ينظر: (المحيط البرهاني» (5/ 71/9). 


القن 


) 9 7 17 " 
ع كتماتن 4 


وإذا لم يصمّ هذا القبولٌ كان استئنافٌ إيجاب مِن المشتّريء فيَقفتٌ على 

قبولٍ البائع مادام في المجلس» وهذا إنمايَصِعٌ إذا كان للبعض الذي قبل فيه 
مره 7 12500 ع وعد ل ا 

عد معلوقة ١‏ من الثمَنٍء مثل الطعام الذي يَنقسم عليه الثمّن بالاجزاء. 

فإن قال: بعتكٌ هِذَّيْنٍ العبدَيْنِ بألف. فقبل في أحدهما لم يَصِحَّ» وإنرَضِي 
البائع في المجلس؛ لأنحضة الع دسجيولة الاآن ن يبَيّنَ الثمنَ فيَرضَى البائع به 
وأما إذا فرّق البائع الإيجابء فقال: بعتكٌ هِذَّيْن العبدَيْن هذا بكذاء وهذا بكذا. 
جاز أن يَقَبَلَ في أحدهما دُونَ الآَخَرِ؛ لأنه ليس في قَبِولِهِ في أحدهما تفريقٌ 
الصفقةٍ عليه في" الإتمام. 


قل: فإذا حصّلٌ الإيجابٌ والقبولُ لَزِم البيع» ولا خيارٌ لواحدٍ منهما إلا 
مِن عيب» أو عدم رؤية. 
وقال الشافعيٌ: لكل واحدٍ منهما خيارٌ المجلس" 
دليلنا : ماروي عن النبئ صَإَِدَ تَدُعيدوسَل : أنه نَّهَى عن بيع الطعام حتى يَجْرِيّ 
فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري»)”*, وظاهرّه يَقَنَضي إذا جرَّى فيه 


)١(‏ من (ج»غ»ءي)» وهو موافق لما في «بدائع الصنائع» (11*57/0)» و«المحيط البرهاني» 
(5/ 2)). 

(0) أشار في حاشية ©2 أنه في نسخة: «قبل»). 

(6) ينظر: «الحاوي» (5/ 5 5)» و«المهذب» (5؟/ 5)» و«روضة الطالبين» (؟/ 5785). 

(؛) أخرجه ابن ماجه (75778). والدارقطني )758١14(‏ عن جابر بن عبد اللّه. قال الزيلعي في 
«نصب الراية» (5/ 5 ؟7): اوهو معلول بابن أبي ليلى». وينظر: «(البدر المنير» (5/ .)01١‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١17‏ (الطعام: اسم لمايقتات من الحنطة والشعير 5 


لفقل 


الصاعانٍ أن يَجورٌَ بِيعٌ المشتّريء وإن لم يتفرّقا؛ ولأنه نوعٌ خيار لا يثبْت بعد 
المجلس فلا يثبّتَ في حالٍ المجلس في فسخ البيع» أصلّه خيارٌ المُعاينة" فيما 
اشتراه من المصر. 
فإن قيل: روي عن النبيّ صبَنَدعلتهِوَسَرٌ أنه قال: «المُتَبَايعَانِ كل وَاحَدٍ مِنْهُما 
"عَلَى صَاحِبه" بالجِيّارء مَالَمْ ترقا إِلَابَيِمَ الخيّار» ©. 
٠. 08‏ 0 2 ع م 
قيل له: هذا محمول على خيار القبول؛ لآن حقيقة المتبايعين المتشاغلانٍ 
٠‏ .> 
بالبيع» وذلك يكون قبل تمام العقَد. 
5077 5 --- ص اا ِ ع ىه 
فإن قيل: عقدٌ معاوضةٍ محضة فكان للتفريق تأثيرٌ فيه» أصله الصَّرّفٌ. 
قيل له: الصَّرّفٌ دلالة لنا؛ لأن الافتراقٌ لما أَثّر فيه كان تأَثِيدٌه©) الفساتٌ 
"فلو كان للافتراق فى مسألتّنا تأثيرٌ وجب أن يؤثْرَ فى الفساد"”». فأمّا أن يؤثْرَ فى 
الصحة فلا. 
والتمر ونحو ذلكء وقال الخليل: العالي في كلام العرب: أن الطعام هو البر خاصة. وتقدم 
معنى الصاع في الزكاة». وينظر ما تقدم في باب زكاة الزروع والثمار تحت قول الماتن: ١في‏ 
قليل ما أخرجته الأرض وكثيره... إذا بلغ خمسة أوسق». عند تعريف الوسق. 
(١)في‏ (ج»ح» سء ضء ل): «المغابنة»» ورسمت في (ي) بغير نقطء والمثبت موافق لمافي 
«التجريد) (0/ .)١١78‏ 
(0) من (جيغء ل ي). 
(©) تقدّم بنحوه من حديث أبن عمر. 
(1) في (غ): ١فائدته».‏ 
(-0) ما بين القوسين من (ج٠غ»‏ ل)» وفي (ي): «فلو كان للافتراق في مسألتنا تأثير وجب أن 
يكون في الفساد؛» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجريد» (6/ 147 57). 


1ه 


قال : والأعواص المُشارٌ إليها لايُحتاج إلى معرفة مقدارها في جوازٍ البيع. 
والأثمان المُطْلَقَةُ لائَصِحٌ إلا أن تكونّ معروفة القَدْر والصّمَةِ. 


ا م 5 
التسليم فإنها لا تؤّرٌ في عق البيع؛ كجهالة القيمة وجهالة الصَّبْرةِ وجهالة 
موضع العيب. ْ 

وإذا ثبت هذا الأصل قلنا: إذا كانت الأعواض مشارًا إليها فتسليجُها ممكنٌ 
وإن لم يُعْرَفْ قذْرُهاء فصمّ العقدٌء وأما الأثمانُ المطلقَةُ فلايُمكِنُ تسليمهاء 
فلم يَصِمَّ العقدٌ عليهاء فإن ذُكِر قذْرُها وصفتُها أمْكٌن التسليمُ فيها فص العقد. 
قال: ويّجورٌ البيعُ بئمَن حال ومؤجّل إذا كان الأَجَلُ معلومًا. 
أما جوازٌ الحالٌ: فهو اتفاقٌ الأمّدَ وأكثرُ عقودهم على ذلك0©. 
وأما جوازٌ المؤجّل: فلن النبئ صََلنَهءَلدَهِوسَلهَ: «اشتّرى مِن يهوديّ إلى 


أجل ين دزعه)7". 
- 


وأما اعتبارٌ كون الأجل معلومًا: فلقوله صَزدَاعيوِوْسَة: «مَنْ أشكمَ َلْيْسْلمْ 
)١(‏ ينظر: «مراتب الإجماع»! (ص 87). 
(؟) قال في حاشية (ح): «أما رهنه عند اليهودي دون أصحابه؛ فقيل: فعله لبيان الجواز» وقيل: 
لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده» وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون 
رهنه صَزَنَهَََهِوسََرَ فعدل إلى معاملة اليهودي؛ للا يضيق على أصحابه». 
(") أخرجه البخاري ,.)7١74(‏ ومسلم )١11١7(‏ عن عائشة. 
قال ابن قطلويغا في «تقريب الغريب» (ص :)١7‏ «الدّرْع بالمهملات» مكسور الأول: 


الرّزْدية مكسور الأول». 
للقن 


| ار سسالا | ١‏ فركريا لامر با 
ع حَسسللك 


دما لاه# از 8 0 0 7 

في كيل مُعلوم إلى أجل مَعْلوم)”". فدل هذا على جواز الأَجَلء وعلى أنه يَحِبٌ 
أن يكون معلومًا؛ ولأن جهالة الأجَل تؤثّرٌ في التسليم؛ ألا تّرى أنه ما مِن وقتٍ 
أولى من وقتٍء والجهالة إذا أنّتْ في التسليم منَحَتُْ صحةٌ العقد فيَجِبُ رفْمُها 
منه إيصح. 

قال: ومّن أطلق الثمنّ في البيع كان على غالب قَدٍ البَلَد. 
وذلك لأن أمورٌ المسلمينَ محمولة على الصحة ما أمكنء والظاهرٌ أن مَن 
دحل في عمَدٍ البيع قصّد صحته. فإذا أطلّق الثمّن فالظاهرٌ أنه أراد نقَدَ البلدٍ الذي 
جرّتٍ العادةٌ بالتعاقَدٍ به. فصار كأنهما 'نطّقا بذلك"» ولو لم يُحمَلُ على ذلك 


لفسّد العقدء وهو غيرٌ ما قصّداه فى الظاهر. 


قأل: فإن كانت النقودُ مختلفة فسّد البيعٌ إلا أن يُبيّنَ أحدهما. 


ذلك لأنه لسن أدهي أو لى نيقلاع لافار فين التجهالة بيعالهاء 
وهي جهالةٌ تَمنَعُ التسليم فبطّل العقدٌ؛ إلا أن يكون أحدّها أغلب فتُحملٌ عليه 
طلبًا لصحةٍ العقديٍء فأمًّا إذا بيَنَا النقد الذي وقّع العقدٌ به فقد زالتٍ الجهالةٌ 
فصحّ العقد. 
قال: ويَجورٌ بِيعُ الطعام والحبوب مُكايلة ومُجازفةٌ» وبإناءِ بِعَيْيه لا يُعرَفُ 


8 و كاه ا ل ل 8 
مقداره» وبوزنٍ حجر بعينه يعرف ممداره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2737794 ٠‏ 775): ومسلم (5 )١170‏ من حديث ابن عباس. 
قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب»(ص 177): أسْلّم» وسَلّم: إذا أسلفء أي قدم الثمن». 


(؟-؟) فى (س): «تلمظا به). 
41 


لاسي ! ثر ]امد 


: و ]اس لز لاك نو سكي كل ل 2 7ل ب 5 د 
وذلك لقوله صَؤْلنْمعَلتِهِوسَامٌ: «إذا اختلف النوعَانٍ فبيعوا كيف شكتم270. 
ع لما _- 
ولآنها جهالة لا تؤثرٌ في التسليم فلا يَمْسْدَ يَفُسُّد0" العقدٌ كجهالة”" القيمةٍ 


قآل: ومن باع صُبْرَةَ طعام كلّ قَِيز بدزهم جاز البيمٌ في قفي واحلٍ عند 
أبي حنيفة» إلا أن يم بشم جيل فدزانها: 


وقالأبويؤوشف: ومحمد :يَصِح في الكل في الوَجْهَيْن 7 وبه قال الشافعئٌ 0004 

وجة قولٍ أبي حنيفة: أن القدرٌ الذي سم ا 
معلومٌ الثمن» وافرائه ين الجملة بالبيع جائرٌ وما زاد على ذلك مسجهرل القذرء 
ميجير ل للعو وصجوالة الي ال للد لبد ليور ايا السلا هيل د هرانها 
فالمبيع معلومٌ والثمنُ معلومٌ فصحٌ العقد. 

وجه قولهما: أن هذه الجهالة ترد نفع في الثاني بفِغْل أحدٍ المتعاقِدَينٍ إذا 
كالّهاء والجهالة التي ترة تَفِعٌبفِعْل أحدهما لاتَمنَمُ جوارٌ العقدء أصلّه بِيمٌ عبد 
من عبِدَيْنِ على أن المشتريّ بالخيار. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١10417/(‏ عن عبادة بن الصامت. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١77‏ «التّعان: أي العوض والمعوضء بأن 
يكون أحدهما برا مثلاء والآخر شعيرًا». 

(5) في (ي): اتفسد". 

(") فى (س): ا"بمجهالة». 

(4) ينظر: «المبسوط» (1/ )»و «بدائع الصنائع» (0/ ))١648‏ و«المحيط البرهاني» (7/ 375 7), 
و«الهداية» (”/ 5 7). 

(5) ينظر: «الحاوي» (0/ 717/4): و«المهذب» (5/ )١19‏ و«المجموع» (711/9). 


44 


1 

سر م 

0 ب يي 0 د 

فإن قيل: الثمن إذا كان معلومًا في الجماة لم يَحِبْ أن يُعلَمَ على التفصيل؛ 

كذلك إذا كان معلومًا في التفصيل لا يَحِبٌ أن يكونَ معلومًا في الجملة؛ لأن 

العلمَ بقذرٍ الشمنٍ على التفصيل ينفي غَرَرَة'» الجهالةٍ عن العقدٍ كما يَنْفِيه العلمُ 

قيل له: إذا عُلِمِ في" الجملة» وجُهل التفصيل» فكل جزءٍ مِن الجملة لم 

يُفُرَدُ بالعقدٍ فجهالةٌ حصته لا تر وليس كذلك إذا بيّن ثمنّ الجرْءء وكانت 

الجملة معقودًا عليها فثمئها”" غيرٌ معلوم» وجهالةٌ ثمن ما تَناوّله9) العقدُ على 
وك #8 م > : 3 
حاله يفسد العقد» كما لو باع بما باع فلان. 


قال: ومن باع قطيع غنم كلّ”© شاةٍ بدرهم فالبيعٌ فاسدٌ في جميعها. 
وهذا الذي ذكّره قولُ أبي حنيفة» وقال أبويوسف» ومحمدٌ: يَصِحّ في 
الجميع”» وبه قال الشافعك". 

وجْهُ قولٍ أبي حنيفة: أن جملة المبيع مجهولة؛ وكذلك جملةٌ الثمن؛ ألاتّرى 


() في (ح”. رءع» ي): (عذر». 

(0) في (ج» ي): «ثمن). 

(") في (أ7): «فقيمتها»» وفي (ح7» سءغ, ل» ي): «قيمتها». 

(5) في (071»ع): «يتناوله). 

(4) يجوز في لفظ «كل» الرفع والنصب. أما الرفع فعلى الابتداء تقديره: كل شاة سميت بدرهمء 
وأما النصب فيحتمل أن يكون بدلا من القطيع؛ بدل البعض عن الكل. وينظر: «البناية» (4/ 77). 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع» (6/ »)١68‏ و«الهداية» (/ 585)» و«العناية» (7/ .)71/١‏ 

(0) ينظر: «المهذب»(؟/ 849 وانهاية المطلب»(579/5)» و«المجموع»(03217/9)» وااروضة 


الطالبين» (7/ 7548). 
تلقل 


أن الشمن يزيد بزيادة العدّدِ وينقصٌ بنتقصانهء وجهالةٌ الشمن تَمْنَعْ صحة العقادء 
أصلّه البيعٌ بالرقه". 

فإن قيل: فلم لايَصِحٌ العقدٌ في واحدة منها عند أبي حنيفة» كما صحّ في 
َفِيزِ مِن صَبْرَةٍ لأن ثمتها معلومٌ. 

قيل له: ثمنها وإن كان معلومًا إلا أنها مجهولةٌ في نفسِها فلم يَصِحّ العقدٌ 
عليهاء كمّن باع شاةً من قطيع”". ولايُشْبهُ هذا إذاباع قفيرامِن صبْرَةِ؛ لأن المَفْرَانَ 
لاتَخْتَلِفُه فهو معلومٌ وثمنُه معلومٌ فصمّ العقدُ عليه. 

وجةقولهما: : أن هذه الجهالة تَرُولٌ في الثاني بِمْلٍ أحدٍ المتعاقدينِ كما 
يناه فيما تقدّم» وعلى هذا كل معدود يخْتّلفٌ قيمه. 


قال : وكذلك مَن باع ثويامُذار ع كل ذراع بلِزْهمء و لميْسَة”" جملة الذَرْعان. 

وهذا أيضًا قول أبي حنيفة؛ لأن جملة الشمنٍ مجهولة فلم يح العقة"». و 
بح أيضًا عنده في ذراع واحل؛ لأن بهم ذراع ين ثوب لا يَجورٌ عند أبي حنيفة 
أن الدزعان مقتافة نهو في تثينه ميجهول فل يَصلث التف د علنة. 


وعلى قول أبي يوسف» ومحمد: يجوز ذلك لأن هذه الجهالةً ترتفع في 
الثاني بفعغل أحدٍ المتعاقِدَيْنٍ” 


(1) البيع بالرقم: بيع السلعة بالرقم الذي عليها من غير أن يَعلم المشتري بمقداره. ينظر : امعجم 
لغة الفقهاء» (ص .)١١7‏ 

)١(‏ بعده في (ج» ي): اغنم2. () في (أ5؟): «يبين». 

(4) بعده في (ج» ي): اعليه). 

(6) ينظر: «بدائع الصنائع» .)١59/6(‏ و«العناية» (5/ ١/307؟).‏ و«الهداية» ("/ 76). 


<ه 4 


اآ# ا ار ١ ١”‏ كرا "امنا 


قآل: ومّن ابتاع صُبْرةٌ على أنها مئة فيز بمئةِ درهم فوجّدها أقلّ ”كان 
المُشَْرِي" بالخيار إن شاء أَحَذ الموجود بحصته. وإن شاء فسخ البيء”". 

أماثبوثٌ الخيار للمشْتَري» فلأنه دحل في العقدٍ على أن يُسَلَّمَ له جملةٌ 
ذكَرهاء فإذا نقصَتٌ فقد تفرّقتْ عليه الصفقةٌ فتبّت له الخيارٌ في التزامه الموجود 
بالعقدٍ أو تَرْكِهء وإذا التزم الموجوة أتمذه”” بحصيّه مِن الشمن؛ لأن القَفَْانَ 
معقودٌ عليهاء بدليل أن القدْرٌ المسمًّى يَجِورٌ إفراده مِن الجملة بالعقد» وإذا 
كانت معقودًا عليها انقسّم عليها الشمرٌ» فيد الباي بحصيه مين الشمن إن شاء 
وإن شاء ترك. [ 


قآل: وإن وجّدها أكثر فالزيادةٌ للبائع. 


ولك لحا كنا أن القتران متقوة علبيهاه و كل بعوومن اللجياة فى مقابلة جره 
مِن الثمنء والعقد إنما وقّع على مةٍ قَفِيز» فما زاد على ذلك غيرٌ معقودٍ عليه 
فيكون للبائع. 
قأل: ومن اشئّرى ثوبًا على أنه عشرةٌ أَذْرّع بعشرةء أو أَرْضًا على أنها مئة 
ذراع بمئة» فوجّدها أقلّ مِن الذَّرْع* الذي اد فِالمُشْتَرِي بالخيار؛ إن شاء 
ادها تجميم الكمن: وإن شاء ترك. 


)١(‏ في (ج»ي): «فالمشتري". 
(5) في (ع): «العقدا. 

(6) في (ح» ض» ع؛ ي): «أخذا. 
2 في (ج» ح؟): «الذراع». 


لشفل 


1 


أما ثبوث الخيار فلن صفة المبيع تغيّرتْ عمًا شط في العقد فتبت له الخيار 
لنقصانهاء فإن اختار أخذّها”" أَحَدَّها بجميع الشمن؛ لآن الع صفةٌ للمعقود 0 
عليه بدلملٍ أنه لايح إفراده بالعقدء ويُقصانُ الصفة لايُحَط لهام مِن الثمنٍ 
شيءٌ» وإنما يؤثْرٌ في ثبوتٍ الخيار» الدليلٌ عليه إذا وجد بالمبيع عيبًا. 
قال: و إن وجَدها أكثر من الذرْع الذي سمّاه فهي للمُشْئَرِي ولا خياز للبائع: 
وذلك لما بيّنًا أن الذرْعَ صفةٌ وليس بمعقودٍ عليه» والعقدٌ إنما وقّع على 
العين فزيادةٌ الصفة تكون للمشتّري» كأعضاءٍ الحيوانٍ إذا وجّدها أكثرَ مِن 
المشروط ولا خيارَ للبائع؛ لأن العقدّ وقّع على جميع العين ولم يستّحِقٌ عليه 
غيرٌ مادكل تحت العقلٍفلم يت الخيال 00 
قال: : وإن قال : بعْتكّها على أنها مئة ذراع ''بمئة . ة درهم"؛ كل ذراع بدرهمء 
فوجدها ناقصة فهو بالخيار؛ إن شاء أتَذها بحصتها من الثمن؛ وإن شاء ترك 


أما ثبوثٌ الخيار فلما با أن الذَّرْعَ صفةٌ وتخيّة9» صفة المعقود عليه يدبت 
الخيارَء فإن اختار أخذّها أَحَدَّها بحصتها من الثمن؛ لأنا لو لم تحط حصة النصان 
مين الثمن” صار كل ذراع بأكثرٌ مِن درهم» والمشتّري لم يَرْضٌ بذلك. فلا 
بجر لو لهاك رركن به 
)١(‏ ليس في (أ0 غ: ل ي). 
(؟) في (ح؟ء سء ع): «المعقود». 
(4) في (71, جءع): «تغيير»» وفي (ي): «وباعتبار». 
(8-6) من (ج»غء ل ي). 


4 


أت )له بسسل ١ ١‏ قر ريا لسري 


قل: وإن وجّدها زائدةً فالمشئّري بالخيار؛ إن شاء كذ الجميمَ وعليه 
حصة الزيادة» وإن شاء تَرَك. 


وذلك لأنه دل فى العقد على أن يُسَلَّمَ له الدارَ”") بقذر من الثمن. والآن0) 
ل*" يُسلّمُ له إلا بأكثرٌ منها فثبّت له الخيارٌ» فإن اختار أخدَّها فعليه حصة الزيادة؛ 
لأنا لو لم نُلْزِمْه ذلك صار كل ذراع بأقال مِن درهمء والبائعٌ لم يَرْضَ بذلك, 
فلايُدٌ مِن إيجاب حصة الزيادة عليه. 


.0 لل 


قل: وإن قال: بِعبّكٌ هذه الدّرْمةً؛ 


3 عٍِ 2 
“» على أنها عشرةٌ أثواب بمئة» كل ثوب 
بعشرة» فإن وجّدها ناقصة جاز البيعٌ بحصته. 


وذلك لأن كل ثوب معلومٌ الثمن» فإذا وجّدها ناقصة فباقِي الثمن معلومٌ 


وذلك لأن الزيادة غيرٌ معقودٍ عليها وليست بصفة» فلا بد مِن ردَّها على البائع 


ولولم يُسَمٌ في هذه المسألةٍ لكل ثوب ثمنّا وقال: على أنها عشرةٌ أثواب 
بمئةٍ فوجّدها ناقصة أو زائدةً فالعقد فاسذ؛ أما فى الزيادة فلأن الوب الزائدَ 


)١(‏ في (ج»غء لءي): «الأرض»» وفي (س) : «الذراع». 

(5) في (ح؟” ي): «وإلا». 

(9) في (حء ضص): «لم). 

(؟) الرزمة: بالكسر الثياب المجموعة وغيرهاء والفتح لغة. ينظر: «المغرب» (ص .)١188‏ 


4 


سرس | كر | عد 


لم يَقَحْ عليه العقدٌ فصار كأنه باع عشرةً أثواب مِن أَحَدَّ عَشَّرَّ ثوبًا فلا يَجورُ”". 
وأما إذا كانت ناقصة فلا بُدٌ من َمل" حصة الثوب الناقص إذا جوَّرْنا البيعً» 
وتلك الحصة”" مجهولة لا تَعْلَمُ إلا بالظنٌ ففسّد العقدُ لذلك. 
ولو قال: بعدّكَ هذه الرّْمة كل ثوب بعشرؤه فالبيمُ فاسدٌ في الجميع عند 
امعتدة وعنة الى برست ونسيدن لي ان العمدة علويها با لما 
الْمَما 60 
قل : ومّن باع دارًا دخل بناؤّها في البيع وإن لم ؛ ل 
والاتالان طلا امح اراي الخروريكا ول الحرمر 20 والبناء"2» فدخل 
في العقدٍ على ما يَتناوَلُه إطلاقٌ الاسم. 
قال : :ومن باح أرضًا دحل م فيها ين النخْلٍ والشجر في البيع وإن لم يُسَمه 
ولا يدْخُلٌ الزرعٌ في بيع الأرض إلا بالتسمية. 


وذلك لأن الشجرٌ متصل بالأرض اتصال تأْبِيد وليس لِرَفْعِه"'غايةٌ معلومة 2 


)١(‏ في (حء ل): اليصح). (1) من (1؟, جغء لءي)» وفي (س): الإسقاط». 

() من هنا يبدأ خرم في (ج). 

(4) تقدّم قريب عند قول المصنف: (ومن باع قطيع غنم». 

(6) العَرْصة نوز الصَربة كل يشعة بين الدور واامسة ليس قيها بناء والجمع الجراضن والعر ضائه: 
ينظر: «مختار الصحاح» (ص .)3١9‏ 

(5) بعده في (ل» ي): اجميعا». 

(0) في (ي): «لقطعه!. 

(8) بعده في (غ: لء ي): «ينتهي إليها». 


واعقل 


ا ا هس | فر 07 
و صصسلك 2 


فصار بمنزلةٍ البناء فيتبَعْ الأرض في البيع”": وليس كذلك الزرعٌ؛ لأنه غيرٌ متّصل 

اتصال تأده و”"لرَيه متهاغاية"» قه بمنزلة امتاع الموضوع فبها فلا يي 

في البيع إلا بشر ط. 

قأل: ومن باع نخْلا أوشجرًا فيه م7" فثمرة و2 للبائع إلا أن نت يَسْتَرطّها المُبتاعٌ. 
سس يد 

وبه قال الشافعي”" 


لوي لتم 


دليلنا : مازوي أن الي ََألنَعلنِوسَلَهٌ قال: «مَنِ اشتَرَى أَرْضًا فِيهًا نَخْل 
الي ل بع إلا أن يَشْتَرطَهًا المُبنَاعُ)2"0. وهو عامٌ ذكّر هذا الخبرٌ ”محمد بن 
و بو ل 
فيه الثمرةٌ بإطلاقه» أصلّه ثُمرُ سائر الشجر. ْ 

فإن قبل : روّى ابن عمرٌ أن النبئ مده تَمعَلِيوسَُهٌ قال مَنْ بآعَ تَخْلَا كد أَبَرَتْ 


)١(‏ بعده في (غ» ل» ي): «كذلك الشجر). 

(0) في (71): ولرفعه غاية»» وفي (غ» ل): «ولقلعه ورفعه منها له غاية معلومة»؛ وفي (ي): 
(ولقلعه منها غاية معلومة). 

(©) في (ح» رء س» ض» ق): اثمرة». 

(؟) ينظر: «المدونة» (54/ »)١1706‏ و«البيان والتحصيل» (/1/ »)77١5‏ و« بداية المجتهد)» (”7/ .)١179‏ 

(0) ينظر: «الأم» :)51١/(‏ و«الحاوي» (0/ 4) و«بحر المذهب)» (559/5). 

(5) قال الزيلعي في انصب الراية» (5/ 0): «غريب بهذا اللفظ». وقال الحافظ في «الدراية» (؟/ 
1 «لم أجده). ١‏ 

(7-0) كذافي (رءغ» ق» لءي). وفي (أ71. ح. ح 27 سء ض» ض 7 ع): لمحمد في أصل 
الشفعة». وينظر: «الأصل» (4/ .)7١6١‏ 


4 


تَمَرَتَهَا للْبَائِع ! إِلَاأَنْ يَسْتَرطَهًا المبتاع00", 

قيل له: الحكمُ إذا عَلّقَ بوضف ور عل ل ماعو 4 الالماها شك 
بيان حكم المؤبرةء أنها لا تَدخَلٌ في العقد إلا بالشرط؛ والخلافٌ في غير المؤبرة 
ولا ذكرٌ له في الخبرء ألا ترى أن ذِكْرَ الربائب اللاتي في حُحجُورِ أزواج الأمهاتٍ 
التعريع لم قبل دعتو ل هيرهو ينه الا وكللك إن شان يشرط انما ني حك 
المذكور. والمسكوت عنه حكّمّه موقوفٌ على الدليل. 


8 


قل : ويّقالُ للبائع اقْطَعْهَا وسلّم المبية. 


وكذلك إن كان فيها زرعٌ» وقال الشافعيٌ: على المشتّري تَرْكُها إلى حين يَظهرٌ 
صلاحٌ الشمرة ويُستحْصَدُ الزرعٌ» ويُمكنٌ” من سَقْيه إذا لم يَصْلّحْ إلا بالسقي©. 
دليلنا الماك الم ومديرا يلاد لاوم بكاناعي ا العم أصه 
إذاباع أرضًا فيها متاغه أو جملا عليه رخلّه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7171/4)» ومسلم .)١9141(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ١78‏ ): برت بضم الهمزة» وكسر الباء الموحدة 
مخففة» ومشددة» وفتح الراء المهملة» وتاء التأنيث» تقول: أبرت النخلة فهي مأبورة ومؤبرة» 
كأكلته أكلة وأكلاء وكعلمته أعلمه تعليمّاء والاسم الإبار بكسر الهمزة» وهو التلقيح والتذكير» 
أي جعل الذكر في الأنثى» بأن يش طلع النخلة الأنثى» ليذْرٌ فيه شيء من طلع ذلك النخل». 
(5-7) ما بين القوسين من (غ) 3 ل»ءي). 


(؟) بعده فى (ي): «إلى المبتاع». (5) في (ي): ايتمكن». 
(5) ينظر: «الأم» (9/ 57 )2 و(مختصر المزني» )/ »)١075‏ و«الحاوي»(179/0١).‏ وانهاية 
المطلب» (ه/57١١).‏ 


(5) في (ي): لتفريغه». 


كا لوو 
65١‏ 


فإن قيل: ال: يم يَحِبٌ على الوجهِ المعتادٍ بدليل أنه لو باع دارًا فيها متاعه 
لم يَلْرَّمْه نقَله في الحالٍ حتى ”يُحْضِرٌ الحمَالِينَ©» وينقله بالنهار دُونَ الليلء 
وبدليل أن مدةً الإجارة إذا انقضَتْ وفي الأرض زرعٌ لم يذْرِكَ لم يُؤْ وم بقلعةة 
لأن العادةً أن الأرصضَ لانَسَلّعُ كذلك» دل هذا على اعتبار العادة في التسليم 
والعادةٌ في مسألتّنا أن لايَقَطَمّ الثمرةً حتى يَظْهَرَ صلاحها. ْ 

قيل له: أما نفل المتاع إن انأ مُرٌه بنقله في الحالٍ إذا كان كثيرًا؛ لأن ذلك 
مح صا د اراك اراس 


2ه 


2-02 


وأما مسأل الزرع ل : مستحق على المستأجر؛ بدليل أنه يَجِبُ 
عليه الأجرةٌبالتبّقية» ولو لم يس مح فاط يي الاجر الخرى انق 
على وجوب التسليم في الموضِعَيْنِ؛ وإنما وقّع الخلافٌ في وجوب التبقيَة 
بعوّض وهذا لا يور فيما قلّناه. 
قال: ومن باع ثمرةً لم يَْدُ صلاحُهاء أو قد بدا جاز البيعٌ ووجّب على 
المشئّري قَطْعُها في الحالٍ فإن شَرّط تَرْكّها على النخل فسّد البيع. 

وهلاةالتجيللة شعي فل ينان] : 

منها: أن [مَن باع ثمرةًٌ لم يبد صلاحٌها جاز بيعٌها”"» وقال الشافعيٌ: لايَجورٌ 
بِيعٌها إلا برط القطع9». 
ركان رن ارش و عدار () بعده في (س): «اعليه). 


() في (ح» ح7ء ضء ع): البيعه؟. 
(؟) ينظر: «الأم» (*/ 84»). و«الحاوي» حل ؟» و«المهذب» (5/ 5 5): و«بحر المذهب» 


.)195/:( 
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دليت : مارزوي عن النبيّ صَ!َكَوء: وَوَسَلَرَ أنه قال](): امن باعَ نخلا قد أَبْر 
7 فَمرتهُ للبَائِع إلا أن 0 ل ل وإن لم يَبْدَ 
صلاحه؛ ولأنها ثمرة يجوز بيعُها بشرطٍ القطع فجاز مطلماة أله إذا خودت 
و ركه 

فإن قيل: روى ابن عمرّ أن النبى صََِنََْتَدوسَل9»: انْهّى عن بيع الثمارٍ حتى 

يَنْدُوَ صلا ححها» )يي وروي : ااحتى تَذْهَبَ العاهةٌ)2. قيل لابن عمرٌ: متى ذلك ؟ 
قال: ال: وح الي" 

قيل له: هذا الخبرٌ دليل لنا؛ لأن الحجضرع”» قد بدا صلاحٌه؛ لأنه لا يُنتفَمُ به 
رما ]ل علي هذه الصنه اوعندكع لاتيجور البيع : ؟ ولأن النبى صَرَلنَه 200 
علّق جوارٌ الببع بغايةٍ» ومن حكّم الغاية أنيكونٌ ما قبلّها بخلاني ما بعدّهاء 
ومعلومٌ أن البيعَ يَجورٌ قبل الغاية بالاتفاقٍ إذا شّرِط القطعٌ فالمخالِفُ تارلكٌ 
للغاية التي ذكّرها النببيٌ صَرَدَ يوس ويعُمْ أن الغاية شرا القطع. 
(1)امانين التعفرفين لبس في (0): 
(1) تقدّم. 
(*) في (ع٠غ»‏ ل» ي): «أو)» والمثبت موافق لما في «التجريد» (0/ 5794؟). 
(1) هنا ينتهي الخرم المشار إليه آنقًا في (ج). 
(0) أخرجه البخاري (1915١75)؛‏ ومسلم .)١1975(‏ 
(1) العاهة: الآفة. ينظر: «المغرب» (ص 70 7). 


(0) أخرجه الشافعي في امسنده» (ص .)١57‏ 
00 الحصرم: وَل العنب إلى الحامض منه باتفاق أهل اللغة. ينظر: «المغرب»؛ (ص .)١١8‏ 


ليق 


هااا ببس سب ساب بمب ب 

فأما على قولنا: فمعنى الخبر أن النبيى صََِلنَدعيَهوَسَلَهَ نهَى عن بيعها مُذْركة 
قَبْلَ الإدراك ومُحْمَرَّةَ قبل الاحمرار» ورَطبًا قبل البلاغ؛ لآن العادةً أن الناس 

10 هت عل سو" س 0 و عر ةهدوسه ص 1 

يبيعون الثمرة قبل أن تبلغ" فنهّى النبيٌّ صَإْنَمعَيوَسَامَ عن هذا البيع حتى 
توك الصيفة المدكور. 

فالظاهر معنا مِن وجهين: 

أحدّهما: ''تبْقيَةٌ ظاهر" الغاية من غير تخصيص. 

والثاني: أنا حمّلّنا الخبرٌ على أَمْرِ معقولٍ معتادِء والذي يبن صحة هذا التأويل 
أن النبيى صَرَلَعلوَسَ: انهَى عن بيع العنب حتى يَسْوَّدَّ)”") والعنبٌ لا يكون 
عنبًا قبْلَ السّوادِ»» فعله”* أنه نِهَى عن بيعه عنبًا مُسْوَدًَا وهو حِضْرمٌ والذي 
يؤكدٌ هذا أيضًا أنه صَبَألدَهءَتِسَلَهَ قال: «أَرَأَيْتَ إن مَمَعَ الله التمَرَةٌ بم ب" تتح[ 


مه 
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أ 


حَدَكمْ مال صَاحِبهِ)”"', ا اا 000 

)١(‏ في (71؛ ح» ح 7 ضءع): لتقطع»» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجريد؟ 
(60/ 7896). 

(5-5؟) في (م75): اتنفيذها بعدا. 

() أخرجه أبو داود ))7”1/١(‏ والترمذي ».)١7578(‏ وابن ماجه (7771) عن أنس. 

(5) في (ح» ض.ع): «الاسوداد». 

(5) في (أ7؛ ح. ح 7 س» ضص»ع): لفدل»» وبعده في (أ7”ءع): #على». والمثبت من باقي النسخ 
موافق لما في «التجريد» (751795/5). 

(5) أخرجه مسلم )١1506(‏ عن أنس. وقد رجح أبو حاتم وغيره؛ أنه من كلام أنس» وأن رفعه خطأ. 

ينظر: "علل ابن أبي حاتم» مسألة »)2١١74(‏ و«الإلزامات والتتبع» للدارقطني (ص ))١98‏ 

و«العلل» له مسألة (25417» و«الفصل للوصل» للخطيب البغدادي ,)197/-1١1/5/1(‏ 


لايق 


-- 
سحت 


حَِدَا نيو 


سبي ات ببسيس 

وهذا لايكون إلا والعقدٌ قد وقّع على شيء” لم يُوجَنُ حتى يَصِحٌ أن يبه 
اللّهُ تعالى. 

ومنها: : أن البيعَ إذا صحّ لَزِم المشمَريَ قطمُها في الحال؛ لأن مِلْكَ البائع 
مشغول بِِلكِ المشتري فلزِم” نقْلّه عنهء كما لو اشيّرى طعامًا في بيتٍ. 

ومنها: أنه إذا باعها بشرط الترك فالعقدٌ فاسدٌ بدا صلاحها أو لم ياد عقد 
أبي حنيفة» وأبي يوسف. 

وقال محمد إن كان قد تنامّى عِظَمُها جاز البيمٌ استحسانًا. وقال الشافعيئ: 
إذا بدا صلاحها جاز البيعٌ بشْرْط التَرلك0. 

وجَهُ قولٍ أصحابنا: نهيه عَلهلتَمْ عن بيع وشرْطِ ولأنه ؟ شَرَطَ الانتفاعَ بولك 
البائع على وجْهِ لا يقتضيه العقدٌ فوجّب أن لا يَصِحٌ» كما لو اشيّرى متاعًا على 
ا 


فإن قيل: ال: 6 يعر فيه العادة بدليل ما ذكُرُوه في بيع الطعام. 
قيل له: لاد أ لسار داراو فطع وقد ترك إلى أن تلع 
واعير ا لطا وقد لك نكتى لعزن را لبو ل لط ربكا عن تَصيرٌ تمرًا بطل 


العقدٌ وإن كان معتادّاء كذلك إذا شرّط تبقيتها حتى يَصِيرَ رُطبًا وإن كان معتادًا. 


وافتح الباري» (5/ 798 5949). 
)١(‏ في (جءغ, ل): «ثمراء وفي (ي): اتمرا. 
(؟) في (ح» س): «فلزمه؛. 
(؟) ينظر: «الأم) .)35١5/0(‏ و«الحاوي» (0/ ».)١97‏ و«المهذب» (11/75). 
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وجْهُ قولٍ محمي: أن الناسّ يفعلون ذلك في سائر الأعصار وهو موضع 
ضرورة فجاز لذلك. وقَرَّقٌ بِينَ ما تَنَامَى وبين ما لم يَتَنَاه بأن ما لم يَتَناه عِظَمُه 
يَحْدثُ فيه أجزاء بعدَ الببع» فإذا شَرَط التَّرْكَ فقد شّرّط الأجزاءً المعدومة ففسَد 
العقة بعد االنتاهي :ل زر 2ه ذلك 


وقد قال أصحاينا: إنه إن أَطْلّق الشراء”©) وترَكّها على النخل من غير شرطٍ 
حتى بلّغْء فإن كان بإذنٍ "البائع جاز وطابٌ" له الفضلٌ؛ لأن الفضلّ حصّل مِن 
وه مباح» وإن تركه بغير إذنٍ البائع : تصدّقٌ بما زاد على ما كان في الشجر؛ لأن 
الله حط رين وكويظزر نارة الم نري 

وقد قالوا: إن كان قد تَنامّى عِظّمُها لم يَلَرَّمْه أن يتصدّقٌ بشيء؛ لأنها لا تزيد 
البرك بل تَنَقَص 0 

وقالوا مارج الشجرٌ الخ ف مدَّة لكين ثمرة أخرى فهي للبنع 
بكلّ حال؛ لأن الحادث لم يَقَعْ م عليه العقد فكان للبائع ”". 

وقالوا فيما يُوجَدٌ مِن الزرع بعضّه بعدَ بعض مثل البطيخ والباؤنجان: أنه 
حر ا نالك مندو ار ب باق بن لابو وال نالك زناه 
هه :5 (ح): «البائع طاب»» وفي (ضص): «البائع وطاب». 
(") ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟07/1)» واابدائع الصنائع» (6/ »)١57‏ و«الهداية» (؟/7177). 
(؟) ينظر: اتحفة الفقهاء» (5/ 25)» و«العناية») (5/ 758/8)» و(الهداية» (71//7). 


(6) ينظر: «تحفة الفقهاء» (05/5). وابدائع الصنائع» (ه/ ١7‏ ). 
() ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ /01)؛ و«ابدائع الصنائع» (1179/6). 


لهي 


5 اناا 


الفمٌ الأوّلُ جاز البيعٌ في الكل (©. 
وهذا لايَصِح؛ لأنمالميَظْهَرْ معدومٌ وبيعٌ المعدوم لايَجورٌ” فإذاشَرطه0©) 
في العقدِ' أفسّدهء كما لوباع الفمَّ الأول قبْل أن يَظْهَرٌ. 


فل. « )ىه 0 
فإن قيل: هذا موضع ضرورة. 
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قيل له: لا ضرورة فيه» ومتى أراد أن يَعْقِدَ عليه عمَدًا جائرًا باع الأصلّ بما 
فيه مِن الثمّرِء فكل ما يتولَدٌ مِن الأصل يَحْدِّتْ على مِلْكِ المشْتَّري فيكون له 
دون البائع. 


0-1 


قال: ولا يَجوزٌ أن يبيعَ ثمرةً ويَسْتَدْنِي منها أرطالًا معلومة. 

وقال مالكٌ: ون 

اليلناة ها ذوية دان الى ضالةة توعد تين يعن الكواف 3 والعيداكلة 

تمض ولأنه إذا استثتى قِذُرًا معلومًا كان الباِي مجهولاء وجهالةٌ المعقود 

)١(‏ ينظر: «اللإشراف على مسائل الخلاف» (1/ 5 5 0)» و«الجامع لمسائل المدونة»(7١/‏ ا 
و«التاج والإكليل» (5/ 4 55). 

(؟) في (حء ض»ع): اايصح». 

(© في (غ. ل): «اشترطه». 

(5-1) من (جءغ؛ ل»ءي). 

(6) ينظر: «المدونة» (7/ “777)» و«الكافي في فقه أهل المدينة» (7/ 187)» و«بداية المجتهد» 
(9/ ؟185). 

(5) أخرجه مسلم /١61*1(‏ “41) من حديث جابر بن عبد اللّه. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١74‏ «المزابنة: بيع الرطب في رأس التخل 
بالثمرء وأصله من الزبن» وهو الدفع» كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عم حقه - 


اه 


2 0000000 


٠. 8 05- 3:‏ 6م - 0 
عليه تَفسِدٌ العقدّ» ولا يُشْبَهُ هذا إذا استَدْتّى نخلة بعينها؛ لأن الباقى معلومٌ 
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بالمشامّدةٍ فصمٌ العقد”". 


قال: ويجورٌُ بيع الحنْطةٍ في سُبَيلها. 
وقال الشافعيٌ في أحد قولَيّه: ل 0 وكذلكالأرزٌ والسّمْسِمٌ في كمامه”". 
وقال: ويتجور يم قر في شل وار 

دليلّنا: ماروّى ابن عمرٌ: «أن النبيّ صََتعوَسَلَهٌ نهى عن بيع النخْل حنى 
يُرْهِيٍ2"7» وعن بيع الس ع ل 00 عامقا ب 2275 


بما يزداد منه» وسيفسرها المصنف في موضع آخرء وقال في المغرب: من الزبن أيضًا لأنها 
تؤدي إلى النزاع والدفاع». ينظر: «المغرب» /1١(‏ 755 51"). 
وقال: «المحاقلة» قيل: بيع البرفي سنبله بالبر. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وقيل: هي المزارعة. 
وهي مفاعلة من الحقل» وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه. وسيذكرها المصنف في 
موضع آخر». ينظر: مايأتي في باب البيع الفاسد تحت قول الماتن: «وبيعٌ المُرَابََةٍ وهو بِيعٌ 
التمرِ على رؤوس النخل بِحَرْصِه تمرًا». 
وقال: «الثنيا: الاستثناء». ينظر: «طلبة الطلية) (رص .)١5١‏ و«النهاية» /١(‏ 5 77). 

)١(‏ من (جءغء لءي). 

() ينظر: «الأم) (/ 6١‏ ). و«الحاوي»(5/ ».)١99‏ و«المهذب»(77/5١)»‏ و«روضة الطالبين» 
(9/ ؟كه). 

(*) ينظر: «العناية» (7/ *797)» و«الهداية» (38/1): و«مجمع الأنهر» (7/ )٠١‏ 

(؟) بعده في (س): (والباقلا في قشره». 

(6) ينظر: البحر المذهب» (598/5) و«المجموع» (09/ 307)., 

(5) في (ي): اليزهو»؛ وهو الموافق لمافي مصادر التخريج. واختلفوا في «يزهو». وايزهي؛!؛ 
فمنهم من قال: هما لغتان» يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يُزْهِي إذا احمرٌ 


ايقل 


-- 
-- 


له 


ذكّره”" أبو داوو” '"؛ ولأنه حب يَجورٌ بِيعُه إذا خرّج مِن سنبله فجاز بيعُه في 
فإن قيل: رُوِي أنه صَََنَهءَلِهِوَسَلرٌ: : اتهبى عن بيخ الطعام حتى يُفْركا”". 
قيل له: روي: «حتى ك0 ومعناه: أن يبع إلى ايان فيه درك 
2 5 را 7 عه 2 00 5 سّ 

وهذا القول أولى؛ لأنه موافِقٌ للخبّر الآخَر الذي قال فيه: ١حتى‏ يَشْمّد)0©. 


أو اصفرٌء ومنهم من أنكر الأولء ومنهم من أنكر الثاني» والخلاصة كما قال النووي: جوار 
ذلك كله. فالزيادة من الثقة مة مقبولة» ومّن نقل شيئًا لم يعرفه غيرٌه قبلناه إذا كان ثقة تينظ 
ااشرح النووي على مسلم» ( .))28/٠‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 22319: ايُزهِي: وفي رواية: احتى يزهو). 
يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته. وأزهى يزهي: إذا احمر واصفر. وقيل: هما بمعنى 
الاحمرار والاصقرار». 

)١(‏ فى «ي1: «رواه». 

(؟) أخرجه أبو داود (74"). وهو عند مسلم .)١975(‏ 

(؟) في (جءغ. ل» ي): «يدرك»؛ وقال في حاشية (ح): «أي: حتى يخرج من قشره». 
والحديث أخرجه عبد الرزاق )١5777017(‏ عن أنس 

(4) قال في حاشية (ح): «أي: يشتد ويتتهي». وقال البيهقي: «وقوله: احتى يفرك». إن كان 
بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب وافق روايةً من قال: حتى يشْئَدَّ وإن كان بفتح 
الراء ورفع الياء على إضافة الفَرّك إلى مَن لم يسم فاعله خالف رواية من قال فيه حتى يشتد 
واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه ولم أر أحدًا مِن محدّثي زماننا ضبّط ذلك. والأشبةٌ 
أن يكون «يفرك» بخفض الراء؛ لموافقة معنى من قال فيه: حتى يشتدٌ». ينظر: «السئن الكبرى» 
(5946/6). 

(6) في (ي): «حال). 

() في «ي2: لايبدو صللاحها". 


كيدل 


0 1 ور 5-5 
2م 6 رت 


قل: والباقلاع(0© فى قشْره. 
وقال الشافعيٌ: لا يَجورٌ بيع الباقلاءِ الأخضر حتى يَخْرّجَ مِن قشره الأَوّل؛ 
وكذلك كر اولاز و 0 


و د تر 0 إن م 
دليلنا: (نهيه صَإْإللَهَعَلتوسَامَ عن بيع الثمار حتى تَزهي700 وما بعد الغاية 
بخلافي ما قبُلّهاء فالظاهرٌ أن الزَّهْوَ ذا حصّل جار البيعٌ» وعنده لا يَجورٌ حتى 
يَخْرّجَ من قشره الأول؛ ولأن الناس *“يَتبايَعُونَ البَاقَِاء؛» في قِشْرَيْه*» في سائر 
الأعصار من غير نكير فصار إجماعا. 


5 ألمي و ف ك0 8 0-4 . ل 7 
فإن قيل: المقصودٌ ”مستورٌ بما لا منفعة فيه"» فوجّب أن لا يَجورٌ بيعه. 


5 و 5 1 3 
أصلة كزانث الفياضة"" اذاسم فعيية: 
سر 5 ل ع به ٠‏ ف 2 


قيل له: لانُسَلَّمُ؛ لأن القشرّ الأخضرٌ لا تَبْقَى رطوبةٌ الباقلاء إلا به. فهو كقشر 
الدّكَانِ وكذلك القش الأخضرٌ على الجَوْز واللّوزله فيه مصلحةٌ؛ لأنه إذابَتّي 
)١(‏ الباقلا: بالقصر والتشديد أو بالمد والتخفيف» وهو نبات عشبي حولي من الفصيلة القرنية 
تؤكل قرونه مطبوخة وكذلك بذوره. «المغرب) (ص 4 5)) و«المعجم الوسيط» .)117/١(‏ 
(0) ينظر: «الأم» (/ 07)» و«الحاوي» (198/5)» و«المهذب» )2١7/7(‏ و«بحر المذهب» 
(591//5)» و«روضة الطالبين» (7/ 055). 
(*) أخرجه البخاري »)١58/(‏ ومسلم )١1500(‏ عن أنس. 
(5-4) في (]7, حء ضء ع): اليتبايعونه!. 
(5) في (271 سءغ ل): ١قشره».‏ 
(5-1) في (ح» س» ضصءعع): المستور بما لا منفعة له فيه)» وفي (ي): اما فيه المنفعة لا ما لا منفعة فيه؟. 


(0) في (1؟): «الصياغة». 
ولققل 


69 بعده في (س): «(منفعة و2. 


لد 


فيه لم يَلْحَقَهِ الفسادٌ بطول المكْث وإذا خرّج منه لَحِقه الفساد. 

فأما ترابٌ الصاغة فيَجِورٌ به بغير جنيسه» واستتاره لايَدْتٌ؛ فأم إذا بيع 
بجنسه فالبيعٌ لا يَجورٌ لعدم الممائَلَةِ لا لاستتاره. 
قأل: ومن باع دارًا دل في البيع مفاتيحٌ أغلاقها. 
وذلك لأن المفتاح هو بعض العَلّق0"؛ بدليل أن من باع غَلقَا دحل المفتاح 
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ي بيعه من غير تسمية "لما لم" يُنتمَمْ بالعَلّق إلابه. والعلّق داخل في بيع الدارٍ 

فكذلك مفتاحه. 

قال: وأجرة الكيّالٍ وناقد الثْمنٍ على البائع» وأجرة وزاد© الثمن على 

المشتري. 
وذلك لأن البائع يَلَرَمُه إيفاء المبيع» وذلك يكون بكيله إن كان مكيلاء أو 


ا 5 00 2 ص 7 5 
وزنه إن كان موزوناء أوعذه إن كان معدو داك فالعمل واقِعٌ له فكانت الأجرة 
0 22 و . 8 

عليه والمشتري يَلرَمُّه إيفاء الثمن وذلك يكون بورنه. فكانت الأجرةٌ عليه. 


”فأما أجرةٌ النقَادٍ فذكّر صاحبٌ «الكتاب» أنها على البائع» وهو” رواية 


ابن رست" عن محمك. 

.)7 47 العّلّق: بالتحريك المغلاقٌ» وهو مايُغْلّقَ ويُفتح بالمفتاح. «المغرب» (ص‎ )١( 
فى (ي): الأنه لا2. (9) في (س): «وازن».‎ )5-5( 

(5-4) من (ج» ي). (-0) في (ي): (وهذه». 


(1) هو إبراهيم بن رستمء أبو بكر الفقيه المروزيء أحد الأعلام؛ تفقه على محمد بن الح 8 
وسمع منصور بن عبد الحميد» شيخ يروي عن أنس بن مالك» وسمع أيضًا مالك بن أنس» 


لفقل 
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وروّى ابن سماعة عنه: أنها على المشتري"". 
وجهُ الرواية الأولى: أن النقد يَحتاح إليه البائع ميرم تعلّق حه به ممالم 
يتعلّق حقّه به؛ بدليل أنه يكون بعدَ الوزن وهذا حقٌّ له فكانت الأجرةٌ عليه. 
وجْهٌ الرواية الأخرى: ا ادائة جندشي القد ووو لوده والنقد هو لإيفاء”) 
الجودة؛ كما أن الواون لإيفاءِ القَدْر فكانت الأجرة فيهما على من وجيت عليه؛ 
لأن العمل يَعَمْ له 
7 ومن باع سلعة بثمنٍ قبل للمشتري اذقع امن ولا فإذا دقع قيل 
وقال الشافعيٌ في أحد أقواله: يُجِبِرانٍ على التسليم معّاء وقال في قول آخرّ: 
يقال لهما أيكما تبرّع بالتسليم أَجْبَرْتَ الآخرء وفي قولٍ آخرّ: يبَر البائع أوَّلا0". 
و 
دليلنا: حديث عمرٌ ريَوَإَيَْعَنَهُ أن النيئ صَأََهَييَد يَهِوَسَلَرَ قال : ثلاث لا يوحن 
الدين إذا ود مَا تقضبنه1 0 والثمن دين فلا د يجور للمشدرى تأخيره ع 
مرة» وحدث بهاء ومات في اليوم العاشر وهو يوم الأربعاء لعشر بقين من جمادى الآخرة 
سنة إحدى عشرة ومئتين. ينظر: تاريخ بغداد» (5/ /081)» و«الجواهر المضية» ))78/1١(‏ 
و«الطبقات السنية» (ص .)٠١‏ 
)١(‏ ينظر: ابدائع الصنائع») (ه/ 55 ؟7)» و«العناية») (5/ 590؟)» و«البناية) (4// 0 5). 
)١(‏ في (حم؟ءع»غ» ي): الإبقاء»» والمثبت موافق لما(5/ .)7١1‏ 
(*) ينظر: «الأم» (5/15 ٠‏ ١)؛و«الحاوي»‏ (3017//5)» و(المهذب»(7/ 594). ولاروضة الطالبين» 


(/ 5 ؟6). 
(1) كذافي «بدائع الصنائع» (0/ 54 "): و«الجوهرة النيرة» /١(‏ 59) واحاشية الطحطاوي؛ 


(١1/ل/ام١).‏ 
ع 


ث 2 906 


القدرة عليه”" لظاهر الخبَرِ؛ ولأن حقٌّ المشتّري قد تعيّن في المبيع وحقٌ البائع 
لم يتعين في الشمن» وين حُكُمٍ المتعاقدينٍ أن يتساريا في أحكام العقي. وين 
أصلنا أن الأثمان لا تتعيّنُ بالتعيين» فوججب تسليمُها لِيتعيَ حقٌ البائع فيها كما 
نعيّن حقٌ المشتري. 

فإن قيل: : قبض المبيع أَوَلَا يستقرٌ به العقذٌ؛ لأنه لا يُخشَى فسادُه بهلاكه. 
وقبضٌ الثمن لا يستقِرٌ به العقدٌ؛ لأنه يفْسَّدُ بهلاكِ السلعة قبل القبضيء فكان 
تقديمُ ما يستقرٌ به العقد أؤلى. 

ل ا 
حبس المبيع الذي يثبت يثبّتَ له على وجْه الوثيقة يقة» فإن كنا نعتبرٌ الاستقرارٌ لحق البائع 
فلا يَجورٌإثبائه مع امتناعه» وإن اعتبزنا الاستقرار لحن المشمّري فإنه يودي إلى 
إسقاطٍ حقٌ البائع مِن الوثيقة ليوفي المشتريّ حقه مِن استقرارٍ العقدِء وهذا لا 
00 ا 


قل: ”وإن" باع سلعة بسلعة» أو ثمنًا بثمن قيل لهما: سَلَّما معًا. 


وذلك لأنهما قد تّساويا في ثبوتٍ الحقٌ ولامَزِيّة لأحيهما على الآكَر 
لوكت أن سلما كا 
وهو عند الترمذي )1١175(‏ عن علي بن أبي طالبء أن رسول اللَّه صََلتَعَكَووَسَكرَ قال له: 
ايا علي» ثلاث لا تؤخرها: : الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرت,. والأيم إذا وجدت لها 
كفئًا. وليس فيه ذكر الدّين. 
)١(‏ من (جءغء ل»)ي). (؟-5) في (ح3): افإن»» وفي (ي» ونسخة مختصر القدوري): «ومن» 
(*) من هنا خرم في المخطوط (ج٠غ,‏ ل» ي). 


4:6 


ت الرة بسال ١‏ | فر قرا لاما 
ا “اتطليزرة ع 


وقال أصحابنا: التخلية بِينَ المشتَرِي وبينَ المبيع من غير مانع مِن قَبْضِه 
قبِضُ يدخل به المبيمُ في ضمانٍ المشتّري لحقٌّ البائع» قال ابن شجاع: وهو 
اتفاق من أهل العلهم0". 1 

وقال الشافعيٌ: القبضٌ في الدراهم والدنانير يَتناوَلُها بالبراجم وإن كان 
ثيابًا أونحوّها فالقبِض نقلّه مِن مكانه؛ وإن كان طعامًا اشتراه جُزافًا فالقبيض 
ا : جرحةانا اصع ال وإن كان بهيمةً أو عبدًا 
فالقيض أن ب يَمْشِيَ مِن مكانه» وإن كان مما لا يُنَقَلُ ولا يُحوَّلٌ كالعقار والشجر 
لقب فيه التخلية ين غير من 

لنا: أن التخلية وَجدت من جهة البائع بينَ المبيع والمبتاع من غير مانع فوجّب 
أن يدل في ضمازه: أصِلّه الأشجائٌ؛ ولأن التخلية معبّى تدحُلٌ به الثمرةٌ في 
ضمان المشيّري إذا كانت على رؤوس النخلء فأوّجَبٍ ضمانٌ العْرُوض على 
المقتري أضلهالهل: 

فإن قيل: روّى ابنْ عمرٌ قال: «كانوا يتبايعون الطعامَ جُرَافًا على السوق. 
فتَهَى رسول الله صََلدَةعَلِوسَرَ أن يعو حت ه406 
)١(‏ ينظر: «التجريد» (0/ 577 7)» و«البناية» (577/4). 
(؟) البراجم: مفاصل الأصابع وهي رؤوس السلاميات إذا قبض الإنسان كفه ارتفعت. الواحدة 

بُرجمة بالضم. ينظر: «المغرب» (ص .)5١‏ 
(*) ينظر: «الحاوي»7177/0(2)»و«المهذب»(؟/ 4 وابحر المذهب»(7/1١0).و«المجموع؛»‏ 


(2/9)). 
(5) أخرجه البخاري (2807))» ومسلم .)١9117(‏ 


4ه 


9 د 8 
قبل له: هذا لا دلي فيه؛ لأنهم كانوايَبايمُون طعام الجَلّب” بظرُوفِِ ولا 
يُشاهدُونه. ثم لا يَرَوْه حتى يَنْقلُوه إلى رحالهم؛ فنهى عن بيعِه قبل الرؤية حتى 
ُو ًا مجهول الصفقه وهذا هو معنى ما روى زيدٌبنُثاب: ١أنّ‏ النبيَ 
َتَعبدهوسههَنهى أن تباع السلمٌ حي تبْتامٌ حتى يحو رّها الشّجارُ إلى رحالهب)”؛ 
لأنهم كانوا يبتاعونها”” عند تَلَقّي الجَلَبٍ ولايرَؤنها حتى يَحورُوها"). 
فإن قيل: ابتاع ما يُنقَلٌ فإذا باعه قبْلَ نقْلِهِ لم يَصِحَّ» أصلّه إذا باعه قبل التخلية. 
قيل له: : اتتخلية متى لم نَوجَذ فالمبيعٌ في يد البائع فلم يَجْرْ تصوّف المُبتاع» 
فيه ود التتخلية قد قب البائعٌ وتمكن المشتري ين القبضر» والنقل تصرّف 
ين جهته فلا بَقَففٌ تصرّفه عليه كلَبّس الثوب وسُكْتَى الدار ©. 


الل أعام 


اك اتن 


السب سد 


)١(‏ جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة جُلْبّاه والجلب المجلوب. ينظر: «المغرب» 
(ص 85). 

(؟) أبو داود (7599). 

(7) في (س): «يتبايعون بهم)؛ وفي (ع): يتبايعون». 

() في (71”» ح» سء ضء ع): اليحوزها». 

(6) في (س): المشتري. 

(5) هنا يتتهي الخرم المشار إليه آنفا في المخطوط (ج٠غ,‏ ل ي). 


40 :4ه 


ف 


ب مج حب الج دجي ضر اودر لين كلد كيد كيد ليلد الشيلد ليت لللقلدن لان طيلدن عدن ودين لفادن عالولنن فلي الاين ك١‏ 7 1 


خ#- 


. 


جه كج ب ١ج‏ تج جز اجن بج !ءاجه بر كد وكفلدر قد لودو لفان فا جد عدر تماد مكدر كوادن ادن الواانن كلفد قدا عالكانان القن عفان لقال عالدالن وين لين ا 
لاد طفاادرمج ط#احدمل طفهد م دجن هدرم ط ددم ريطاي لاد, مح طلفافحرمر ط4ا<ر رج ط#ادي د 40 ريج طاحم فاج اجن ل<رم كومس سلاج حدس لح احج د 4م كدص ا رم عط كدير عط رم فهك جين )رمو حمس له مر (#هى 


-. 


8) 


لام طبور هوالت باج لاد مجر ططاح افاج فاطو طاح وطااى ساا رار ارفج د ططاح رطفا ا طقس جهن 0 


حسمي 0 سي كب 


يكم 
٠ 0 08 ٠‏ رصا عه 314 


حححة السحيدد 


قال وَمَدانَه: خيارٌ الشَّرْطِ في البيع جائرٌ للبائع والمشئري؛ ولهما" ثلاثة 
أيام فما دُونّها. 


يع 0 3 م عِ 
والأصل فى جواز شرط الخيار استحسان. والقياس أن لا يَجِورَ؟؛ لآنه ينفى 
02 مهي 2 5 3 7 وواء و 
اهلك والملك مُوجَبٌ”" العقد؛ “ونفئ”" موجب العقدٍ لايَصِحٌ أصلّه سائر 
مُوجَباتٍ العقدٍ“» وإنما ترَكُوَا القياسٌ لما رُوِي: أن حَبانَ بن مُنْقَذِ*“ كان 
- 5 06كظ يكو سر َ ود عر ال و م 
ل فى البيع. فقال له الي صَإإِللْدَعَلِمَدِوْسَلمَ: «إدا بعت فقل: ليه خلاية 0 


)١(‏ بعده في (أ ض): «الخيار». وفي (س): «خيار). 

(0) في (غ, ل): لبموجب). 

(9) في (ق): «وبقي». 

(5-4) ما بين القوسين من (ج» ق» ي)؛ وفي (غ» ل): «فلا يصح أصله سائر موجبات العقد». 

() بعده في (ح): ابن عمرو»؛ وبعده في (ح75): ابن عمرو الأنصاري». 

() الغبن اليسير والفاحش هو: الخداع في المبايعة. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 450). 

() قال في حاشية (س): «الخلابة الخديعة بالباء» وفي المثل: إذا لم تَغْلِبْ فاحلِبُ». يعني: إذالم 
تدرك حاجتك بالغلبة والاستعلاء فاطلبها بالترفق وحسن المداراة. ينظر: «الأمثال» لأبى 
عبيد (ص55١).‏ ولاجمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري (1/ 17)) ودمجمع الأمثال» 
للميداني /١(‏ 5 7). 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١50‏ لا خلابة بكسر الخاء المعجمة: بعدها - 


1ه 


ان ا لامريا 
الات 
باع يا او | 0 وه 


9 9 


وَلِىَ الجِيّارٌ تَكَان210), 

وقد دَلٌ هذا الخبرُ أيضًا على جواز شرط الخيار للمشتّري؛ ولأن الخيارٌ 
موضوع للارْتِياء”” وكل واحدٍ من المتبايعَيْن يحتاج إلى ذلك؛ فجاز شَرْطَّه لهما. 

وأما قوله: ثلاثةأيام فمادُوئّها. فهو قولُ أبي حنيفة» وقال أبويوسف» ومحمدٌ: 
ور ذا ا د ا 

طاول اد لياس ب جرار تمر تازازتها كرا لاسر 
لخبّر حَبانَ بن مُنقَذٍ قَ: أن النبى صَكَلدَه عَلْنوسََهَ جعّل له الخيارٌ فيما ابتاعَ ثلاثة أيام». 
فما سوى ذلك” على أصل القياس. ْ 


وجْةُ قولهما: أنه مدة د ملْحَقَةٌ بالعقد فلا يتقَدَّدٌ زٌ كالاجل. 


قال: وخيارٌ البائع يَمْنَعُ خَرُوِجَ المبيع من مِلْكِه 


وقال الشافعينٌ فى بعض أقواله: إنه ب المشتري بالعقي©. 


لام ألف. وموحدة وهاء: الخداع بالقول اللطيف»). وقال: «الخيار: الرؤية». 
)١(‏ في (س): اثلاثة أيام». 
والحديث أخرجه ابن ماجه (77200) عن محمد بن يحيى بن حبان به. 
() في (ي): «اللتروي". 
(9) ينظر: «الأصل» (5/ *؟7١).»‏ و«المبسوط» »)5١ /١7١(‏ و«تحفة الفقهاء» (55/5). 
(؟) بعده في (ع» ي): لابقي2. 
(5) في (سء ع): ايملك». 
(1) ينظر: «الحاوي»(5/ /41)؛ و«المهذب» (1/ 77)» و#المجموع»(4/ 0١‏ «روضةالطالبين» 


(/ ١٠هع).‏ 
4ه 


سس 7 عو 


دليلنا: لبس مودت ور ا لك وا تي 
انتقالّ الملّك إليه كالإكراه؛ ولأن عق البائع ينقُدُ في العبيء وكل رقبةٍ نقد فيها 
عِنْقٌ الإنسان ابتداءً لم يكن مِلْكًا لغيره» أصلّه سائرٌ أملاكه. 

فإن قيل: الخيارٌ الثابثٌ في البيع لايَمْنَعُ انتقال الملك؛ أصلّه خيارٌ العيب. 

فيل له: خيارٌ العيب لا يمِنَعٌ تصرّفٌ المشتّري فلم يمْنَع انتقالّ الملك. 
وخيارٌ الشرّط لما مع تصرّفَ المشئّري مع وجود القبض متع الملكَ. 
قأل: فإن قبضه المشئّري فهلّك في يده ضَمِنه بالقيمة. 

وذلك لأن المبِيعَ على ملّكِ البائع وهو مضمونٌ في يد المشئّريء فإذا هلّك 
2 نفسَخ العقد» وهو في يده مضمون بعقَدٍ لم يتم فصاركا لمقبوض على وجه 
السوم فِيُضْمَنٌ بمثله إن كان له مل وبقيمته إن لم يكن له مل ولو لم يهِلِكْ 
في يدٍ المشتريء ولكن هلك في يد البائع قبل القبص بطل البيعٌ؛ لأنه لايَصِح 
نقَلٌ الملك فيه بعد الهلاك. 

ولو لم يكن يَهْلِك في يده ولكن دخله عيبٌ لم يَبْطل البيعٌ» و'لم يسقط 
ل ا ْصِح نفل الملكِ فيهء ولم يوجَذ”” ين جهة 
0 ما 0 0-5 فكان بحاله. لا 9 اماع اذا إجاذ ايج كان المشتري 


)١-1(‏ في (11,ح» سء ضص): الا خخيار للبائع' وفي (ج»ي): الا يسقط خيار البائع»» وفي (ح؟): 
افلا خيار للبائع»؛ وفي (ع): لاولا خيار البائع». (0) في (ي): لايسقط». 


4: < 


2 ا ا 


قل : وخيارٌ المشتري لايَمْنَعُ خروجٌ المبيع مِن ملْكِ البائع إلا أن المشْتَرِي 
13ب لوطي ا تن 


وقال أبويوسف»ومحمد :يدل في ملك المشتّرع ى7". وبه قال الشافعك”". 

وان الو سدة :اقرز ع الك الع سا با 
له الخيارٌ لايَزولٌ ملْكّه عمّا هو مِن جهته كالبائع» وإذا كان الثمنُ على ملك 
فلو قَلّنا: إنه يَمْلِكُ المبيم العطفع وي اكه ابل والنسية ل ينفو البيع زوز زاك 
ل حيو 

ولايَلرّمُ على هذا إذا جتى العبدٌ في يد الغاصب فأحذه مولام فجتّى عنده 
فدفعه بالجناييّنِ ورجّع على الغاصب بنصفي القيمة فأحذها وَلِنُ الجناية 
الأولى» وهي بِدَلُ عن نصني العبدٍ الذي سُلُّم له فقد اجتمّع البدَلُ والمبدَلُ 
على ملْكِه لأنا فنا بعقدٍ البيع» وهذا ليس في عقدٍ البيع. 

َلَايَلْرّمُ الإجارةٌ إذا شرّط فيها تعجيلٌ الأجرة أن المؤا جرٌ”" يَملكٌ الأجرة 
والمنافم؛ لأنا قلنا بعقدٍ البيع فلا يَلرَم؛ ولأن المنافعَ هناك ليست على مِلْكٍِ 
المؤاجر© فلم يَجِتمِعْ فيه البدَلُ والمبدلٌ. 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ /الا). و«العناية) (5/ »)7١30/‏ و«الهداية» ("/ .)"١‏ 


()ينظر: «الحاوي»(87/0)» و#المهذب»(75/ /7)» والمجموع»(9/١١7)»‏ واروضة الطالبين» 
(*/ ١6غ).‏ 


(9) في (ح؟7): «المؤجر). 
(4) في (أ7 حء ح 7 س): «المؤجر». 


0ه 


7 000 
537 كتاباابح 5 


وجَهُ قولهما: أن المبيمَ قد خرّج مِن ملّكِ البائع فوجّب أن يدخل في ملْكِ 
المشتري كسائر البياعات. 


قل: فإن هلّك في يده هلك بالثمه2". 


وهذا ظاهرٌ على قولهما؛ لأنه قد دحل في ملكه, فأما على قول أبي حنيفة 
فإنه وإن لم يدخل في ملْكِ المشتّرِي إلا أن خيارّه قد سقط بهلاكه في يده؛ لأن 
فسحٌ العقدٍ في الهالكِ”" لايَصِحٌ وإذا سقط خيارٌه تمٌ العقدُ فلزمه الثمن. 

وقد قالوا على هذا: لوباع عبدًا بجارية على أن بائمّ العبد بالخيار» فإن أعتّق 
البائعٌ العبد جاز عتقه في قولِهم وانتقّض البِيعٌ؛ لأن العبد على ملكه فإذا أتلفه”» 
بالعتتي بطل العقدٌ. 


ولو أعمّق الجارية دُونَ العبدٍ جاز عتقه في قولهم, أما على قولهما فلأنها 


ءِ 9 1 و خا 6 3 
وأما على قول أبي حنيفة فلأنه يَمْلِكَ إبطالٌ الخيار بقوله» فإذا فعّل ما يدل 
1 5 1 َ 

على رضاة بالبيع بطل الخيارٌ وتصرّفه في الجارية يدل على الرضا بالبيع فكان 

إِطالَا للخيار فتمّذ العتقّ. 

)١(‏ بعده في (س): وكذلك إن دخله عيب»» وأشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: #وكذا إن دخله 
عيب 01 وهو الموافق لمافي ١«مختصر‏ القدوري» المطبوع (ذص 4 والمخطوط رص ):١‏ 
و«الجوهرة النيرة» )١97”/١(‏ . 


)١(‏ في (أ7 ي): «الهلاك». 
(9) فى (ي): «انفك». 


5 
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ولو أنه أعتقهما معًا جاز عتقه فيهما وانتقّض البيعٌ» وكان عليه قيمةٌ الجارية 
عند أبي له حنيفة؛ لأن مِن أصله أن العبدَ على ملكِهء والجاريةٌ وإن لم يَمْلِكُها 
9 و2 3 0 . 2660 3 000 2 2 
فتصرفه فيها جائز؛ وذلك يبطل خيارّه على ما بِيّنا فإذا أعتقهما معًا عنّقا وفسّد0© 
البيع؟ لأنه أتلّف المبيمَ قبْلَ التسليم فصارت الجاريةٌ هالكة فى يده بعقدٍ فاسدٍ 
ا عد ابي رماع ف ١‏ ال 5 
فيَجِبٌ قيمتهاء وأما المشتري فلا يَنْفدٌ عتقه فى الجارية ولا فى العبدء أما العبدٌ 
فهو على ملّكِ بائعه» وأما الجاريةٌ فقد خرّجِتْ مِن ملْكه في قولهم» وإن اخيَلفوا 
في دخولها في ملّكِ البائع”". 


قآل: ومن شرط له الخيارٌ فله أن يَفْسَمَّ في مدَّةٍ الخيار وله أن يُجِيرٌ. 


5 8 2 2 
وقال مالكٌ: الخيارٌ مشروطٌ للإجازة» فإن مضَّت المدَّةٌ فاتت الإجازةٌ 
- ع 
وبطل العقد0" . 
وعندنا: أنه مشروطٌ للفسخ فإذا مضَّتٍ المدَّةُ ولم يَفْسَحْ نَم العقذُ9»؛ لأن 
الخيارٌ لو كان ”مشروطًا للإجازة لتعلّقتٍِ الإجازةٌ بالخَطَرِ“؛ وذلك لا يَجورٌ 
وليس كذلك الفسخ؛ لأنه يَجورٌ فيه ما لا يَجوزٌ في الإجازة؛ ألا تّرى أن الفسمَ 
() في (ي): احظرا. 
(0) ينظر: البدائع الصنائع» (757177/6)» و«البحر الرائق» (5/ .)١7‏ 
(؟) ينظر: «التفريع» لابن الجلاب(7/ ١١6‏ )ءو«الكافي في فقه أهل المدينة» (؟1/ 7٠1"‏ و«الجامع 
لمسائل المدونة» (877/11)» وامواهب الجليل» (1/ 5 57). 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (9/ »)١6‏ و«المبسوط») /1١7(‏ 57)» واالمحيط البرهاني) 
(8/5١0ه).‏ 
(-5) في (جءغ ل): لمشروطًا للإجازة لتعلقت الإجازة بخطر» وفي (ي): (مشروعًا للإجازة 


لتعلقت الإجازة بحضوره)». 
41012 


سر 4 


6 


يَجورٌ في عبدٍ حيٌ وعبدٍ ميتٍ وإن كانت الإجازةٌ لا جور في ذلك؛ ولأن إطلاقٌ 
البيع يُوجَبٌ الملّكٌ؛ وإنمايَحترِض الخيارٌ فيَمنَمُ من موجب العقليء فإذا مضتٍ 
المدَّةٌ فكأنه لم يكن فِيبقَى موجَبٌ العقدٍ بحالهء وهو الملّكُ. 

جه قولٍ مالكِ: أنه شرّط الخيار لِئلّا يَلرَمَها"" العقدٌ بغير رضاٌ فإذا لم 
يْجِزْ انفسَخ بمضِي المدَّة؛ لأنه لم يَرْضَ به. 
قأل: فإنْ أجاز بغير حضرةٍ صاحبه جار وإنْ فسخ لم يج إِلّا أن يكونّ 
الآخرٌ حاضرًا. 


أما الإجازةٌ فهي إسقاطً حقٌّ فلا يُعَْْرٌ حضورٌ من عليه الحقٌ فيها كالطلاق 
والعتاق؛ وأما الفسخ فلايَصِحٌ إلا بمَحْضَر مِن الآَحَرِ عند أبي حنيفة» ومحمدٍ. 

وقال أبو يوسفف: يَجورٌ وإن لم يَحضرٌ”" وبه قال الشافع". 

وجة قولهما ال سرس ا د لو 
مع غَيبة الآخر كالإقالة. 

وجهُ قول أبي يوسففت: أن الخيارٌ ثبت نبت حقًا في الفسخ وفي الإجازةء فإذا 
جاز أحدّهما وهو الإجازةٌ بغير محضّر الآحَرِ كذلك الفسخ. 

الجوات: أن الإجازةٌ فيها إيقاءً حقٌ البائع وهو إتمامٌالعقدء والفسخ فيه 
إسقاطٌ حنٌّ البائع» وليس إذا جاز أن يثبْتٌ له ما مع عيبت مما يدل على أنه 
)١(‏ في (ي): «يلتزم». 
(5) ينظر: «المبسوط» /١7(‏ 5 5)» و«الهداية» (؟/ »)7١‏ و«البناية» (4/ 514). 
(6) ينظر: «الحاوي» (6/ »)7٠١‏ و«المهذب» (5/7)» وانهاية المطلب» (0/ /01). 


تسيا 


5 20 5 
و52 سن 
يَجورُ أن يسقط له حقَاء ييّنُ ذلك أن من أثَرّبدَيْنِ لغائب صمّ ولو أراد إسقاطً 
دَيْنِ له لم يَصِحٌ لما ذكرْنا. 

وقد قال الشافعيٌ أيضًا في الفسخ بخيار العيب: إنه يَجورٌ بغير حضور 
العاقدٍ الآخر”) 

ولاخلاف بِينَ أصحابنا أنه لايَجورٌ”!؛ والدليل عليه: أن المشتّري يريد نقل 
المبيع مِن ملْكِه إلى ملّكِ غيره» وهذا لا يجوز إلا بالتراضي أو بثبوتٍ ولاية 
ولم يُوجَدْ واحدٌ منهما. 

فإن قيل: رضا العاقدٍ غيرٌ معت في الفسخ فلم يُعتبرٌ حضوره كالمُعْتَقَةِ إذا 
اختارث؛ والمخيّرةا"» والزوج إذا راججع بغير حضور المرأٍ. 

قيل له: بشع آدغ التعضيوز والعلم وإن لم يعر الرضاء بدليل اعتبارٍ 
حضور الزوجة في اللا وإن لم يع رضاهاء ويُعتٌ حضورٌ الزوج في ذرةة 
العْنَةِ وإن لم يُعتبرْ رضاهء ”ومن قال لامرأيه: إذا حضّر فلانٌ فأنتٍ طالِقٌّ» فحضوده 
معتبرٌ دون رضاه»» وعلى هذا لزومٌ الشرعيات يُعتبرٌ فيها العلمُ دُونَ الرضا. 

فأما المعتَمّةُ فالزوج ملك عليها بالعقدٍ معنّى» وبالحرية يتزايدٌ ما ملكه؛ 
لأنهيَلْرَمُها المقام في منزله فكان لها أن تذْقَمَ عن نفسها تلك الزيادة» ولا تقْدِدُ 
)١(‏ ينظر: «الأم» (*/ ه/ا)» و«الحاوي)» (5/ 515 7).» و«التهذيب» (9/ 8087), 
(0) ينظر: «التجريد) (6/ 7071/4)) و(اتحفة الفقهاء) (؟/ .)8١‏ 


(؟) في (ع): «المجيزة». 
(5-غ8) ما بين القوسين من (ج»غ؛ ق؛ لءي). 


(( في (ي): «مالك». 
حل هه 


0 6 0 
على دفعها إلا برفع العقدء وفى مسألتّنا يبطّلٌ تسليطّه لصاحبه على اللتصرٌّفٍ فلا 
يَصِح إلا عله وأما اختيارٌ المخيّرةِ فهر طلاقٌ» والطلاقٌ لايَقفُ على حضور 
)0 


5 ان 5-6 
الزوجة'''» والرجعة حق للزوج يْمَرِدُ به فلا يِف على حضور غيره. 


قأل: وإذا مات من له الخيارٌ بطل خيارٌه ولم يتيقل إلى وركيه©. 


و 
2 


وقال الشافعيٌ: خيارٌ الشرط يُورَ2©. 


لنا: أنها مدةٌ مُلْحَقَةٌ بالعقدٍ فوجّب أن يسقط بالموتٍ كالأجل؛ ولأنه حقّ 
0 ل 1 3 1 
فسخ ثبّت لا لفواتٍ معنى فلا يُورّث كال رجوع في الهبة. 

فإن قيل: خيارٌ ينجت لفسخ البيع فوجّب أن يقومَ الوارث فيه مقامَ مورّثه. 
أصلّه خيارٌ العيب. 

قيل له: خيارٌ العيب فيه معتّى المالء بدليل أنه إذا سقّط مِن طريقٍ الحكم 
ل 04 5 20 عه في 5 2 و 
أَوْجَبَ المالء ويَجورٌ أيضًا أخذ العِوّض لإسقاطه. فلهذا قام الوارث فيه 
مقامَ مورّثه» وخيار الشرط بخلافه. 


قأل: ومن باع عبدًا على أنه خبّارٌ أوكاتبٌ فوجّده بخلانٍ ذلك فالمُشَْري 
بالخيار؛ إن شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاءً ترّك9». 
والأصل في هذا يَحِيءَ على أقسام: 


)١(‏ في (جءغء 2 ل2 ي): «الزوجين». 
(؟) ينظر: «#تحفة الفقهاء» (7/ 758)» و«الهداية» (*/ ٠‏ "37)» و«العناية» (14/7"). 
(©) ينظر: «الحاوي» (5/ 58)» و«بحر المذهب» (0/ 28)) و«المجموع» (94/ .)5١١‏ 


(4) في (س): «تركه». 
001 4ه 
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أحدها]”": أن مَن شرّط صفةً فوجّد المبيعَ بخلافهاء وتلك الصفةٌ مما 
ل تتفاوثٌ فيها الأغراض تفاوْنًا كثيرًاء فإن المشتّريَ بالخيار؛ مثل أن يشْئَّرِيَ حمارًا 
على أنه تان فإذا هو ذكَرٌ أو شا على أنها نَمْجَةٌ فإذا هي حَمَلٌ» ومسائل الكتاب 
من هذا الجنس”". 

ووجة ذلك: أنه وجّد المبيعَ على خلاف الصفةٍ التي شرّطها وله في الصفة 
عَرَضء فإذا فاته ثبت له الخيارٌ كما لو وجّد بالمبيع عيبّاء وأما إذا كانتٍ الصفة 
شاو نيا نات اذا قناز اكد واعلكابب رلك ب ل تدارا 
أن بناءها آجرٌّ فإذا هو لبن أوباعه شخصًا على أنه جاريةٌ فإذا هو عبد فالبيعٌ 
فاسدٌ؛ لأنه اختلافٌ كثيرٌ فهو بمنزلةٍ الاختلافٍ في الجنس . 

وأما إذا شرّط صفةٌ فوجّدها زائدةً فهي للمشتّري؛ مثل أن يشتّرِيَ ثوبًا على 
أنه عشرةٌ أَذْرّع فوجّده أحدَّ عشرّ ذراعًاء وكذلك لو اشتّرى جاريةً على أنها ثيّبٌ 
فإذا هي بكب فتكوٌ الصفةٌالزائدةٌ للمشئّري ولاخيار”'»كمن اشترى عبدًا على 
أنه مَعِيبٌ فوجّده صحيحًا. 

وأما إذا وقّع العقدٌ على جنس فوجٌده بخلافه فالبيعٌ فاسدٌ مشل أن يَِيعَه 
هذا الغوب على أنه كَتّانّ فإذا هو قطن أو على أنه مَرَوِيٌّ فإذا هو مَرْوئٌ؛ وذلك 
لأن المعقودَ عليه معدومٌ» وعدمٌ المعقودٍ عليه يُمْسِدٌ العقد. 


)١-١(‏ مابين المعقوفين من (ج»غ؛ ق» ل»ءي). 


() في (ج٠غء‏ لءي): (القسم». 
6ع 


(؟) بعده في (س): اله). 


ع كتاماتي 4 


وقد قال أبو حنيفة» وزفرٌ: إذا شرّط الخيار أكثر من ثلاثة أيام فالعقدٌ فاسِدٌ”2, 
فإن أجاز الذي له الخيارٌ في الثلاثِ جاز ولَزِم المشئَرِيَ؛ وكذلك إن مات من له 
الخيارٌ في الثلاثِ» أو حدّث في السلعةٍ ما يُوجِبٌ جوارٌ البيع» لو" كان الخيارٌ 

وقال زفرٌ: لا يَجورٌ وبه قال الشافعيٌ ا 

طاو سي بن نا جروا ا و د 

7 عو 1 عو 
وعلى قولٍ الشافعيٌ أنه بيمٌ شُرط فيه شرطٌ فإذا أشقط © الشَرْطٌ جاز أن 
يُحْكَم بصحته. أصلّه إذا باع عبدًا بِشْرْط العِبْقء ثم اتفقا على إسقاط الشرّط. 
موه 5 ع 0 3 يي وس ع 2 
وجْهُ قولٍ زفرٌ: أن العقدَ وقّع فاسدًا فلا يَجورٌ بِعْدَ فساده. أصلّه إذا أَسْقَط 
الخيارٌ في اليوم الرابع. 

وقد قال أصحاينا: : إذا مضّى جزءٌ من اليوم الرابع لم يَجْزٍ جز العقَدٌ بعد ذلك؛ 
لأن الجوارٌ يتعلّقٌ بإسقاط الشرط الفاسد.» والإسقاطً لايكون في المدة الماضية 
فلا يُتصوّرٌ إسقاطه بعْدَ مُضِيٌ جزءٍ مِن الفساده وإذا لم يُمْكِنْ إسقاطه لم يَصِمٌ 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» ١ /١7(‏ 5)» و«العناية») (5/ »)7٠١‏ و«الهداية» (9/ 59؟). 

(؟) في (حء ضص): «أو)؛ وفي (ي): «وكذلك لو). 

(*9) ينظر: «المبسوط» /١7(‏ 57)) و«العناية» (5/ ”7 »)7١‏ و«الهداية» ("/ 9؟). 

3 ) المنقول عن الشافعي أنه لاايجوز شرط الخيار فوق ثلاث ينظر: «الأم» (// 6١٠).و«الحاوي»‏ 
(5/ 56 و«المهذب» (5/ 50)» ولروضة الطالبين» ("/ 55 5). 

(4) في ايح س» ضء ع): اسقط). 


<زلاه :4 


ف 68 


العمَد بعد ذلك2©. 

وقد قالوا: لوكان شرطٌ الخيار إلى قدوم فلانِ» أو موته» أو مهّبٌ الريح, 
دالو عازن ون رسك بكو لي عدا داورو ْ 

أما هبوبٌ الرّيح: فهو أنها يجوز أن تكون قد هبَّتُ بِعْدَ العقدٍ بغير حضرتهما 
قيحر السيراة فل المسقوؤ هليه 

وأما قدومٌ فلانٍ: فهو مجهولٌ الكونء مجهولٌ الوقتٍ فكثر الخطرٌ فيه 

اه فإنه يتقدّمٌ يأر والتفاوتٌ فيه كثيرٌ فصار كالقدُومٍء ولا 

يشْبهُ هذا إذا شرّط إلى الحصاد؛ لأنه يتفاوثُ فَيَقِلٌ الخَطَرٌ فصع العقدٌ عند 

ا قبْلَ أن يبدا الناسٌ بالحصاد. 

واتادقائرة(اعاد ساي يوالح لعي لجر جاع ع الور بر لي 
على خياره وليس له أن يه يَفْسَحَ إلا أن يرتفعَ العيبٌ في الثلاث, فإن مضت الثلاث 
قَبْلَ ارتفاعه جاز البيع؛ وذلك لأن العيبّ إذا زال ارتمّع النقصٌ وصار كأن لم 
يكن» ومايَمْنَمُ الفسمٌ إذا كان مُراعَى فالفسخ أيضًا مراعّى» فإن زال في الثلاثِ 
صار كأنه لم يكنء وإن لم يزُلْ لم يكن له ردٌ المبيع بعيب لم يكن في يدٍ البائع؛ 
فلما مضت المدةٌ فات الفسخ بمضِيٌ زمانه فجاز البيع. ْ 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» /١7(‏ ؟» و«المحيط البرهاني» (5/ ه١٠‏ 5»)» و«الهداية» ("7/ 59). 
(1) في (71, ح. ح7» سء ضصءع): أبي يوسف»» وينظر: «التجريد» (0/ )7١7177‏ فقد ذكر هناك 

أنها من مسائل الخلاف بين أبي يوسفء وزفر. 
(") ينظر: «البحر الرائق» (5/ /91): وامجمع الأنهر؛ (؟/ 15). 


4:0 


)* لك 
3 كدابع 


6 
وقد قالوا: إذا فكّل مَن له الخيارٌ ما يدل على إسقاطه سقّط؛ لأن كل مَن 
يَرنِينَ من فقعل ايد ل عق الحوهما كان اخباةالذلت::والام] في قله 
عَلِوسَءٌ لبريرةً: (إِنْ وَطِئكٌ رَوْجُكِ فََا خيَارَلن)". فجعّل تمكيئها من 

الوطءٍ دلالة على الرضا بِتَبّقيّة العقد. 


الل أعام 


ارك كان" 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو داود (175؟) عن عائشة. 
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ند مج وا تج لج لجا ل 00 
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١‏ كبجع دج "لجز كج احج زات جز كجزد جز :> حج 0 جز :اتج زا تجا :ااكج| 7 جز تج غات جه زاتجت لج تج تج تج هت جا تج جا اتاج جه 
ولاج رطا ىح فدح اجر افدرجطادو ج طفا فى 4د وطس لطا حطسل ططاح وى فى وطح د دحو ىر طلا وطح درج م و طحي ىن سادرم و طول اا مر طط#اارمس لدتو ومن لفان و طادى 


و 
٠.‏ 


ود 
ع3 


سس حي نات 


ًَ . 
0 
٠ ٠‏ خآ ع سل 00 


00 


قال يَمَدَآَنَُ: ومّن اشتّرى ما لم يَرَهُ فالبيمٌ جائرٌ وله الخيارٌ إذا رآه إن شاء 


أخدلة وإن شاء ردّه. 


وقال الشافعيٌ في أحد قَولَيْهِ: البيع فاسِدٌ". 


و لخ 7 ل 
5250 و وه و ب 0 شر 8 9 :ع سارل ير رس 5011 راسيو 
دليلنا: قوله صإإِللةعلَدِوْسَلمَ: من اندر 0 يَرَهَفْهِوَ بالخيار”” إذا 0 


ا د ص ع 4 
ذكره ميحمد فى (كتاب المأذون)22 وروآه أبو حنيقة بإسناده2"0. 
56 ع في ضاي 86ل :5 24 ا 0 5 
ولانه أحد العوّضين في البيع فلا يكون رؤيته شرطافي صحة العقلٍ كالثمن. 
.)اه ث 0 ا 5000 و رس 1 ٠.‏ م 
فإن قيل: روي: (أن النبي صَْلهْعَليَهِوَسَمَ نهَى عن بيع الغرر»”". وفي هذا 


.)١5 /7( و«المهذب»‎ »)١6 /5( ينظر: «الأم» ("/ 76)» و«الحاوي؟‎ )١( 

() في (ع): ااشيئًا4 وهو الموافق لما في مصدري التخريج. 

(') بعده في (س): «إن شاء»» وهو الموافق لما في مصدري التخريج. 

(4) أخرجه الدارقطني )758٠١5(‏ عن أبي هريرة مرفوعا. وقال: «وهذا باطل لا يصح». وأخرجه 
ابن أبي شيبة (5 5 707)» والدارقطني )١070(‏ عن مكحول عن النبي مرسلا. قال الدارقطني: 
«هذا مرسلء وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف". 

(5) ينظر: «اللأصل» (5/ 705). 

(5) ذكره الدارقطني عقب الحديث (4)3855 وينظر: #السئن الكبرى» للبيهقي (6/ 1٠‏ 5). 

(0) أخرجه مسلم )١5115(‏ عن أبي هريرة. 


لشفل 


5 رتك 
البيع غَررٌ؛ لأنه لا يَعْلَمُ أن المبيع يُسلّمْ أو لايُسِلَمْ. 

قيل له: الْعَرِرٌ ما كان الغالِبُ منه عدم السلامة» وهذا لا يُوجِدٌ فيه إذا قال: 
مْنّكَ ما في كُمّي» فلم يَتناوله الخير. 

فإن قيل: مبيعٌ مجهولُ الصفة عند العاقي" فوب أن يكونٌ باطِلاء أصلّه إذا 
قال: بِعْتَكَ ثوبًا 

قيل له : في الأصل هو مجهولٌ العينٍ وهذه الجهالةٌ كد تَمْتَمُ التسليم؛ لأنه أي 
ثوب أحصّره البائعٌ التمسّ المشتَرِي غيرّه؛ وفي مسألّنا إذا قال: بعْتّكَ ما في كُمّي» 
فهذه الجهالةٌ لاتَمْتَمُ التسليم؛ لأن القاضي يِأَمُرٌه بإخراج ما في كُمّه فإن رَضِيّه 
وإلاردّه”وإذائيَتَ جوازٌ البيع كان له الخيارٌ إذا رآه لاون الع 


6 


قأى: ومن باع ما لم يَرهُ فلا خيارٌ له 


٠‏ 0 ا 2 ع ك2 ِِ ع 
وفنذا الاق ذكر هو قول أبن عيفة الأخرو وكان قرله الأول آن لداتحيات 


وجَْهُ القولٍ الأولٍ: أن كل معنّى أثبّت الخيارٌ للمشتري أثبته للبائع» أصلّه 
العيية الك اط . 


قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١50‏ «العرر بالغين المعجمة» والمهملتين: ما 
كان له ظاهر يغر المشتري» وباطن مجهول». 

)١(‏ في (ي): «العقد). 

(5-1) من (ج»غ» ق» ل» ي). 

(*) ينظر: «العناية» (5/ 7724)» «الهداية» (7/ 5 7)» واتبيين الحقائق» (5/ 76). 
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جه القول الثاني: ما رُوي: «أن عثمان وَدََنََعَنْهُ باع أرضًا بالبصرة مِن 
طلحة بن عُبيدٍ الله فقيل لطلحة: إنك قد عُنْتَ. فقال: لي الخيارٌ؛ لأني اشتريْتٌ 
مالم أَرَهُ. وقيل لعثمانَ: إنك قد عُبِْتَ. فقال: لي الخيارٌ؛ لأني بِعْتٌ ما لم أَرَهُ. 
فحَكّما بيتّهما ججبِيرٌ بنَ مُطْومٍ فقضّى بالخيار لطلحة"2"7» وكان ذلك بحضْرَة 
الصحابة مِن غير خلاف. 

وقد قالوا: إن خيارٌ الرؤْيَةٍ غيرٌ مؤقّتِ؛ لأنه خيارٌ ثبت في البيع مِن طريق 
الحكم, فلا يتوقّتٌ كخيارٍ العيب. 

الوزن العا با وها ا سان كد نما يرك مار هاه 
الشرط فإنه يُبْطِلّهِ غيرٌ أنه ليس له أن يُجِيرّه قبل الرؤية» وله أن يَفْسَحّ وذلك لما 
ينا أن خيارَ الرؤيةٍ غيرٌ مؤقَتٍ فلا يَبْطُلٌ إلا برضا المشدرق) أو مووي يدن 
على الرضا منه. أو يحدّث فيه ما يَمْنَمٌ الفسح" . 

وإنما قلنا: لايَجوزٌ له إسقاطً الخيار قبل الرؤية؛ لأنهيَمرِمُالمبيعَ المجهول 
الفتقة) وذ للك تدوع تبه ادق الله تعالى. 

وأما الفسخ فجائرٌ؛ لآن الخيارٌ ثابثٌ فجاز أن يُفْسَحَ به. 
(1) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ )٠١‏ عن علقمة بن وقاص الليثي. وليس في 

آخره وكان ذلك بمحضر من الصحابة. ينظر: «الدراية» .)١59/5(‏ 
() قال في حاشية (ح): «وإن دخل في المبيع عيبٌ سقط خياره؛ لأن وجود العيب بالمبيع يسقط 

الخيار من طريق الحكم؛ وكذلك لو تصرف فيه المشتري تصرفًا ينقصه وهو لا يعلم به مثل 

أن يشرب لبن الشاة أو يجز صوفها؛ وذلك لأنه أدخل فيه نقصًا فلا يؤثر فيه الجهل كمن 


جنى على عبد غيره وهو يظنه عبدها. 
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وقد قالوا: لوباع المبيع» أو أجَّرهء أو رمّنه بطّل خياره 000 لأن فس يتعذّرٌ 
مع وجود ذلك فسقّط الخيارٌء فإن عاد المبيمٌ إلى مِلْكِه لم يَعُدْ خيارٌ الرؤية» مثل أن 
يرد المبيعٌ عليه بقضاءء أو بِمَك الرمْنء أو بفسخ الإجارة؛ وذلك لأن الخيار بطل 
بعقيه فلا يحُودُ إلابعودٍ مثل سبيه» وهذا في كلّ تصرٌّفٍ وجب في العين حقً”. 

فأما إذا تصرّف تصرّنًا لايُوجِبُ به حقًا مثلٌ أن يِيعَ على أنه بالخيار» أو 
يُساومٌ به أويَهَبّه ولايَقيضٌهء فإن كان ذلك بعد الرؤية بطّل خيارُه7؛ لأنه يدل 
على الرضاء وإن كان قبل الرؤية لم يَبَطُّل خيارٌه؛ لأن هذا الفِعْلَ ليس بأكثرٌ مِن 
يُصرّحَ بإبطالٍ الخيار» ولو قال: أَبطَلْتٌ خياري. قبل أن : َرَى لم يَبْطْلء » فهذا أَؤلى. 


وقد قال أبو حنيفة: إن وكّل بالقيْض فقبّض الوكيل المبيع بعد ما رآه قامتْ 


١ 2‏ 0 2 يق 

رؤيته مقامَ رؤية موكله ". 
03 ءِ 0-5 ع ره 2 ر(ه) 
وقال ابو يوسف. ومحمد: لا يَسقط خياره : 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «وكذا إذا باع بِيعًا فاسدًا يبطل خياره. اسْتَرُوشْيٌِ1. 

(0) قال في حاشية (ح): «اشترى دارًا لم يرها فبيعت دار بجنبهاء فأخذها بالشفعة لا يبطل خيار 
الرؤية في ظاهر الرواية» بخلاف خيار الشرط؛ لأن الأخذ بالشفعة دليل الرضاء وخيار الرؤية 
لا تبطل بصريح الرضا قبل الرؤية فلا تبطل بدليل الرضاء وخيار الشرط يبطل بصريح الرضا 
فيبطل بدليله. اسْتَرُوشْنِنٌ . 

(*) قال في حاشية (ح): «ولو اشترى شيئًا لم يره فقبضه بعد ما رآه بطل خياره؛ وكذلك إذا أرسل 
رسولا بقبضه فقبضه الرسول بطل خياره؛ يعني: لما رآه أرسل رسولا بقبضه». 

(5) قال في حاشية (ح): "والتوكيل بالرؤية مقصودا لا يصح ولا تصير رؤية الوكيل كرؤية الموكل 
حتى لواشترى شيئًا لم يره فوكل إنسانًا بالرؤية» وقال له: إن رضيته فخذه لا يجوز. اسْبْرُوشينٌ). 

(6) ينظر: «العناية» (5/ 57 *))» «الهداية» (7/ 76). و«تبيين الحقائق» (5/ 78). 
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3 كنَا باتع 2 
واتفقوا أن المشتريّ لو أَرْسّل رسولا بالقبض لم يُسقطْ خيارُه”". 
وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أنه موكّل بإتمامه؛ والرؤية من تمام القبُض؛ ألا ترى أنه 
لو قبض ما لم يرّه كان له فسْحْ العقد» وإذا كانت من تمام القبض كان مُوكََا بها. 
وجَْهُ قولهما: أنه وكّل”" بالقبض ولم يَجعل له غيرٌ ذلك والوكيلٌ بالقبض 
لاكئلك إيتقاط الحفوق كالوكيل نظن لد برو ]ذا ازا أناتقت” 
قآل: وإن نظر إلى جه الصّبْرَةٍ أو إلى ظاهر الثوب مَطْوياه أو إلى وج 
الجارية» أو إلى وجهِ الدابّة وكفلها؟» فلا خيارٌ له. 
واضل هذا أن المقصرة بالرقبة سيحرفة العيقات المقتصودة ف اوت عل 
الكل برؤية البعض صار كأنه رأى الجميعٌ فسقّط خياره. 


0 9 ع هر 8 
وإذاثيّت هذاقلنا: الحنطة إذاكانت مِن جنس واحد فإنها لاتختَلف؛ ورؤية”» 


”بعضها يُعْرَفَ به جميعها؛ وكذلك إن كانت في أوعية وهو مِن جنس واحد". 
و 5 

فرؤية بعضه كرؤية جميعه. ويسقطٌ الخيارٌ؛ وإن كان مِن أصنافٍ مختلفةٍ فالخيائ 

له مالم يرَ من كل صنفي شيئاء فأما العبيد» والدوابٌ. والثيابٌ» ومايُباعٌ عددًا 

3 98 م ف ره قر 6 5 

كالجَوْزِْء وَالبَيْضٍ فلا يَبْطلُ خياره حتى يَنْظْرَ إلى جميعه؛ لأن ذلك يَخْتَلففٌ فلا 

يُستدَل برؤية بعضه على رؤية جميعه. 

)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟5/ 89). () في (غ ل): «وكيل». 

في في (ح5): (يقبض»2. 

(4) وكِفْل الدابة: عجزها ومؤخرها. «الجوهرة النيرة» (1/ .)١96‏ 

(5) ليس في (غ» ل)» وفي (ج٠أ؟»‏ ي): افرؤية»» وفي (ح ا س): «برؤية». 

(5-5) ما بين القوسين ليس في (غ. ل). 


لفل 


08 له بس | ١‏ ارا لاسرا 
3 حساك ع 
ول 10 3331 ع 


وأما إذاانظر إلى ظاهرٍ الثوب مطويًا فلا خيار له؛ لأن ظاهرٌ الشوب يُستَدَلُ به 
على باطنه. ومتى وُجد دا ل”" الثوب مختلف”" فذلك عي ولا تعلّتّ له 


وأما إذا نظر إلى وجْهِ الجارية أو الغلام فلا خيارٌ له وإن نظر إلى غيره مِن 
الجسدٍ فله الخيارً؛ وذلك لأن المقصوة من الآديي الوك ويُسمَفتَى برؤيته 
عن بقية الصفاتٍ فوقّف الخيار على النظر إليه"”» وكل واحدٍ بين الكِفْلٍ والوج+ه 
مقصودٌ ولايُستدَلٌ بأحيهما على الآخر فلابُدٌ مِن النظّر إليهما في باب 
سقوط الخيار. 

وقد قالوا: إن قال أهل الصنعةٍ والمعرفةٍ بالدوابٌ: إنه يَحتاحٌ إلى النظر إلى 
القوائم كان شرطًا في سقوط الخيار أيضًا"». 

وقد قالوا: إن كانت شاةً فلا بد مِن النظر إلى ضَرْعِها؛ٍ لأن المقصود منها 
ا وإن كانت شاة لي فلا بد ين ججسُها حتى يعرف الهِالُ بين اسمن فإن 
رأى ذلك من بعيد”" ولم يَجُسَّه فالخيارٌ على حاله لم يسقط©. 
قال: وإن رأى صحْنّ الدار فلا خيارٌ له» وإن لم يُشاهِد بُيُوتها. 


( في (ي): «باطن». 

() ليس في (غ)» وفي (س): «مختلفة»» وفي (ع» ي): امختلمًا». 

(*) بعده في (جءغ ي): وأما الدابة فالمقصود منها الوجه والكفل فوقف الخيار على النظر إليه. 
(؟) ينظر: «تبيين الحقائق» (71//5). 

(5) في (ح5): ابعد). 

(6) ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ 854)) و«ابدائع الصنائع) (05/ 597؟). و«البناية» (8/ .)4٠‏ 
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وقال زفرٌ: لا بُدٌ مِن رؤية داخل البيوت7© 

وأصحابنا يقولون: إن هذا الجوابّ كان على عادةٍ عرّفوها في زمن أبي حنيفة 
095 و 5-00 ,3 . ا سر 06 
في دور الكوفةٍ؛ لأنها كانت لا تخْتَلِفٌ بالكّرء والصَّمَّرء وعْلُوٌ البناءء وكان 
0 5 ع 8 م 1 
داخلها على تقطيع واحدٍ فإذا رآها مِن ظاهرها استدَلٌ بذلك على داخلهاء فأما 
0 . 4 قَ ل اده : 3 
الآن فصفات الدورٍ تختلفٌ فلا تعْرَفٌ برؤية ظاهرها؛ فالصحيحٌ ما قاله زفٌ. 


قال: وبيع الأعمى وشراؤٌه جائرٌء وله الخيارٌ إذا اشْتَرَى. 


وقال الشافعيٌ: مَن وَلِد أعمى فبيعٌه وشراؤٌه باطِل» ومّن عَمِي بِعْدَ الصحة 
فشراؤٌه جائرٌ لما كان رآه قبْلَ ذلك©. 
دليلنا : ماروّى عمربِنْ الخطاب وَإيدْعَنه: «أن النبى صَؤََه تَمُعَبَْهِوسَلَهٌ قال لِحَبَّانَ 


2 


ابن مُنْقِذٍ: (إذَابعْتَ قَقَل: لا خلابة وَل الجِيَار تلان .قال عمرٌ: وكان ضَرِيرٌ|»”". 


ولأنه قد كان في زمن النبيّ ده يوس عُمْيانء وفي زمن الأثمة» وقد 
عَمِي العباسٌ» وعبدٌ اللّه بن العباس وجابرٌ بن عبد الله وعبدٌ الله بن عمد 
ا و سي لاتَجوزُلَبيّن لهم ذلك. ولكانوا 
يعْقَدُونه ولو فعّل ذلك لتقل ولم ينقَل؛ ولأنه يح توكيله بالبيع فصّحٌ شراؤٌه؛ 
0 


.)7 0 /( ينظر: «العناية» (5/ 5 5 7 (الهداية»‎ )١( 

(0) ينظر: «الحاوي» (73759/5)» و(المهذب» (7/ »)١5‏ واروضة الطالبين» ("/ .)”1٠١‏ 

(5) أخرجه الدارقطني )٠٠٠17/(‏ بنحوه. 

(؟)ينظر: الع رجان والبرصان والعميان والحولان» للجاحظ (ص256). وانكت الهميان» (ص١8).‏ 


وال 


ات اله بس | ١‏ فا را جا 


وإذا كته خوار عمذه. قال في «الكتاب)370": ليه خيارٌ له فيما باعه» وهو على 
ما قال أبو حنيفة في البصير إذا باع مالم يَرَه 29 ”وله الخيارٌ فيما اشتراه كالبصير 
إذا اشترى ما لم يرَه". 


قل سقط خيازه بأنيم : َجْسّ المع | ال ا ل 


والأصل في هذا أن الأعمى إنمائيّت له الخيارٌ لجهله بصفات المبيع؛ والخيارٌ 


وار ات وطري الما راو الى يترا و 
بنفسه اعشر ذلك في سقوطٍ خياره؛”'ومايقفٌ عليه بالجَسٌ حتى يَنْضَمٌ إليه الصفة 
اعثبر فيه الأَمْرانٍ"» وذلك مثلٌ الس الذي يُعَرَفُ به لين المبيع» والصفة التي 
يُعَرَفٌ بها لون المبيع فلاب بُدّ منهماء وما لا يَقِدِرٌ على معرفةٍ شيء مِن أوصافه 
بنفسه فيُعبَبْرٌ فيه الصفة حتى يَصِيرٌ بمنزلة البصير. 

وإذا ثبت هذا قُلنا: مايُعرَفُ بالجَّسٌء أو بالشمٌ أو بالذوق يَعْرفه بنفيه فهو 
فيه بمنزلةٍ البصير. 


رفذاكر اموي اماد رك امع الي روا تروط 
ولكنها لاتَخْتَلِفٌ في المعنى» ووجةٌُذلك أن هذا معثى لايَقِففٌ عليه إلا بالوصنيء 


)١١(‏ يعنى: (امختصر القدوري»» وقد تقدّم التنبيه عليه. 
(0) تقدّم قريبًا عند قول المتن: اومن باع ما لم يرَهُ فلا خيارٌ له). 


لركرة من (ج»غ. ق ل» ي). 
1 - 


فاغتبر ذلك في سقوط خياره. 


قال: ومن باع مِلْكَ غيره فالمالِكُ بالخيار؛ إن شاء أجاز البيعَ وإن شاء فسَخ»؛ 


وقال الشافعنٌ : لا يَنْعقر0. 


دليلنا: : «أن النبيّ نويه أعطى عروةً البارِقِيَ دينارًا وأَمَره أن يَشْمَريَ 
به أففية فاشتر بيه شاتين» وباع إحداهما بدينارء وجاءه بدينار وشاةء فقال: 
باوسيو ل اللكيهنا دينارٌكم وهذه شاتكم. فقال: ١كَيْفَ‏ صَتَمْتَ؟). فحدّثه فقال: 
«اللَّهُمَبَار رك لَهُ في صَمْفَةِ يَمينِه) . فكان لواشترى الترابٌ لرَبح فيه)7). 


وعن حكيم بن حزام : أن النبي صََللعيَوَسَكٌ بع معه بدينار ليشتري له 
أضحية فاشتراها بدينار, : ثم باعها بدِينارَيْنِه ثم ربع فاشترى أضحيةً بدينار وجاء 
0 سكن لَمعَيدوسَرٌ فتصدّق ب ودعا له)©2). وقد باع الشاة 5 التي 


شتراها للنبئ ص لَنَدعَلدوْسَلنَ وام اد اراس ولأنه عقد له مُجِيرٌ 
حال وقوعة فجاز أن يَقفَ على إجازة مُجيزه: أصلّه الوصية. 
فإن قيل: عمّد لغيره عمَدَ مُعاوضة”* من غير توكيل ولا ولاية فوب أن لا 
)١(‏ ينظر: «الحاوي» (728/6): وابحر المذهب» (0/ 50), و«١المجموع»‏ (159/49). 
(؟) أصله عند البخاري (771457)) وقوله: هذا ديناركم وهذه شاتكم؛. عند أحمد (191*57). 
قال ابن قطلوبغا فى اتقريب الغريب» (ص55١):‏ 7الصفقة بالصاد المهملة؛ والفاء» والقاف» 
والهاء: المرة من البيع» لأن المتبايعين كان يضع أحدهما يده في يد الآخرء وهي في الأصل 
للمرة من التصفيق باليدين). () بعده في (ج» ي): (وشاة». 
(5) أخرجه أبو داود(7787). وقال الزيلعي في «نصب الراية»(4/ في إسناده رجل مجهول». 


(6) في (ع: «مفاوضة). 


1 | وو 


يَف أصلُّه إذا اشتّرى له شينًا بمال كان له في يده. 

قبل له عفدنا يوق قف الشراءٌ إذا أوجب البائمٌ البيعَ لصاحب المال. فأما إذا 
أطْلّق العقدَ فقد نقد في حقٌ المشتّرِي بمثل تلك الدراهم في ذْمتِه فلم يَقَففْ؛ لأن 
العقدَ إنما يَف إذا لم يُصادِف نفاذًا. ْ 


قأل: وله الإجازةٌ إذا كان المعقودٌ عليه بايا والمُتعاقدانٍ بحالهما. 


أما اعتبارٌ المعقودٍ عليه: فلأن المِلّكٌ لم يَنَْقَلُ فيه بالعقد, فلا يَجورُ أن يَْتَقِلَ 
فيه بِعْدَ هلاكه؛ ألا ترى أن ابتداءَ العقلٍ لا يَجورٌ فيه. 

وأما اعتبارٌ بقاء المشتّري: فلآن الثمنّ لم يَلْرَّمُْه حال الحياةٍ فلا يَجِورٌ أن 
يََرّمه بِعْدَ الموتٍ؛ وكذلك البائعٌ لايَلْرَمُه حقوقٌ العقدٍ بِعْدَ الموتٍ فاغثبر 
بقاؤٌه» ويُعتبرٌ أيضًا بقاءُ المالِكِ؛ لأنه إذا مات انتقل مذْكه إلى غيره فيَبِطْلٌ العقدٌ 
الوم اقلة لد الكبار: بد ذلك 

وإن شعت قلتّ: إن العقدَ يتم بالإجازة فهي بمنزلة القبولٍ مِن هذا الوجه 
والقبولٌ لا يَصِحٌ إلا مع بقاء جميع ذلك كذلك الإجازةٌ. 


قال: ومّن رأى أحدّ الثوبين فاشتراهماء ثم رأى الآخرٌ جاز له أن يَرُدّهما. 


وذلك لأنه عقّد عليهما صفقةً واحدةً وسببٌ الفسخ وُجد في أحدهما فكان 
له ردّهماء كما لو اشتّرى عبِدَيْنِ ثم وجّد بأحدهما عيبا قبل القبض. 

فأما إن أراد رد أحدهما فليس له ذلك؛ لأن خيارَ الرؤية ب يَمنَعَ تمامَ الصفقة؛ 
بدليل أنه إذا رد انفسَخ العقَد مِن أصله. ب ل 


4 
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وتفريقٌ الصفقةٍ في الإتمام”"على البائع لايور كما لو أوجب العقدَ في عبدَيْنِ 
فرق العرشيا ان لاسر فللك ما 

وعلى هذا قالوا: لوا شترّى عبدَيْنِ صفقة واحدة ثم وجّد بأحدهما عيبا 
قبل القبضٍ فليس له رده دُونَ الصحيح؛ لما فيه مِن تفريق الصفقة على البائع 
في الإتمام؛ ولو كان قبَض العبدّينٍ» ثم 39 صظ1 
الصحيح؛ لأن الصفقة قد تمث بالقبض» وسببٌ الخيار في أحدهماء فصار كمّن 
اشترى عبدَين وشرّط الخيارٌ في أحدهما”". 


6 ا مي 7 . نير « الأ . 
قآل: ومّن مات وله خيارٌ رؤية بطل خيازه. 


ذلك لاشعياة لأايز ول امال قلز لوودة :بكار الع ا 


6ل :ومن رأئ شيئاء تو اشستراء بعد مده فإن كان على الصمة التى.رآء 
عليها فلا خيارٌ له©. 

ا بت لأجل جَهْلِه بالصفات: فإذا وجد على ما كان رآه فقد اشتّرى 
ما يَعْرِفهِ فلا يعد ا اكي ا 


)١(‏ بعده في (ي): اضرر». 
(0) ينظر: «اللأصل» (9/ 787- ط قطر)» و«بدائع الصنائم» (6/ 788)» و«المحيط ال هان » 


(5/ 6050). 
(؟) وقال في حاشية 5 كرك بار ركوو ور دادر از واو بير ينعار 
على كل حال. و شَيْيٌ. 


(4) قال في حاشية (ح): «ولا يصدق في دعوى التغيير إلا بحجة وهي بينة المشتري أو يمين 


البائع إلا إذا طالت المدة». 
ال 


فلن 
بارع مسا و ع ص 00 0 


قال: وإن وجّده متغيرًا فله الخيارٌ. 


وذلك لأن صفته إذا تغّرثْ فالعقدُ وقّع على ما ”الايَعْرفٌ صفيّه فله الخيارٌ 
0 
م سد 00 
لأنهاتختَلِفٌ بالكبّر والصَّغَرِ والجَؤْدة فلم يَسْقُط الخيارٌ برؤية البعض كالثياب. 
وقال أبويوسف» ومحمدٌ: إن بعضّ ذلك يذل على باقيه”" كالصبرة 
فسقط خخياذه70. 


وعن أبي يوسفت رواية أخرىء قال: إذا قلّع البائعٌ أو المشتّري بإذن البائع 
ما له قذرٌ مِن الكيل والوَّزْنٍ فَرَضِيه فليس له أن يرد ما بِي» وإن لم يكن له قذرٌ 
في لكين واللوون لكك نه بلا عب ونان م عدر امنيا له كال رول 
لون سني 1 

ووجَهُ ذلك: أن المقلوعٌ إذا كان له قدّرٌ مِن الكيلء أو الوزن أو الثمن؛ 
فهو مقصوةٌ فالرضابه يُسقَطٌ الخيانٌ الكو لهت و1 بن لأنه غير 
مقصود فقي خيارٌه بحاله؛ وإنما اعْتَبر قلع المشّري بإِذنٍ البائع لأن المشتّريّ 
)١1-1(‏ ما بين القوسين من (ج٠غ؛‏ ق» ل ي). 
() في (جءغء ل» ي): باقيها فهوا. وفي (ق3): «باقيها». 


(9) ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ /81)) وابدائع الصنائع» (0/ 3591 ). و«البناية» (48//8). 
(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء) (85/5)) واابدائع الصنائع») (518/6؟). 


4 


إذا قلّع بغير إذنٍ البائع فهو نقُصٌ في المقلوع؛ والنقصٌ إذا حصّل في بعضص 
البيعتروغلية انمق الحبارافي الباق 1 

وقال أبو يوسفف: إذا باع جَرّرًا فقال البائعٌ: أخاف أن أَقْلَعَه فلا تَرضاهُ فيَهْلِكَ 
عليٌ» وقال المشتّري: أخاف أن أَقْلَمَه فلا يَصْلُحُ لي فلا أَقْدِرُ على ردّه؛ فمَن 
تطوّع منهما بِالقَلْع جارٌء وإن لم يتطوّعا فسَخ القاضي العقدَ بينهما؛ وذلك لأن 
المشتَرِي لا يَجورٌ أن يُجْبرَ على القَلْ؛ لأنه يمسقط”" خيارهء والبائمٌ لا يَجورٌ أن 
يُجْبَرَ على القلّع؛ لأنه تصرّفٌ في المبيع بعْدَ ما أزال مِلْكّه عنه» فكان”" للقاضي 
قط الخصومة بالفشخ. 1 

وإذا اختلف الباء ل يعتك فا رأيت قال المشترئ: 
َي ما لم أَرَهُ. . فالقولٌ قولٌ المشئّري؛ لأن البائمَ يدَعِي الرؤية وهو أمرٌ حادِثٌ 
فلايُقبَلُ قولّه في حدوثها إلا ببينة» وعلى المشئري اليمين. 

وقد قال أصحابّنا: إذا اختلها بِعْدَ ذلك فقال البائعٌ: ليس هذا ما بِعْتّكٌ» وقال 
المشتّري: هو ما بِحْتَنِيه فالقولُ قولٌ المشتري”". 

وكذلك في كل موضع ينفح العقدٌ بقولٍ المشيَرِي وحدّه؛ وكل موضع 
لا ينقسخ العقدٌ بقوله إلا برضا البائ ع؛ أو حكم الحاكم فالقولٌ قولُ البائع في 
المبيع مثل الردٌ بالعيب. 


)١(‏ بعده في (]7, حء حلا ض): به). 
00( في (ج)غ» ل2. ي): لافجاز». 
(9) ينظر: «اللأصل' »)١1١18/5(‏ و«المحيط البرهاني» (078/5). 


0ه 


4 را ا ا 

وجَْهُ الفصل الأول: هو أن العقدَ ينم “53 بقول المشتري”"', ويعود المبيع إلى 
ملْكِ البائع فالاختلافٌ فيه اختلافٌ فيما استحقّه البائعٌ على المشئَّري» فالقول 

ا 0 

وجْهُ الفصل الثاني: أن العقدَ لا يَنفْسِحٌ بقولٍ المشتَرِي؛ وإنما يَدّعِي ثبوتَ 
الفسخ فيهء والبائٌ إذا جحّد "أن يكونٌ باع" تلك العينَ فقد نقّى حقٌّ ل لفسخ. 
ومن يدعي بوت فسخ لايل قوله وبرج إلى قول النافي7' له0! كما لو 
اذّعى الإقالةً فأَنْكّر الآحد 


وال أعام 


سار يله 


لاسا مطل 


)١(‏ بعده في (ج» ي): اافسخت). 
(5) في (ي): «أو أنكرا. 
(6) في (1أ7.ع): «الثاني»؛ وفي (ح؟» سءغء ل» ي): «الباقي»» ورسمت في (ض) بغير نقط. 


() ليس في (غ, ل). 
40 


0222 


فش عد 


سس س0 


قال صَمَدانَهُ: : إذا اطلّع المشيّري على عيب بالمبيع فهو بالخيار؛ إننقاء 
ذم ب بجميع بجميع الثمّن؛ وإن شاء ردّه» وليس له أن يُمْسِكَه وَبأَحَدَ النقصان. 


ع اير 7 5 5 5 - ْ 5 
واللأصل في تيوت الخبار لجا الغيت أن إظلاق العقل ميقي فخ التعقزد 
عليه بدليل ما رُوي: أن النبيّ َلوسر اشتّرى مملوكًا وكتّب في عَهُدَتِه: 


00 


داك لسري مسد د لوي عار '"بْنِ خالِدٍ بْنِ هَوْدَهَه اشَتَرَى مِنْهُ 


02 أو أمَه د 34 ذا د غَايَلَةَ ولا حبثة 0 


ومه اوه همع يمومه د بجوو ور و ونه وو مووي مر وو وو ووه وو مهو موادا وو يووا يم 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «العداء بالعين والدال المهملتين» والداء هو ما كان في الجسد والخلقة 
والخبث هو ما كان في الخُلق» والغائلة سكوت البائع عما يعلم في المبيع من المكروه». 

(؟) هكذا رواه البخاري في «صحيحه»». قال الزركشي: (صوابه: هذا ما اشتراه العداء بن خالد 
من محمد؛ لأن المشتري هو العداء لا النبي ءوسل هكذا ثبت في «الفائق». و#مشكل 
الآثارك؛ و«معجم الطبراني»» و«معرفة الصحابة» لابن منده» و«الفردوس» بطرق كثيرة وكذا 
الترمذي» وقال: إنه حسن. ولا يبعد صواب ما في البخاري واتفاقه مع باقي الروايات إذا 
جعلت اشترى بمعنى باع؟2. 

() قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب) (ص 115): الاداء بالمهملة: هو العيب الباطن في 
السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري. قال في المغرب: ظهر منه شيء أو لاء وهو مثل وجع 
الطحال والكبد والسعال والجذام؛ وهو ما يبدو في الأعضاء من القروح والبرص؛ وهو 
البياض في ظاهر الجلد؛ وريح الرحم؛ وهي على ما زعم الأطباء مادة نفاخة فيها بسبب 


4/0 


ات له سس | | قرظرا رع 
00 


ا تل اتلك( 


نيكا يذل على انعفر الس لعي تقتوى صحة المعقتوة غليةه فإخااو 2 
بالمبيع عيبًا لم يَْلَمْ به ولايَبرَأمنه فقد خالفتُ صفةٌ المبيع ما اقتضاه العقد 
فت ا شري ل نيه ان دعاق طالو كلاه و 1ن 1 ذاه بتار قنهنا 
لم يَرْض به. 

وقد دلٌ على جواز الردٌ بالعيب ما رُوِي عن عائشة رَتَِيةعَتهَا: أن رجلا 
اشئّرى غلامًا على عهدٍ رسول اللَّه صَرَلَعدوَسَلَره وبه عيبٌ لم يَعْلَّ به فاستخلّه 
ثم عَلِم بالعيب فخاصّمه إلى رسولٍ الله يَأَآتَْعَددوسَل فقال: يا رسول اللّه 
الكل غلابي منذ زمانٍ» فقال هوس : (العَلَّهبالضَمَانِ) وروي: «الْحَرَاحُ 


الرطوبات اللزجة». 
وقال: «الخِيّئة بكسر الخاء المعجمة: ابن الأثير: أراد بالخبثة الحرام» كما عبر عن الحلال 
بالطيبء والخبقة نوع من أنواع الخبيث؛ أراد أنه عبد رقيق» لا أنه من قوم لا يحل سبيهم؛ 
كمن أعطى عهدًا أو أماناء وهو حر في الأصل». ينظر: «النهاية» (؟/ 0). 
وقال: «ولاغائلة بالغين المعجمة. والياء آخر الحروف: أي ولا خصلة مهلكة بأن يكون 
مسروقاء فإذا ظهر مستحقه غال مال مشتريه الذي أداه في ثمنه» أي أتلفه وأهلكه. يقال: غاله 
يغوله أي ذهب به وأهلكه. وقال في المغرب: الغائلة: الإباق والفجور». ينظر: «المغرب؛ 
7/0 )). 

)١(‏ ليس في (س).؛ وفي (أ5غ» ل»ءي): اللمسلم»» وهو الموافق لما عند ابن ماجه. 
والحديث أخرجه البخاري (7/ 28) معلقّاء وقد وصله الترمذي »)١7177(‏ والنسائي في 
«الكبرى» »)١1١78(‏ وابن ماجه .)5101١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)7605٠١(‏ والترمذي .)١1785(‏ والنسائي (515 5)» وابن ماجه .)١757(‏ 5 


لفقل 


اله 
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وأماقوله: وليس له أن يُمسِكه وياد الأسّ”". فلأنٌ الخيارَئبّت له لِيستَدْرِكَ 
7 5 2_0 : 
حقه» فإذا أمسَكه مع إمكانه مِن الردّ فقد رَضِى به فسقط حقه. ولا يكون له 


الرجوع بشيء. 
تان تو كل ها أذ كن قصال المّن في عادة اللتجارٍ فهو عيبٌ. 


ع وع و 
وذلك لآن المقصود من المبيع الربحٌ والزيادة» والمرْجع فيمايّزِيد أوينقص 
منه إلى أهل المعرفةٍ بذلك؛ وهم التّجارٌ. 


44 5 م 26 8 5 5 0 _- قد 5 عد ه 
قآل: والإباق» والبَوْلٌ في الفراش» والسَّرِقَةُ" عيبٌ بالصغير ما لم يَبْلُمْء 
فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يُعاوده”" بِعْدَ البَلُوغْ. 


وينظر «التخليص الحبير» (”/ .)0١‏ 
وبريد بالخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكاء وذلك أن يشتريه 
فيستغله زمانّاء ثم يعشر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه» أو لم يعرفه» فله رد العين 
المبيعة وأخذ الثمن» ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من 
ضمانه» ولم يكن له على البائع شيء. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ .)١9‏ 

)١(‏ في (ي): «النقصان». 

(؟) قال في حاشية (ح): انصاب السرقة ليس بشرط ليكون عيبًا حتى لو سرق درهمًا يكون عيبا 
سواء سرق من المولى أو من الأجنبي» وإن سرق بصلا أو بطيخًا من الغالَّينَ» أوسرق فلسًا 
كما يسرق التلامذة لا يكون عيبًاء وإن سرق من الأجنبي يكون عيبّاء ولو سرق بطيخًا من 
[فاليز] الأجنبي يكون عيبا هو المختار؛ وإن سرق شيئًا من المأكولات للادخار يكون عيبا 
والمولى والأجنبي في هذا سواء. سروجي». وينظر: «البحر الرائق» (5/ 5 54). 

(©) قال في حاشية (ح): «والمعاودة في السرقة هل هي شرط والصحيح أن يشترط العود في 
بدء المشتري بخلاف الجارية إذا زنت في يد البائع حيث لا يشترط العود في يد المشتري 
بالاتفاق). 
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حت اله سل | ا قرا مرا 
و سصسلك 2 


وذلك لأن هذه الأفعالٌ مِن عادة الصبيانٍ مِن غير معرفة بوجوب الامتناع 
5 6 م 2 ال 56 م : / 

منهاء والظاهر أن خَلّقٌ الصبي يَنْتقِلُ عنه بالبلوغ: فإذا بلّ وامتتّع مِن ذلك لم 
رع ل على 2 2 2 ع 1 2 و 8 
يكن ما سبق عيبا فلا يرد به» وإن عاوده تبينا أنه كان يَفعّله طبعًا لا عادة؛ وذلك 

ف .عر ل 
عيب فيرَد به. 

وف اقانواة إن العفون دن الصكت "اكغية؟ لأنه نفهناد فى الجلقة بولك 
لا يَخْتَلِفَ بالصّغَر والكبر”". 
قآال: والبَّخَرٌ والذَّفَرٌ" عيبٌ في الجارية» وليس بعيب في الغلام إلا أن 
يكون من داء. 

ع و هه 

وذلك لأن المقصود من الجارية الاستفراش» وهذه المعاني تؤثُرٌ فيه فكان 
عيبا فيهاء والمقصودٌمِن الغلام الاستخدامُ» وذلك لا يُوثَرٌ فيه إلا أن يكون 
٠‏ 2 سره تت 00 أ 007 ! ٠‏ 0 هت 1 
فاحِشايَمْمَع القرْبَ من المَوْلَى فيكون حينئذٍ عيبّاء فأما إذا كان مِن داءٍ فالداء 


: و و لعا 
الذي هو سببه هو العيبء فِيرَدُ به. 


وذلك لأن المقصودّ مِن الجارية الاستيلادٌ والزنى يُوثْرٌ فى ذلكء والعبدٌ©) 


)١(‏ في (سءعءغ, ل): «الصغر». 

(0) ينظر: «العناية في شرح الهداية») (5/ 359)؛ و«الهداية» (3739//7). 

(6) الذفر: شدة ريح الإبط» ويقال: هو حِدَّة الرائحة أيّماكانت. ومنه مِسكٌ أَذْمَر وإبْط ذَقْراءء 
ورجلٌ ذَفِدّ: به ذَقَرٌ أي: صُنانء وهو مراد الفقهاء في قولهم: والذقّر والبَخّر عيبٌ في الجارية: 
وهكذا فى الرواية. ينظر: «المغرب» :»)7589/١(‏ و«طلبة الطلبة» (ص .)١١١‏ 


2ع في (ج.غ. 2 ي): «الغلام». 
< ماع أ 


يَُادُ للخدمةٍ والزّنى لا يُوثَرُ في الخدمة» وإنما يُوثّرُ في الدّينِ فلا يكون عيبا إلا 
أن يكون مدنا للزّنى يَنْقَطُِ به عن خدمة مولاه» فيكون حيتئذ عييً. 

وقال الشافعيٌ: إن الزّنى والبَخّر عيبٌ فيهما؛ لأن ما كان عيبا بالجارية كان 
عيبا بالغلام كسائر العيوب”" 


قل : وإذا حدث عند المشتّري عيبٌ, ثم اطلّع على عيب كان عند البائع 
فله أنْيَرْجِمَ بتقصان العيب ولا يرد المبيم؛ إلا أن يزْضى البائم م أن يأخدّه بعيبه. 


وقال مالك: يَرُدّه مع أزش العيب'". 

وهذا لايَصِحٌ؛ ؛ لآن المبيعٌ خرّج من ملك البائع معيبًا بعيبٍ واحدٍ فلا يَجورٌ 

رده عليه عَييْنِ؛ إلا أن يَْصَى البائع أن أده مع العيب فيَجورٌ؛ لأنه أسقط 
حل نفيسه وهو يَمْلِكُ ذلك فإن لم يض البائع بح كان للمشئرِي أني زجع 
بأرش العيب؛ لأن الردَ الذي هو حقّه قد تعد ين طريق الحكم ايمل فويجب 
لش يسك حقّه كما لو مات في يِه ين غير فل وليس للمشري مع 
رضا ابا لأس أنيُسَكه وياب بالأرش لأن الأ إنمايَحبُ عند تعر 
رد والرّدُ مُمكِنٌ إذا رَضِي البائمٌ بالألٍء فلم يئ؛ يبْتْ له حقٌّ في الأرشس 


قال: فإن قطّع الثوب» أو خاطه أو صبغه. أولَتَّ السّوِيقٌ بسَمْن7", ثم اطَلّع 
على عيب رجّع بنقصانه» وليس للبائع أن يَأخدٌه. 


(1) ينظر: «الحاوي» (6/ 2507» وانهاية المطلب»(14/0؟)» واروضة الطالبين» (7/ 511). 

() ينظر: «المدونة» (/ »)7٠‏ و« الكافي في فقه أهل المدينة» (1/ »)7١6‏ و«مواهب الجليل» 
(#/6هغ). 

(5) أي: خلّطه به . ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)7١‏ 


ح 0 


أما وجوبٌ الأرش فلأنَ الردّ قد تعذّر مِن طريقٍ الحكم لا يفِعْلِه. 

وأما قوله: وليس للبائع أحدُه0". فلأنه إذا أَحَذه انفسَخ العقدٌء وفسْح العقدٍ 
في المبيع دُون ما انُصل به لايصِحٌ؛ ألاتّرى أن الفسح هو نقلُ الملكء ويَستَحولٌ 
نقلُ الملكِ في الثوب دُونَ الصبغء وفي السَوِيقٍ دُونَ السئنء ولا يُقال يُفسَح 
العقدٌ فيهما؛ لأن الفسحٌ إنما يح فيما وقّع عليه العقدٌ أو التسليمٌ الموجَبٌ 
بالعقد؛ وذلك لا يو جَدُ في الصبّغ والسمْنء وإذا تعذّر الفس وجب الرجوعٌ 
بالأرش لِيستَدْرِكَ المشّري حقه. 

وقد قال الشافعيٌ: إن قال البائع: أن آحَدُ النوبٌ وأَُعْطِي قيمة الصبّغ. قيل 
للمشتري: أنتَ بالخيار بين الردٌ والإمسالك بغير الأرش. لأنه قادرٌ على استدراك 
حقّه بالردٌ فلا يكون له الأرشٌء كما لو قطّع الثوت”". 

الجواب: أن المعنى في الأصل أن الردً امْتَتَع لحقٌ البائع وقد رَضِي بإسقاط 
مت ون جا اا مل فس المكدري وركا فاته لسرا بر آذ 


قآل: ومّن اشترى عبدًا فأعْتَقَه أومات. ثم اطُلّع على عيب ربع بنقصانه. 


أم إذاامات فالرذٌتعذّر ين طريق الحكّم؛ ألاتّرى أن الهالِك لا يُمكِنُ نقل 
ازاك هبيه اا حِبٌّ”" الآأرش. وأما إذا أعتقه فالقياسٌ أن لا 


)١(‏ في (جء ي): «أن يأخذه». 
(1)ينظر: «نهاية المطلب»9(2١/‏ 141/5)) واابحر المذهب»(5/ 55 5)»و«المجموع»(7١117/1).‏ 


(*) بعده في (ي): «أخذ». 
.4 


0 37 
يَرْجِمٌ بالأرش؛ لأن الردّ امتتّع بفِعْل مضمونٍ فصار كما لو باعه؛ والاستحسانٌ أن 
يَرْجِعٌ بالأرش؛ أن اليك ع سس سامون كسا ول الاارى ا لالغريرة 
المُعْيسر إذا أعتّق لا يضْمَنُء والموسرّ إذا وكّل رجلا بِالعِيْقٍ فأعْتَقَ لم يضمن 
الوكيل» وإذا كان كذلك عُلِم أن الردٌ تعذَّر حكْمًا فصارت” كموت العبد. 


قل: فإن قتّل المشئّري العبدّء أو كان طعامًا فأكَلّه لم يَرْجِعْ بشيءٍ في 


وقال أبو يوسفء ومحمدٌ: يَرْجِمٌ في الأكل”” وبه قال الشافعك©. 

وجْهُ قول أبي حنيفة: أنه مع 9 الردً بعل مضمونٍ في جميع الأحوالٍ فلم 
يَرْجِعْ بشيع» كما لو أَمْسّكه ولم بره أو باعه. 

وبهُقويهما: أن الأكل تصوفٌيُشترَىالمبيمٌ لاخ فلايتَع الرجوع بالأر 
كالعِئّق» وأما القثل فالمشهورٌ عن أصحابنا أنه يَمْنَمُ الرجوع بالأرش. 

وعن أبى يوؤسف: أنه لا يَمْنَه20, وبه قال الشافعث 29. 

وجهُ قولهم: أنه مع الردَ بفِعْل مضمونٍ في جميع الأحوال؛ ألا ترى أن هذا 


)١(‏ في (س):فصار. 

(؟) ينظر: «بدائع الصنائع» (0/ ؛ و«المحيط البرهاني» (5/ 555)» و(الهداية» (؟/ 58). 
(") ينظر: «بحر المذهب» (5/ 50 6)» و«التهذيب» .))42١/(‏ و«المجموع» (؟١/7588).‏ 
(4) في (ي): «امتنع». 

(6) ينظر: «التجريد» (0/ ©35). ولابدائع الصنائع) (0/ .)59١‏ 

(5) ينظر: لبحر المذهب» (5/ 55 2)» والتهذيب» »)52١/15(‏ و«المجموع» .)5188/١17(‏ 


56 


لزنن 
3 0 4 


الفْعْلٌ مضمون في ملّكِ”" الغير فصار كما لو أَمْسَكه وقال: ا" 
ترك أي يوست قار ار ل عو كبرل وبال اجا اديه 
حكمٌ مِن أحكام الدنياء ولو مات لم كي يَمْنْع الرجوعَ بالأرش + كذلك إذا قثله. 


قأل: ومّن باع عبدًا فباعه المشتّريء ثم رُدَّ عليه بعيب فإن قَبله بقضاءِ قاض 
فله أن يَرَدّه على بائعه» وإن قبله بغير قضاءٍ فليس له أن يَرُدّه. 


وقال الشافعيٌ: له رده(" 

دلملنا : أنه دحل في مِلْكِه بقَبِولِهِ ورضاه. فلم يَمْلِكْ ردّه على البائع الأول 
كالموصّى به**'» وكما لو اشتراه منه. 

فإن قيل: تعذَّر الرد بخروج العين مِن ملْكِه فإذا رَجَعتٌ إليه كان له ردّهاء 
الوزن ركيت ال 

قيل له: إذا رجعت إليه بقضاءٍ فقد عادت إليه بغير قبوله فصار كالميراث؛ 
وإذا عادث بغير قضاءٍ فقد عادث إليه بقبوله فصار كما لو عادث إليه بالوصية؛ 
ولآن من أصلنا أيضًا" أن ماعاد بقضاء فإنه يَعُودُعلى حكم الملّكِ الأوَّلِ؛ بدليل 
أنه لايتعلّقُ به شفعةٌ وإذاعاد على حكم الملْكِ الأوَّلِ صار كأنه لم يَخْرُخُ مِن 


)١(‏ في (س»): «مال». 

(1) ينظر: «المهذب» »)١1١8/7(‏ و«التهذيب» (”/ 7 56). و«المجموع» اما ). 
(9) من (جغ) ق».ءل»ءي). 

(4) في رج ي): الها . 

(8) من (ج٠غء‏ ق»ءلءي). 


وليك 


4 كتاناجع 4 


ملكه» وإذا عاد بغير قضاء فقد عاد ”عليه بحكم' ملّكِمُبْتد] فهو كالموضى به. 

وعند الشافعيّ: أن ما عاد بقضاءٍ أيضًايَءُ يَعُودُ على حكم ملّكِ مُبتّد مُبْتَدأ قال: لأنه 
فسخ عقدٍ كالإقالة. وقد بيّنا المَرْقّ بيتهما. 

وقد قالوا: إذا اشترى عبِدَيُنِ وقبّضهماء 5 وجّد بأحدهما عيبا فله رده دُونَ 
الصحيح؛ وإن كان قبل القبض فليس له إلا ردّهما أو إمساكهما. 

وقال زفر: ليس له أنْيَرْدَ أحدهمافي الو + جهين” » وه وأحدٌ قولي الشافعيٌ © 

وكاترري اناففة تمدنو از ا ا 
رده دُونَ الآحَرِ الذي تمَّتِ الصفقةٌ فيه. أصلّه إذا بَتّ العقد في أحدهما وشرّط 
الخيارٌ في الآخر. 

وجَهُ قولٍ زفرٌ: أنهما عينانٍ ملكهما صفقة واحدةً فلا يَجورٌ له تبعيض 
الصفقة في الردٌ بالعيب» أصلّه إذا كان قبْلَ القبضي» وكما لو اشتّرى زوجي 
خف أو مِضْرَاعَي باب. 

الجوات: أن قبْل القبضي لم 7 َم الصفقة ففي رَدٌ أحيهما بغيرٍ رضا البائع 
تفريقٌ الصفقةٍ عليه في الإتمام» فلايّجورٌ كما لايَجِوزٌ أن يقبلٌ في أحدهماء 
وفي مسألتّنا قد تمَّتٍ الصفقة وإنما تفرّقتْ قثْ في الفسخ. ويجورٌ في الفسخ ما 


)١(‏ في (ج»غ. قءلءي): على حكم)». 

(0) ينظر: « المبسوط» ».)١١ 7” /١7(‏ و«العناية» (5/ /781)» و(الهداية» (”/ ١‏ 5). 

(©) وهو المعتمد في المذهب. ينظر: «المهذب» (5/ 20١‏ و«المجموع» (388/9))» واروضة 
الطالبين» (؟/ )© وامغني المحتاج» (؟/555). 


اه 


0 58 
لايَجوزٌ في الإتمام؛ ألاترى أنه يَجِورُ الفسحُ في عبدٍ حي وعبدٍ ميتٍ ولا يَجورٌ 
إتمامٌ العقَدٍ فيهماء فأما زوج" خف ومِضْرَاعَي باب فالعيبٌ بأحدهما عيبٌ 
بالآخره والتفريقٌ يدل به عيبٌ في الآحَرِء فلا يَجورُ أن يرُدَّه بعيب لم يكن 

قاطن 

وقد قال أصحابّنا: إذا اشتّرى مأكولا في قِشْرِه كالبطيخ» والرّمَادِه والجَوزٍ 
فكسّره فوجّده مَعِيبَا؛ِ فإن كان ما في داخله لايُسفَمُ به فالبيمٌ باطلٌ وإن كان 
تع به إلا أنه مَعِيبٌ لم يَمْلِكُ رده بعْدَ الكشره ويَرْجِعٌ بنقصانٍ العيب”". 

وقال الشافعيٌ: إذا كان الكسرٌ مقدارًا لايُعْلَمُ العيبُ إلا به فله الردٌ في 
الصطيج من و 

لنا: للح ودر الوك ركه د لايم 

سائر العيوب؛ ولأنه جتى على المبيع ف فمنّع الردّ كما لو قطع الثوبّ. 

فإن قيل: فَعَلّ ما لايُمِكِنٌ الوقوف على عيب المبيع إلا به فوجب أن لايَمنَمَ 
الردَّ أصلّه إذا قلب الصَّبْرةً. 

تللكت الع مونل وتات في الى وابيي كلك الك 
لأنه يدّحَلُ به نقصٌ في المبيع فمبّع مع الرد. / 


)١(‏ في (غ»ل): «زوجي». 

(7) ينظر: «التجريد» (4/ 5/9 ؟)) و«بدائع الصنائع) (586/6). 

(*) ينظر: «الأم» (//51)ء و«الحاوي» (5/ 277 و«المهذب» (؟/ 57). و«ابحر المذهب») 
(:/ "همهة). 

(4) في (]؟): «تقليب»)» وبعده في (س): الصبرة». 


يل 


وقد قال أصحابنا: ليس للمشتري أن يَرُدٌَ بخيا يار العيب إلا بالتراضيء أو 
حكم الحاكه”". 

وقال الشافعيٌ: ينفَِحٌ بتفرٌو" المشئّري وحذه ا" 

لنا: أنه سببٌ ينتقل به الملْكُ إلى البائع فلا يَمْلِكُه المشتّري بعد القبض 
كالإقالة. 

فإن قيل: رذ بعيب فلم يفْتقِرْ إلى رضا البائع» كما لو كان قبل القبض. 

2 سس تي يمتهخ ' 00 00 
يريد إبطالها بالردٌ فلايَصِجٌ كما لايَصِ بالإقالة. ‏ 


أل : وإذااشترى عبدًا وشرّط البراءة ين كل عيب فليس له أنيث د بعيب) 
وإن لم يْسَمّالعيوب ويَعُدّها. وقال الشافعيٌ في بعض أقواله: لا نصح البراءةٌ 
من العيوب المجهولة ور 0 سد ع0 


نا: أنه كم يتعلق بالعيين قبدار أن رتعلى بالعيونب اللمتجهر لق اعنلا الف 
وعدة لعي ل عن أن البراءة من الحقوقٍ المجهولةٍ جائزةٌ» والدليلٌ عليه: 
)١(‏ ينظر: «التجريد» (ه/ لال/اغ ؟)2 و«بدائع الصنائع» (59/4). 
(5) في (ج» ي): «بقول». 
6 ينظر: «الأم» (؟/ هلاي و«الحاوي» (555/6), و«التهذيب» ). 
(4) بعده في (ي): «وحده». 
(0) ينظر: «الحاوي"' (ه/ و واالمهذب»(05/5) و«نهاية المطلب» .)58١/6(‏ 
و«المجموع» .)38060/1١(‏ 
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أن رجِلَيّنِ اختّصما إلى النبيئ صَوَِتَدعيدوسَلَرَ فى مواريتٌ دَرَسَتْ7") فقال لهما: 
١اسَْهمَا‏ وَتَوَحياالحنَّه وَلمُْللْ كُلْ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحبَة0". 

وهو إجماعٌ المسلمينّ أيضًاءٍ لأن في سائر الأعصار من حضّره الموت 
استَحَلٌ من مُعاملاته من غير نكير؛ ولأنه إسقااً حٌ ليس فيه معنى التَمْلِيكِ 
يَصِحٌّ مع العِلّم فصحّ مع الجهالةٍ كالطلاق. 

إن قيل: خيارٌ فسخ ثبّت بإطلاقِ العقدٍ فوجَب أن لا يَسْقط بالشرْطٍ أصله 
خيازٌ الرؤية. | 

قيل له: خيارٌ الرؤية سببه الرؤية فإذا شرّط في العقدٍ البراءةً منه فقد أسقّطً 
حقًا قبلٌ وجود سبيه» وأما خيارٌ العيب فيثبُتٌ بنفس العقدء فإذا قبل العقدَ بشرط 
البزاةة حضلت الراءة عن تمام القبول) فشسفظ بها عق قد وحن فض . 

وقد قالوا: إذا كان المشتّري يَعْلَمُ بالعيب فتصرّف في المبيع يما يدل على 


)١(‏ في (س): ااحدثت». 
ودرست: أي: تقادمت. قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١717‏ «يقال: درس 
الشيء إذا عفى واخلولق». ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)١1١7‏ 

(7) أخرجه أب داود (3084)» والبيهقي /٠١(‏ 776) عن أم سلمة. وأصله في البخاري (508 7), 
ومسلم (11/17). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١7‏ ١تَوَحَيًا‏ بالخاء المعجمة: يقال: توخيت 
الشيء؛ أي قصدت إليه» وتعمدت فعله» وتحريت فيه كأنه قال: اقصدا الحق فيما تصنعانه 
من القسمة». 
وقال: «استهما: أمر من الاستهام. أي اقترعاء وليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة 


فيكون سهمه). 
وكيك 


| 1 ا 


6 
لرضا سقط خا مل يفره على العأ وه ون لم لع اليب 
ل قط ذلك عات الابسيالة أن د ل ذلك عن الرضا مع عدم عِلّمِه بالعيب؛ 
وكذلك إذا رأى العيب عندَ الشراو”" فلا خيار له؛ لأنهرَضِي بنقْصانٍ الصفةٍ فلا 

يوخال الك 0 


سار ييا 


اك ا لططت) 


)١(‏ في (ح7ء سء ي): «المشتري». 
(؟) ينظر: «بدائع الصنائع» (6/ »)591١‏ و«البناية» (8/ .)17١‏ 


2 


“تك 1 تت 


مسي 


ببستي يح 


قال أصحابّنا رَحِمهم اللُّ: إذا ادّعَى المشتّري بالمبيع عيبًا؛ فإن كان العيبُ 
ظاهرًا مُسْاهَدًا فهو على وجَهَين: 

إن كان مما لا يَحْدُتُ مثلّه كالإصبع الزائدة والناقصة فإن القاضِي يَقْضِي 
دازف يلتك انك لمك روي لاله دل لضن وى اليد راكد عزوي 
وجود العيب في يد البائع؛ فوجّب القضاءٌ بالرد. 

وإن كان يخدُتُ مثلّه مثلُ الفْرُوح والأمراض وادّعى المشتّري أنه كان في يلٍ 
البائعء وادّعى البائعٌ أنه حدّث في يد المشئري» لميُقبل قو المشكري إلا بينةا 
لأنه يدعي سببًا يت" الخيارٌ فالقولٌ قولٌ مَن يَنْفيهء فإن لم تَقُمْ بينةٌ اسلف 
لبا بالل : لقد بغت وسلَّمِّْ وما به هذا العيبُ؛ وذلك لأن البائعَ قد جعل القولّ 
تورك وول القر ل اقول بهاذ لهاب الافضيومة او لعب ااي 
بذُلهه فإن القول قولّه مع يمينه 3 


لظ يا د علج 


)١-1(‏ مكانه بياض بمقدار نصف سطر في (أ5). 


حو 


(') بعده في (ي): «له). 


الامج ل 


ِْلِهه وهو وقوعٌ البيع والتسليمٌ على صفةٍ دُونَ صفةٍ؛ وإنما مجمع”" في اليمِينٍ 
بين البيع والتسليم؛ لأنه قد يَيعُهِ ولاعيب به ثم يَطْرَأُ العيبُ في يد البائع قبْلٌ 
التسليم فِيُوجِبُْ الفسح أيضًا. ْ 
وأما إذا كان العيبٌ مما لا يُشَامَدُ كالعيوب المتعلَّقةِ بالأفعال؛ كالسّرَقةِء 
والإباقي» والجنونء وما أشبة ذلك من العيوب الباطنة فإن القاضِي يَسألٌ البائع : 
هل هذا العيبٌ المدَّعَى موجودٌ بالعبدٍ الآنَ أمْ لا؟ 


فإن جحّد العيبّ فلا خصومة بينهما حتى يُقِيمَ المشتّري البينة أن العبدَ 
ند جَنَ عندّه أو أبق؛ وذلك لأن الخصومة في العيب فرع على وجوده؛ فما لم 
يَعْلَّمْ وجوده باتفاقهما أو بالبينة لم تيْتٍ 3 ثّتِ الخصومة فيه» فإن طلَّبٍ المشتّري 
جراتت عو تلان مكاه لوبي لديا .د كنا اللمت بوره 
لوراك لاسا ير المتري للراو يو الا ينث[ الشصوبة وفاذا 
جحّد ذلك استَسْلِف ويكون اليمينُ على العِلّم؛ لأنها يمينٌ على غير فِعْلِه 
فإن نكل عن اليمينء أو قر بالعيبء أو أقام المشتّري البينة على وجوده؛ فهو 
على وجْهَيْن أيضًا: 

إن كان مما لا يَحدتُ مثلّه زد به وإن كان مما يَحْدِتُ مثله يد ثبت الخصومة 
على ما بيّناه في العيوب الظاهرة. 

وإذا وجب الرجوع بالأزش وأردتَ معرفة قذره قَوّمْتَ السلعة صحيحة 
وقوَّمْتها وبها العيبٌ» فما نقص مِن قيمتها رٌجع بقذّرِه من العوّض الذي في مقابَلة 


)١(‏ في (جء ل ي): جمعنا). 
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السلعة؛ مثل أن ينقصّ من قيمتها العُشْرٌ فيُرْجَمَ بعُشْر العوّضء أو ينقصٌ منها الربع 
فيَرجَعٌ بربع العِوّض الذي في مقابلتها. 
الل أعام 


مسطرد_ يكب 


ن محم مسحي 


3 ْ 


“31م 00ت 


بابك الع الايد 


س0 


قال وََدَآَنَه: إذا كان أحدٌ العِوَضَيْن أو كلاهما مُحَرّمًا فالبيعٌ فاسدٌ؛ 
كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخنزير أو بالخمر. 
وذلك لقوله صََلنعتوسَ: «لعن اللَّهُ الخمرٌ وبائعها ومُشْيَرِيها00". و 

اللّهُ تعالى 9 حر حرم مَتَ علج لْمِبِيَةٌ لدم وِكم در #[المائدة جا 
العين هو المنعٌ مِن التَصَرّفٍ فيهاء والبيع يُعلّمُ جوازٌه بالشرعء فلايّصِحٌ فيما 
م مَنَعتِ الشريعة من التَصَرّفٍ فيه. 

قل: وكذلك إذا كان غيرَ مملوك كالحرٌ. 
وذلك لما روي عن النبيٌ صَإللَهْعَِتِوْسَءَ أنه قال: اثلاثة أنا خصمّهه”" يوم 


هي 


مع ممم وو مومعو ديهم مر نفدت يور و ررم م دهده و بروج وم و وموم دوو هت ووه وهم دنه ور ووم وو ووه نويه 


القيامة» ومن كنت خصمه خصمته 


)١(‏ أخرجه أبو داود (077175)» وابن ماجه (170) من حديث ابن عمر. وأخرجه الترمذي 
»)١١145(‏ وابن ماجه (7781) من حديث أنس. ينظر: #نصب الراية» (5/ 2.777 5515), 
و«البدر المنير» »)7١١-591//4(‏ و(التلخيص الحبير» (5/ 7), و«الدراية» (؟/ 770). 

(0) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١77‏ 7 : خصمهم: أي أنا المحتج عليهم 
والمطالب لهم بما فعلوا». 

() ليس في: (71, ل). 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١77‏ اخصمته: أي غلبته في الخصومة». 


4 


ة_ ‏ . يي 


جمس 


ول ا و 'ثم عَدَره ورجل باع حرا وأكّل ثم ورجل استأجر أجيرًا 
فَاسْتَوقَى عملّه ولم يُوََه أجرٌه)0, 


ثآل: وبيعٌ أمٌّ الولد» والمُدَب والمُكائب فاسد. 


ما أمُ الولد؛ فلقوله صرَلتَعيوَسهَهَ في أمٌّ الولد: «لا تَباعٌ ولا توهّبُ» وهي 
خُرَّة من جميع المالٍ». 

وألاالمار فلقوله صا صَلَعََهوْسَلَرَ في المُدَيّر : «لا يُبِاعٌ ولا يُوهَبُء وهو حر 
من الثنْثِه”©. وهذا صحيحٌ في التدبير المطلق. 


)١(‏ أَعْطَى بي: أعطى يمينه بي أي: عاهد عهدًا وحلف عليه باللّهه ثم نقضه. ينظر: «فتح الباري؛ 
.)5١9/8(‏ 


و 


(؟) في (س): ليوف)2ء وفي (ق): ليوفيه». 

() أخرجه البخاري (/25771 »)7717١‏ وابن ماجه (47 5 7) من حديث أبي هريرة. ولم يذكر 
البخاري قوله: «ومن كنت خصمه خصمته). 

وال ا ل سينا «أن النبي صََِتَهَعَوسَلٌ 
نهى عن بيع أمهات الأولاد» وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن» يستمتع بها سيدها مادام 
حيّاء فإذا مات فهي حرة». قال الدارقطني في «العلل» مسألة :)7١/85(‏ «والصواب: عن ابن 
عمر» عن عمرء قوله». وقال البيهقي /٠١(‏ 7517): الوغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن 
دينار فرفعه إلى النبي صَرَدَعلوسَه وهو وهم لا يحل ذكره». ينظر: «بيان الوهم والإيهام؛ 
(55/.555/6). 

(6) أخرجه الدارقطني (5574) من طريق عبيدة بن حسان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» 
أن الدب صَََْتَهْعَلتووسَلَرَ قال: المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث». 
قال الدارقطني: «لم يسئده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيفء وإنما هو عن ابن عمر؛ 
موقوف من قوله». ينظر: اعلل الدارقطني» مسألة (27765)» و«بيان الوهم والإيهام» - 


ولاق 


وا 5 و 
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فأمّا التدبيرٌ المقيّدُ فلا يمنعٌ جوارٌ البيع؛ مثلّ أن يقولٌ: إن مِتَ” مِن سَفَرِي 
هلا" فأنت د 
وأمّا المُكاتبٌ فإن المولى عقّد له عقدًا أوجب زوالٌ يده واستحقاقٌ 


قال : ولا يجوز بيع السمك”" في الماء ولا بيع الطير في الهواء. 


امي 


يجورٌ “البِيعٌ كما لو باع الحَمْلَ”. 

.4 5 و و 50 _- 

قل : ولا يجورٌ بيع الحَمْل و" التناج. 
لحديث ابن عمر: «أن النبي صَأِنَهمَلتهَِسَدَ نَهَى عن [بيع المَجْرِ 9 
(7/ 277).: وانصب الراية» (/ 73862-1786)» و«البدر المنير» (4/ 9/5)) و«التلخيص 


الحبيرا (:/ .)75١90‏ 
)١(‏ في (غ. ل): اجكت». 


: ف 0 َه 2 5 رو‎ ٠. 
وذلك لأآنه لا يَقَدِرَ على تسَليمه عقَيبَ العقل لعدم ثُبوتِ”* يده عليه فلك‎ 


(0) من (ي). 

(6) بعده في (نسخة مختصر القدوري): ”قبل أن يصطاد»؛ وفي«الجوهرة النيرة» (1/ :)7١ ١‏ 
«في الماء قبل أن يصطاده». 

0 في (ي): «استيلاء». 

(6-5) ليس في: (ي). 

(5) بعده في (س» ونسخة مختصر القدوري).» و«الجوهرة النيرة» :)5١١ /١(‏ الا؟. 

(0) في (غ): «المحرم»» وفي (ق): «المجيس»» بغير نقط الياء. 
والحديث أخرجه البزار (251757» وابن المنذر (078757)» والبيهقي )”41١/0(‏ من طريق 
دوفن يق فيد تعن عط لتدين دتقار عن اق ضمي كال البهقى وس الحدر كيدا اللفظل؛ جد 


3 0 


ل سن | وي قا جما 
ا بي 


يعنى:] رق ما ين الأرحام». 0 «أن النيق 010 عن ع 
المضامينء وحَبّل الحَبَّلةِ)27. 


قأل: ولا بيعٌ اَن في الضَّرْع» والصّوفٍ على ظهرٍ الغنم. 


تفرد به موسى بن عبيدة» قال يحيى بن معين: فأنكر على موسى هذاء وكان من أسباب تضعيفه». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١5861717‏ «المَجُر بفتح الميم» وسكون 
الجيم؛ وبعدها راء مهملة: اسم لحمل الناقة الذي في بطنهاء ولا يقال له مجرًا إلا إذا 
أثقلت الحامل به؛ وعن أبي زيد: هو أن يباع البعير بمافي بطن الناقة. وقال القتيبي: هو 
بالتحريك. ونوقش بأن ذلك داء في الشاة» وهو أن يعظم بطن الشاة الحامل فتهزلء وريما 
رمت بولدها»). 

)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في : (ي). 

(5) في (ي): «ولما روي». 

(*) الحديث أخرجه عبد الرزاق )١5178(‏ من حديث ابن عمر. قال ابن حجر في «الدراية» 
50 ورووى عبد الرزاق بإسناد صحيح... وفي «الصحيحين» عن ابن عمر النهي عن 
بيع حبل الحبلة». ينظر: «نصب الراية» (5/ »)١١0١١‏ و«البدر المنير) (5/ "5917 -540). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص78١):‏ «المضامين بفتح الميم؛ والضاد المعجمة. 
وكسر الميم» وبعدها ياء آخر الحروف. ونون: مافي أصلاب الفحول. وهو جمع مَضْمُون. 
قلخو الح انمد 6 
وقال: «حبَل الحَبَلة بالحاء المهملة؛ والباء الموحدة» والتحريك: مصدر سمي به المحمول» 
كما سمي بالحملء وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه» وهو أن يبيع ما سوف 
يحمله الجنين الذي في بطن الناقة» على تقدير أن تكون أنشى. وقيل: أراد أن يبيعه إلى 
أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة» فالمحمول مجرء وحمل الحمل: حبل الحبلة» 
وحمل حبل الحبلة يسمى الغميس". ينظر: «النهاية» (7/ 2٠١7‏ و «السان العرب» (ح ب ل) 
.)١39/(‏ 


4 


0 حتت 4 
وذلك لماروي عن ابن عباس: «أنّ الي دعسل نهَى عن بيع صوفٍ 


على ظه رٍ''' وعن بيع لبن في ضَرْع» وسَمْنٍ في لبن)”". 


قل: وؤِرَاع مِن نَوْبٍه وجذّع في سَقْفٍ. 
لأنه لا يُمكِنْه تَسْلِيمُه إلا بضَرّر لم يَسْتَحِنّ بالعقد» فلايَصِحٌ البِيعٌ كما لو 
باع حَمْلَاء فأمًّا ما لاضَرَّرَ فى تبعيضه”©2 *فيجورٌ؛ مثلّ أن يقول: بغْتك عَشَرةٌ 


ا 
ره 8 5 6 5 ف 5 اه 5 5 ٠‏ 1-0 0 


قل: وضرية الغائص””. 


)١(‏ بعده في (س): «الغنم». 

(5) أخرجه الدارقطني (738775417*0)» والبيهقي (5/ 5٠‏ 7) من طريق عمر بن فروخ» عن 
خبيب بن الزبير» عن عكرمة:» عن ابن عباس. قال البيهقي: «تفرد برفعه عمر بن فروخ» 
وليس بالقوىء وقد أرسله عنه وكيع؛ ورواه غيره موقوقاه. ينظر: «البدر المنير» (5/ 577). 
و(التلخيص الحبير» (”/ 5)» و«الدراية» (؟/ .)١594.1١65٠‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١78‏ «الضَّرْع بفتح الضاد. وسكون الراء 
المهملة» وآخره عين مهملة: معروف» ومن العرب من يجعل الضرع لكل أنثى» ومنهم من 
بخص الضرع بالشاة والبقرء والخِلّف بالناقة» والثدي بالمرأة». 

(9) في (ي): اابيعه'. وقال في حاشية (ح): «وسواء ذكر القطع أو لم يذكره فلو قطع الذراع أو 
قلع الجذع قبل الفسخ عاد العقد صحيحًا لزوال المفسدء بخلاف ما لو باع نوى في تمر أو 
بذرًا في بطيخ». 

(5-5) ما بين القوسين ليس في (ي). 

(0) في (]7» ض): القانص». وهو أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوصٌ غَوْصةً فما أخرّجتُه 
فهو لك بكذا. نهى عنه لأنه عَرّر. «النهاية» (7/ 7/9). 


ري 


21 ا ورا ؟ 0 


وذلك لنهيه صوصل عن بيع الغرر؛ ولأنه لايدري ما الذي يخرّج فهو 
8 3 4 6 

مجهولء وجهالة المبيع تمنع صِحَة البيع. 

قآل: وبي المُزابَنِ؛ وهو بِيمُ التمر على رؤوس النخل بخَرْصِه تمرًا. 


5 : ع 58 7 00 5 3 
وقالالشافعيٌ: يجوزذلك فيمادون خمسة أوسّق؛ وكذلك العنب بالزبيس2©2, 


دليلًنا: ماروي عن النبيت صَرَاَعوَسله: أنه نهَى عن بيع المُرَابَنةِ والمُحاَل 
والقكان 1 افاي بل الندر اغا زود الها والتحافلة 
ذا وا فى انيار جلك وران ايع ا مكا مسر لأثدل العماية عي 
بالكيل7»» فوججب أن لا يجورٌ أصلّه إذا كان على وجهٍ الأرضيء وأصلّه ”ما 


زاد على خمسة أوسقٍ. 


و سد 


فإن قيل: روي عن النبيت صَِإَآَْنَةءَلَهوَسَل: «أنه نهَى عن بيع التمر بالتمرء إلا أنه 
5 8 5 عدت مومع م عي ل 
رخص في العَرَايا أن تُباعَ بحَرْصِها تمر يأكلّها أهلّها رُطَبً»””» وفي بعض الرّوايات: 


.)158/5( «الأم» (””/ 204 و«الحاوي» (5/ 23517715 وانهاية المطلب»‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (7781)) ومسلم (161*5) من حديث جابر. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١59‏ «المُحَابّرة: قيل: هي المزارعة على نصيب 
معلوم؛ كالئلث والربع. وقد تقدم معنى المزابنة والمحاقلة والعرايا فلا نعيده». ينظر ما تقدم 
في كتاب البيوع تحت قول الماتن: «ولا يجوز أن يبيعَ ثمرةً ويَسْتَثْنِ منها أرطالًا معلومةً». 

(8-) في (س): «والمزابئة وهو بيع الثمرة»» وفي (ع): «والمزابنة هي بيع التمرة». 

() في (ي): «بالمكيل». 

(5-5) في (ي): «إفراز). 

(1) أخرجه البخاري (711/7): ومسلم )١879(‏ من حديث زيد بن ثابت. 


لفل 


١‏ أَرْ خص في بيع العرّايا فيما دون خمسة أوسق)7". 
قيل له: لا دلالةَ فيه؛ لأنّ بيمَ العَرّايا يجورٌ عندّنا على ما ورّد به الخيرٌ. 
روى أبو يوسف,. عن أبي حنيفة: أن العَريّةَ هى النخلة يَعْرُوها الرجلٌ 
0) آم . 0 ا لود ا ال ا 2 
للرجل "'» أي: يجعل ثمرتها له تلك السَّنَةَه ثم يَبْتاعٌ منه ثمرتها بخَرْصِها تمرًا 
فيجوزٌ عندّنا؛ لأنّه لم يملكِ الثمرةً قبل القبضء فإذا أَعُطاه ثمرًا بكر صها فكأنَّه 
َ_ 8 0 6 75 2 م 
وهب له الثمرّء ولا يكون ذلك بيعًا في الحقيقة» وإن تناوّله اسم البيع (”مجارًا. 
و ع م همه 3 رس 
و” الدليل على أن العريّة النخلةٌ التى وُهبتُ”) ثمرتها السُنّةُ واللخة©»: 


عر 00 5 اك 1 ع مكو سرد َه 

أما السنة: ففي حديث نافع؛ عن ابن عمر: «أن النبي صَإْنهءلووه رَنْهَى البائع 
والمبتاع عن المُزابَنة)2. وقال زيد بن ثابتٍ: «وررخص فى العَرّايا فى النخلة 
والنخلتيْن يُوهَبَانِ للرجلء فَيَبيعها بِحَرْصِها تمرًا»”". وفيه غيرٌ ذلك مِن الأخبار. 


(1) أخرجه البخاري (40١75)؛‏ ومسلم )١041(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) في (7'» س» ضص»غ» ل): ايعروها». 
ويُعْرِيها و يَعْرُوها بمعنّى: والعَريّ: النخلة يُحْرِيها صاحبها غيرّه ليأكل ثمرتها فيَعْرُوهاء أي: 
يأتيهاء فعيّلةٌ بمعنى مَفْعُولةَ ودخلت الهاءٌ عليها لأنّه ذْمَبٍ بها مذهب الأسماء؛ مثلٌ التَطيحة 
والأكيلة» فإذا جي:ء بها مع النخلةٍ حَُذِفت الهاء. والإعراءٌ: أن يجعل له ثمرة عامها. «المصباح 
المنير» (؟/ 5*) ورالسان العرب»" (ع ري)(6١/ .)2١‏ وينظر: اشرح معاني الآثار» (/ .)7١‏ 

(-") في (ي): «فظهر أن». 

(5) في (ي): ذهبت». 

ره( في (س): «في اللغة». 

(5) أخرجه البخاري ))75١915(‏ ومسلم .)١974(‏ 


(0) سبق قريبا. 
4 


جحت اده سا || را ا 
و 2ه ري 


ع2 7 0 ب سي عو 
وأمًا اللغة: فقال ابو عل : العرَاياء واتلخدفنا عر وهي النخلة 


وه 


يعريها 
صاحبّها رجلا محتاجًاء والإعراءٌ أن يجعلّ له ثمرةً عامهاء فرٌّخصٌ لرّبٌ النخلة 
أن يبتاعَ "تلك السنة" ثمرة تلك النخلةٍ من المُعْرّى بتمر لموضع حاجته” . 


قل: ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامّسة. 


وذلك لنّهيه صَْنَءَلِنَهِوسَاْمَ عن بيع المُلامّسةٍ والمنابّذة”*)» وهذه بيوع كانت 


في الجاهلية كانوا يَتَرَاضَون”* البيعَ» فإذا لمّسه أحدذهماء أو نبّذه صاحبّه إليه. أو 


ألكى هيه فشي عو انقزو عي 8 اليك التق لقيو نومار رد 
جميع ذلك ليما فيه ين الخطر. 


6 5 + عي همه 
قال : ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين. 


)١(‏ في (ي): لعبيدة». (؟-5؟) من (ي). 

(*) ينظر: «غريب الحديث) /١(‏ /25741 58/8). 

() أخرجه البخاري (515 »)087١ 71417١‏ ومسلم )١917(‏ من حديث أبي سعيد. 
وأخرجه البخاري »)2871١2081571١557(‏ ومسلم )١1611(‏ من حديث أبي هريرة. 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص  :) ١594‏ الملامسة: قيل فيها غير ما ذكره الشارح: 
أن إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع. وقيل: أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم 
يوقع البيع عليه. وقيل: أن يجعل اللمس بالليل قاطعًا للخيار». 
قال: «المنابذة بالميم» والنون» والألف. والباء الموحدة» والذال المعجمة؛ بعدها هاء: ماذكره 
الشارحء يقال: نبذت الشيء أنبذه نبذًا: إذا رميته وأبعدته. وتقدم معنى أسلم». ينظر ما تقدم 
في كتاب البيوع تحت قول الماتن: «ويّجورٌ البيعُ بشمّن حال ومؤجّل إذا كان الأَجَلُ معلومًا». 


(5)فى (, س٠‏ ض )ع6 ق): ايتراوضون). 


رةه 


(1) في (ي): لأوجب). 


وذلك لأن المبيع مجهول» وجهالةالمبيع تمع صِحَة العق؛ بدليل قوله 
صََاَإدَ لَدُعَلَيَوِوسَل : : من أسلم فليسلِمْ في كَيْلٍ معلوم ووزنٍ معلوم»”". ولأن الففيية 
يتَعدَرُ مع الجهالة؛ ألاتّرى أن المشتري لايدري ما الذي يتسَلَمْ ولا الباتغ ما 
الذى تله ووعاق هذا كر سنيالة: تملع التسلي: 

فأمّا الجهالة التى لا يَتعدَّرٌ التَسلِيمٌ معها فإنّها لا تمّدُ العقدٌَ لجهالة القسمة 
وجهالةٍ الصبرة المبيعة. 


وقد قال أصحابّنا: إذا باعَه أحدٌ هدَيْن العبدَيْن على أنه بالخيار في أنْ يد 


اليا تان فالبيع جائرٌ اْتِحسانًاء والقياسٌ أن يَبِطّْلّ العقَدٌ وإِنْ 0 
وهو قولٌ الشافعيّ. 

وجة القياس: أن المبيع مجهولٌ حال العقدِء فوجّب أن لا يَصِحَّ: أصلّه إذا 
باع ثوبًا مِن أربعةٍ أثوابء أو باع ثوبًا مِن ثوبَيّن مِن غير أن يَشْرّط الخيارٌ. 

وجة الاستحسان: أنَّها جهالة لا تمع صِحَةَ الإجارة”"» فلا يمنع صِحَةَ 
البيع كجهالة قَذْرِ البدل المُعَيّنِ بيانّه أن يَسْتأْجِرَ أرضًا على أن يَرْرَعَها حِنْطة أو 
فعيرا أنهيجوة» لآل إذا قرط النخياة زتعت الجهالة في النان بول اند 
المُتعاقدَيْن فصار كبيع قَفِيزِ ِن صَبْروا وإذا لم يُشْترّطٍ الخيارٌ ثْبّتِ الجهالة 


)١(‏ أخرجه البخاري (77774): ومسلم )١1١4(‏ من حديث ابن عباس. 
(؟) «المبسوط» /١9(‏ 05)» ابدائع الصنائع» (5/ .)51١‏ 

(*) في (أ؟.ع, ي): «الإجازة". 

(8) فى (ى): «الباقى». (6) في (ع): احنطة». 


ك3 


بحن ا شه بسن | | فرظا اما : 
ا لك يه 


وكَثْرت؛ ألَاترى أنه ليس للمُشتري اختيارٌ أحدٍ الثوبيْن إلا وللبائع أن يعينَ الآخرٌ 
فإذا شط الخيارٌ تعيّن المبيعٌ بفعل أحدهماء فقَلّتٍ الجهالة فلم توَ ا 

وقد قالوا: إن لا يجورٌ ذلك في أكثرٌ مِن ثلاثة أثواب؛ لأنْ الجهالة تَكثْرٌ في 
الأربعة؛ ألا ترى أنه لا بْدَ أن يكونّ فيها ثوبانٍ على صفةٍ واحدة؛ إِمّا مِن الْجَيدٍ أو 
الرَّدِيءِ أو من الوسطء فَيَحْتاج أولا إلى اختيار الجيّد مِن الرّدِيءِ ومِن الوسطء 
ثم يحتاجٌ إلى اختيار أحدٍ الثوبيْن فتكثرٌ الجهالةٌ» وفي الثلاثة يحتاحٌ إلى اخختيار 
57070007 مُختلِفٌ» كما أن الحظرٌ ”في شرط الخيار إذاا" 
َل في ثلاثة أيام جاز» ولا يجورٌ فيما زاد عليها لكثرة الخطر. 

قل: ومن باع عبدًا على أن يَعبَّه| 
أن يَسْتولِدَها فالبيع فاسل. 


ع 


وذلك لما روّى أبو حنيفةً عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جَدَّه: «أَنْ 
النبى ص وانوي عن بيع رشرط اكور الات بي مله الجماو إلا بي 


. حنيفة7‎ ٠ 


شرط العتق, فقال الشافعيٌ: يجوزٌ. وهو رواية عن أبي حنيفة 
والدليلٌ على قولهم المشهور الخبرٌ الذي قَدَّمْناه؛ ولأنه شُرط على المشتري 

قطعٌ مِلْكِه على وجهٍ لا يَفْتضِيه العقدٌّء فلا يَصِحٌ كما لو قال: علي أن تبيعه 

بعد شهر. 

)١1-1١(‏ في (ج): (يشرط الخيار لما؛» وفي (ي): «بشرط الخيار لما». 


() ينظر: ا(المبسوط» ))١17/1١7(‏ و«بداتع الصنائع» ( ه/ 7 ). 
(*") ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (7/ »)١77‏ و«الحاوي» (6/ ١5‏ 7). 


4م ل 


م 


فإن قيل: روي: «أن عائشة رََليََعَنهَا سَرَطتْ أن يكونً ولاءٌ بَرِيرةَ لمواليها 
وأعتقتهاء فأنكر النينٌ صََرَلتَةعَوَسَلهَ شرط الولاء' ولم يُنكِرْ شرط العتق 00" 
فَدَلّ على أن ”'اشتراطه صحيح "2 ولهذا صَحَّ عتقها. 

قيل له: لم يُروَ أنّها شرَطَتٍ العتقّء وشرطٌ الولاءِ لا يدل على شرط العتق؛ 
عم 5 4 8 2 2 9 
لأنها إذا قالت: متى أعتّقها فالولاءٌ لكم. فإنما شرّطْتٍ الولاء خاصةً متى وقّع 
العتقٌ باختيارهاء فلذلك أنكر النيئٌ صَوَئَعَكَووَسٌَ الولاءَ ولم يُنكر العتقٌ؛ لأنه 
ليس بمشروطء ولو ثبّت أنها شَرَطتٍ العتقٌ والولاءً» فإنكاره الشرط الذي ليس 
: 8 5 0 5 م عه عارت اع اس ع سم اسم 
في كتاب الله تعالى يتناو لهماء فلا نُسَلْمُ أنه أنكّر أحدّ الأمرّيْن دون الآخر. 


قال: وكذلك لوباعٌ عبدًا على أن يستخدمه البائمُ شهرًاء أو دارًا على أن 
يَسْكتهاء أو على أن يُقِرضّه المشتري درهمًاء أو على أن يهدي له هديةٌ. 


يما ذكَرُنا من نهيه ْوَل عن بيع وشرط. وقد روي عن عبدٍ الوارث 
ابن سعيدٍ أنه قال: دخلت مكة تأطبت برها تاكلة من نقياء الكو لك 
أبا حنيفة عن بيع وشرطء فقال: البيعٌ باطل والشرط باطلٌ. فسألتٌ ابنَ أبي ليلى؛ 
فقال: البيع جائدٌ والشرطٌ باطل. لادان ري تمان ابيع جائرٌ والشرطً 
جائرٌ. فعُدْتٌ إلى أبي حنيفة فأخبّرتّه بما قالاء فقال: لا أعلمٌ ما قالاء حدّئني 
'عمرٌو بن شعيب*» عن أبيه» عن جدّه: أن النبيّ موس نهَّى عن بيع 
)١1-1(‏ في (س): «الولاء لمن أعتق». )١(‏ أخرجه البخاري (407): ومسلم (6 .)١6‏ 


لوكو 8 (ي): «الشرط صح). 
(5-4) في (ي): الهاشم بن عمرو». 


- 0 .١ 


ةا 
وشرط». فَآَنِيتٌ ابن أبي ليلى فأخبّرئه 'بما قالا". فقال: لا أعلمٌ ما قالاء حدثني 
هشامٌ بن عروةً» عن أبيه عن عائشة: «أنَّها اشْتَرتْ بَرِيرةَ وشرَّطتٌ أن يكون الولاء 
ا ولضكي ا 0 


ار" عن أبي ارسيو "» عن جابر: أن النبي مده اوسا أ ع '' بعيرًا مِن 
نر حمولته إلى المدينة»)©. 

4 ع 01101 ءِ ا‎ 2. ٠. 
التى اقتّضت الإباحة ل‎ 


)١1-1(‏ ليس في (751. ضصء ع)» وفي (ج٠غ»‏ قء ل» ي): ابذلك»2. 

(؟) في (س): «حدثان». 

(*) في (أ5, سء ض» ع» ق): «ابن الزبير). 

(4) قال في حاشية (ح): «المشترى منه هو جابر بن عبد الله كما هو مذكور في «الصحيحين؛ 
وغيرهماء قال جاير: فلما لمعت المدينة قال صَزَّلَنَةعَليِهِوسَلَرَ لبلال : « أعطه الثمن ورده ثم رد 
الجمل». قال السهيلي: والحكمة في شرائه ورده عليه وإعطاء الثمن بزيادة أنه صِبَأَتَمَعَلووْسَارَ 
ل ا اء اللّه تعالى 
أنفس الشهداء منهم بثمن هو الجنة؛ ثم زادهمء فقال 1 لذن أحسئا التق ورصادةٌ 4. . ثم رد 
عليهم أنفسهم التي اشترى» فقال :ل ولا سين ان موأ في ديل ال مون # الآية» فأشار 
صََرَكََعَليِهِوِسَلَرَ بالشراء وأداء الثمن والزيادة, ثم ر د الجمل إلى تأكد الخبر الذي أخبر به عن 
اللَّ تعالى» فتشاكل الفعل والخبر». وينظر: «الروض الأنف» للسهيلي (8/ 07 5). 

(©) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4751), وابن عبد البر في «التمهيد» (؟5؟/ .)185-1١/6‏ 
ينظر: ابيان الوهم والإيهام» (5/ 071)؛ وانصب الراية» »)١8-1١1//5(‏ و«البدر المنير' 


(5/ /اةع-:١0ه)).‏ 
ولقل 


4 ددم 

ولا"" دلالة له(" في خبر عائشة؛ لأنّ البيمَ فسّد عندّنا بالشرطء والبِيعٌ الفاسدٌ إذا 
اتصّل به القبض مُلَك به ونقّذ الع مع فساو البيع» وأمّا حديثٌ جابر فيَحْتِهِلٌ 
أن يكون شَرَطَ ذلك بعد العقدء والشرطٌ إذا لم يَكنْ في نفس العقدٍ لم يبِطِلّه. 

1 ع ل 5 #5 

وتحصيل المذهب”" فيما يُفسِدٌ العقدَ من الشروط أن كل “شرط شر ط» 
في البيع لا يَقتضيه العقد» وفيه منفعةٌ للبائع أو للمُشتري أو للمّبيع أو لغيرهما 
فالبيعٌ فاسدٌ» ولا خلاف بيهم في هذه الجملة. 


0 0 


وروى أبويوسف» عن أبي حنيفة: أن كل شرط كان فيه ضَرّرٌ على المُشتري: 
وليس فيه نفع لأحب” فالبيعٌ فاسد أيضًا. 


2 ى 0000 ِ 2 ع 
وروّى محمذء عنه: إذا شرّط فيه شر طا ليس فيه منفعةٌ لأحدٍ لم يَفْسّدٍ العقدُ 
٠‏ 2 03 عر 3 عٍِ أ 
وهذا مثل من باع جارية على أن لا يَطأها المشتري أو على أن لا يبيعها". 
٠ 5‏ سا عض 0 9 
وجة رواية أبي يوسف: أنه شرط في العقدٍ مالم يَقتضِيه ففسّدء كما لو 


: ص 1 
شرّط 2" شرطأا فيه منفعة. 


() ليس في (ض). 

(0) من (ي). 

(9) في (ق): «العقد». وأشار أنها كذلك في نسخة. 

() من (غ. ق» ل» ي). 

(4) في (ل): «مشروط). 

)05 0 (ق): «لأحدهماكل وفي (ي): «للآخر). وينظر: «الاختيار» (7/ 2750). و«اللياب» /١(‏ 
.)١118 3‏ 

(0) في (ي): اليعتقها). 

() من (غ. ق» ل»ءي). 


اعد ا اك ول 7 
25 تكصسطانك عي 
ههيب ب ب ب با سلس سس يبيييييييحح جم 


ع 59 3 2 0 
وجة رواية محمد: أن الشرط إنما يسْتَ حكمُّه إذا تعلق به حق المستحق». 
1 0 - 7 ع 7< 9 م 
وهذاالشرط لا قا يتوق عو فسمط عكمه وهار" كأن لو يكن 


قآل: ومن باع عَيْنَا على أن لا يُسَلّمَها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد. 


لأنه شرّط رطا لا يقتضنية العقدٌ وفية مَصَرَةٌ غلى المُشترئ: 


1 
أ 


قأل: ومن باع جارية إلا حَمْلّها فسَد البيخ. 


ذلك لأنَا قد ّنا أن بيعَ الْحَمْل لايَصِحٌ؛ وما لايَصِحٌ إفرادُه بالبيع لايَصِحّ 


استثناؤٌه مِن العقدٍ على الحيوانٍ كالأعضاء. 


0 
على أن ”'يَحَدُوَها ويُشَرٌكّها فالبيع " فاسد. 
لأنّه شرّط منفعةً للمُشتري لا يُفتضيها العقذ» ففسَّد العقدٌكما لو شرّط 

أن يُقرضّهء أو اشتّرى جنطة وشرّط عليه طَحْنّهاء وهذا هو القياس في مسألة 
النعل» وهو قولُ الشافعئء إلا أَنَّهم اسْتَحسَنوا في جواز شِرَاءِ النعل بهذا 
اقرط أن العاف قد وت بذاك فى سات الأغصا رمن خب كين ودداقال 


000 


رس 2 - 0 2 3 - 8 
الببَنٌ صَإإللَةعيَدِوْسَلمٌ: (ما رأآه المسلمون حَسّنا فهو عند الله وين ولآنه عقد 


مم 


و نعلا 


9.9 


شتّرى ثوبًا على أن يَقَطَعه البائعٌ ويَخِيطه قميصًا أو قَبَاءَ أ 


)١(‏ في (ي): اوجاز». 

(5-5) في (ي): «يحذوها البائع ويشركها فالشرط). 

() قال ابن كثير في اتحفة الطالب؟ (ص١14):‏ هذا مأثور عن عبد الله بن مسعود؛ بسند جيد... 
ورواه سيف بن عمر في اكتاب وفاة النبي ََلنَعَيَوَسَيَّوَا عنه مر فوعَاء ولكن بإسناد غريب جدا». 
والموقوف أخرجه أحمد »)755٠(‏ والحاكم (728/5). قال ابن حجر في «الدراية» (181//7): - 


غ0 


ام سر | 3 


و 
يشتمل على بيع وإجارة جَرَتٍ العادة بالتعامّل بهه فصار كصَّبّعْ الثوب. 


وقدقالوا: إذاكان في المبيع حنٌّ لغير البائع منّع صِحة البييع؛ مثل العقد 
على الرهنٍء أو على العين المُستأجَرةِ؛ وذلك لأنّ البائم لا يقدِر -8 التسليم 
عقَيبٌ العقَدٍ لعدم ثبوت يده عليه» فصار كبيع الطير في الهواءٍء ”أو السمكِ 
في الماء'". 

وقد قال في بعض الكتب في هذه المسألةٍ: إِنَّ البيعَ موقوفٌ”". "وهو 
ْ يخ"؛ لأنه عقّد على مِلّكِ نفسه وللغيرٍ فيه حو فوْقف كالوصية بجميع 
المال؛ ولأنّه لوعقّد على مِلْكِ غيره وُقف» فإذا عقّد على مِلْكِ نفيسه وللغير 


4 : : أولّى؟) أن يَقفّ 8 
1ض 
1 0 و 35 7 دي ررم م 
وبيع السمك في الماء لايجورٌ؛ لأنّه لايملكه”*”» وقد (نهى النبيك صََألَهءلِوَسَلَ 


الم أجده مرفوعَاء وأخرجه أحمد موقوفًا على ابن مسعود. بإسناد حسن». ينظر: «نصب الراية» 
1/5 5) و«البداية والنهاية» :)7857/١5(‏ و«اموافقة الخبر الخبر» (؟/ 4780 5752). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١54‏ «ما رآه المسلمون حَسَنًا: من الرأي» وهو 
غلبة الظن». 

)١-(‏ ليس في (ج»غ. ل.ءي). 

(؟)ينظر: «الأصل»(7/ 57 - ط قطر)» و«النتف» للسغدي 5١ /١(‏ 5)» و«المبسوط»(57١/*7))‏ 
وابدائع الصنائع» (17/5١؟).‏ 

(9-”7) في (غ, ل): (وهذا الصحيح”»»؛ وفي (ي): ١وهذا‏ صحيح». 

(4-4) في (ي): «فالأولى». 

(5) في (ع): «لايملك». 


3 


نلا 
م ب 2222ب قي 


عن بيع مالايملكه7». 

ولا يجوز بي الآبق؛ أنه لا يقدِرٌ على تسليمه عَقِيبَ العقدٍ لعدم ثبوتٍ يده 
عليه؛ وكذلك بيع ما ليس عند البائ ع" لا يجوز والأصلّ فيه حديثُ حكيم بن 
حرام وكا : اكنتٌ أدخل السوقٌ فأستجِيدٌ السلمَ» ثم أخرح فأبيعهاء ” ثم أرجع 
فأبتاعهاء فذكرث ذلك للنبت صََلدَه تَدعََتَدوَسَلَ فقال: لا تبغ ما ليس عندّك)2", 

م و د ولد خظاك احا وم . و 

ولا يجوز بيع الآعيانٍ التي تنقل “وتحول قبل القبض؟» ويجور بيع العقار 
قبل القبض عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. 

زكال#تتحدد : هد 1 “. ويه قال الشافعيٌ 00 

وجة قولهما: أله عقةٌ على معي *لايدة. فساده بهلاكه» فجاز التَصرّفٌ 
فيه أضله المتقر لات إذا فشيت 
)١(‏ في (ج.عءغ, ل): «لا يملك». 


والحديث أخرجه أبو داود (5 6٠‏ "7), والترمذي بعد حديث .)١775(‏ والنسائي (5570» 
81 - 8740 )» واين ماجه (714) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. قال الترمذي: احديث 
حسن صحيح 1. 

(1) قال في حاشية (ح): 'من باع ملك غيره» ثم اشتراه وسلمه إلى المشتري لم يجز ويكون 
باطلا لا فاسدًاء وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على بيعه». 

() أخرجه أبو داود(؟٠‏ *") والترمذي (177751777).؛ والنسائي (/777 5)» وابن ماجه 
(/5141). قال الترمذي: (#حديث حسن». (5-4) ليس في (ي). 

(6) ينظر: #مختصر اختلاف العلماء»(7/ 4؟)» و «المبسوط»(/119/ 51)» و«الاختيار» .)١117//7(‏ 

(7) ينظر: «الأم؛ ( 4/ »)١55‏ وامختصر اختلاف العلماء» (19/7) . 


ميكل 


5# في (ق» ل): اامعنى). 


9 حك 

وجهٌ قولٍ محمدٍ: أنه معنى"" يَدَل به المبيعٌ في ضمان المبتاع» فوججب أن 
يستفيد التَصرّفٌ به كالقبض فيما يُنفَلُ ويُحوّلُ. 1 

قيل له: القبضٌ في المنقولاتٍ إنما شط ليَستقرٌ ملك المُشتري به؛ ألاترّى 
الرمداحح يوه لووط الى ورور تعر جاه موا في لقتو بج 
تر كه "لجواز أن يعوة” إلى مِلّكِ البائع من غير فعل أحده ولايَبقَى 
لمِلّكِ”" المبتاع أثرٌ بأن يُهلَكَ فيَتقِضَ مِلْكُه فيها. ويقمٌ هلاتّها على مِلْكِ بائعهاء 

يج التَصرّفُ لعدم استقرار اولك والعقارٌ قبل القبض قد استقرٌ فيه لِلكُ؛ 
لأنه لا يعودٌ إلى مِلْكِ الباء ع كير تمر جادتت. 


وقد قالوا: لا يجورٌ أن يبيعَ دَيْنَا له "في ذْمّة غير» المشتري. 

ولا يجورٌ تمليك الدّينٍ إلا لمن هو في ذْمَتِه وقال مالكُ: يجورٌ تمليكه 
لغيرٍ من هو في ذمّيه”*. 

لنا: أن البائع ب يَعجِزٌ عن تسليم ما في ذمةِ غيره عَقِيبَ العقدِ؛ لعدم تُيُوتِ يده 
عليه؛ فصار كبيع العبدٍ البق فلن كذلك ان عي دوت ونه املف 
لعي عَقِيبَ العقدٍ العدم ثُبُوتِ يِه عليه'©» فصار كبيع المغصوب بين الغاصب؛ 
0500 


)١(‏ في (س): امعين». (5-9) في (ي): #ويجوز أن يبيع». 

(9) في (7): «للملك»؛ وفي (س): «ملك»» وفي (ق): «الملك»» وفي (ي): «لمالك». 

(4-4) فى (س): «في ذمته غيرا» وفي (ي): في غير ذمة». 

)شر والاشراف على تق مشائل الخلاف» (؟/ »)50١‏ و«الذخيرة» (7037//0)) و«امنح 
الجليل» (178/8). (1-5) من (سء ضءقء ي). 


.وه 


ولا" يجورٌ بِيعٌ صَفْعَئَينِ في صَفْقَةٍ واحدة”" مثل أن يقول: أبيغك هذا العبدَ 
بأل على أن تَبِيعَنى هذا الفرسٌ بألي. وذلك لماروي: «أن النبىّ سََلنَةعَليَهوسَاٌ 
نَهَى عن 2 57 : في 3 فقَة)0 2 وااعن بيع 5 في بيع)”؟. 

وكذلك لا يجورٌ شرطان في بيع؛ مثل أن يقول: إِنْ أعطيتّني الثمنّ حالا 
فألفي» وان أَحّرتي شه را فبألقين. له يو عن شر طيّن في بيه *؟ 

ع2 ا 7 ع2 7 عي اتن سق 2 1 
ولأن الثمنَ مجهول عند العقَدِ؛ لأن البائعَ لا يدري أي الثمَنين يلرّمَ المشتري. 

ولا ل 0 0 َيه الشاةٍ الحيَّهَ؛ 
ويه بعبييت ياباب بين عدن 

3 ع 7 مم ع مس و 

وإذا باع وشرّط البائع أن يعطيّه كفيلا بالثمن أو رَهناء وكان الكفيل حاضرًا 
فقبلء أو كان الرَّهْنٌ مُعَيَنَا") فقبل المشتري ذلك جاز اسْتِحسانًاء والقياس أن 
)١(‏ ليس في: ([). 
(؟) من (ق.ءي). 
(*) أخرجه أحمد (77/478) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه. قال ابن كثير 

فأنكره شعبة وغيره». ينظر: «نصب الراية» (5/ »)75١‏ و«الدراية» (7/ .)١617‏ 
(14) أخرجه الترمذي »)١1771(‏ والنسائي (57147) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: احديث 


حسن صحيح؟. 
(4) كما في حديث عبد اللّه بن عمرو السابق. 
(5-د) فى (ي): «الأوجاف والأتباع فالأوجاف». 
4# في (سءق» ل): «معيباا» وفي 3 غير منقوطة. 


27 


0 
4 ا 4 


لاايجورٌ؛ لأن هذا الشرط فيه منفعةٌ للبائع لا يَقْتضِيها العقدٌ” فأفسّد العقدَ'". 


. ل 1 ٠‏ 1 ع2 0 5 0 لبا ع ا0ئر 9 
وإنما استحسّنوا في جوازه لآن الثمنّ الذي به رهن وضَمِينٌ”" أوثق مِن الذي 
لارهنّ به ولاضَمِينَ”": فصار ذلك صفةٌ للشمن» وشرطٌ صفات الثمن لا يُفسِدُ 
العقد كشرط ''الجيِّدٍ والرّدِيءِ“. 


قل : والبيع إلى النشّروزِ» والمِهُرجانِء وصوم التَصارّىء وَفِطْرٍ اليهود. 
إذا لم يعرف المتبايعان ذلك» فاسد. 


والكلامٌ في هذا الموضع يقعٌ أولا” في بيانِ مايِصِحٌ تأجيله قال أصحاينا: 
ٍ رع و عِِ 5 ِ ع سوس - عاص 2 
لايصِح تأجيل الأعيان؛ مثل أن يبِيعَ عَيْنًا فيشترطً فيها أجلا فإنْ العقدَ يَفْسّدٌ؛ 
لأنه يقتضر نمي ال لتسليم المُوجَب بالعقي”؛ ألا ترى أن العينَّ موجودةٌ فى 
الحالين على صفةٍ واحدةٍ لا منفعة للبائع في تأخير تسليوهاء ونفيئ مُوجَبٍ 
اعد لا يَصِحٌ» كما لو باع على أن لا يملكّه ويَنيْتٌ التأجيلٌ فى الديون؛ لأنَّ فى 
شرط الأجل فيها فائدةٌ وهو انّساعٌ المُدَةِ التي يَنمكّنُ المشتري مِن تحصيل 
وإذا ثبّت جوارٌ التأجيل في الديونء قلنا: لا يجورٌ الأجلٌ المجهولٌ؛ لقوله 
)١1-1١(‏ من (ج٠غء‏ ل» ي)»وفي (ق): «فأفسدها العقد». 
(1) في (سء ي): ((وضمن). 
(0) في (س): اضمن». 
(5-4) في (س): #اسائر الجيد والرديء»؛ وفي (ي): «الخيار والرد». 


(6) في (ي): في مسائل الأولى». 
(5) «البداية» (1/ 1775)» و«الهداية» (7/ 594)» و«الاختيار» (؟/ 4 7). 


ةوه 


2 ابُزت 

0 9 
عله عَنَدوْسَل : 0 براي كس 'في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل 
يعدو 1 ". ولد ّجهالة الأجل ؟ تلم إلى جهالة القش للستي «الحقده 


و 


فيَعْسْدٌ العقدٌ. 
وإذا ثبت هذا قلنا: إذا لم يَعِرِفٍ المُتعاقِدانٍِ التَرورٌ والمهُرجانَ فالأجلٌ 
0 2 0 0 ِ 
مجهول عندهما فلا مُعتَبَرَ بمعرفة غيرهما؛ لأنه حقّ لهماء وإن عرّفاه جاز؛ لأنه 
معلوءٌ عندّهما: 
قل: ولا ورد البيع إلى الحصاد. والدياين) والقطاف. وقدُوم الحاح. 


لأنْ جميمَ ذلك يَتقدّمُ ويتَأخْرٌ فهو مجهولٌء فَيَقَسّدُ العقدٌ بشرطه. 
قل: فإن تَرَاضَيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخدّ الناسٌ في الحصاد والدّيَاسِ 
والقطّاف2, وقبل قُدُوم الحاجٌ جاز البيع. 


00 


وقال زفرٌ: لا يَصِحٌ”). وهو قولٌ الشافعيّ 
اراك الو قتع معي ابر ال او ري 
وإنما دحل الفسادٌ”لمعئّى أجنبيق" مِن العقدٍ وهو الأجلٌء فإذا أسقط صار 
)١1-١(‏ في (ي): إذا أسلمت فأسلم». 
(1) تقدّم تخريجه. 
(9*) من (ي). 
(5) في (س): ١لا‏ يجوز).وينظر: الهداية في شرح «البداية» (؟/ ٠‏ 5)» و«تبيين الحقائق» (5/ :)5١‏ 


و«العناية» (5/ 506). 
(5) «الحاوي» (/1/ 7317 و«البيان» (6/ 578)» و(اتبي تبيين الحقائق» (5/ .)5١‏ 


(5-5) في (71» س» ض): البمعا أجنبي »» وفي (ي): المعنى حسي». 


الل 


كلدل كن نل يد 7 لقان المانع" من الانبرام ! إذا أسقّط” صار كأن 
ويك اقم الهد. 

وجه قولٍ زفرٌ: أنَّ كلّ ما ل”* يَتَفقٌ المُتبايعانٍ على إسقاطه لم بص البيغ”*؛ 
كذلك؟ وإن اتمقا على إسقاطه؛ كما لو باع درهمًا دوعتت واكم النقاعكق 
إسقاط أحدٍ الدرهمَين. 

الجواب: أن الفسادَ في الأصل حاصل في البدلء وفي مسألينا في معتى 
غير المعقودٍ عليه» فلا يجورٌ اعتبارٌ أحدهما بالآخر؛ ألاترى أنَّ البدلٌ هو 
المعقودٌ عليه فالفسادٌ فيه مُتَمكَرٌّ في العقدٍ والأجل غيرٌ معقودٍ عليه فما لم 
تدك مع اعقو د إسقاطاة 


قال: ا ا و ان 
عِوَضانٍ كل واحدٍ منهما ماله ملّك المبيمَ ولزمئه'" قيمثه 


والكلام في هذه الجملةٍ يقع في مواضع: 
منها: أن البيعَ الفاسدٌ لا يُملَكُ بعقده شيءٌ على حالٍء وذلك لأنَّهِ ممنوحٌ 


)١(‏ في ج: اعلى). 

(-5) في (ي): لدخل على خيار البائع». 

() أشار في (ج) أنها كذلك في نسخة. 

(4) في (751, ج, س» ض» ع٠غ,‏ ل): الو لم». 

)0( في (ي): (للبيع؟. 

(5) قال في حاشية (ح): «أي: كذلك لم يصح البيع». 


(/) في (أى س »6 20 م: االزمه). 
١ ١6‏ 


اث سل | | ار ام 
8 ب __-21 222717 22212 يو 


منه لح الله تعالى فمئع ين تَعَلّقَ الأحكام بهء ولأنَّ القائل أحدٌ قائليْن؛ إِمّا مَن 
قال: لايملِكٌ بحال. وإِمّامَن قال: يملِكُ بالقبض. فصار امتناعٌ وقوع المِنْكِ 
بنفس العقدٍ ثابتا”"© بالإجماع. 

ومنها: أنه إذا قبض المبيعٌ بإِذْنٍ البائع في البيع الفاسي ملكه بالقبضص. وقال 
الشافعيٌ: لاايملكٌ”). ْ 

دليلّها: ماروي أنَّ عائشة رَوإيَهَتها: لما أرادثْ أن تشتري بريرةً وتَعْتَقّها 
"أبَى مَوَالِيها أن يبيعوها إلا أن تشترط" الولاءً لهم؛ فاشتّرتها وشَرَطتٌ لهم 
الولاءً وأَعتَقَنْهاء وأعلّمتْ بذلك النبئ صََلنَةءيَووسَلَهَ فخطب. وقال: «ما بال 
قوم يَشْترطون شُّرُوطًا ليست في كتاب الل تعالى»كل شرطٍ ليس في كتاب الله 
عاد لوو 152" رسا ار اروس اللوتعالق اعد مها بال حرك 
يقولٌ: أَبِيِعٌ على أنَّ الولاء لي. إِنَّما الولاء لمن أعتّق»”©. فأنكّر الشرط وقضّى 
بوقوع العتق» وحكم بفسادٍ العقد”" لما نَهَى عنه. 

فلولا أنَ المِلّكَ ومّع به لم يَنْقُذْ عتقُها؛ ولأ القبض معتّى يُستفادبه الصف 
فى المعقودٍ عليه فجاز أن يقمٌ الِلّكُ به في البيع» أصلّه العقدٌء بيانُ هذا أن 
(١)فى‏ (71' سء ض): ١ثابت».‏ 
(9) ينظر: امختصر اختلاف العلماء» (7/ ».)١77‏ و«المهذب» .)5187/١(‏ 


إفرة في (ي): اوتشترط الولاء لمواليها». 
(5) في (251 سح ض» ع٠‏ غ؛ ق2 ل : اأشرط). 
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() في (ق» ي): «العتق". 


القبضّ يُستفادُ به التَصرّفٌ في المبيع» والعقدُ يُستفادُ به التّصرِّفُ في الثمن. 
فإن قيل: القبضُ في العقدِ”" الصحيح لايُملَكُ به وما لايقعٌ به اهلك مع 
صِحَيِه؛ فآَأَنْ لا يقع به مع فساده أولّى. 
قيل له: العقدٌ الصحيحٌ قد سبق المِلْكٌ فيه القبضُء فلذلك لم يَقَعْ به والعقَدُ 
الفاسد لا يَسبِقٌ المِلْكَ فيه القبٌ”"» فيجورٌ أن”'يقع به بين" ذلك أن البيعٌ بشرط 
الخيار لا يُملَكَ به عندّناء وعلى بعض أقواله: ثم يقعٌ اهلك بإسقاط الخيار. 
ومنها: أن القبضّ الذي يقعٌ به المِلْكُ يجب أن يكونّ بإِذْنٍ البائع» هذا هو 
المشهور عن ن أصحاينا). 
وذكر محمد فى «الزٌيادات»: أنه”" إذا قبّضه بحضرة الباء تع فلم ينهَه أنه قبض . 
وجة الرّواية الأولى: أن المِلْكَ لايقمٌ بالعقدِ؛ وإنما يقعٌ بالقبضء فلابُدٌ مِن 
إذنٍ البائع فيه كالقبولٍ في البيع الصحيح. 
5 _ 0 7 د 
وجة الرّوايةٍ الأخرى: أن العقدّ في نفيه تسليط» فإذا شامهّد القبصٌ ولم 
يمت منه وقّع الْمِلْكُ بالتسليط المُتقدّم وهو العقد. 
ومنها: أن يكونّ في العقدٍ عِرَضانِ؛ فإِن كان عِوَضُ واحدٌ لم يقع المِلْكُ؛ 
)١(‏ في (ي): «البيع». 
() من (جء 5 ي). 
(5- -17) في (ي): لا يصح بالقبض بيان». 
(4) ينظر: «اللأصل؛ (60/ 7177 7), واالمبسوط» (17/ .)١197‏ 
(5) من (ى). وينظر: «١تحفة‏ الفقهاء» (5/ 09))» و( لمحيط البرهاني؛ (5/ 4 67). 
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مثل أن يشتري بغر ثمنء ومثلٌ البيع بالميتة والدَّم والربح؛ لأنّ البيعَ ما اشتّمل 
على عِوَضينِء والدّمُ والميئةٌ ليس بعِوّض فهو عقدٌ باطل, والمِلْكٌ إنما يق 
بالعقدٍ الفاسدء فأما البيمُ الباطل فوجوده كعدمه. 
ومنها: أن يكونَ كل واحدٍ مِن العِوّضين مما له قيمةٌ؛ لأنَّ البيعَ اشتّمل على 
عِوَضينِ لكل واحدٍ منهما قيمة. 
ومنها: : أنه إذا قبّض ممه القيمة؛ وذلك لأن ضما المبيع ضمانُ الشيء 
بنفسه» وضمات الشيء بنفيسه هو الول فيما له مث والقيمةٌ فيما”'لا مثل له". 
مهيا الغصبء وإنما ينتقل عن هذا الضمانٍ : إلى ضمان التّسمية إذا 
صَحَّتْء فإذا فسَدتٍ التسمية بفساد العقدٍ رجّغنا إلى مُقَتَضَى العقدٍ من الضمان. 
وهذا عل ذا كان المشتركى مجاممر 10ت انه السميم: 
8 74 ا 1 : 
قا فولكل واسين الكهاقد يم يمد 
: كا او اا تاس د ست 7 و 
وذلك لانه عقد لم يَتِمِ» فكان لكل واحدٍ منهما فسخه كالإيجاب بلا قبول. 
قأل: فإن باعه المشتري نقذ بِيعٌه. 
وذلك لِمايَينًا أن البيع الفاسد إذا اتصَل به القبض مُلَّكَ به وإذا ملّكه”) 
المتقوف بالقيقى تند فيشريينة ومعمه: 
قال: ومّن جمّع بينَ حر وعبدٍ أو شاةٍ ذكيّة ومَيْتة بطل البيعٌ فيهما. 


)١1-1(‏ في (ي): «ليس له مثل». 
() في (ي): «ملك). 


1ه 


و كانتي 


وقال الشافعيٌ في أحل قوليه: ور 5 العيد وبح 


58 


ا أ اعرف اراي 

دليلنا: أن الصفقة تضمّنت | لصحيم والفاسد والفساد'' في نفس الم عمود 
عليه» بدليل أن بيع الحرٌ والميتةٍ منصوصٌ على تحرييه» والفسادٌ إذا حصّل 
في نفس المعقود عليه أبطل جميعٌ الصَّلْق أصلهإذاباع قفي ”بقفيرينء أو 
درهما بدرهمينت". 

4 " أمالية ال 9 0 ل و 

ومعنى قولنا: في نفس المعقود عليه. أن نوع الفساد لايَصِح البيع معه بحال. 

فإن قيل: عينانٍ لو أفرّد كل واحدٍ منهما بالعقَدٍ صَّمَّ في أحدهماء فإذا جمّع 
بيتهما صَمّ فيما صَمَّ فيه لو انفرّده كما لو تزوّج أخنّه وأجنبية في عقَدٍ واحدٍ. 

0 عه 70 5 59 7 2 

قيل له: يبطل به إذا باعَ صاعا ''بصاعين ودرهمًا بدرهمّين"» ولأن النكاح 

0 7 2 
لا يُؤثْر فيه الشرط إذا كان مُوَيّدَا والبيع بخلافه. 

ولاافرقٌ عند أبي حنيفة في هذه المسألةٍ بِينَ أن يُسَمّيَ لكل واحدٍ ثمنًا أو 
يُطلِقٌ الثمنَء وقال أبو يوسف,. ومحمذ: إذا سَمَّى لكل واحدٍ ثمنًا جاز البيع 
فى العبد والشاة الزّكيّة9). 


وجةٌ قولٍ أبي حنيفة: أن العقدَ وقع” عليهما صَفْقَةً واحدةٌ؛ بدليل أنه 


1 


.)١97 /4( «المهذب في فقه الشافعي» (7/ 5 7)» و«البناية»‎ )١( 
ليس في (ل)» وفي (51): «والفاسد».‎ )0( 

(3-9) في (أ27 ج» سء ضء ع٠‏ غ؛ قء ل): «ودرهمًا بدرهم». 
(؟) «بدائع الصنائع» (؟/710794»). و«الهداية» ("/ .)60١‏ 

(5) من (جءغء قءلءي). 


3 


ا || ع ىا ما 


لا يملِكُ قبولٌ أحدهما دون الآخر» ولو وجّد بأحدِهماعَيْيًا قبل القبض لم يملكُ 
إفراده بالرّد وإذا كان صفقةٌ واحدةً بطل في الجميع» أصلّه إذا أطلّق الثمنّ. 

وجه قولهما: أنَّ العبديَصِحٌ البيمُ فيه على الانفرادء فإذا ضع إليه الح 
بطّل”" لجهالة حِصّيِه مِن الثمن» فإذا سَكَّى لكل واحدٍ ثمنًا زالٌ هذا المعنى 
فجاز العقد. 


5 ير 1 2 9 1 هه عر 
قأل: وإنْ جمّع بين عبد ومُدَبِِّ أو بينَ عبده وعبدٍ غيره صَحَّ البيعٌ في 
العبدٍ بحِصّتِه من الثمن. 


وقال الشافعيٌ في أحدٍ قولَيه: يَبِطْل البيعٌ فيهما”". 

دليلّنا: أن ارق المعقود عليه موجودٌ فيهماء والمعنى المانع مِن نفوذٍ العقَدٍ 
وجد في أحدهما فنقّذ في الآخرء أصلّه مَن باع عبدَيْهِ وشرّط الخيارٌ في أحدهما. 

فإن قيل: باع مايملِك تمليكه ”وما لايملك تمليكّه": فوجّب أن يَبِطْلّ 
في الجميع كمّن باع عبدًا وحرًا. 

قيل له: هناك وقع العقدٌ على ما لا يجوزٌ أنْيَملِكٌ به فقارّن الفسادً الصحيح 
أَثْرَ فيه» وهاهنا وقع على ما يجوز أن يَملِك به ل 


3 


)١(‏ في (ي): «بطلت). 

(1) بعده في (ع): "قال: فيجب جميع القيمة للعبد أو ينزل الحر عبد ويقوم وتسقط قيمته» هذا 
فيمن جمع بين حر وعبد عند الشافعي رََمَهَُهُ قولا». وينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» 
(ص89). 

(9-") ليس في (غ» لء ي). (5) في (ع» ي): ١لا‏ يجوز». 
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فالفسادٌ فيه”" لم يُقَارِنِ'" العقدّ؛ وإنما حصّل بعقدِ”” الإجازة مِن الحاكم في 
ل م ا م اران 
فإن قيل: البيع لا يَنعقد يَنَعقَدَ بالحصّة؛ الم كور 
قيل له: : اعتبازٌ الحِصّةٍ حال العقَدٍ يمع صِحَنَه صِحَّتّه واعتبارّها في الثاني لا 


يمع جوارٌ العقَدِ؛ كما لو اشتّرى عبدَيْنَ فماتٌ أحدُهما قبل القبضء ولا يُشبةٌ 
هذا إذا جمّع بِينَ حر وعبدٍ؛ لأن الحرٌّ لا قيمةً له فلم يَدحل تحت العقدِ» فبقي 
العبد مجهولٌ الحِصَّةٍ حال العقدء فلم يَصِحٌ البيةُ© فيه 


م د و 0 يك ررحم 0 42 
قآل: ونهَى رسولٌ اللَّهِ صََِنءَكدِوَ عن النّخْش. 


شد اك وجاك ا ري 0 0 
وأبو سعيل””» وأبو هريرة*) 


)١(‏ من (جءغ. قءلءي). 

(؟) في (ضء ق): «يفارق». 

(*) في (ج» ضص»ع» ق): «بفقد» وفي (غ» ل): ابقدر). 

(5) قال في حاشية (ح): «أي ثاني الحال». 

(5) في (ع): «العقد). 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 174): «النَجْش بفتح النون» وسكون الجيم» 
وبعدها شين معجمة: أصله تنفير الوحش من مكان إلى مكان» فشبه فعله بالسلعة لذلك. 
وقال في المغرب: النَّجّش بفتحتين» وروي بالسكون». ينظر: «المغرب» (75/ 90؟). 

(0) أخر جه البخاري (57١5؟))‏ ومسلم (1615). 

(48) أخرجه أحمد .)١1549.411١65765(‏ 

() أخرجه البخاري (/71/117)؛ ومسلم .)١1516(‏ 


ااه 


0 
اع سر و عر مرك ع0 ىب 


قال : وعن السّوْم على سَوْمِ غيره. 

لماروّى أبو سعيدٍ الخدريٌ, أن النبئ صَرَتَعيَوَسهَر قال: «لا يَسومُ الرجل 
على سَوْمٍ أخيه)”". وهذا النهئ المرادٌ به إذا وقّع التَراضِي منهما"؛ فأمًا إذا لم 
تركق البائغ إلى بيع من ساوننة فااتباس أن يي عليدة زننا زوق أن أن النبيّ 
صَبَأَلكَدءَلهوَسَلرٌ 2 م فتووريل0 0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)3١80(‏ وابن حبان 5971)» ورواية ابن ماجه مختصرة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :2١37١‏ «السَووْم: المساومة» وهي المجازبة 
بين البائع والمشتري على السلعة؛ والمعنى ما ذكره الشارح. وقال في المغرب: سام البائع 
السلعة: عرضها وذكر ثمنهاء وسامها المشتري بمعنى استامها سومّاء ومنه: لايسوم الرجل 
على سوم أخيه. أي لايشتري. وروي: لا يستام. ولا يبتاع. انتهى فتأمله». ينظر: «المغرب] 
م 

(5) في (ل» ي): «بينهما». 

(9) في (ي): «قميصا». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)37١‏ «القَعْبٍ بفتح القاف. وسكون العين 
المهملة» وآخره موحدة: القدّح الضخم الجافي, أو إلى الصغرا. 
وقال: «الحِلْس بكسر الحاء المهملة؛ وسكون اللام» وآخره سين مهملة: كساء يكون على 
ظهر البعير تحت البرذعة» ويبسط في البيت تحت حر الثياب» وجمعه أحلاس. ويجوز فيه 
التتحريك». السان العرب»(1/ 187) (ق ع ب)» و«المصباح المنير» (015577/1(ح ل س). 

(4) في (ي): «لمن». 

(5) أخرجه أبو داود ».)١541(‏ والترمذي (48١؟١١).:‏ والنسائي .)407١(‏ وابن ماجه (/19؟) 
من طريق الأخضر بن عجلان» عن عبد اللَّهِ الحنفي» عن أنس بن مالك. قال الترمذي: «هذا 
حديث حسنء لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان». وقال ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» (01//5): الا يصحء فإن عبد اللّهِ الحنفي لا أعرف أحدًا نقل عدالته؛ فهي لم - 


حا هه 


5 اماي 


: وعن تلقي | ب لجلب» وبيع الحاضر للبادي. 


ودلك لجان فاب أن النبِي صََانَعلهِوسَامَ قال: «لا يبِيعٌ حاضرٌ لبادٍ. 


1) 


دعو اناس يرق اللَّهُتعالى'' بعضّهم ين بعض»”". وفي حديثٍ ابن عمرء | أن 

النيت صَََِنَعَََهوسَلَرَ قال: «لا لوا السّله9) حتى نيبيط الأسواف )وهنا 
1 0 0 

محمول على حال يَضُرٌ بأهل البلد» فإن كان لا يَضُرّهم فلا بأسّ به. 


قل: وعن البيع عند أذانٍ الجمعة. 


وذلك لقوله تعالى: © بايا ألدِينَ امَنوَا ذا وى لِلصَّلَوْةَ من بَوْوِ الْجْمْعَةَ 
أسَعوأ إل ذم أله وَدَروأ أ آَم 4[الجمعة:4] وأقلٌ أحواله أن يقتضي”" الكراهة. 


قآل: وكل ذلك يُكرَهُ ولا يَفْسْدٌ ”به العقد". 


تثبت...» وقال فيه الترمذي: حسنء باعتبار اختلافهم في قبول روايات المساتير» والحنفي 
المذكور منهم». 

)١1-1(‏ في (ي): «البادي فإن اللّهِ يرزق الناس». 

() أخرجه مسلم .)١977(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص (الحاضر: المقيم في المدن والقرى». 
وقال: «البادي: المقيم بالبادية» والمنهي عنه: أن يأتي البدوي البلدة ومعه سلعة يبغي التسارع 
إلى بيعها رخيصًاء فيقول له الحضري: أنزله عندي لأغالي في بيعه». 

(9) في (ي): «تتلقوا». 

(5) في (71): «السوق». 

(0) أخرجه البخاري (5170)؛ ومسلم .)١911/(‏ 


(5) في (ي): «تدل على». 
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(9-0) في (ي): «البيع». 


اث اله بس | | و عر ما 

لأن القغياة ليس :فى لقنن :الم نوو عليه و إتمااهتو لمعت فى غيررهة قاذ 
يُوحِبٌُ الفسادً لإجماعهم على جواز البيع عندٌ أذانٍ الجمعةٍ مع الكراهة. 

وقد قال أصحابنا: إذا باع عيئًا بثمن فلم يَقَبِضْه حتى اشتّرى تلك العينَ بأقل 

َه 3 0 3 عاءع و 
منه لم يَصِحٌ البيع الثاني» وإن اشتّراه بمثل الثمنٍ الأول أو أكثرٌ جاز. وهو قول ابن 
عباس» وعائشة» ومجاهلء وعلقمةً والشعبئء والنْحَّعَ» وسعيدٍ بن المسّب. 
5 يه 0 2 م م 

وشريحء والقاسم» وسالم» وسليمان بنِ يسار والحسنء وابن سيرين”". 

وقال الشافعيٌ: 000 أن يشتريه كيف 0 

و 20 ع ص 8 أ 

دليلنا: ماروي أن آم ولد زيدٍ بن أرقمَ دخلت على عائشة» فقالت: «يا 
أمّ المؤمنين أَنَعْرِفِينَ زيدَ بنَ أرقم؟ قالت: نعم. قالت: ”'فَإِنّي بِعْنّه" عبدًا إلى 
العطاء” بثمانِمئة» فاحتاج إلى ثمنه فاشْتَريتّه منه قبل محل الأجل بِسِتَّمِِةِ. فقالت: 
ئس ماشَّرَيْتِه وبئس ما اشتريتء أبلغي زيدًا أنّه قد أبطل جهادّه مع رسول الله 
عله إن لم يَنَبْ. قالت: فقلتٌ: أرأيتٍ إن تركتّه وأحَذتٌ” السَّتّمئةِ؟ 
قالت: نعم فَمَن جه موعِظة من ريو فأَنتَهين قَلَهُ. مَا مَلَفَ 7 [البقرة:ه/امع0©, 
)١(‏ ينظر: «الأصل» (5/ 6١7).؛‏ وا«بدائع الصنائع» ( 0/ .)١159‏ 
(5) ينظر: «الحاوي» (5/ /1/1). 
(-7) في (س): (إني بعت». 
(4) في (ج»غ, ل): «الغطاس». 
(5) فى (ي): «وأخذ». 
(5) أخرجه الدارقطني )70١7(‏ من طريق العالية بنت أنفع قالت: «خرجت أنا وأم محبة إلى 

مكة فدخلنا على عائشة...»الحديث بنحوه. قال الدارقطني: «أم محبة والعالية مجهولتان 


لا يحتج يهما». 
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9 حعف 
وهذا لا يُعلَمُ من طريقٍ القياس» وأيضًا فإنّها ذَكُرتْ قَدْرًا مِن الوعيدٍ والمقادير 
ال 0 
باا 700 
امن جازء أصلّه إذا كان بعد القبضص أو باعَه بأكثر من ذلك الثمن. 
ل ا د 
وأمَّا إذا باعَ بأكثرٌ مِن الثمن الأول أو بمثله؛ فلم يَقَصِدْ بالعقدَيْن مَقصِدَ 
عقدٍ واحد؛ بدليل أن الإنسان لا يبيعٌ الشيء ويبتاعغه بأكثر منه. وهذا غرضٌر 0 
0 َأ فلا الف الغرضٌ”" في العقديْن اعبر كل واحدٍ بحياله وليس كذلك 
اه لأنه قصّد بالعقدَيْن مَقصِدّ عقدٍ واحدٍ؛ بدليل أن هذا قد يكونٌ 
غرضّه”" بالعقدٍ ابتداءً» فلذلك لم يَجَرْ. 
قال أصحابنا: يجورٌ بِيعٌ الزيتٍ االجير 6 وقال الشافعيٌ: لا يجود 
لنا: أنّ النببت صََد ليوو سيل عن فَارةٍ وفعت في سَمْنْء فقال: «(إن كان 
)١(‏ في (س): ااعوض»). 
(9) في (س): «العوض». 
(؟) في (س): اعوضه!. 


(1) ينظر: (مختصر اختلاف العلماء» »)5٠1١/1١(‏ و«التجريد» (551415/0). 
(6)ينظر: «الحاوي»(0١/68١)»‏ والهاية المطلب»(8١/‏ 65 وابحر المذهب»(18/1١).‏ 


شل 


1ك 
وي ‏ تاجح ا 


جامد(" فأَلْقُوها وما حولّهاء وإن كان مائعًا”" فانتفِحُوا به0”". ولأنّها نجاسة عينٍ 
اللا ااي ا نجس . 


ا لظ 
لمّا جاز الاستصباح به جاز بيعه كالطاهر. 


قال أصحاينا: لا يجوز بيعٌ لبن الآدميّة©». وقال الشافعيٌ: ار 
لنا: أنه مُنفصِلٌ مِن الآدميّ لا حياةً فيه ”فلا يجوز" بيعُه كالدّم ولآنه لو 
جاز بيعه 00-07 بعقد" الإجارة استهلاكه. ا 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١7١‏ الجامد: الذي إذا قُوّر لا يلتعم بنفسه. 
والذائب بخلافه». 

(2) في كج ض» ق» ع٠غء‏ ل): «داتب). 

(5) أخرجه ابن المنذر (885)» والبيهقي (4/ 4 70) من طريق عبد الجبار بن عمرء عن الزهري؛ 
عن سالمء عن أبيه. قال ابن المنذر: «عبد الجبار هذا ضعيف واهي الحديث». وقال البيهقي: 
عبد الجبار بن عمر غير محتج به» وروى عن ابن جريج عن ابن شهاب هكذاء والطريق إليه 
غير قوي١.‏ 
وأخرجه الدارقطني (57/89)» والبيهقي (9/ 4 0 7) من طريق شعيب بن يحيى» عن يحيى بن 
أيوب» عن ابن جريج؛ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد اللَّهه عن ابن عمر. قال البيهقي: 
١‏ والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفا عليه غير مرفوع». 

(5) ينظر: «المبسوط» (1؟/ »)17١‏ و«بدائع الصنائع» (5/ .)١50‏ 

(6) ينظر: «الوسيط في المذهب» .)١5/8/5(‏ واتحفة المحتاج" (4/ .))29١‏ 

(5-5) في (ي): «ولم يجزا. 

)7ع( في (ي): اتخريجه وا. 
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) و 3 كر ااءء 
أصلّه لبن الشاقه ولهذا" لم بَ؟ يَجْزْ استحقاقٌ الثمرة بالإجارة(" لما جاز بيعها. 
500 
قيل له: لما جار بيعٌْه لم يَستحِقّ استهلاكه بعقدٍ الإجارة. 
قال أصحابنا: بِيعُ الكلب المُعَلّم”" جائزٌ. وقال الشافعيئ: لا يصِحُ 0 بيعه 


. . َ --2 آي ا 
دليلنا: حديث جابر: اانهى النبيئٌ صَإْنَه لوس عن ثمن* الكلب : والسنور 
إلا كلب صيد)2 2 وفي بعض الأخبار: «إلا كلب ”صيدٍ أو" ماشية). ولأنه 


)١(‏ في (ي): «قيل له لما جاز بيعه». 

)١(‏ في (س): «بفقد الإيجارة». 

(؟) من (71» سء ق). وينظر: لالمبسوط» /١١(‏ 4 "71)» و«المحيط البرهاني» (5/ 417 7)) واتبيين 
الحقائق» (:/ 6؟١).‏ 

(4) في (س): ١لا‏ يجوز». وينظر: المختصر اختلاف العلماء» (7/ 95)» و«الحاوي» (0/ 1/1 
لالا”اء و«المهذب» (5؟5/ 57 ؟). 

(6) في (ي): البيع». 

(5) أخرجه النسائي (5187) من طريق حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد اللَّه. 
قال النسائي: «هذا منكر». 
وأخرجه مسلم )١1914(‏ من طريق معقلء عن أبي الزبير» قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب 
والسنور؟ قال: «زجر النبي صََتَمعََهوسَلَرَ عن ذلك2. هكذا دون ذكر الا تثناء. قال البيهقي 
(5/5): «والأحاديث الصحاح عن النبي صبَأَلنةعَلتَووسَرٌ : في النهي عن ثمن الكلب خالية عن 
هذا الاستثناء؛ وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء» ولعله شبه على مد 
ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين؛ واللَّه أعلم». 

(0) ليس في (ل). 

(8) هذا وارد في الاقتناء؛ كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (717717): ومسلم (191/0), 
وحديث ابن عمر عند البخاري (580 5)) ومسلم .)١61/5(‏ 


4 


الت 
9 6 


جارحة”" يجورٌ الاصطيادٌ بهاء فجارٌ بِيعُها كالفهد. 

فإن قيل: روي: : أن النيى صَبَادة انَمُعَلَهِوَسَلَهَ نهَى عن ثمن الكلب». 

قيل له: : هذا محمولٌ على الوقتٍ الذي كان النبيٌ صَرَدَ اَلْوَل أمّر بقتل 
الكلاب' والبيعٌ في تلك الحال لا يجورٌ؛ لأنّ التسليج مُتَعذّرٌ وقد تخ ذلك. 
يُعَرّقٌ بِينّهما؛ وكذلك إن كان أحذهما كبيرًا ”والآخرُ صغيا ‏ 
٠. 3 5‏ 7 م 5 و و 2 
وقال الشافعيٌ: إذا كان بينهما ولاد لا يجوز التفريق حتى بلغ الصغير سبع 
سنينَ» وإن لم يَكنْ بيتهما ولادٌ جار التفريقٌ بكل حال». 

و 7 0 

والدليل على ذلك : قوله صَإَلدَه لدو امن فَرَّقَ بِيّن والدة وولدها فرق الله 
مكاويي الوا وروي: أن النبت صَرَلنعيِوْسَة دفّع إلى علي ووَََْْنَهُ ممل وكَيْن 
أخوّيْن» ”فباعَ أحدّهما"» فقال له: «اذمَبْ فَاشْكَره»”". وقال صََِّلَهعَلِهوسَلَ: 


(0) في (غ, ل): «خارج». 

(") كما في حديث ابن عمر عند البخاري (505971), ومسلم .)١191/0(‏ 

(-7) من: (ي» ونسخة مختصر القدوري). وينظر: «الجوهرة النيرة» .)35١5/51(‏ 

(4:) «مختصر اختلاف العلماء» (7/ »)١57‏ و«الحاوي» /١5(‏ 57 75). 

(9) أخرجه الترمذي )١977(‏ من طريق حبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي؛ عن أبي 
أيوب؟ ولفظه: «فرق اللّه بينه وبين أحبته يوم القيامة». قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم والويهام» :)211١(‏ «وحيي هذاء قال البخاري: فيه نظرء 
وقال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال ابن معين: ليس به بأسء فلأجل الاختلاف فيه لم يصححه؛. 

(5-5) ليس في: (ل). 

(0) أخرجه الترمذي ))١785(‏ وابن ماجه (59 77) من طريق الحجاج. عن الحكم؛ عن ميمون - 


اوه 


الايُجمَعٌ عليهم السَّبْئ والتفريقٌ» حتى يَبِلّعَ الغلامُ» وتَحِيضٌ الجارية»27. 
ولأن التفريقٌ إنما مُنِع منه لحاجة الصغير إلى الكبير» وهذا المعنى عمتسن 
عنه إلا بالبلوغ. 

عمد هس ع 5 يي لس 5 2 1 ٍ- :ل ار سس 

فإن قيل: شخصان لو فرّق بيتهما في البيع صَح*" البيع» فجار التفريق بيتهما 
كابئي العمُ. 

قبل له: جوازٌ البيع لايَدلٌ على زوالٍ الكراهة كالبيع عند أذانٍ الجمعة» وكبيع 


السلاح ”"في أيام" الفتنٍء والمعنى في ابني العم أنه لم تكمل © قرابتهما. 


قآل: فإن قَرَّق بيتهما كُرِه ذلك وجزز البيخ. 


وقال أبويوسف: البيع باطل في الأبوَيْن جائرٌ في الأخوين””. وبه قال الشافعيٌ. 


ابن أبي شبيب» عن علي . قال الترمذي: #حديث حسن غريب». ينظر: #بيان الوهم والإيهام؛ 
(05/ كول, /251)» و«انصب الراية» (5/ 50 575).» و«البدر المئير؛ .)077-8095١/5(‏ 
و«التلخيص الحبير» (7/ .)١57‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (44 70)؛ والحاكم (؟/ 50) من طريق عبد الله بن عمرو ين حسان» عن 
سعيد بن عبد العزيز. عن مكحولء عن نافع بن محمود بن الربيع» عن أبيه؛ عن عبادة بن الصامت. 
قال الدارقطني: اعبد الله هذا هو الواقعي» وهو ضعيف الحديث؛ رماه علي بن المديني 
بالكذبء ولم يروه عن سعيد غيره». وقال البيهقي (4/ :)١١8‏ «حديث ضعيف». 1 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)17١‏ «السَّبِي: النهب» وأخذ الناس عبيدًا وإماء». 

(5) في (ي): «جاز». 

(-"7) في (ي): (عند). 

(4) في (ي): «تتكمل". 

(4) ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ .)١١60‏ 


0 


ا 6 23 
وجهٌ قولهما: أنَ النهي عن التفريق ليس هو لمعنّى في ”نفس العقدِ؛ وإنما 
هو لمعنى في غيره وهو الضّرّرُ الذي يَلحَقٌ الصغيرّء والنهئ إذا كان لمعنى 
في" غير المنهيّ عنه لم يوجب الفسادَ كالبيع عند أذانٍ الجمعة. 
وجةٌقولٍ أبي يوسفف: أنَّ الحرمة التي بينَ الوالدَيْن والولي”" آكدٌ من الحرمةٍ 
التي بينَ الأخوّيْنء ولهذا ورّد النصٌ بتغليظ التفريقٍ بينَ الوالدة وولدهاء فلذلك 
فسّد العقد”" في الوالدَيْنء ولم يَفِسّدُ في الأخوّين. 


قأل: وإن كانا كبيرَيْن فلا بس بالتفريقٍ بيتهما. 


وذلك لأن المنمَ مِن التفريق إنما ثبّت لحاجة الصغير إلى الكبير» وهذا لا 
الل اه 95 سر 5 ص عو 1 17 7 5 5 
يُوجَد في الكبيرَيْن» وقد روّى بشرٌ المَرِيسِيُ!*'؛ عن أبي يوسف. في الصغير إذا 
اجتمع معه عددٌّمِن أقاربه في مِلّكِ واحد: أنه لا يْعَرّقُ بين وبينَ واحدٍ منهم» 
9 0 و ع لقاع سل و 05 عه 
26 5 له - إلى 0 8 0 20 . 7 
اختلفت”* جهات قرايتهم أو اتفقت؛ لآن المنع من التفريقٍ " لأنس الصبّ'' بهم 
ووّحْشتِه بفِرَاقِهِم» وهذا المعنى يُوجَدُ في القريب والبعيد". 
وقال محمدٌ: إذا كانت القَرابةٌمين جنس واحدٍ”فلهم نوعٌ واحدٌ” مِن السََّقَة؛ 
(1-1) ما بين القوسين ليس في (ي). 
(9) فى (ل): «الوالد». 
إفرة في (جءغء ل ي2: (البيع». 25 من (ي). 
(5) فى (س.ء ل): «اختلف). 
(5-5) في (ي): «أنس للصبي». 
(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟57/5١١).‏ 
(-8) ليس في: (ي). 
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57 نالبق يي 
وذلك لأن”" النوعَ موجودٌ في أحدهم فلم يَسِتضِرٌ الصغيرٌ ببيع الباقين» وإذا 
اختلفتٍ الجهاتٌ فلكلٌ جهةٍ ضربٌ من الشَّمََةِ بخلافٍ”" الآخر, فمُيِع مِن بيع 


الجميع. 


واللَ أعام 


سكرد_ ‏ ريكب 


و بح الحبح ن 


0( في (أ جء سي ع٠‏ غ؛ ل): «يخالف». 


4 


اام 


مي ١‏ جز جز "جز جا :جه 0 جف :الجأ 10 جزإب: الجار 00 ل لاد لفن اعفاد لودل الواض الود كلياش الاين الوااينة اج اج د 


د 


مج جز لمر حلم جه المدر مكفاض تدر تدا ا 7 1 عدر عالقتدر القن بالفدر تماد مان نما + لد تفن مدر تعاس عجر جا مدن عفادن تادر لاضن دي 2 ماين ,تفاش عد 
ترمد عاذ من له" رمن ##ل<تر ير طوس ع4 م نط فوم :دمج ط فد مس ادمح طلأه دمج علج دمن ططما< رمس علا< دمو عط احدمس عله : مر طمن سطب بم كمد ل معطت مد سل مز تمس علد رمن لمر 9< رمد توم جلك مسلاا ير ا. بطكة 


من ادي لاي ٠١‏ 


و 


بم اومن بطرم لمر لات مح لفح مر معد .م عفترم سفن م عل تور تف دمر لير لخد عط تمر عن كتير لدم تمر عدم عتم + رين لط مر ريمس اك 


لذ 
ع 


7 


لقال 


_ 


سححح 0 جسجصييه” 


اه يكو 


عَثْرثَّه يوم ال وَلآن العقدَ انعمّد بتَرَاضيهماء والإقالة رفع”" له. فإذا 


َدعَليدوَسير: ١مَن‏ أقالّ نادم بَيُعتّه"2» قال الله 


لعفا كلت ست 


قال وِيِمَدُلمَهُ: الإقالةٌ جائ زةٌ في الببع بمثل الشمن الأول" ذ| 
منه أو أكثرَ فالشرطٌ باطل» يرد مثلٌ الشمن الأوّلٍ. 


)١(‏ من(؟,ء ي). 

(؟) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» »)27941١(‏ وابن حبان (20754) من طريق إسحاق بن 
محمد الفرويء عن مالك بن أنس. عن سَّمِيَء عن أبي صالح. عن أبي هريرة. قال ابن حبان: 
«ماروى عن مالك إلا إسحاق الفروي». وحدث به إسحاق من أصل كتابه؛ فقال: عن سهيل؛ 
ولفظه: امن أقال مسلمًا عثرته أقاله اللّ تعالى يوم القيامة». قال البيهقي (5/ 717): «هذا المتن 
غير متن حديث سدِيٌ) واللَّه أعلم». ينظر: «البدر المنير» (661/:00657/5). و«التلخيص 


فإن شرّط أقل 


الحبير» (/ 5 7). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١17١‏ «الإقالة: فسخ البيع؛ أي من وافق النادم 
على الفسخ». 
وقال: «العثْرّة بالعين المهملة» والثاء المثلثة» والراء المهملة: المرة الواحدة من العثار» سمى 
به الخطأ في الفعل». 

() في (ي): (دفع». (5) من (51”» ج» ق»ي» ونسخة مختصر القدوري). 


ولك 


ال سا ١ ١‏ لقنا لاسرا 
3 مساك 4 


وذلك لأنه فسح شرط فيه زيادةٌ بدل و فَصَمَّ الفسحُ وبطّل الشرطء أصلّه 
الث لحان 


٠ 3 َّ‏ - 7 ان و 0 2 ٠‏ 
نأل: وهي فسخ في حقٌ المُتَعاقِدَيْن بيع جديدٌ”" في حقٌ غيرهما. 


0 


و 


في قولٍ أبي حنيفة حنيفة 1 لل لَه 'وعن أبي حنيفة رواية أخرّى: أنها بيع بعد 
القبض ٠‏ وفسخ قبله". 

وقال أبو يوسف: هي بيع بعد القبضء وقبلّه فسخ, إلا في العقار فإنّها بيع 
في الحالين. 

اوقد : إن كانت بغير ج: جنس الثمن الأوّلٍ أو بأكثر منه فهي بيخٌ» وإن 
كانّتْ بمثل الثمن الْأَوّلِ أو بأقلّ منه فهي فسمٌ بالشمن. ويَبطُلٌ شرط النقصان. 

وقال زفر: هي فسخ في حق المتعاقِديْن وغيرهما”". 

وجة قول أبي حنيفة: أنَّ الإقالة عبارةٌ عن الرفعء يُقالُ: أقال اللَُّعثْرته. بمعنى 
عا ا لأ اختلاق "أسابي العقود “يو لي 

ا 
تش نه البيم؛ ألا تَرى أن البائعَ ملّك المبيمَ بقبوله ورضاه ببدل» فلهذا لم يُصدَّق 


010( من (أاجءغء 33 ي) ونسخة مختصر القدوري). 


(75-9) ليس في (ي). 
() ينظر: ١فتاوى‏ قاضي خان» (7/ 55)» و«تبيين الحقائق» (5/ ٠لا .)1/١‏ 


(0-”) في (ي): «أسباب المعقود). 
.0ه 


ع2 


المتبايعانٍ على إسقاط حقٌّ الشَّفِيع كما لا يُصَدَّقَانٍ في حكم الرّدٌ بالعيب؛ ألا 
ترى أن البائمَ ؛ بعد الإقالة لا يملك الدَّدَّ على بائعه كما لا يملك”" إذا اشتّرى» 
ويس يمتنع أن يكونٌ للعقدٍ حكمٌ في حقّهما وحكمٌ في حل غيرهما لما" لم 
يُصَدَّقَانِ على إسقاط حقٌ الغير. 

وجة قولٍ أبي يوسففت: أن الإقالةنقل مِلْكِ بعِوّض تَتعَلَنُ به الشفعة ويبِطُل 
بالهلاكِ وير بالعيب. وهذا معنى البيع فإذا وجد بعد القبض حول عليه 
كاقل لظي ليس 203 فريس له يقتري لتر عا بسكا انيما 
فاسدًا؛ لأنَبِيمَ الأعيانٍ المنقولة"» قبلّ القبض لا يَصِحٌ» فوب أن يُحمَلَ على 
وجه صحيح» وليس ذلك إلا الفسحُ. فَأمّا العقارٌ فيجوزٌ بِيعٌه عندّه قبل القبضص 
وجا كات الانا كاف الل 

وج قولٍ محمد: أن الإقالةً موضوعةٌ للفسخ» والفسحٌ إنما يق على ما وفّع 
علب ع3 إةا عالا ]ل نكي ار اوؤيادزية ل دل على انمنها عدلا من 
مُقتَضاهاء وقصّدا عقدًا آخرّ» فكأنّهما صَرَّحا بذتك» وليس كذلك إذا نقّصا 

مِن الثمن؛ لأنه سُكُوتٌ عن جزءٍ من الشمنء فلا يكونُ بأكثرٌ من السّكوتٍ عن 
جميعه» “ولو سكت عن جميعه صَحَّتِ الإقالة» كذلك إذا سكّت عن بعضه. 
(5) ليس في : (11)» وفي (ق): «كما». 
(9) في ف «المبيع». 


(4) في (ي): «اتفق له». 
(ه-ه) في (ي): اافصحت). 


ولهيكك 


ال لام 
3 و 2 وولف 2 


وجة قول زفرٌ: أنّماكان فسحًافي حقٌّ المُتعاقِدَيْن كان فسخًا في حقٌّ غيرهماء 
7 00 ع 7 32 2 
أصله الرَّد بِخْيارٍ الشرطء وكل من قال: إِنّها بِيعٌ. قال: يَتعلّقٌ بها الشفعة. 


قال : وهلاك الثمن لايمّع صِحَةَ الإقالق وهلالك المبيع يمع منهاء وإن 
هلّك بعضٌ المبيع فالإقالةً جائزةٌ في باقيه. 


والأصل في هذا أنه إذابقي ما تَعيّنَ بالعقدٍ أوشيءٌمنه جازت الإقالةٌ وذلك 
لأنَّ العقدَ قائجٌ بِينَ المُتعاقِدَيْن لبقاء ما تَعيّنَ به والإقالةُ وُضِعتٌ لرفعه؛ فما دامَ 
قائمًا فرفعٌه جائزٌء وإذا لم يَبْقّ ما تَعَيّنَّ بِالعقدٍ فالعقَدٌ غيرٌ باق» فلا يُتصَوَّرٌ رفعه. 
ولهذا قالوا: إن هلاكَ المبيع مع بقاءِ الثمن يمنَعٌ مِن صِحَةَ الإقالة؛ لأنّه لم يبن 
شيءٌ مما تين بالعقدٍ والثمنٌ لم يَقَع العقدٌ عليه؛ وإنما هو مأخودٌ عما وقّع عليه 
العقدُ» وإذا لم يَبْنّ المعقودٌ عليه لم يَبّقّ العقدٌ فلم تَصِحّ الإقالة. 


الل أعاى 


سل كه 


الس اللسمسشكل 


00 


ا 0 


0( وا ها سلا سلا اط صل 1 سار* 

َأ مراع 5 0 
عرد عرزل 

٠ ٠.‏ و ( ييه سر 


0 


انَّهُ: المرابحةٌ نقل ما ملّكه بالعقدٍ الْأَوّلٍ ”'بالئمن الأوَّلٍ' مع 


و 1 ره 1 ءِ ع 
والدليل على جوازها أن كل واحدٍ من الثمن والمبيع معلومٌ يجوز العقد 

علق (أوقل آنا بمعنى العقد, وإذا أَنّيا بمعنى البيع جاز وصار كأنَّهما" عقّدا» 
د دم 0 5 

عقدًا مُبتَدَأَ فيجوزٌ وهو أيضًا فعل المسلمين في سائر الأعصار مِن غير نكير. 


قآال: وَالتَّوْلِيةٌ نقل ما مَلّكه بالعقدٍ الأَوّلٍ بالثمن الأَوّلِ مِن غير زيادة ربيه9) 


و ع2 سه سَّ ضاراع | 

والدليل على جوازه: ما روي: أن النبيى صََلتَدعََنَهِوسَلَرَ لما أراد الهجرةً 
ابتاعَ أبو بكر بعيرَيْنَء فقال له النبئٌ صَِْتَعَلهِوَسَلَهَ: «وَلُني" أحدّهما». فقال: 
هو لك بغير شيء. فقال صَإَِنعلَووسَلََ : «أمّا بغير الثمن" فلا»”". وهذايَدَلٌ 


)١1-1(‏ ليس في (ي). (؟) في (سء ع): «كأنها». 

(-) ليس في (71). (4) من (أ؟»ق» مءي» ونسخة مختصر القدوري). 

(6) في غ, ل» م): «ولي»؛ وفي (ق): اوأي). 

(5) في (ي): اشيء). 

(/) قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 00١‏ «اغريب»)» وقال ابن حجر في «الدراية»؛ (7/ 5 :)١8‏ 
«الم أجذه: وفي صحيح البخاري ما يخالفه»). 


4 


#تا#ططقة__.ج.ه 
قل : ولا نَصِح المرابحةٌ والتَّولِيةٌ حتى يكونّ العِوَضُ مما له مثل. 
ع 07 هه ودر سمس 
وذلك لأنّا لو جَوَّرْناه فيما لا مثلٌ له ”لزمه قيمنّه'"» والقيمةٌ مجهولة تعلَمُ 
بِالحَزْرِ والظٌّ والعقدٌ لايَصِحٌ على ذلك. 
قل يجو أن ضيف إلى رأس الما أَجْرة ال 
وَالمَدْلٍ وأ جْرَةٌ حمل الطعام. 
ذلك لأن عق المراحة عق أمانق قشع قي الحادة والعادة قد عدت 
جز لتخا ري فاك تاكلم وجي زناذة فين ابيع أو تبك وهذا 


لقضَّارٍ والصَبّغْ "© والطّرَازِ 


موجودٌ في جمنم ما ذكره صاحتٌ «الكتاب». 
قال : ول قام على بكذا ل يفول : شد 7 يته بكذا©». 


لآنه إذا قال: قام علي بكذا .كان" صادقاء وإذا قال: اشْئَريتّه بكذا. كان 


ريو و 


كاذبًا؛ لأنَ الشَّرّاء ومّع بما سمي في العقدٍ أو لق به دون غيره؛ والتََّدضُ 
للكذكة لا تتخو ر. 


)١1-1١(‏ في (ي): «لزمته القيمة». 

() في (م. ي): اوالصباغ». 

(") في (ي): ابين». 

(5) من (ج» سء ل). 

)0( من (أ7ج» ضء قءمءي). 

(5) في (جءغ. ل؛ ي): «صارا؛ وفي م: (فهو». 


42 من (أى 2 م2 ي). 
<زع 00 هه 


سي 79 و 


قآل: فإنٍ اطَلّع المُمْترِي على خيانة فى المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة؛ 
إن شاءًَ أخذه بجميع الثمنء وإن شاءً رده وإِنٍ اطَلَع على خيانة في التولية 
أسقطها مِن الغمن”)., 


وهو أحدٌ قولّي الشافعت”. 

وقال أبو يوسف: يَحُطٌ فيهما. وهو قولٌ 1: ر للشافعي. 

وقال محمذ: كم فيهما. 

وجة قولٍ أبي حنيفة: أن الخيانة”" في المرابحة لايُخْرِحٌ العقدّعن موضوعه؛ 
وإنما يُوجِبُْ تَعَيَرَ صفة الثمن؛ ألَاترى أن بعض ماسَمًّاه رأسّ الما والباقي 
ربح وير صفةٍ الثمن يُوحِبُ الخيارَ دون الحَطٌّ إذا لم يُخْرِج العقد عن 
موضوعه أصله إذا باع على أن يأل بالشمن كفيلا أو رَهنا فاع المُشتري 
مِن ذلك؛ وليس كذلك في" التوليةٍ؛ لأ تبقية الربح فيها يُخْرِجٌ العقدّ عن 
تو ضوع ويجدلة تزيم وععاد لاني غننو قزل فل كك قات فلل 
يَتَراضَيا به. ووجّب إسقاطٌ الزيادة. 

وجة قولٍ أبي يوسفف: أنَّ البائعَ رضي بمقدار من الربح فلم يَجُزْ اسْتِحقاقٌ 


() ينظر: امختصر اختلاف العلماء» 77/7 .)١١‏ و«التجريد» (60/ ))70517١‏ و«المبسوط» /١(‏ 
/31م)»ء و«الهداية» ( 7/ 05). 

(0) ينظر: «الأم» .)١١1١/70(‏ و«المجموع» »))25/١(‏ و(كفاية النبيه» (9/ 5714). 

(*) في (ج» ي): «الخيار». 

(4) فى (ي): «ويغيير»كذا بدون نقط. (4) من (ي). 


جا ولاو أنه 


حت اه بس اللا لاما 
3 لون 36 
ول بس يبي سس د ل ل ب ج08 


ما زادَ عليه؛ ألا تَرى أنه لما رضي في التَّوْلِية بإسقاط الرّبح لم يَجْرْ أن يَستجِقٌ 
شيئًا منه. 

وج قولٍ محمي: أن البائعٌ لم يَرْضَ أنْ يَستحِقّ عليه المبيعٌ إلا بما سَمّاه 
مِن الثمنء فلم يج اُتحقاقُه عليه بأقلّ منه كالمرابحة. 

قال أبو حنيفة: إذا ابتاعٌ ثويًا بعشّرةٍ فباعه بخمسةً عشّرٌء ثم اشتّراه بعشَّرَة 
وأراد أن يَبيعَه مُرَابحَةَ باعَه على خمسة أو يَبيعَه مساومةً إن باعَه بعشرين» ثم 
3 شتراه بعشّرةٍ لم يَجِرْ أن يَبِيعَه ي. كه ا 3 

وقال أو يوستب ومسي ليد جميع الثمن الثاني'' '.وبه قال الشافعيٌ. 

وجةٌ قول أبي حنيفة: أنَّ المرابحة نَجِمَعٌ فيها العُْقَودُ ويكون رأ س المالٍ 
ما قمع بدلال أنه نا الغوب وتيك قن مُه ون بره وضُع جمية 
00 ل ا 

وخة قرليهاء انه لا لقث عليه الختران قف ة: يَحِتّسَبٌ عليه بالربح» 
٠. 34 03‏ 1 3 8 5 ع 02 ا 0 
أصله إذا ربح في غير هذه السلعةء ومعنى هذا أنه لو”"اشتر ا 
بخمسة. ثم اشتراها”) بعشَّرةٍ لم يَبِعْها م مَوَآبيحَة غلن خنسة 


23 من (أكج 57 ض»غ) ق» ل» م ي). 
() ينظر: ابدائع الصنائع» (5/ 1؟50). و«الهداية» ("/ لاهة). 


(0-”) في (ج.» ي): «باعها أولاً». 
01 هه 


(5) في (ج» ي): «اشتراه؟. 


قبل له: إِنَا نُسيِِطٌ الرّبحَ في هذا الموضع لتر قَعَ" التهمةٌ على البائع؛ لأنَ 
المشتريّ إذا عليم أنه يكونُ ابتياعّه لها بشمنٍ ناقص ويبيعُها بشمنٍ زائدٍ ارتابَ 
به؛ أذ كك اللخخراو فو جقادية كن لد م" والمعنى في الأصل أنه لو 
مله منه" الثم الذي هو الولدٌ لم يعدب في بيع غيره؛ كذلك البح والمبيم 
الواح د بخلافه. 


وقد قالوا: إذا كان المبيعٌ جملة واحدةً ممامّكَالُ أويُورَنُ أُويْعَدٌ وهو 
ممح بال يادي بعتي لاما به وس ريل الم رذنت 
لأن ما لا يَتفاوَتٌ يَنْقسِمٌ الثّمَنّ عليه بالأجزاءء فتصِية )9‏ 0 كل جزم 
معلومة بالعقد» فكأنه سَمّاهاء فإن كان جملةٌ المبيع ين غير المكيلٍ والموزون 
والمعدود الذي لا يتفاوَتء فإِن باع بعضّها مَشَاعًا مُرَابحةَ جارٌ؛ لأنّ كل جزء 
من المَشاع حِصَّتْه معلومة بالعقد؛ وإنْ باع بعضّها مُعيّنّا والثمنُ جملةٌ لم يَجْز 
وقال الشافعيٌ: يجوز. 

الهم تن د يماو 3 م ا 

وهذا لا يَصح؛ لان حصة كل واحدٍ من الجملةٍ مجهولة؛ بدليل أن الثمنَ 
يَنْقيسمٌ على قيمته» وذلك يختلف؛ لأنه يُعلّمُ بالحَزْر والظّن. 

فإن قيل: كل ما يجورٌ بِيعْه مُرَابحة إذا اشتراه مُفرِدًا يجوز وإنٍ تراه مع 
() في (س): «ليوقع». 
(0) في (1؟» ضءعء ق): اليصح). 
(9) في (11): الزمه». 


(؟) في (ق): «افيعتبر». 
ره( قٍ (غ): الجهة). 


0 


0 نت 8 

ا ل 0 
غيره» أصلّه ما ينقسمٌ الشمنٌ عليه بالأجزاء. 

قيل له: هناك حِضَّنُه معلومةٌ بالعقدء فكأنّه َكَاهاء وفي مسألتّنا حِصّةُ كل 
واحدٍ مظنونةٌ فما يُخبَرٌ بها" مِن رأس المالٍ غيرٌ مُتَحَقَّقِ فلم يَجْرْ البيع. 

فأمًا إذا كان قد سمّى في العقدٍ لكل واحدٍ ثمنّاء جار بِيعُ كل واحدٍ مُرابَحةَ 
بم سمّى له. عند أبي حنيفة» وأبي يوسف» وقال محمد: لا يجوز. 

وجة قولهما: أن حِصَّةَ كلّ واحدٍ معلومةٌ بالعقبء فكأنّه أفرّده بالعقدٍ. 

وعفة قول محيلة أن ليان قدا" 3 يَشْتري الشيِعَيْن رغبة منه في أحدهماء 
ويزيد في ” ثمنٍ أحدهما لأجل الآخرء فإذاباعَ الآخرٌ لحقئْه تَهُمةٌ فمّع ذلك 
مِن جواز المرابحة وهذا الذي ذكره يَبطُْلْ به إذا اشتّرى شيئًا واحدًا ”أو غالّى" 
في ثمنه أنه يجوزٌ بِيعْه مُرَابحة كذلك هذا. 

وقدقال أصحاينا: بيع المواضّعةٍ جائرٌء وهوالبيعٌ بمثل الشمنٍ الأول مع نقصانٍ 
معلومء والناسٌ يفعَلونّه في سائر الأعصار من غير تكيرء و لأنّه بي بثمنٍ معلوم. 


ومثالّه: ديقو ل: اشْتَرِيتهِ بعشَرَةٍ وأبيغك”" بمواضعة بزيادة9». 


وا داك طاح وح ل اا 
جزءًا» فيكونٌ الجميعٌ مئةَ وعضَّرةً أجزاءء ثم تسة تسقط منها عَسَرَةَ أجزاء ”من درهه 


(1-1) في (ي): ليجزا. (75-5) في (ي): «وتغالى». 
فر في (س): الوأبيعه]. 
(5) ينظر: «المبسوط؛ /١8(‏ 4 ابدائع الصنائع» (ه/8م8؟؟). 


مه 


(فيدة )فق لزن ): 


ا 2 


3 ِ ع 2 ير 2 هد اس ريك 4 -- 
يبقى مئه جزءء تاخذ لكل أحد عَشّرٌ منها درهمّاء فيكون الثمنّْ تسعة دراهم. 
وجزءا من أحد عشرٌ جزءًا مِن درهم. وعلى هذا القياس. 


قال : ومّن اشتّرى شيدًا مما”'يُكَالُ و 'يُنقَلٌ وحَوَل لم يَجْزْ له عه حتى يَقيضه؛ 


وذلك «لنهيه نعو عن بيع ما 3 يُقبض 00" 
قآل: ويجودٌبِيعُ العقار قبل القبض "عن 


وجةٌ قولهما: أن العقارٌ قبل القبض في مَحِلٌ قبضه؛ فصار كمّن اشتّرى ما 


(0) 


في يده 
وجة قول محمد: «نهيه صَإَنَهُ تَهُعَلنِوسَلُهَ عن بيع ما لم يُقبَضُ). وهو عامٌ. 
والجوابٌ: أنه محمولٌ على بيع ما يُنَقَلٌ ويُحَوّلُ بدليل ما ذكَرْنا. 

قآل: ومّن اشترى مكيلا مُكايّلةٌ» أو موزوثًا مُوَازْئة فاكْتَالّه أو اترَنَه ثم 

باعه مُكايّلة أو مُوَازنة لم يَجُرْ للمُشْتَرِي منه أن يَبعَه ولا يأكُلّه حتى يُعِيدَ عليه 

الكيلٌ والوزن. 
وذلك لماروي عن النبيّ َبَاَلنَدعَِتوِوسَلَ : : أنه نهَى عن بيع الطعام حتى 

رمن زم 

(؟) أخرجه البخاري (11727 27 71150)» ومسلم )١1076(‏ من حديث ابن عباس. 


(-7) ليس في (1أ7» ض» ع). 
() ينظر: «المبسوط» .))9/١7(‏ و«فتاوى قاضي خان) (؟5/١7١).‏ 


(©) في (ي): ١غيره».‏ 
ص3 


3 2 9 فصا اع ع 
يجري فيه الصّاعان؛ صاعٌ البائع وصاعٌ المُشْتَري)”"2» ولأن العقدَ وقع على 
5 وغره .و قرا ع م 1 و 5-000 9 ل 
مقدارء ولم يتَعيِّنْ ملكه فيه؛ ألا ترى أنَّه ”إذا كالّه إن زادَ رَدَ" الزَيادةَ وإن 


ره 


نقَص رجّع به. وإذالم تعن مِلْكه لم يَجُزْ تَصَرَّفُه فيه كما قبل القبض ؟ وعلى 
هذا المعدوة” . 


22 ى 2 ا ع2 سم 
فأمّا المذروعٌ فقد تعيّنَ ملكه فيه؛ لأن العقدَ وقع على عينه لا على قدره؛ 


الاترى أنّه إن زادَ كان للمُشْتَرِي بزياديه وإِنْ نقّص كان له الخيارٌ» وإذا تَعيّنَ 
مِلْكه فيه جاز تَصَرِفه فيه. 


قال: والتَصَرّْفٌ في الثمن قبل القبض جائرٌ. 

وذلك لماروي في حديثٍ لوعت ررحت بهار 
الدراهم الدنانيرٌ » ومكان الدنانير الدراهم» فسألت النببى صََْانَعَيهِوَسَلَ عن ذلك؟ 
فقال: «لا بأسّ”" إذا كان بسعر يومها وافترقتم ولف تا ل 07 


)١(‏ أخرجهابن ماجه )١177/(‏ من حديث جابر. ينظر: «البدر المنير) (7/ 6 »,٠5‏ و«التلخيص 
الحبير» (*/ /737). 

(5-5؟) في (ي): «إن زاد ردت». (*) قال في حاشية (ح): «عند أبي حنيفة خلاه لهما». 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 07 «البقيع بالباء الموحدة. والقاف. والياءء 
ا 
وبقي رسمه فيه فيقال له: بقيع الغرقد. والبقيع في الأصل: المكان المتسع» ولا يسمى يقيعًا 
إلا إذا كان فيه شجر أو أصولها. قاله ابن الأثير». ينظر: «النهاية» .)١57/1١(‏ 

(6) بعذه ذ في (ع): «بالدراهم ونأخذ مكانها الورق». 

(5) بعده في (ع): ابه القيمة في رواية». 


0397 فى (5 جء س »عض » ع» ق» ل): : لبس ا شاد في حاشية 2 أنه في تسيحةة ااشيء1. 


وه 


قل: ويجورٌ للُشتري ي أن يزيد البائع في الثمن» ويجوز للبائع أن يزية 
المشتري في المبيع» ويجورٌ أن يَحُطْ مِن الثمنء ويَتَعَلقٌ تَعََقُ الاستحقاقٌ بجميع 
ذلك. 


31 
ل 


وقال زفر: : زيادة البائع والمشتري” 'هبة ميتدأة اه ستحقت. وإلا 


0 وبه قال الشافعيٌ. 

والدليل على أن الزيادةً 5 ملحن بالعقد : مارزوي في حديث جابر» قال : ١قضَاني‏ 
رسول اللوتضانة ووه نمنَ جَمَلٍ وزادني قيراطاء فقلتُ د 
رسولٌ اللَّه صَآلتَكَووسٌَ لمارف أبداء ولم يل معي حنى جا أ الام 
فأخذوه فيما أحَذوايوءَ م الحرّة290» ولأ العقد في مِلْكِهما والكيط ايد جروا الل 0 


والحديث أخرجه أبو داود (7705)» والترمذي »)١3747(‏ والنسائي (5547)» وابن ماجه 


(0 )من طريق سماك بن حرب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر. قال الترمذي: «هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء 
وروى داود بن أبي هند هذا الحديث» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر موقوفًا». 

)١-1(‏ في (ي): «زيادة مبتدأة إن قبضت». 

(9) ينظر: «العناية» (5/ 619). 

() في (ي): «أوصاني». 

(4) أخرجه البخاري (47 4): ومسلم (715). 
قال ابن قطلويغا في «تقريب الغريب» (ص”77١):‏ «القيراط: جزء من أجزاء الدينار وهو 
ثلث ثمنه في مصر وما والاها من البلاد؛ وفي العراق نصف عشره. والياء فيه بدل من الهمزة» 
فإن أصله قرّاط). 
وقال في (ص 177, :)١7/“‏ «الحرّة بفتح الحاء المهملة» وتشديد الراء المهملة وفتحهاء - 


بولقل 


ات )اه بس | ١‏ ترقا لاما 


قفار الحا الزيادة به اضيا 0 العقد. 


وجة قولٍ زفرٌ: أن المبيمَ دحل في مِلْكِ المشتري والثمنْ في مِلكِ البائع» فمّن 
زادَ منهما فهو ببدلٍ العورض عن مِلْكِ نفيه» وهذا لا يجورٌ؛ فلابدٌ أن يكون هبَة. 

الجوابٌ: أن الزيادةً عندّنا تَلْحَقٌ بالعقدٍ ويَصِيرُ كل جزءٍ منها بإزاءء كل جزء 
منها من المبيع مع الثمن» فلا تُسَلَمُ ما قاله. 

فإن قيل: زيادةٌ ”تنبْتَ قبل لزوم'" العقدء فوجَب أن لا يَثْبْتَ بعد لزومه. 


وبعدها هاء التأنيث: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. ويوم الحرة يوم مشهور 
في الإسلام؛ كان في أيام يزيد بن معاوية» لما أنهب المدينة الشريفة بعسكره من أهل الشام 
الذين ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين» وأمّر عليهم شيخ السوء مسلم بن 
عقبة المريّ» في ذي الحجة سنة ثلاث وستين» قال أبو معشرء والواقدي: يوم الأربعاء 
لليلتين خلتا. وقال بعضهم: لثشلاث بقين. وكان سببها أن أهل المدينة خلعوا يزيد بن 
معاوية» وحاصروا بني أمية الذين كانوا بالمدينة» ثم أرسلوهم وأخذوا عليهم العهد: ألا 
يظاهروا عليهم, ولا يدلوا على عوف. وَفَى لهم بذلك عمرو بن عثمان» وغدر عبد الملك 
ابن مروان» فأشار على شيخ السوء مسلم بن عقبة الأمير: أن ينتهي إليهم من قبل الحرة» 
فلما قدم شيخ السوء دعا أهل المدينة لبيعة يزيد» على أن يكونوا خولًا له وأموالهم له. 
فأبوا عليه فقاتلهم» فقتل في تلك الوقعة من وجوه الناس من قريش والأنصار والمهاجرين 
ووجوه الموالي سبعمئة نفس» وممن لا يعرف من عبد وحر وامرأة عشرة آلاف. وانتهبوا 
المدينة ثلاثة أيام» قال هشام بن حسان: وولدت ألف امرأة بعد الحرة في غير زوج. وقال 
يزيد بن عبد اللَّه بن ربيعة لشيخ السوء: نبايع على كتاب اللَّه. فأمر به فضربت عنقه. وقال 
سعيد بن المسيب: نبايع على سيرة أبي بكر وعمر. فأمر بضرب عنقه. فشهد له رجل أنه 
مجنون فخْلّى عنهء ثم هلك الشيخ السوء بعدهاء وللّه الحمد». 


)١-١(‏ في (ي): «تلزم قبل ثبوت». 
0ه 


7 و .2 
32 كتا ناا 7 ب 


ع 2 3 
أصله الزيادة في الدَّين بِالدَمُن. 

قبل له: الزيادة في الدّينِ وفعت في غير المعقود عليه؛ بدليل أن الدَّينَ لم 

ند 26 يه 5 و 0 و 

يعقد عليه عقد الرّهْنِ؛ وإنما ثبّت بعقدٍ المُداينَقٍه والزيادةٌ نصح فيما وقّع عليه 
العقد دون غيره؛ ولهذا يجورٌ الزيادةٌ فى الرهن؛ لأنّ العقدَ يتناولّه. 

وأمَّا الحَط فإنه يَلِحَقٌ بالعقدٍ أيضًا عند أصحابناء وقال الشافعييٌ: الحَطّ 
بعد لزوم العقدٍ لا يُلَحَقٌ به”"2» ويكون هِبَةٌ مُبتَدَأَ وإن كان فى المجلس أو فى 
مذَّة الخيار لجق بالعقي"". 

7 57 ا اص اس 2 

دليلنا: أنّهما يَملِكانٍ الفسحّ فلّحِقّ حَطْهما بالعقدء أصلّه حال المجلس. 

فإن قيل: خط بعد”” لزوم العقدء فوجب أن لا”* يَلْحَقّ بالعقي*» أصلّه إذا 
حَط جميعٌ الثمن. 

2 

قيل له: خط جميع الثمنٍ لو لحق بالعقدٍ أفسّده. ولم يقصداذلك فلايّلرَمُهما 

مالم يقصداء. وحَطٌ بعض الثمن لا يُفْسِدُ العقدء فأمكن تَبْقِينُه على الوجه الذى 


2000 م ىس 24 0 
قصداه» فوجب أن 6< يُثبت على ذلك. 


0 


قأل: ومن باع بئمن حال ثم أَجُلَه 


أجَلَا معلومًا صار مَوَّجَلا. 
)١(‏ من (ي). 

(؟) ينظر: «الحاوي» (0/ 0517/7 واانهاية المطلب» (5/ »)37٠١‏ و«حلية العلماء؛ (5/ 97؟). 
(9) في (ي): «قبل». 


(؟) ليس في (ي). 


0 


حت اده يس | | عاعريا اما 


6 0 


وقال زفر: ليلح الاح «التكرة . وبه قال الشافعك©. 


وجة قولهم: أن القفقة على وكيا ناذا الحفاية الاجم صَمَّ الأجل©, 
أصل حال العقنة ولآنها قر تنكم بالفقد» قإذا وعدت يغده لسقتبين أصله 
حال المجلس. 

وجهٌ قول زفرٌ: أ 5 ؟ بعال قلوابنا به صل الفرفي: 

الجوابٌ: أن القرض لا يَصِحٌ أن يشترط التأجيل في عقده؛ كذلك لايَلْحَقَه 
بعدَ العقدِء وفي مسألتنا بخلافه؛ وإنّما ذكّر أجلا معلوما؛ لأنَّ الأجلّ المجهول 


قل: وكل دَيْن حالٌ” إذا أَجّلّهِ صاحبّه صار مُوَّجَلَا إلا القرضّء فإ 


ا#وذلق لآن6 الكجل هلد اب حيفة تنكل بالعقة على 14 .عدال فإت كأن 
الدِينُ مما يُستَحَقَ قبضّه في المجلس أفسّد العقدّ» وإن كان مما لا يُسِتَحَقٌ قبضه 

في المجلس صَحٌّ» وصار كالمشروط حال العقدِء ولو شرًّطا الأجلّ في ابتداء 
القرضي بطل الشرطً وصَّمٌّ القرضٌ؛ كذلك إذا شرّطاه في الثاني. 


.)75١7 /48( ينظر: «التجريد» (5/ 751/45).» و«العناية») (5/ 017197). وافتح القدير»‎ )١( 
.)571 /0( ينظر: «الحاوي» (5/ 309)) و«نهاية المطلب» (5/ 57 5)» و«البيان»‎ )( 


(5) من (71.جء س » ق» ونسخة مختصر القدوري). 


(0-5) فى (ي): «وجملة ذلك أن». 
<: :0 


2 5 ووو 


ولأنْ قرص”" العين”" المَرْدودةٍ فيه قد جُعِلتْ في الحكم, كأنّها نفسٌ العين 
المأخوذةء ولولا ذلك لكان تمليك دراه بدراهمٌ مِن غير قبض في المجلس. 
وذلك لا يجوز وإذا جَعِلتٌ “كالعين”" فالتأجيل؟ في الأعيانٍ لايَصِحٌ» فلهذا 
م الكت لنب عووي ‏ 
لم يئبتٍ الاجل في القرض. 


الل أعام 


سيارع يكت 


)١(‏ في (ي): "قبض»). 
)١(‏ في (ل): «القرض المعين». 
(6) ليس في (ق). 


(4-4) في (ي): «العين والتأجيل». 


<إ 0 ع وله 


: بجزا 0 .جب 0 كجإ بج لبج تجهب كجرب جيه مجو عمجزو كج و 00 ج21 عند كياد اليلد كيان وين علا ل كد كك‎ ١ 


د 


امبو تج "جك 0 جؤفه ا" جأ !0 جاه جز لجرك :زاجنإ :00/0 جز : اجاج جا اجاج 7ج جار و 
و طافاحدي د الات مح طدىن دري طمن هدمح لاجس طندر مح ط اجر عزف :ىج سطةا ىمح عادر لفان عله طا>ور طلا<م فاج وسطلا:د رواجم 9ن طف رمس فى اهجمد سا+< ماهد ساح مرج لطتو حلفم ط#كتومل تمر لعجاي 5 


ذم وطقورطاا واس روطو لوطه مانت وطأاس و طااوطاو روطام روطام اطاط طاو د عفام طاو رفوي لا 


2 
< 
246 


الرّبا فى اللغة: هو الزيادة. 
وفي الشرع: عبارةٌ عن عد فاسلٍ بصفةِء كان هناك زيادةٌ أو لم يَكن؛ ألاتّرى 


أن بِيعَ الدراهم بالدراهم نسيئة7" ربًا ولا زيادةً فيه. 


قال ومَدَنَهُ: الرّبا مُحرّمٌ في كل مكيل أو مَورُونٍ بِيعَ بجنيه مُتفاضلا. 
ِ 2 م جوم . 
أما التحريم: فلقوله تعالى: 3 أحلَ الله الْمْهِعْ ورم الرَيَؤأ ‏ [البقرة: 100؟]. 

1 2 20200 م 2 2 
وأما ثبوته في المكيل والموزون: فلقوله صَؤْْنَعََنَهِوسَُ: «لا تبيعغوا الضَّاعَ 
بالصّاعَين ولا الصاعين بالتلاتة)7. والمرادبه ما ار 5-0 الصاع. وهو 
عام في كل مكيلء ورُوي: أن وكيل النبيئّ اَلْوَل بخيبرٌ حمّل إليه تمرًا 

ف 3 ع 2 م 
جيدًا(": فقال له: «أكُلَ تَمرِ حَيبَرَ هَكَذًا؟». فقال: لاء ولكنا تَبِيعٌ الصاعين مِن 


)١(‏ كذا في (ي)»؛ وفي (س): اانسيئًا»» وفي (ع): انساء». 

(0) أخرجه بنحوه أحمد (2886)) والطبراني في «الكبير» (17407()197/15) من طريق 
أبي جناب» عن أبيه؛ عن ابن عمر. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)٠١0‏ ١فيه‏ أبو 
جناب الكلبي» وهو مدلس ثقة»؛ وقال في موضع آخر :)١١1/5(‏ «فيه أبو جناب» وهو ثقة» 
ولكنه مدلس». 

(9) كذا في ال: لسخ» وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 21١77”‏ 17/5): «الجَيْيب بفتح - 


حلا مله 


| وو 
3 لك 
5 0 52001 2 5 2 0 

الجمع''' بالصاع مِن هذا. فقال: «لَا تفعلواء وَلَكِن بيعوا تمرّكمٌ وَاشْتَرُوا به 

2 1 : 1 و 00 

)0 وكذلك الميزان» والمراد به ما يورّن وهو عامٌ. 

قال : 1 2 ف 
: والعلة الكيل مع الجنسء أو الوزن مع الجنس 5 

1 1 8 0 2 ع ًَ 

وهذا الذي ذكّره هو العلَّةُ التي يتعلّق بها تحريمٌ التفاضلء والعلَّةُ التي يتعلّنُ 

بها فساذ البيع عند وجود التفاضل هي عدّمٌ العلم بالممائَلَةِ؛ من طريق الكيل أو 
وقال الشافعيٌ في أحدٍ قولّيه: العلّه كونه “مطعومٌ جنس*»» وفي الذهب 
الجيم» وكسر النون» بعدها ياء آخر الحروفء وباء موحدة: نوع جيد من أنواع التمر. وقال 
مالك رَوَعَلَِدْعَنَةُ: هو الكبيس. وقال غيره: كل تمر ليس بمختلط . وقال الطحاويء وابن السكن: 
هو الطيب. ورأيت في بعض نسخ الشرح: جيدًا بدل جنيبا» وهو تصحيف». 

)١(‏ في (أ7.)ع»٠ي):‏ الجميع»؛ وفي (س): «الرديء». 
قالابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١177‏ «الجَمْع بفتح الجيم» وسكون الميم 
وآخره عين مهملة: قال في المغرب: هو الدّقل» لأنه يجمع ويخلط من تمر خمسين نخلة. 
ذكر الدقل في كتب الأصحابء وهو بالدال المهملة رديء التمر ويابسه. وماليس لهاسم 
خاص». ينظر: (المغرب» .)١8/8/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري ١(‏ 20770 7707)) ومسلم )١1691(‏ من حديث أبى سعيد» وأبى هريرة. 

(*) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١376‏ «الجنْس بكسر الجيم» وسكون النون» 
وآخمره سين مهملة: كل ضرب من الشيء؟؛ فالبر جنس من الحبوبء والإبل جنس من 
البهائم». 


(4-4) في (0371 حاء ض): «مطعوم الجنس». وفي (ي): «معلوم الجنس». والمثبت موافق لما 
فى «الحاوي» (0/ 87).» واابحر المذهب» (5/ 507) . 


حم مه 


2 2 


والفضة جنس الأنمان20. 
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والكلامٌ في هذه المسألة يَقَمُ في فصول؛ 'وهي تدُل على صحة عَلَيّنا في 
المكيلاتء وعلى فسادٍ عِلَّتهم وعلى ثبوت حكم علّّنا في جميع المكيلات. 
وعلى بُطلان علتهم في المطعوم الذي ليس بمكيلٍ» وعلى صح و علَينا في 
الموزونات» وعلى بُطلان علّتهم. 

أما الدليل على صحة علّتنافي المكيلات": فقول صَِآَلَهعَكِ وَل : «الجنطة 
بالجنطة مثالا يوشل» كيلا بكيلء وَالذَْهَبٌ بَالذَّهَبٍ مثلا بوثل» وَزَا يوَزَن». 
فنص على اعتبار الكيل في الأشياء الأربعة» وعلى الوزنٍ في الذهب والفضة. 

ا وا بي ا اويا يا ديت 
الوزن لهما تاق بالحكم "6 ألامرى أن من أن 3 ا 00 
)١(‏ ينظر: «الحاوي» (5/ 2817 41).» و«المهذب» (77/5)» والروضة الطالبين» (/710/9). 
(5-5) ما بين القوسين في (1؟؛ ح, ح 27 سء ضء ع): «أما الدليل على صحة علتنا». 
(5) أخرجه البيهقي )794١/0(‏ من حديث عبادة بن الصامت. وهو عند مسلم 1981١)؛‏ وليس 

قال ابن قطلويغا في : ل «الجِنْطّة بكسر الحاء»؛ وسكون النون» 


وفتح الطاء المهملة. وآخرها هاء: القمح» وإنما ذكرت هذا وأشباهه لاقتضاء | لكي المثيو 
لوضع هذا الكتاب ذلك». 


(5) كذا في (ع)) وفي سائر النسخ: «تعلقًا». 
(6) في (ح. ح7س» ضءع): «بالأحكام'. وينظر: «بداية || ج- د» (/ ١48‏ وداا غني» 


لابن قدامة (5/ 5). 
6و مه 


عض لووك 
30 موفال---ا-اا_-____ل ‏ سس سس يجبي ل 


إن جوارٌ العقَدِيَقِفَ على التساوي في الكيل والوزنٍ دُونَ غيرهماء فإن زاد 
و ا 
والدليل على إبطال 50 257 بالعرايا؛ لأنه 0 مطعوم بمطعوم مِن 
غير ممائَلِ ولأن الطّعمَ ليس بعله”" للوقدار”؟ فلا يكون علّةٌ كاللُون. 
والدليل على حكمنا: وهوثبوثٌ الرّبافي المكيلاتٍ المطعومة وغير المطعومة 
حديث وكبله هلله عَبْتَهوْسَلَرَ بخيبر ؛ ولأنه زياد كيل في جنس فصار كالحنطة 
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والدليل على بطلا حكيهم في المطعوم الدي ليبن يعكيل ولا مورون: 
هو أن مايْضْمَنٌ بقيمته في جميع الأحوال لا ربا في نقده؛ أصلّه الثيابٌُ. 

والدليلٌ على صحة علَّنا في الموزونات: أنها زيادة ورب في جنس فتعلّق 
بها التحريمٌ» أصلّه الأثمان. 

والدليلٌ على بطلان علَّيهم في الموزونات: أنها غيرٌ متعدّيةء والعلَّةُإذا لم 
يدُلٌ عليها إلا الطردٌ فإذا لم يتعدّ لم يَصِحٌ؛ ولأنها تَبطْلُ بالفُلوس؛ لأنها إذا 
1853© فهى © أثمان ولا ونافيها: 
)١(‏ في (ح”» سء غ): ايعلم»» وفي (ل): ابمعلم»» ورسمت في (سء. ض) بغير نقط. 
6 في (غ. ل): «بالمقدار»» وفي (ي): «المقدار). 


() في (سء ل»ي) : الأنفقت») . ونفقت» أي: : راجت» يقال: :نمق البيٌ ينقق بالضم تماقا راج . ينظر: 
«مختار الصحاح"» .)5177/١(‏ (5) من (جءغء ل). 


ج .وو كه 


وا كاطع .ني 


فإذقيل: رُوِي عن النبيّ ص سََِلدمعَدِهوَسَلَر أنه قال :"الطََّامبالطَّعَامٍ مثا يوثل»”. 
وهذا يدل على ثبوت الرربافي كل مطعوم. 

قيل له: : |طلاق اسم الطعام ينل بعص المطعوماتٍ دُونَ بعض؛ بدليلٍ أن 
قولّهم: سُوقٌ الطعام. لايَتناوَلُ سُوقٌ الصيادلَق ولايّقال لِمَن أكّل الإهلِيلّج”": 
أكَلٌ الطعامٌ. 

فإن قيل: علّةُالرباعَلَم على الحظر والمنع» والكيلُ علّمٌ على الإباحة» بدليل 
دزا باع طلع اا كاله ككل جا ريون بافعة جر ان اله تاقو نوما اوقل اغا 
الإباحةٍ لم يج أن يكون عله في التحريم؛ لأن العلَّه الواحدة لاتَجلِتٌ حكمين 
متضادَينِ في شيءٍ واحدٍ. 

قيل له : العلةُفي فساو العقدٍعندنا زيادةٌالكيل» وفي جوازٍ التساوي في الكيل؛ 
فعِلّهُ كلّ واحدٍ مِن الأمرّين غيرٌ علَّة الآحر. 1 


قال : فإذا بيع المكيل أو الموزونٌ بجنيسه مثلا بمثل جاز البيٌ» وإن تفاضّلا 


وذلك لماروق عادة بن الضامتك:واوسعيدالقد ريّءأ أن النبي صَاْلنَمْعلَيَهوم 1 


(1) أخرجه مسلم )١047(‏ من حديث معمر بن عبد اللّه. 

(؟) الإهليلج بكسر اللام الأولى» وفتح الثانية وقد تكسر : قيل: هو نوع من الأدوية والعقاقير» 
يَنْفَعُ من الَخَّوانِيقِ» ويَحمَّظ العَقَلٌ» ويُزِيل الصّداعٌ» وقيل: هو ثمر منه أصفر ومنه أسود. ينظر : 
«تهذيب اللغة» (757/57): و«السان العرب» (هلج)»: و«القاموس المحيط» (هلج)» و«تاج 


العروس»(75/ ١‏ هلج). 
موه 


1ن 
3 حت * 


قال : «الذَّهَبُ بالذّهَبٍ ميثلا بوثل. وَرنا بو يَدَا يِه عن عن هَاء وهَاء20 

َالفَصْلُ ربا وَالفِضّهلفِضَةٍ ميثلا يمئل وَزْنّا بوَرْنِء يَدَا بيَدِهِ عَينا بعَينِ مَاءَ 
وَمَاء وَالمَصْلُ رباء الب ”© مشلا يمئل» كبا بكيل» يدبي عي بعَينٍ؛ 
قاء وهاه وَالفَصْل رباء وَالشَّعِمرُ لبر وشلا بوثلء كا يكبل يدبي عي 

بعين) اء وه وَالفّصلُ به وَالَّمرُ لتر يشلا بجئل» كبا يكيل» يدا يعي 
جرشاره اه الرلوك الو ٠‏ ينلا بيمئل» كيلا َيل يداي 

عَينا بعِينِ» هاء وَهَاء وَالمَضْلٌ ربًا»”". 
فذكر الأشياءً الستة وبيّن جوارٌ العقِدٍ عليها عند صفة؛»» وفسادّه عند صفةٍ 

أخرى؛ فوججب اعتبازٌ ذلك. 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١75‏ اهاء وهاء: هو أن يقول كل واحد من 
المتبايعين: هاء. فيعطيه ما في يده. وقيل معناه: هاك وهات. أي خذ وأعط. وقال الخطابي: 
أصحاب الحديث يروونه: ها وها. ساكنة الألف. والصواب مدها وفتحها لأن أصلها هاك؛ 
أي خذء فحذفت الكاف وعوضت منها المد والهمزة. يقال للواحد هاء» وللاثنين هاؤماء 
وللجمع هاؤم. وعن الخطابي أيضًا: أنه يجيز فيها السكون على حذف العوضء وينزله منزلة 
ها التي للتلبية». ينظر: #اغريب الحديث» للخطابي (75/ 5١‏ 75)» و«المغرب» (؟717/77/5). 

(؟) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ١3762‏ ): «البَرٌ بضم الباء الموحدة» وبعدهاراء 
مهملة مشددة: القمح). 

(9؟) أما حديث عبادة فقد تقدَّم تخريجه. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه. بنحو هذا السياق» 
البخاري 111000)» وسسلم 016/40 بلق لاي دعبالا بوذي 
ُشِفْوابَْضَهَاعَلَى بض وَلاتيُواالوَرِقَ بالوَرقٍ لاما ييل ولام ديقي عَلنْ 
بَغض.ء ولا تبِيعوا مِنْها غَائِيًا بنّاجز). 0 عل) فى لق لاقن صقةجو زب 
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قأل: فإذا عم الوصفان لجنس والمعنى المضمومٌ إليه حل التفاضل 
والنْساءٌ وإذا وجدا حَرّمَ التفاضلٌ والنّساءٌ وإذا وُجد أحدّهما وعدم الآخرٌ 
حَلٌ التفاضلٌ وحرّم النّساءُ. 

وأصل هذا الذي ذكره أن علَّةَ الربا ذاثُ وصفَين: 

أحذهما: الجنسٌ. والآحَرُ: الكيل أو الوزن. 

فإذا وٌجدا جميعًا حرم التفاضلٌ والنَّسام؛ لأن النبّي صََلتعَيهوسَله ذكّر الأشياءً 
الستة وقال فيها: ١يَدَا‏ يد وَالمَضل ربًا». 

وأما إذاعُدِم الوصفان فإنه يَحِلُ التفاضلٌ والنّسائ؛ وذلك لأن عله التحريه 
كدعُمت فكان على أصل الإباحةء وأما إذا حم الجنسٌ» وود المعّى 
المضمومٌ إليه حل النفاضلُ وحرّم النساء لقوله ص َدعَلدِووسَلرٌ يسَلْم: «إذَا اختلّفَ 
الْوعَانِ بِيحُوا كيف شِتّم» وَل حير فيه نسيةً)21. 

وهذا مستمرٌ في جميع المسائل إلا في مسألةٍ واحدةٍ» وهي إذا أُسل ”© 
ا ل 
أحدٍ وَصمَّي علَّةٍ الرباء إلا أنهم ترّكوا القياس للإجماع. 


)١(‏ هوفي حديث عبادة السابق عند مسلم» ولفظه: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 


شئتم إذا كان يدا بيد». 
ج08 م أنه 


(0) في (ج٠غء‏ لى): «أسلف». 


ب ب ب ب لل سس سسسب يلي جه 
ع 3 و - د ٠‏ زه 1 و 
وآفاا إإاوعد الس رعو الس المقس رم إليه حل التفاضل وحرم 

النَّسِاكُ وذلك مثلّ , بيع الهَرَويَ بالهرَوِيْ» والمَرويٌ بالتروي» وقال الشافعي: 

اعد بانقراف لاير اين 0 
دليلنا: حديث ابن عمرٌ أن النبي صََزلنعكِدهوسََر قال: الَاتيعُوا الصّاعَ بالصّاعَين؛ 

ره ترك تومير اش رد ا را زمرك اللي إن ع اللدرين 

بالأفراس والتَّجِيبَ”" بالنجائب؟ فقال صَآَآدَعَْووَسَل: ١لا‏ بأْسَ يِذَلِك يَدَا بيد 

وَلَا خيرٌ فيه نسَاءً0. 
ولأن الجنسٌ أحد وَصمّي علَّةٍ الرّباء فكان له تأثيرٌ في المنع مِن النّساء 

بانفراده كالمعنى المضموم. 
فإن قيل: عينانٍ ليس في نقد كل واحدٍ منهما الرّباء فدولٌ الأجَل فيما في 

الذَّمّةِ منهما لايَمنَمُ العقد أصلَّه الهَرَوِيُ بالمَرويٌ. 
: سل © موس اه لك سمه 
قيل له: الهَرَوِي والمّروي جنسان؛ لآن اختلاف الصنعة فيها”؟» ا 

.)56 /0( و(المهذب» (79/5). و(نهاية المطلب»‎ :.)١١7 /0( ينظر: «الحاوي»‎ )١( 

(2) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 0 «النّجِيّبٍ بفتح النون» وكسر الجيم» 
وبعدها ياء آخر الحروف؛ وموحدة: هو من الإبل القوي الخفيف السريع» وأصله الفاضل 
من كل حيوان: يقال: تَجَب بفتح النون» وضم الجيم يَنْجُبء مثل حَسُن يَحْسّن». ينظر: 
المختار الصحاح؟» .)0704/١(‏ 

() تقدّم تخريجه في أول الباب. 


وقال ابن قطلوبغافي اتقريب الغريب» (ص176): «النّسَاء بفتح النون» والسين المهملة؛ والمد: 
التأخيوة ونه يئة. قالفي المغرب: هو بالمد لاغير». ينظر: «المغرب»(؟/ 51142554). 


(4) في (ج» ي): (فيهما). 
<ع هوه 
روبد 


- كنافاضع 4 


١ ودكّو‎ 


١ 5 هاس امس اس م[‎ ّ ٠. 
ولهذا لو باع ثوبًا على أنه هَرَّوِيَ فوجّده مَرويًا أن البيعَ باطل» وإذا‎ » 0 
كانا جنسَينٍ فلم يُوجّد أحدٌ وَصمَّي علَّة الربا فلم يَحَرّم النَّساءُ.‎ 


قآل: وكل شيء نص رس ول الل َيل على تحريم التفاضل فيه 
كيلا نهو مكيل أبداء وإن : رك الناسٌ الكيلٌ فيه؛ مثل الحنطة» والشَّعِيرِِ والتمرء 
الجلجء وكل مانس على تحري الفاضل فيه وزنًا فهو موزو نأب مل 


وذلك لقوله صَََلنَدَايَووسَل: ١لَا‏ يعوا الذَمَبَ باذعب إِلّا مشلا بيهثلء ون 
بوَزَنٍ» 7 تِيعُوا ابر بابر ا كيلا يكيل . إلين أن 5 الاشياء الست وهذا 
حون ان لا تمر متواغن عير الريك الام اف ملعو لك د 


على جواز بيع '"حبة حنطةٍ بحبتّين"» وتمرة بتمرتَين؟ لأنه صََتَعَِوسَلَرَ قال : 
"كيلا بكيل وَالمَصْلٌ ِبا"©». فجعّل المعتّى المحرَّمَ زيادةً الكيل» وهذا لا 
بوكلا مر يعر ا انالك ليان ْ 
ثال: وما لم يَنْصّ عليه فهو محمولٌ على عاداتٍ الناس. 

وقال الشافعيٌ: المعبَبرٌ بجُرفٍ العادةٍ بالحجاز على عهدٍ رسول اللَّه 
َرَندعَلَدِوَسَلّ؟ فما كان العادة فيه الكيل لا يَجورٌ بيعٌه إلا كيلا في سائر الدنياء 


)١(‏ في (ج): 0 0 ا وفي (ح» ض»غ) ل) رسمت بغير نقط أولهاء وفي (ح ؟): الابيجتسهاكل 
وفي (ي): اايجنسهما). 
(0) تقدّم عه (-5) في (س): احفلة بحفنتين». 


0 
ري 


ولازت 
2 لوحك 2 يدون زمه 


9 0 


وما كانت العادةٌ فيه الوزن لم يَجُز إلا وزنًا في سائر الدنيا(". 

دليلنا: ات أنس» وعبادةً أن الع يَأَكَْعَلَِ وَل قال: «مَا وز مغلا 
بوثل إِذَا كَانَ نَوعَا وَاحِدَاء وَمَاكِيلٌ فَوِثِلٌ ذَيِكَ)0". ولم يَفصل بِينَ الحجازٍ 
وغيره؛ ولأن مالم ينص على كونه مكيلا يَجِورٌ بيع بعضه ببعضي وزناء أصلَه 
الدراهمٌ والدنانيرٌ. 

فإن قيل: رُوِي أن النببيّ صََأَلنَهءَلدِهِوْسَلَرَ قال: «المكيَال يكال أهل الْمَدِينََ 
وَالْمِيرَ ان مِيرَ ان أهل مَكّة00. 


قيل له: ظاهرٌه يقئَضِي أن المكيالٌ والميزانَ يخْتّصٌّ بهم» وقد أجمعوا على 
خلافٍ ذلك فاحتمّل المكيالٌ مكيالّهم في تقدير الصاع في الكفارات» والميزانٌ 

ميزانّهم في نصاب الزكاق واحتمل غيرّه فسقط التعلقٌ به9». 

.)187 /9( و«روضة الطالبين»‎ »)5١5 /0( و«الحاوي»‎ »)8١/( ينظر: «الأم»‎ )١( 

(0) أخرجه الدارقطني (75861) من طريق أبي بكر بن عياشء عن الربيع بن صبيح» عن الحسن» 
عن عبادة» وأنس بن مالك. قال الدارقطني: «لم يروه غير أبي بكرء عن الربيع هكذاء وخالفه 
جماعة؟ فرووه عن الربيع» عن ابن سيرين» عن عبادة» وأنس» عن النبي صََلئَدءَلهوْسَلٌ بلفظ 
غير هذا اللفظ». ينظر: ١تنقيح‏ التحقيق) »)١7/-15/5(‏ و«الدراية» .)١51//7(‏ 

(*) أخرجه أبو داود (77”50)» والنسائي (570/8(:)5019) من حديث ابن عمر. وينظر: «علل 
ابن أبي حاتم» مسألة »)١١15(‏ و«علل الدارقطني» مسألة (5449). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١1725‏ «المكيال: مفعال من الكيل» والميم للآلة؛ 
ومثله الميزان» والآلتان معروفتان»). 

(4) قال إمام الحرمين: العلّ اتخاذ المكايبل كان يعم في المدينة» واتخاذ الموازين يعم بمكة» 
فخرج الكلام على العادة» وإلا فلا خلاف أن اعتبار مكاييل أهل المدينة» وموازين أهل مكة 
لايُرعى». ينظر: «نهاية المطلب» (17//0). 


< همه 


1 


0 010 و 


بض عِوَضَّيهِ فو 


وذلك لأن عند السرف مو جدالة البيد إلا اهتحص بالحكام اكه 
حي احم اصح ياي اا إلتم ودار على انيار ركان عر يعات الميوا تين 


5 
-_ 


قوله صَأَدَه َعليوا: «الذَهَبُ يذهب وَالفِضّة بالفِضَّةٍ مثا بوثل. يدا بيده مَاءَ 

وَمَاء وَالمضل ربًا)2. وقال عمر”" في الصرف: (وإن اسيّظءك إلى وراء©) 

السارية فلا تنظره»©. 

قاأن: وقاضواه هما فيه الريا تحت فيه التعين ولا بعت فيه اليقا + 
: وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض. 


2 ه إلى ف امت 8 85 0 0 5س اس 0 00 


0 0 230 
سوير بسوير 


دليلّنا : «أنه صَإَنَه َنَِوسَُمَ نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ 
صاعٌ البائع وصاعٌ المشتّري»”"؟؛ ولأنهما عينانٍ مِن غير جنس الأثمانٍ فلا يكونٌ 
)١(‏ بعده في (ج» ي): اقبضه و). (1) تقدَّم تخريجه. 

(9) في (ي): «ابن عمر». 
(4) في (ي): «خلف هذه». 
(©) أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 5 57: 1150) من طريق مالك؛ عن (نافع» وعبد اللَّه بن دينار). 

عن ابن عمرء عن عمر. وينظر: انصب الراية» (65/5). 

0) ينظر: «الأم» (/ »)7”1١‏ و«الحاوي» (6/ »)١١6‏ و«المهذب» (759/75)) وانهاية المطلب» 


(46/6). 
01/1 هه 


(0) تقدّم تخريجه. 


ات د سالا | ١‏ قا لاا لاسرا 
8 لخم ااه 
3 2 الوزولعن 9 


التقابض فى المجلس شّرطًا فى عقدهما؛ كالحديدٍ بالصفرء والحنطة بالجص. 

فإن قيل: عينانٍ فيهما الربا بمعنّى واحدٍ فلا يَجورٌ التفريق قبل القبض 
كالأثمان. 

قل لف الأنمنان العقة غلبها يعتقيالتقارقى ؛ لآأن نين الصيرقف أن تضرف 
كل واحدٍ منهما إلى الآخر ما ”هو من جهته'" فلما اقتّضى العقدٌ التقابضَ وجَب. 
وهذا لا يُوجَدُ في غيره مِن العقود. 

وقد قال أصحاينا: إن الدراهمَ والدنانيرٌ لا تتعيّنُ بالعقدٍ و إن عيّنّتء وللمشتّري 
التصرّف فيهاء وأن يدقَعَ غيرهاء وإن هلكت لم ينفسخ العقدٌ بهلاكها. 

5 ع ع يً بس 8 

وكان الشيخ أبو الحسن يقول: إنها تتعيّن بالعقدِء لكن للمشتري أن يُعطِي 
غيرّها؛ لأنها لم تملّك كالبدل المشروط فيه الخيارٌ”"» وقال الشافعيٌ: يَتعبّنْ 
2 لل عيتها©. 

ار عن ع يًِ 2 2 

دليلنا: إجماعٌ الأمة» وهو أنهميَبِيعُون بالدراهم المعيّة فَيَجِدُونَ فيهاالرّيُوفَ9) 
0-5 2 7 ُ 500 5 4 500006 32 1 5 5 ص عٍِ 
فيَستبدِلونها ولايَعْدُون ذلك فسحًاء فإن جوّز المخالِف ذلك لم يَصِمَ على أصله؛ 
ادها سن إذا رد بالعيب انفسّخ العقد فيه» وإن لم يُجوّزه خالّف الإجماء*؛ 
)١1-1١(‏ في (ي): «في يله». 
(0) ينظر: «التجريد» (5/ ».)57551١‏ و(اتحفة الفقهاء» (؟/ 2) و«بدائع الصنائع» .)5١9/6(‏ 
(*) ينظر: «الحاوي» (077/5).: و«المجموع شرح المهذب» (519/4). 
(4) زافت عليه دراهمه: أي: صارت مردودة عليه لغش فيهاء وقد زيفت إذا رُدّت. ودرهم زيف 


وزائف ودراهم زيوف وزيف. ينظر: االمغرب في ترتيب» .)5١6 /١(‏ 


(0) ينظر: «التجريدا (0/ 517617). 


4 


9# كد 3 

ولأن الأثمان لو تعيّنت بالبيع لم يَصِحَّ العقدُ عليها مطلقّاء أصلّه العُرُوضُ. 

قزاءةاس 2 3 1 ع ً 5 1 

فإن قيل: كل ما تعيّن به غيرٌ الأثمان تعيّن به الأثمان» أصلّه القبض. 

قيل له: إنما تعيّنت بالقبضي؛ لأنها لولم تتعيّن بطل المعنى المقصودْبالقبض؛ 
0 ا د سل سياس 2 2 و 0" 27 5 
الا ترى انه يَقِبِض لِيَستقِرٌ مُلكه ويَجوزُ تصرّفهء فلو لم يتعيّن!» جاز للمشتّري 
أن يتصرف فيه فبطلت هذه الفائدةٌ ولا فائدةٌ في التعيبنٍ بالعقدٍ تعُوُ إلى العقد 
فلم يتعين ل العقد عليها مطلقًا » فلمًا جاز 


قال: ولا يَجورٌ بِيعٌ الحنطة بالدقيق ولا بِالسّويقَ©. 


وذلك لأن جوارٌ ابيع موقوف على التساوي بين طريتٍ الكيلٍ وذلك غير 
عدوم لأن الدقيقٌ موجودٌ في أحد الجَنبَتينِ” )رونل حرق حل رات رفير 
زائدٌ عليه في الكيل؛ بدليل أنه إذا ضّحِن زاد. والطحرٌ لا بوجت زياد العيد 
فَعلِم أنها كانت موجودةً حال العقدٍ فلم يَصِعّ 

فإن قيل: الدقيق هو الحنطة بعينهاء وإنما تفرّقت أجز اوها فصار كالصحاح 
والمكسرة. 

قبل له: هناك التساوي يُعتبرٌ بالوزنٍ» وقد وجّدوا في مسألتنا المعتبرٌ التساويّ 
بالكيل» ولم يُوجد على ما بينا. 


)١(‏ في (ي): اتتعين). 
)١(‏ السويق: طعام يعمل من الحنطة والشعير . ينظر: الم باح المنير» (5973/1). 
(") فى (1؟): (الجنبين»؛ وفي (ح5؟» سء ي): «الجنسين». وينظر: «التجريد؛ (0/ 37370 ). 


كل 


ا 0 


وقد قال أصحابنا: يجوز بِيمٌ الدقيقٍ بالدقيقٍ إذا كانا'"» على صفةٍ واحدة 
من النعومة'". 

وقال الشافعيٌ في أحد قولّيه: لا يَجورٌ". 

لنا: أنها عينٌ يجوز بيعُها بغير جنسها فجاز بِيعُها بجنسها كالموزونات. 

فإن قيل: بِيعٌ الدقيقٍ بالدقيقٍ يؤدّي إلى التفاضل حال كونهما بَرّينِ9»؛ لأن 
دقيقٌ الحنطة الثقيلة أكثرٌ مِن دقيق الحنطةٍ الخفيفة فكأنه باع حنطة بحنطة 

قيل له: هذا القياسٌ يُخَالِفَ الإجماً؛ لأن المعتبرٌ التساوي حال العقد, 
واعبّر الشافعيٌ في الرّطَبٍ بالتمر التساويّ في الثاني» فأما اعتبارٌ التساوي فيما 


مضّى فلم يَعتّبره أحد. 


قآل: ويجورٌ بيع اللّحم بالحيوانٍ عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. 
وقال يع : لا يجو د إلا على الاعتبار إذا كانا من جنس, واحل". 
وقال الشافعيٌ: بِيعٌ اللحم بالحيوانٍ مِن جنسه لا يَجورٌ قولًا واحدًاء وإن 

(0) في (س» ي): ١كان».‏ 

(5) ينظر: «التجريد) (0/ *73777), و(البناية» (4// 7585). 

() ينظر: «الحاوي» (5/ ١١)ء«نهاية‏ المطلب» (0/ ”/). وابحر المذهب» ))50١/5(‏ 
والروضة الطالبين» ("7/ .)379٠١‏ 


(؛) في (ح. ض): «دقيق)؛ وفي (ح75): اتزين»» وفي(ر): ابوزن»» وفي (غ, ل» ي): ابدين». 
(0) ينظر: «التجريد) (5/ 177)» وابدائع الصنائع» (5/ »)١89‏ و«الهداية» (؟/ 57 )» و«العناية» 


(0/ 56). 
مه 


باعه بلحي من غير جنسه ففيه قولان237. 
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وجةهٌ قولهما: أنه موزون بمعدود يَجِورٌ بِيعهما فصار كالثياب بالدراهم؛ 
ولأن اعتبارٌ لحم الحيوانٍ حال الحياة يؤدّي إلى فساد العقَدِ؛ لأنه ان 
هذه الحال» وما أذَّى اعتبارٌه إلى الفساد يسقطٌ اعتبائه» وإذا سقّط اعتبابه صار 
كأنه باع لحمًا بشيءٍ لا لحم فيه فِيَجِورٌ مِن غير اعتبار. 

وجة قولٍ محمد: أن اللحمٌ معقودٌ عليه في إحدى اجنين" فوجّب اعتبارٌه 
مِن الجَنبَةِ الأخرى كبيع الزيتٍ بالزيتون. 

فإن قيل: روي عن النبت صََِلَعَيَهوسَل: أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوانٍ»”". 

قيل له: هذا الخبرٌ مرسَلٌ وليس بحجةٍ على أصلهء على أنه قد روي فى 


الخبّر أنه قال: «نسيئَة*». وهذا زائدٌ فهو أولى. 


قال: ويَجورٌ بيعُ الرطب بالتمر مثلا بمثل والعنّب بالزييب. 


وهذا الذي ذكّره قولٌ أبي حنيفة 00100108 0 1570010 

.04/9( ينظر: «المهذب» (79/5), و«ابحر المذهب» (518/5)) و«روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) في (271 س): (الجنبين»» وفي (ح7» ي): «الجنسين». 

() أخرجه مالك (5/ 106)؛ ومن طريقه أبو داود في «المراسيل» (178) عن زيد بن أسلم» 
عن سعيد بن المسيب به مرسلا. ينظر: «نصب الراية» (4/ 374)» و«البدر المنير؟ (3/ ممع- 
/1/غ )2 و«التشخيص الحبير» (7/ .)٠١‏ 

(1) أخرجه أبو داود (775057)» والترمذي (/17157)» والنسائي (4775). وابن ماجه (7170؟) 
من طريق الحسنء عن سمرة: «أن النبي صَؤَنعَلوَسَلهَ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة». 
قال الترمذي: #حديث حسن صحيح". 


لكل 


4 3 6 
وَقَالَ أنوسرسفة زحي لأتعر اكونويه قال الشافعتٌ”". 
وجة قول أبي حنيفة: أن الممائلة وُجدت فيما هو من جنس التمرٍ فصار 
كبيع الْبَرني” بالمَعقَات9)/؛ ولأنه إما أن يكونّ جنسًا واحدًا أو جنسَينء فإن كانا 
جنسًا واحدادخٌلافي عموم قوله صََتعوسَ: «التَّمرٌ بالتّمرٍا» وإن كانا جنسَينٍ 
دحلا في عموم قوله مَإِلدعكدوسَ: «إذا اختلّف التَّوعَانٍ فبِيعُوا كيف شئتم». 
وج قولهما: مارُوي عن النين موس أنه سُلٌ عن شراء التمر بالرّطَب؟ 


ادو عد .عط 3-31 2 0 0 ته 2 
فقال صَْلدَهعَِتَهوَسَلم : «أينقص الرّطْبٌ إذا يبس ؟2. قالوا: نعم. قال: «فلا إذا)0. 


1 


ع 53 2 2 ١‏ عن 
الجوابٌ: أن أبا حنيفة قال: ” رواية زيد بن عيّاش"“ ولا أقبّل خبّرّه. وصاحبٌ 


.)55 /5( و«الهداية»‎ .))١88/0( ينظر: «بدائع الصنائع»)‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأم» (/ 70). و«الحاوي» (5/ ,.)7١7‏ و«المهذب» (7/ 2077 وابحر المذهب» 
28 

(*) قال في حاشية (ح): «هو ضرب من التمر أصفر مدور واحدته برنية قال: وهو أجود التمر. 
«تحرير التنبيه» للنووي». وينظر: "تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص78١).‏ 

(5) قال في حاشية (ح): «ابفتح الميم وإسكان العين المهملة نوع من التمر معروف بالبصرة 
وغيرها من العراق منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي. تحرير». 

(4) أخرجه مالك (7/ 1754) عن عبد الله بن يزيد» عن زيد أبي عياش» عن سعد بن أبي وقاص. 
ومن طريق مالك أخرجه أبوداود (154)» والترمذي »)١1775(‏ والنسائي (50094.٠5007)؛‏ 
وابن ماجه(255515). قال الترمذي: احديث حسن صحيح». ينظر: #انصب الراية» (5/ -8٠‏ 
١‏ و«البدر المنير» (5/ /ا/51 -5/85)» و«التلخيص الحبير) (”/ 9: .)٠١‏ 

(5) في (1أ1): «في زيد أبو عياش»» وفي (ج. ل): ”في رواية زيد أبو عباس»» وفي (ح5): (إن 


رواية زيد بن عباس»» وفي (س): «رواية زيد بن أبو عياش»» وفي (ي): « أقبل رواية زيد 
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اين عياش». 


تنا 
0 عتاناتيج 


9 
المقالةٍ إذا لم تَغِب في" ظنّه عدالةٌ الراوي لا يَلرّمُه قبولُ خبّره؛ ولأنه لا يَجورٌ 
أن يكو سَئْل عن بيع أحدهما بِالآخَرِ متساويًا؛ لأن نقصائه يُعلَمُ ضرورةٌ فلا بد 
أن يكون مده نوصل ُئل عن بيع أحدهما بالآَخَرٍ متفاضلاء ”وكان هذا 
الميز ل 4 توق ل تود يم الرّباء وإنما سألوه عن ذلك لِما فيه مِن إضاعة المال 

”'فقال: "إذا تفص قد إذاه. لما فيه ين إضاعة الما" من غيرٍ عرض . 
قال: : ولايجوز يبع الزيتونٍ بالزيتء والسمسم بالشّيرَج رانين يكن 
الزق ولت اج أكثرٌ مِمًا يكون في الزيتون والسمسمء » فيكون الدهنٌ بمثله 
والزيادةٌ بالشّجِير©. 
وذلك لأن الزيتَ معقودٌعليه في المجَنبتَين” جميعًاء وهو ممايّجورٌ استباحته 

فوجّب اعتباز التساوي فيه كمّن باع زينًا بزيتِ في ظرف مع الظرفٍ. 


وزيد بن عياش: هو أبوعياش الزرقي» ويقال: المخزومي» ويقال: مولى بني زهرة المدني» روى 
عن سعد بن أبي وقاص» وروى عنه: عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» وعمران بن 
أبي أنس السلمي. ينظر: «تهذيب الكمال) :.)3١١/1١(‏ و«تهذيب التهذيب» ("/ 47). 

)١(‏ في (ج.ي): اعلى). (5-0) ما بين القوسين من (ج»غ. لءي). 

(8-) ليس في (غ, ل). 

(5) الشيرج: معرب من شيره» وهو دهن السمسم. وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبْل أن 
يتغير شيرج» تشبيهًا به لصفائه» وهو بفتح الشين مثال زينب وصيقل وعيطل. ينظر: «المغرب» 
(ص 517)) واالمصباح المنير» .)5١/87/١(‏ 

(5) النجير مثال رغيف: هو بقية كل شيء يعصرء وقال الأصمعي: الشجير عصارة التمر. ينظر : 
«المغرب» (ص 55)) و"المصباح المنير» .)8١ /١(‏ 

)١(‏ في (ج٠غ.‏ ل» ي): «الجهتين». 
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مس ع م 


قل: ويَجورْبيعٌ الُحمانٍ المختلفة بعضها ببعض متفاضِلا وكذلك ألبان 
لبقَر والكَتمء وحَل ادك" بخَلٌ العِتّب. 

ذلك لآن أضو ينا فاق فساايتر لذينتها لجنا أصدلة الاو لزن ووقال 
الشافعيٌ في أحد قوليه: لا يَجورٌ بيع اللحوه"؛ "لأنه قد شِلها" اسم خاص 
حينَ حدوث الربا فيهاء فكان صقا واحدًا كالتمُو 8 وهذا الذي ذكّره”© يَبطْل 
بالفاكهة والأدوية. 


وقد قال الشافعيٌ: لا يَجورٌ بِيعُ الخل بجنسه©. 

9 مه َ 5 ل 00 ىال تاي ع الير ع 
وهذا لايّصح؛ لانه جنس يجوز بيعه فجاز ببعه ببجنيسه» أصله سائرٌ الأجناس”". 
فإن قيل: إنه تمر بتمر» وماءٌ بماءٍ متفاضلا. 


قلنا: هذا لايَصِحٌ؛ لأن الخلّ المعمول من تمر واحدٍ لا يتفاضلٌ في التمر 

ولا يَجِوزٌ عندهم. 

.)١54 الدقل بفتح الدال والقاف: أردأ التمر «طلبة الطلبة» (ص‎ )١( 

)١(‏ في (ح؟. ي): «اللحم». 

(-") في (71): «بعضها ببعض متفاضلا لأنه»» وفي (ع): «المختلفة لأنها قد شملها». 

(5) ينظر: «الأم» (/567). و«الحاوي» (5/ ١155‏ ). و«المهذب» (7/ 77), و«ابحر المذهب» 
(55/5). (6) في (ي): قالهء «ع»: ذكر. 

(5) المقرر في المذهب جوز بيع الخل بجنسه إذا علم التماثل كخل الخمر بخل الخمرء بخلاف 
خل التمر بخل التمر لا يجوز لما فيه من الماء المانع من التماثل. ينظر: «الحاوي» (65/ ,)١١7‏ 
و«المهذس» (7”9//7)» و(انهاية المطلب» (0/ 85))» و«روضة الطالبين» (”/ 2931). 

(0) ينظر: «المحيط البرهاني» (/1/ 7/0)» و”تبيين الحقائق» (0/ /771). 
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قال: ويجوزٌ بيع الخبز بالحنطةٍ والدقيق متفاضلا. 


وذلك لأن الخبرٌ خرّج بالصنعةٍ مِن جنس الحنطة فصار موزونًا أو معدوداء 
0 م 5 04 58 ' 7 
والحنطة مَكِيلة» فجاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا كسائر المكيل والموزون. 


قل : ولا ربا , بين المَولَى وعبده. 


وذلك لأن الحيد لايَمْلِك قنيئا9» وها فى يده مال لمولاه فلا صو ك الريافيه. 


٠. .‏ ىم ءٍ _ عٍِ 3 
وهذا الذي ذكره قول أبى حنيفة» ومحمدء وقال أبويوسف: لايّجورٌ ذلك" 
وبه قال الشافعئٌ 0 


ره 


وجه قولهما: : ماروّى مكحول أن النبيَّ صَبََلنَهعَتووسَلَرَ قال: دلا ربا بين َ 
المُسلِم وَالْحَربِيٌ في دَارِ الحّرب)». ذكّره محمد بن الحسن9». 
ولأن مال الحربيٌ على أصل الإباحةٍ؛ وإنما مُنِع المستأمنْ مِن أخذه بعقدٍ 


)١(‏ بعده في (ي): «لأنه»). 

(1) ينظر: المبسوط»(5١/07)»‏ و«بدائع الصنائع»(5/ »)١47‏ و«المحيط البرهاني؟(7/ 711). 
و«العناية» (/ا/ 78). 

() ينظر: «الحاوي» (5/ 06 و«المجموع شرح المهذب»(4/١791),‏ واروضة الطالبين» 
3917). 

(8) ينظر: «التجريد» (6/ ١772177)؛‏ و«المبسوط») .)05/١5(‏ و«العناية» (/ 779). وقال ابن أبى 
العز في «التنبيه على مشكلات الهداية» (4/ 417): قال في المغني: إن هذا خبر مجهول لم 
يرد صحيحًا ولا مسندًا ولا في كتاب موثوق به» وهو مع ذلك مرسل محتمل». 


حم + مله 


لعا 
3 شاه 2 


الأمانء فإذا بذّله الحربيٌ زال معنى الحظر بالرضاء وَغْنَار احذا المال يأصل 
الإباحة فلا يكون ذلك ريًا؛ لأن الربا زياد مُستفادةٌ بالعقدٍ. 

وجة قولٍ أبي يوسفت: أن الحربي إذا دل إلينا بأمان”" لا يَجورٌ أن يِه 
المسلم درهمًا بدر همين» ومعلومٌ أن مالّه كان مباحًاء ثم صار محظورًا بالأمانٍ. 
فإذا رَضِي زال الأمان في حقّهء فصار كزوال الأمانٍ بالتراضي في دار الحرب. 

الجوابٌ: أنه إذا دحل إلينا الحرييٌ بأمانٍ فمالّه محظورٌ بدلالة أنه لايَجورٌ 
لأحدٍ مِن الناس أده ولو زال أمائّه بانقضاء المدَّة لم يَحِلَّ لنا أخدٌ ماله فدَلّ 
أن مالّه صار محظورًا لصفةٍ تَرجعٌ إليه» فما يُملَّكُ منه يُستفادُ بحكم العقدٍ لا 
بالإباحة؛ إذ الإباحة لم توجّدء وليس كذلك الحربيتٌ؛ لأن مالّه ليس بمحظور 
لمعنّى يَرجمٌ إلى المالء بدليل أن لجميع الناس تناولّه إلا المستأمَنَ المعلة: 
فمعنى الإباحة قائعٌ» فيّملَّكُ بها إذا زال معتّى الحظر بالتراضي. 


الل أعام 


لح د سات 


: 2 من (ج.غ. ل‎ )1١( 


46كثكتكتتتكة ان ١‏ تت 


لكالل 


س0 


قال يمَةانَة: السّلَمُ جائرٌ في المكيلاتٍء والموزوناتء والمعدودات التي 
لا تتفاوّت كالجوز والبتيض» وفى المذروعات. 


3 ا 00 1 
َدذن علوم إلى أجل معذوم:80. وهذايدلُ على جوازٍالشلَم في المكيل 
والموزون؛ فأما المعدودٌ الذي لا يتفاوث فيَجورٌ السلّمُ فيه كالبيض والجوز. 
وقال زفر: لايجورُ”". وقال الشافعيٌ: يجوز في الجّوز كيلا ولايجورٌ عدداء 
0-00 لت 
ويجوز في البيض وزنا"". 
وج قولهم: أنه نوعٌ واحدٍ لا تتفاوّث آحاذه تفاونًا كثيرًا مقصودًا؛ وإنما 
هو تاوت ييه كتفاو تك الحيل والجيّد”؛ وذلك لا يَمِتَمٌ السلَّم. 
(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟57/5١),‏ و«العناية» (لا/ 6/). و«البناية» (4/ 787), 
(©) ينظر: «الأم» 0م ٠٠‏ )ىو ل«الحاوي)(5/0٠‏ )»و انهاية المطلب»(/ ١6)»و#روضة‏ 
الطالبين» (5/ .)١5‏ 


(؟) في (ي): أجزاؤه). 
(ه) 5 فوقها في حاشية (ج)0: «(الرديءكاء وفي غ6 ل: «الرديء!. 


4 
ع 


| 4 ما 
0 


("وعلق: قرول" الشافعيك : نما تفر تيه "تدز لهال" حورا لل فيو" 
م و و 
5 ع 0-9 ىد ع و 2 
وجة قول زفرً: أن الجورٌ معدودٌ متفاوت. بدليل أن كبارّه تشترى بما لا 
يُشتّرى به صغارٌه فلا يَصِحٌ السَّلَمُ فيه كالبطيخ. والرّمّانٍ. 
5 0 سد سس سا اله - ٠‏ 3 و 
الجواب: أن البطيخ والرمان آحاده مختّلف اختلافا كثيرّاء ولهذا يتقدرٌ فضل 
القيمةٍ بِينَ آحاده فأَثْرٌ ذلك فى العقد. 
وأما المذروعات: كالثياب. والبُسُطِء والخْصّرء والبواريٌ» فيَجورٌ السلَّمُ 
فيها إذاذكر ذرعًا معلومًاء وصفة وصنعة معلومتَينء وقد كان القياس أن لا يَجورٌَ 
00 6 أ[ ات لوي لاف 
السلم فيها؛ لآن مستهلكها لايَلرّمُهِ أمثالها فصار كالجواهر*؟ وإنما ترّكوا القياس 
لإجماع المقهاء على جوازه'". 
قآل: لاو ١‏ 1عراه ا 5 
٠و2‏ يجور لسلم في لحيوانٍ. 
( 


5 ام ل د ع 
وقال الشافعيٌ: يَجورْ في كل حيوانٍ يجوز بيعه". 


)١-1(‏ في (51. ح٠ع؛‏ ض): (وعلى الشافعي»؛ وفي (س): «وقال»؛ وفي (ي): لوجه قول». 

(-5) في (71): «جواز المال». وفي (جء2 لءي): «الجوزاء وفي (ح؟): «الجواز المال؛. 
وفي (غ): ايجوزا. 

(*) بعده في (أ7, ج, ح؛ ح7؛ ضص): البه". 

(5) البواريٌ: جمع باريٌ وهو الحصير» ويُمَال لهالبوزياء بالفارسية. ينظرة «المخزت؟ (فن 17): 

(6) في (ج.غ, ل» ي): «كالحيوان1. 

(5) ينظر: «التجريد» (0/ 7708). و«النتف» /١(‏ /561).» و«المبيسوط» .)١79/1١7(‏ 

(0) ينظر: «الأم» 4118/9 و«الحاوي' (599/5)» و«نهاية المطلب» (5/ »)7١‏ و«اروضة - 


01 


وو كتفاخ___ .هي 


وجة قولينا: حديث ابنٍ عباس : «أن النبيّ صَيَعَوَسَلٌَ نهى عن السلّفٍ في 
الحيوانن»”" ولأنه لا يَجودٌ السلمُ في أطرافه فلا يجورُ في جمليه كالشباع. 


فإن قيل: رُوِي: «أن النبى مداه وَأ استسلّف مِن جل بكرا" فجا فجاءته إبل 
مِن الصدقة فَأَمّر أ أن يقضى إِيّاه)”") ومعناه: استقرٌ ع و 

الوا خرصي بر و لاقي با ادر كاك التي بحرن 
يفضي يَقضِيّه من الصدقة وهي محرّمة عليه. ويَحَتَّمِل أنه استّسلّف زكاةً فحال الحول 
ولا زكاة على المُسِلِف”' فقضًاه من حل الفقراء» أو يكونٌ استقرّض للمسلمِي©) 
فثبت القرض في بيتٍ المالٍ لا في وميه فت مع المجهالة. 

فإناقيل دن عو يي أن ور تو او لذ تفي فقون القن ادم 
سيلا" كالدات: 


قيل له: المانغ من ثبوتٍ الحيوانٍ في الذَمَةِ هو الجهالةٌ وعقدٌ الدكاح قد سُومِح 
الطالبين» .)١18/5(‏ 

:)117-111 /5( والحاكم (7/ 07). ينظر: «تنقيح التحقيق»‎ »)37٠04( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
87 وانصب الراية» (57/85)» و«التلخيص الحبير» (؟/‎ 

(0) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص376١):‏ «البَكرٌ بفتح الباء الموحدة» وسكون 
الكاف. وآخره راء مهملة: المَيِيُ مِن الإبل» بمنزلة الغلام من الناس» والأنثى بكرة». ينظر: 
«مختار الصحاح» (78/1). 

() أخرجه مسلم )١17٠١(‏ من حديث أبي رافع. 

() في (ح): «المستلف منه»ء وفي (م7): «السلف»؛ وفي (س»غء ل): #المستسلف». 

(6) فى (س): «للمساكين». 

(5) فى (أ١):‏ اسلمًاك وفي (سء» ي): «سلما في الذمة»» وفي (غ. ل): «في الذمة سلمًا». 
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000 و 
فيه في باب الجهالة؛ ألا تَرَى أنه ينعقَدٌ على امرأة غير مُشاهَدةٍ ولا موصوفة؛ ومثل 
هذا لا يَجورٌ في السلّم» والمعنى في الثياب أن مقدارّها يُعرّف بغيرها فجاز 
السلّمُ في جنسها كالمكيلاتٍء والحيوان مختلفٌ لا يُعرَفٌ مقداره بغيره. 


وذلك لأنهيختلف بالصّعَرء والكبّره والسَّمَنء والهُزَالٍِء والمعدودُالمتفاوتٌ 
لايَجورٌ السلَّمٌ فيه لجهالته. 


قال : ولافى الجلود عددًا. 


5 ا 4 ئ 
لانه معدودٌ مختلف متفاوت. 


قال ولاق الخطو عادول فى التملة و در 
وذلك لأن مقدارّه مجهولٌ. ويختَلِفٌ بالصّكَر والكبّر اختلافًا متفاونًاء وما 
لاضع ننه ابعر اسل افيه 

قال : ولايَجوزٌ السلّمُ حتى يكونّ المُسِلَّمُ فيه موجودًا مِن حين العقدٍ إلى 


حين المحل. 


وقال الشافعيٌ: يَجوزٌ إذا كان موجودًا في وقتِ المحل. ولا معترٌ بعذمه 
قبلولك20. 


(1) جررًا: جمع جُرزة» وهي: القبضةٌ من القت ونحوهء أو الحزمة منه؛ لأنها قطعة. ينظر: لاطلية 
الطلبة» ردص 4). 
(5) ينظر: «الأم/ (/ ٠١7‏ ): و«الحاوي»(0/١591):‏ و«المهذب» (؟/ 76): وااروضة الطالبين» 


.)١١/5( 
0/6 


55 
9 كك 4# 


دليلًنا: : ماروّى ابن عمرٌ» أنَّ النيى صَلَلَدْعَبهوَسََ قال الا تسلفواذ في النخل 
حَتَى يَسدُوَ وَصَلَاحُهَان”"؛ ولأن المحلّ ينبت شرطًا وسَرعَاء فعدّمُه في أحدٍ 
لمحن كالآتر؛ ولأن العدم يرُ في العقود”" ما لامو الجهالة فإذا أنّرتٍ 
الجهالة في السلّم فالعدَمُ أولى. 

فإن قيل: : في حديث ابنٍ عباس : أن النيى صَرَنه تَمعَِْْوَسَلمَ قدِم المدينة» وكانوا 
يلون في التمرٍ السنة والستينء فقال: امن أسلّفَ فَليُسلِف في كيل مَعَلُومٍ؛ 
وَوَرْثٍ مَعلُومٍ؛ َأَجَلٍ مَعلُو 0 

قيل له: إن كان الاحتتجاج بتقريره صََلتمَلهِوسَلهَ لهم على عقدهم فلسنا 
تَعرفٌ صفة العقيء ويّجورٌ أنيكون السلَمُ في سنتين في التمر اليابس؛ وذلك 
لا يْعدَمٌ من أيدِي الناس» وإن كان يذِكره لهذ لهذه الشرائط دُونَ غيرها فقد بيّن 
الشرط الآخرٌ بتهيه هلوسر عن , بيع السَِينٍ”»» وبتهيه عن بيع الشّمارٍ حتى 


قال: ولايَصِحٌ السلّمُ إلا مؤجّلا. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (471 37) من طريق أبي إسحاق؛ عن رجل نجرانى؛ عن ابن عمر. قال عبد الحق 
في «الأحكام الوسطى) (”/ /73771): لهذا منقطع الإسناد). 1 

(؟) في (س» ي): «المعقودا. 

() تقدّم تخريجه. 

(4) أخرجه مسلم )١195(‏ من حديث جابر بن عبد اللَّه. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١75‏ )ار بيع السنين: : أن يبيع ثمرة النخلة لأكثر 
ما 


اله 


0 ره انا سنا 
3 رةه 


وقال الشافعيٌ: يجوز حالا ومؤجا0". 
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دليلًنا: حديثٌ ابن عباس: أن النبي صتعْكوِوَصَ قم المدينة وهم يُسلِمُون 
5 الثمار السنتينٍ والثلاث» فقال هسل : «أسلفوا في الكار: في كيل 
مَعلُوم إَِى أجل مَعلُوم). وروي اعتبار الأجَل عن أبن عباس؛ وابن عمرء وأبي 
يعبر اللشورق ' نولا حارف و اولان بدت رسكيالتة جزل اليل بوكر 
شرطٌ فيه» أصلّه المقدارٌ المسلَمُ فيه. 


وإا. ا 5 مام . عم 250 ع بي واع 

فإنقيل: نوع معاوضةٍ محصّةٍ فلايكونُ الأجَل شرطً فيهاء أصلّه بيوعٌ الأعيانٍ. 

قيل له: هذا يَبِطُلٌ بالسلّمٍ في المعدوم”"» والمعنى في بيوع الأعيان» 
أنها لاتَخْتَصٌ بمايَقبَلُ التأجيل؛ ألائرى أنها نَصِحٌّ في الأعيان التي لا تقبل 
التأجيا » فإذا وفعت ف إل كوضانة لوركرة ذللف اكد موز 
تاعي فا توتيف © عل ماق الدمواه لك بأكثرَ مِن وقوعها 
على العين التي لايْصِح تأجيلهاء والسلَمُ لايَصِحٌ في الأعيان» ولا بد أن يَقَمَ 
١‏ ل ا وا بو قله كد ات 
فيما يحتول التاجيل» فلم يَصِح غير مؤجل . 


(0) ينظر: «الأم» (”/ 45). و«الحاوي» (6/ 2745), و«المهذب» (75/ 77), و«انهاية المطلب» 
.))»53١/(‏ وهروضة الطالبين» (4//). 

(0)ينظر: لمصنف عبد الرزاق»)(5540159552015551" ١‏ 3 1 ©» وامصنف أبن أبي شيبة) 
٠١5159(‏ 5 وك الولو الو م11 ). 

(*) في (سء ج» ي): «المعدود». 

نارين توش امسق يذ 

ره( في (أ," ح حلء »2 ض» ع): الوقع». 


00 


وذلك لأن جهالة الأجل تو كذقي القيض ورك جهالة نر تو ُرُ في القبض 
فالواجب تَفيّها مِن العقد» أصله جهالة القدر. 


قال: ولايَصِحٌ السلّمٌ بمكيالٍ رجل بعينهء ولا بذِراع رجل بعيئِه ولا في 
طعام قرية ب بعينهاء وثمرة”"' نخلة بعينها. 


وذلك لما زُوِي: أن النبي صَرآاتَعووََ أسلّم إلى زيد بن شّعبة”" في ثمرء 


فقال له "سل ]لك قن قمر و قعل رعيفها . فقال صَََلنَهءَلدَهِوْسَل: «أَما في تَمَرَةِ تَخْلَةٍ 
بعَينهًا )20 , 


وكاد الفط 8ه أنه يَجورٌ أن تَفْقدَ ثمرتّها ولا تَحمِلٌ في ذلك العام؛ ولآن 
ما يطرأ على عقدٍ السلّم بمنزلة الموجود حال العقدء وهذه المعاني التي ذكرها 


)١(‏ في (51): (وثمر»؛ وفي (ج): (ولا في ثمراء وفي (ي): «ولا في ثمرة». 

(5) في (أوح "): #سعبة»؛ وفي (ع): #سعيه»» وفي(ي): اسعفة)» وهو موافق لمافي «الاختيار؛ 
(8/5"» والمثبت من باقي النسخ موافق لمافي «المبسوط» ٠1٠ ٠ /١5(‏ ) وابدائع الصنائع» 
(9119)وولع[ الضترات: : ااسعنة) كما في ااصحيح ابن حبان» (/5/8؟), و( معجم معجم الطبراني 
الكبير) (8/ 757؟01419/()5). 
وهو: زيد بن سعنة الحبر» ويقال: سعية بالياء» والنون أكثر في هذاء أحد أحبار يهرد ومن 
أكثرهم مالا أسلم فحسن إسلامه» وشهد مع النبي مَيِتَعدوْسَلٌ مشاهد كثيرة» وتوفي في 
غزوة تبوك مقبلا إلى المدينة. ينظر: (الاستيعاب» (5؟/ 067).» و«أسد الغابة» ,)١15/9(‏ 
و«الإصابة» (؟5/ .)0١01١‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان (/1/8)) والحاكم (7/ 5 »)300.:7٠‏ والبيهقي (5/ 14) من حديث عبد الله 
ابن سلامء وفيه: "قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت له: يا محمد. هل لك أن تبيعني تمرًا 
معلومًا من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لايا يهودي, ولكن أبيعك تمرًا معلومًا 
إلى أجل كذا وكذاء ولا أسمي حائط بني فلان». 


انكل 


ا ل 
بيب سد 


0 ع عم عِِ " . 
يَجورٌ أن تفقدَ فيَصِيرٌ ما أسلّم فيه معدومًا أو مجهولاء ولو وجد ذلك في ابتداء 
العمّد أفسّدهء كذلك إذا طرًأ عليه. 


قآل: ولايَصِحٌ السلَمُ عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط يَذكُرُها في العقدٍ: 
جنس معلومٌ ونوع معلومٌ) وصفةٌ معلومة» ومقدارٌ معلومٌ وأجَل معلوم: 
ومعرفةٌ مقدار رأس المالٍ إذا كان مِمًا يتعلّقُ!" العقدٌ على مقداره كالمكيل» 
والموزون» والمعدودء وتسميةٌ المكانٍ الذي يُوفِّه فيه إذا كان له حمل 
ومؤونةً. وقال أبو يوسف. ومحمدٌ: لايحتاجُ إلى تسمية رأس المالٍ إذا كان 


مُعينّاه ولا إلى مكان التسليم ويُسِلَّمُهِ في موضع العقد. 


والأصل في هذا قوله صَِتَعيوَسَة: «مّن أُسلّمَ ليسم فِي كيل مَعَلُوم؛ 
وَوَزنِمَعلومإِلَى أجل مَعلُومِف”" . فاعتّبر أنه َمعَلَدوسَلَهَ معر فةَ القدر؛ لآن جهالته 
تؤدّي إلى جهالة المقبوضص» فصار ذلك أصلًا في أن كل جهالةٍ تؤدّي إلى جهالة 
المقبوض يَجِبٌ نفيها عن العقدٍ كجهالةٍ القدر. 

وقال صََلدَهعَدَووسَله: ماخر تمل . لآن جهالة الأجل تؤ َرُ في القبض؛ 
الاكرى الدلانتك ولتمووك هيا لوي ثْرٌ في القبض يحب نفيها مِن العقَدٍء 
أصلَّه جهالةٌ القدر", وإذا ثبت هذا الأصلٌ» قلنا: لا بد من ذكر الجنسء فتقولٌ: 
علط أو : تمرٌ؛ لأنه إذا لم يُذْكّر ذلك كان المقبوض مجهو لا لجواز أن يختّلفا 


إفرة في (جوغء 2 ا «الأجل». 


0/ 
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فيقول أحدهما: أسلمثٌ في تمر. ويقول الآخَرُ: في حنطة. فلا يُمكِنُ رفمٌ 
الخصومة للجهالةٍ» فشرط ذكرُه ييزولٌ ذلك. 

وكذلك النوعٌ والصفة؛ لأنهما لو تصادّقا على وقوع العقيٍ على التمر 
جاز اذ يقول متهي اتزرق: ويغول لخد مدملة : أو زكر العذهها ابد 
ويقول الآحَرٌ: وسَط. فلا يُمكِنُ رفع الخصومة لجهالةٍ المقبوض. فشر ط ذِكرٌه 
كما شط ؤكرٌ الجنس. 

فأما المقداثٌ: فقد نص سول الله تنوف على وجوب معرفيه بقوله: 
امن أَسلَمَ فَليْسِلِم في كَيلٍ مَعلُوم 5 أجَلٍ مَعلُومِ؛ وكذلك الأجلٌ منصوصٌ 
عليه؛ ولأن جهالة الأجل تَْسِدُ العقكء فكان ذكرء شرطًا كالقدر. 

وأما معرفة مقدارٍ رأس المالٍء فقال أبو حنيفة: إذا كان رأسٌ المال مما 
ع لين على انقو د رع ننه عض سكن تدر م31 ار وات 
كان مما لا يتعلّقُ العقدُ على قدره جاز السلّمُ إذا شاهّد عيئّه وإن لم يعرف 
مقدارّه كالثوب. 

وقال أبويوسف. ومحمدٌ : إذا كان رأس المال مُعبًا لايّحتاح إلى تسميته”2, 
وهو أحدٌ قولي الشافعيٌ. وقال في قول آحَرٌ: لاِيَجورُ حتى يكونّ معروفٌ القدر 
والصفات. سواءً كان ثويًا أو غيده". 

وجة قول أبي حنيفة: أنه إذا لم ب يُعرّف أَدّى إلى جهالةٍ المقبوض في الثاني؛ 


.)91 /9( و«العناية»‎ .)75١1 /0( والبدائع الصنائع»‎ ))١19/١5( ينظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)60 /:( ولاروضة الطالبين»‎ .)١١0 /6( ينظر: «المهذب» (؟78/7), وابحر المذهب»‎ )0( 


<1 01/0 له 


1ن 
3 * 


ألائرى أنه إذا أَسلّم كما مِن دراه فوجد بعضّها رُيُوفَا رده وانفسخ العقد فيه 
ومقداره مِن رأس المالٍ غير معلوم, وكل جهالةٍ يَجورٌ أن تطرّأ على عقَدٍ السَلَمَ 
لمكن زفقي فق الل اننبا واحةء أله البيةة تمكيال دنه 

وجه قولهما: أن البدل المعيّن لا يف" فتَقَدُ العقدٌ إلى معرفة قدره؛ أصلّه الْبدَلْ 
في البيع» وإذا كان رأسٌ المالٍ من جنس الثياب. 

الجوات”2): أن عقدَ البيع لا ب يَعتَيرٌ معرفة مقدار المبيع في جميع الأحوالٍ. 
اك قا جنر ان ريك رق السك افيه و أنبازدا كارا الجا توج 
فذّرعُه صفةٌ فيه وليس بمعقودٍ عليه بدليل أن من اشمّر تَرى ثوبًا على أنه عشرةٌ 
أذرع فوجّده أحدّ عشرّ كان له وإذا كان الذرعٌ صفة فجهالته كجهالة صفة 
الدراهم, فلايَمتَعُ صحة السّلّم» وأما الوزن فهو معقودٌ عليه بدليل أن مَن باع 
بدراهمَ على أنها عشرةٌ فوجّدها أحدّ عشرّ رد الفضل» فجهالتها كجهالةٍ قدرٍ 
المُسِلّم فيه. 

وأما اعتبارٌ مكانٍ القبض» فوجةٌ قولٍ أبي حنيفة: أن المعقود عليه يختَلِف 
باختلافي الأماكن لِما يَرّمُ عليه مِن الموّنِء فصار مجهو لا بجهالةٍ مكانٍ قبضه 
٠.‏ و ٠‏ 0 ع 
فلم يكن بد مِن ذكره» ومكان العقدٍ ليس بمكانٍ التسليم”''؛ بدليل أن من اشتر 
وهو في المصر حنطة بالسوادٍ لم يَجِبٍ تسليمُها في البليء فدَلٌ أن ذلك ليس مِن 
مقتَضَى العقدء فلم يكن بد من ذكر مكان التسليم. 
)١(‏ في (ي): «أصله». 
() في (31 حء ضءع): اللتسليم». 


لهك 


0 حسف 5 
وعد اا حر تي الور ا رودا اي قار 
عقَدٍ السلّم فالمعبَبرٌ فيه الشرطٌ لا الحك. أصلّه الصفاتٌ» ”ألا ليد 
مِن اشتراط الجيّدِء أو الرَّدِيءِء أو الوسَّطٍ. 
وجة قولهما: أن المعقود عليه مُلِك في هذا المكان فوجّب تسليمُّه فيه كمّن 
اشترى حنطة في المصر وجب تسليمُها فيه لِما ذكّرنا كذلك هذاء وللشافعيٌ 


- 


في هذه المسألةٍ لدثة الال أحذها 0 قول أن حنيفة والآخرٌ: انين 


هاة 


تمية اللمكاووو لاحر مدل فول امن يوسف ومسي 8 
وأماما لحمل له ولا مؤونة: فِيُسِلَّمُه عند أبي حنيفة حي لَقِيه؛ لأنه لا 
يَخْتَلِف باختلافي الأماكن لأجل الحمل؛ وإنما يَخْتَلفٌ لرغبة الناس فيه فى 
مكانٍ دُونَ مكانٍ فصار بمنزلة الأثمان» وقد رُوي عنه أنه يُسِلّمُهِ فى مكان العقد 
و 
مثل قولهما'. 


قال: ولايَصِحٌ السلّمُ حتى يَقبِضٌ رأسّ المالٍ قبل أن يُفارقّه. 


وذلك لما روي عن النبي صََِنَهُ الو لادان مويو بارس فد 
الإنسان»”» «ورحص في السلّم0*©, والسلم اسلف واد ور يم احد 
لبدَلَينِ وتأخيرٌ الآخرء ولتهيه صَزَّلده لمعيه وسَلوَ ومسل عن الدَّينِ بالدَّينِء ولو لم يقبض 


)١(‏ من (ج»غ, ل»)ي). (6) في (ع): أقاويل. 
(9) ينظر: «المهذب» (7/ /ا/ا). و«بحر المذهب» .)١57/6(‏ والروضة الطالبين» (5/؟١١).‏ 
() ينظر: «الأصل» (5/ 5» و«المبسوط» (؟1١//ا5١))‏ وابدائع الصنائع» (ه/ .)5١*‏ 


/017/1 1ه 


رأسٌ المالٍ إذا كان ثمنا صاردَينًا بدن وأما إذا كان رأسٌ المالٍ عينا من غيرٍ 
الأثمانٍ فالقياسٌُ أن لايَبِطْلَ السلَمُ بالتفرّقٍ قبل قبضِها؛ لأنهما افتّرقا عن عين”" 
بدين؛ وإنما اسبّحسَئوا فى إبطال العقدٍ للخبر. 

قال: ولايجورٌ التصرّفُ في رأس مال السلّم» ولافي المُسلّم فيه قبل قبضه: 
أما رأس المال فلآن قبضّه في المجلس حق اللَهِ تعالى» والتصرٌّّف فيه يؤدّي 
إلى إسقاط القبض وذلك يُفْسِدٌ العقد ولا يشبه هذا إذا دقع إليه أجودّ مِن رأس 
العناك أو آردا عه آنه جر 4 لآن ذللف ليتوه ا توعان ويعنه العو فى إذاكان 
مِن جنسسه؛ لأن تغيرٌ الصفة لايُخْرِحٌ المعقودَ عليه مِن جنيسه. بدليل أنه لو اشتّرى 
عبدًا فوجّد به عيبا جاز البيعٌ» ولو أخرّجه مِن الجنس بطل البيعٌ» إلا أنه لاب 
مِن رضا المسلَّم إليه إذا كان ما أعطاه دُونَ حقّه؛ لأن فيه إسقاطً حقٌّ له» وهو 
الجودةٌ» فوقّف على رضاةء فأما إذا أعطاه أجودَ من حقّه فإنه يُجِبَدْ على أخذه. 
وقال زفرٌ: لا يأخدٌ إلا برضاة. 


لنا: أن الجودة لا تخرجٌ الشي: من جنبسه» فإذا دع أجود مما عليه فقد سمح 
بالجودةء وهي غيرٌ منفرِدةٍ عن العين فلا يُعتبرٌ فيها الرضا كإيفاءِ الوزن. 

وجة قول زفرَ: أنه تبرّع عليه بالجودة فله أن يُقبَلَ التبرّعٌء وله أن يَرُدَّه كما لو 
زاده في الوزن وأما المسلَمٌ فيه فلقوله صَلنَمعَوسل: «مَن أسل(© في شي" 
)١(‏ في (جءح؟ءغ: ل» ي): اغير دين». 


(؟) بعده في (ج» ي): ل فليسلم». 
و6 بعذهة في (ي): «معلوم؟. 


4 0/ 


6 
قا تفده إلى غَيره200. 

ولآن المسلّمَ فيه في حكم الأعيانٍ بدليل جواز الفسخ عليه مع هلاكِ رأس 
المالة وا لأعيان لق تقل و كدر القند النمدة فد فييا ف القيقى هو إلامناء 
اخود وو ذلك أو أرد ا مناه وهو جدود يها لق تنا رتنا فشن بر أسن لمالا 


قل: ولا تَصِح الشركة ولا التّولِيةُ" في المسلّم فيه. 

1ع [وك. اال ع د ل اله 

وذلك لانه بيع» وبيع المسلم فيه قبل القبض لا يَصِح. 

كان ريقد ايلم ف العا زارى صلل صا و ”تعد 

: ويتصح السلم في الثياب إذا سمّى طولاء وعرضاء ورقعة'”". 
وذلك لأن هذه الصفات يَخْتَلِف الثمنُ باختلافهاء فلم يكن بُدَ مِن ذكرها 

كالجودة والرداءة. 
وقد قالوا: إذا كانت الثيابٌ مما يُقِصَدٌ وزنُها فلا يد مِن ذكر الوزن أيضًا 

كثياب الحريرء وهذا على وجهّين إن كان لو ذَكّر الطولّ, والعَرضَء والرّقعة 

لم يتفاوّت بالوزنٍ لم يَحبّج إلى ذكر الوزن» وإن كان يخْتَلِفٌ باختلافٍ وزنه 

فلابُدٌ من ذكر وزنه9». 

)١(‏ أخرجه أبو داود (574 7)» وابن ماجه (77/17) من حديث أبي سعيد. ينظر: «العلل الكبير) 
(2 و«العلل» لابن أبي حاتم ١5/(‏ 26 ولابيان الوهم والإيهام» (؟/ لاا (4/ 595 
و«نصب الراية» (5/ ١‏ و«البدر المنير) (5/ 051-077)» و«التلخيص الحبير» (*/ 78). 

(1) التولية: بيع ما اشتّرى بما اشترى. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)١١١‏ 


(") يقال: رقعة هذا الثوب جيدة: يراد غلّظه ونّخانته. ينظر: «المغرب» (ص .)١90‏ 
(4) ينظر: «بدائع الصنائع») ».)5١9/0(‏ و«المحيط البرهانى» (/ا/ 7/9), و«البناية» (8/ 9/1 7). 


م4 


قآل: ولا يُجورٌ”" السلَمُ في الجواهر”"» ولا في الْخَرَرِ. 
لأن ذلك لا يُضْبَطُ بالصفةء ويتفاوثٌ تفاوّنًا كثيرًا فلم يَصِمَّ العقَدُ عليه. 
قال: ولا بأسٌ بالسلّم في اللَّنِ”" والآجُرٌ إذا سمّى مَلبَنَا معلومًا. 
وذلك لأنه معدودٌغيرٌ متفاوتٍ العدد. ويُمكِنٌ ضبطه بالصفة» فإذا سبّى 
ملبثا معلومًا لم يختلف. 


قال: وكل ما أمكّن ضبطٌ صفتِه ومعرفةٌ مقداره جاز السلّمُ فيه. 
- و سكي مس كر ا ده ' 7 
لقوله صَؤْإْلَهْعَلنْهِسَامٌ: «مَن أسلمَ فليسلم فِي كيل مَعلومء ووَزْنٍ مَعلوم). 

قال: وما لا تضبَطٌ صفتّه ولا يُعرَفُ مقداره لا يَجورٌ السلّمُ فيه. 
0 5 سَِ ٍِ 

مثل الجواهر؛ لأن السلَّمَ عقدٌ على موصوف في الذَّمَّة فإذا لم تضبّط 

صفتّه لم يُعرَفٍ المعقودٌ عليه» وجهالة المعقود عليه تَفسدٌ العقدّ» وكذلك 


إذا لم يُعرّف قدرّه لما ذكّرناه. 


قال: تجوز بيع الكلب. والفهد. والسباع”. 


)١(‏ في (ج»غ.ل»ي): ليصح). 

() في (ي): «الجوهر). 

() اللبنة بوزن الكلمة: واحدة اللبن» وهي التي تتتخذ من طين ويبنى بهاء وليّن اللَّبنَ تلبينًا ضربه 
وصنعه . ينظر: «(المغرب» (ص .)57١‏ 

(؟) بعده في (ح٠ع):‏ «ولا يعرف مقداره). 

(©) قال في حاشية (ح): «لأنها منتفع بها». 
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55 كناماتج 0 

فم ل ل ا هين 

ذلك لما روي عن النبت صَبَلئَدعَاكَهِ وسار : «أنه نهّى عن بيع الكلب؛ إلا كلبّ 

ضياية وات / دل على أن ماينتفَحُ به ين الكلاب يَجوزْ بيع وما لا 

يتتميةه لاهو رز نعو وان بقِيِّةُ السّباع فإنها تُّقاسٌ على الكلاب بِعِلَّةَ أنها 
حاوحة سناد بها 


قال: ولا يجورٌ بيمُ الخمر"" والختزير 


لقوله تعالى: وإِنَمَا لخر وَالْمَِيمَ #6 إلى قوله: جيبو 6 [المائدة:٠4]‏ وقال 
7 2 5 21 ل اده وم نير # [المائدة 70]. . وتحريمه يقتّضي 


٠‏ 0 2 لدع 7 2 ع - و عو 
مسي ل اي 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري 48١(‏ 0): ومسلم (1914) من حديث ابن عمر 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 175 ): «الماشية: اسم يقع على الإبل والبقر والغتم. 
قال في المغرب: هو للتي تكون للنسل والقنية. قال ابن الأثير: وأكثر ما يستعمل في الغنم. 
وجمعها المواشيء فتأمله. وهو من المشاة؛ كثرة الأولاد» يقال: ناقة ماشية؛ كثيرة الأو لاد. 
فقالوه على هذه تفاؤلاء فاعلمه». 

(0) في (ي): «الكلب». 

() كوارات النحل: بفتح الكاف؛ وتشديد الواو» وبكسر الكاف, وتخفيف الواو: المواضع التي 
تُعسل فيهاء وهو شي ٌينَّحَد للشّحْلٍ من القُضبان والطّينء ضيق الرأس؛ ويقال: العسل في الشمع. 
ينظر: «طلبة الطلبة؛ دص 011 و«تاج العروس؛ )717//١5(‏ (ك ور). 

(5) ينظر: ابدائع الصنائع» (0/ 5 »)١5‏ و«تبيين الحقائق» (1/ 89)) و«مجمع الأنهر» (؟/ 017). 


1ه 


0 | دوعن 
20 مع علا 


8 9 


وبه قال الشافعئٌ 0# 
وه 30 4 و 0 . 3 ٠‏ ع 
دجاق وهم أذ دو متف بيه ولابأجزاه وكذلك النحل فلاتجوة 
واكاك امه وال را ال رام 
لأنه يَدحُلُ في البيع على طريتٍ التبّع» فيّجور”" كما يدل الشربُ والطريٌ. 
وج قولٍ محمل: أنه حيوان يُنتَمَعُ به» ويّمكِنٌ تسليمُه فجاز بيعُه كغيره مِن 
الحيوان. 
وأما بزرٌ الذود©): فلا يَجوزٌ بِيعٌه عند أبي حنيفة؛ لأنه لا ينتفع بعينه ولا 
بأجزائه» وعندهما: يَجِورٌ بيعْه؛ لأنه بزرٌ يتولد منه ما يُنتمّمُ به فجاز بيعٌْه كبزر 
ل 
0 عع ىلي َه 2 
قال: وأهل الم في اليباعاتٍ كالمسلوين إلافي الخَمرٍ والخنزير خاصةً 
فإن عقدّهم على الخمرٍ كعقدٍ المسلم على العصيرء وعقدّهم على الختزير 
كعقدٍ المسلم على الشاة. 
وذلك لأنهم مِن أهل دار الإسلام فصاروا في ذلك كالمسلمينَ» فأما الخمرٌ 
0 00 0 0 الاين (؟/ 307). 
ل 
(9؟) في (ي): «فيد خل). 
(؟)يزر الدود هو بيضه الذي يكون منه الدود. ينظر: «العناية» (57/ ««النهر الفائق شرح 
كنز الدقائق» (”/ 5765). 
(6) ينظر: «العناية» (5/ 575)» و«النهر الفائق» (5/ 76 5). 


مم4 


5 كتاائ 


2 
والخنزيرٌ فققد أقَرُوا بعقدٍ الأمانٍ على أن يكون ذلك مالا لهم فلو لم يَجُر تصرَّفْهِم 
فيها خرّجت أن تكون مالاء وفي ذلك حَحَفْرٌ الأمانِ. وقد رُوِي أن عمرٌ رََإيَهْعَدَُ 

قال لعُمَالِهِ: «وَلُوهُم بيعها وحدُوا المُشرَ من أثمانها»©. 

فأما في حقٌّ المسلم فليست بمالٍ فلم يَجُز تصرّقه فيها. 

وقد قالوا: لايَصِح قرضٌ ما لا مل له”". وقال الشافعيٌ: يَجِورٌ القرضُ في 
كل شيء يجوز بِيعُه إلا الجوار» اللاتي©) 0 للمستق رض وَطؤهَرة". 

دليلنا: : أن ما لايَلرَمُ مُستَهلِكه مثله لا يَجورُ استقراضٌهء أصلّه السّباعٌ؛ ولأن 
كل تمليكِ صحّ في المماليكٍ صحٌ فيا يجورٌ استباحته منهن كالبيع والهبة. 
فلم لم يَصِحّ استقراضٌ من يَحِلُ وطؤٌّها كذلك غيدها. 

فإن قبل: دوي عن أبي رافع قال: استسلَفتُ لرسول اللو دوه 
ووم ب م ا لم أجد في الال إلا 
ع خيارًا رباع ا(" » فقال النبيئٌ صَْلدَةءَلَوِوسَل: «أعطه إِيّاه؛ فَإنَ خيَارٌ الناس 


.)179114( أخرجه عبد الرزاق (4885» 5/2675 191-971)» وأبو عبيد في «الأموال»‎ )١( 
.)١517 /7( ينظر: #انصب الراية» (؟5/ 66)» و«الدراية»‎ 

(0) ينظر: «التجريد» (0/ 2))5585 وابدائع الصنائع» (/ 96). 

(©) كذا في النسخء وفي «التجريد؛ (5/ 5185).: و(الحاوي» (5/ 707): «الجواري». 

(8) في (س): «الذي»» وفي (ضصءع٠غء‏ ل): «التي». 

(0) ينظر: «الأم» »)١5١/5(‏ و#الحاوي» (5/ 3301)؛ و«المهذب» (1/ 87)» و#المجموع شرح 
المهذب» (159/11). 

(5) كذا في النسخ» وفي سنن أبي داود (777547) والترمذي (1718): «رباعيًا». 
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ا اله س1 ١‏ قر را ما 
4 تساك 5 
لاير000 


أَحسَئْهُم قَضَاءً»2"0. 

قيل له: هذا كان قبل تحريم الرباء وقد تكلّمنا على هذا الخبر في غير 
هدة المشالة. 

وقد قال أصحابنا: إذا استصئّع الأواني جاز» ولكلٌ واحدٍ منهما الخيادٌ"". 
وقال الشافعيٌ: لايص9". 


لنا: أن العادةٌ قد جرّت باستصناع الخفافٍ والأواني في سائرٍ الأعصار من 
لم0 لَدعَلي هسه : 0 


2 
هاو جه 5 ٠ ٠‏ ري ٠.‏ 1 0 
فإن قيل: إن الشافعي يَنكِرٌ ذلك» ولا يعرّف ذلك من عادة السلفي؛ ولانهم 
يَسِتَصنِعُون الثياب ولايَجوزٌ عندكم. 
قيل له: إن أبا حنيفة جوز ذلك. وترّك القياسٌ لما رآه في عصره مِن عادةٍ 
قالابن قطلوبغافى (تقريب الغريب» (ص ١1777١‏ ): (خيارًا بكسر الخاء المعجمة؛ ويعدهاياء آخر 
الحروفء وألف. وراء مهملة: أي مختاراء يقال: جمل خيار» وناقة خيار. وقال في المغرب: 
الخيار خلاف الأشرار» وإنما جمع حملا على المعنى». ينظر: «المغرب» .)50/5/١(‏ 
وقال: «رَبَاعِيَا بفتح الراء المهملة؛ والموحدة مخففة. وكسر لعين المهملة. وبعدها ياء آخر 
الحروف: يقال للذكر من الإبل إذا سقطت رباعيته؛ والرباعية من الأسنان التي تلي الثناياء 
ويقال للناقة رباعية؛ وذلك إذا دخلت فى السنة السابعة». ينظر: «المغرب» (731//1). 
(1) تقدّم تخريجه. 
(؟) ينظر: «التجريد» (0/ ؟1١707/1),‏ والمجمع الأنهر؛ (؟/ .)١ ٠5‏ 
(*) ينظر: «الأم»(؟/ 8 وابحرالمذهب»(0/ )وو «النجمالوهاج) للدميري(151/5). 


غ5 


(؟) تقدّم تخريجه. 


ع كتاماين 4 


الناس» فلا يَجورٌ المكابرةٌ فى المشاهّدات» والاستدلالٍ على ما كانت العادة 
عليه؛ ”وما تَجِدَ الآنَ العادةٌ عليه"» فأما إنكارٌ الشافع فلا يَقَدَحٌ إذا كانت هذه 
العادة سابقة لزمانه لم يُنكرها من قبلّه. 


واللَ أعام 


سكر_ __ويكب 


تل لت تلط 


)١1-1(‏ ليس في (حء ض»عغ ل)؛ وفي 0 الوما نحن الآن فهي العادة» وفي (ح5): لوما نجد 
أن العادة عليه»» وفي (ي): «وبما نجد الآن العادة عليه». 


ا 


ع2 


1 3 لا ماد الما 6 لد ولد كود كفن ولد يكين اليلد عولد الى لكر الفادض بالخدر لعفن لفن كلض أخدر اهديا اجا جب لجا 0 


م 


لجز جو مار متم 0 تمر ماد جز جه صر مدر اجر فد "كج جإب ”نغ جز اتج اج 7ج لج 7ج جا اتدل افص متفادن عفادن لقادين عفدن معاد ماش ك3 24 
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و 3 
7 و تومن لان م لاجم افد معطمل لمن تريح عل دمح عفدم لالت مم دود ساف ململ تدمح طاوو لعافم اوه عترم طم ودر مر تومن ادعو لات 6 


7 حداف اعفن 4 


قال يمَهانَهُ: الصرفٌ هو البيمُ إذاكان كل واحد من عِوَضَيه مِن جنس الأثمان' 


وقد بينا ذلك. 


قأل: فإن باع فضة بفضةء أو ذَّهبًا بذهب. لم يَجُ إلامثلا بمثل» وإنٍ اختلفّت 
في الجودةٍ والصَياغَة”". ْ 

وذلك لقوله صََدَةعلوَسل: «الذَّهَبُ بالذَّهَبٍ مشلا بوثل وَالفِضَّةُ بِالفِمَّةٍ 
ميثلا بوثل)”". وهو عام. / 
قال: ولا بْدّ من قبض العِوّضِينٍ قبل الافتراق. 
لقوله صَآَتَهْعَيووسَل: «الذَهَبُْبِالدَّمَبٍ مِثلا بوثلء يَدَابِيَدهَاءَوَهَاءَء وَالمَصْلٌ 
باه وَالِفِضَ بالفِضّةٍ مثلًا بمثلء يَذَا بِيَدِه هَاءَ وَهَاءَ لق را 


5 . ا 1 7 و 

قل: وإن باع الذهت بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابيض. 
لحديث ابن عمرّ أنه قال للنبيّ صََلتَعََوسلََ: إنا نَِيعُ الإبل بالبقيع فنأحدٌ 
مكان الدراهم الدنانيرٌ ومكان الدنانير الدراهم؟ فقال مََِلَمعَلدَوِوسَلر: «لا بَأسَ 
7 00 دفي 

إذا ترم اال بحي لي لكر 

)١(‏ في (1 حل سء ع): «الصناعة». (0) تقدَّم تخريجه. 

(©) في (س): ااشيء»ء وهو الموافق لما في سنن أبي داود (4 71770). والنسائي (087 5 ): والحديث 


4 هه 


رودا 


ا ا 


فإذا افتّرقا من غير قبض فقد فات شرا صحة العقد فبَطل» وإن قبّضا بعضّه 
دُونَ بعض بطّل العقدٌ في الذي لم يُقبَض خاصة؛ لأن سبب الفسخ وجد في 
ين المسترو عيدولا بن فى التميم »كينا نو باع غرتين قينا انها 
3 الشه ور فال القدعة إخائية بكر فى شعنم لا بالقدي ب 
الصرفٌ كالقبول والحادث قبل القبض كالحادِثِ لق رم 

الجواب: أنا لا نُسِلّمُ أن العقدٌ ب م بالقبض؛ لأن القاضي يُجِيرّهما على 
التقائض في المجلس؛ وإنما القِبض يستَقَرٌ به العقدٌ كقبضي الأعيانء إلا أن 
الافتراقٌ يؤثّرٌ في الإبطالٍ كما يؤثَرٌ حلاك الأعيان قبل القبض. 


قال: ولا يَجورٌ التصرّفٌ في ثمن الصرف قبل قبضه. 


تقدّم تخريجه مستوفى. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 1177): «اللَّبّس بفتح اللام» وسكون الموحدة. 
وآخره سين مهملة: الخلط). 

.)١1285( ومسلم‎ ))7511/5 075371٠١717 5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) ينظر: «الأم» (7/ 71 و«الحاوي» »)١57/5(‏ و«المهذب» (5/ 0). 


04. 


7 
0 
وذلك لأن القبضّ قبل الافتراقٍ في الصرفٍ حو اللَّهِ تعالى» والتصرّفُ فيه 
يُبطِل القبضٌ المستَحَقٌ» فلم يَصِمّ ذلك. 


يي ام و 5 - 
قال : ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة7'. 


وذلك لآن الممائلة في | , لمجنسير* غيرٌ معتبرة لقوله صَرَنَُ َدَعبدوسَل : (إِذا اخَلَفَ 
النوعَانٍ قبعو اكَيِفَ لدم بدا سك ولا توي د 1" رو لب تن اليا 3 
أكثرٌ مِن عدم الممائلة 4 


قال: : ومن باع سَيهًا مُحَلَى بمثةِ درهم» وجِليتُه خخمسولً ن”"» فدفع من ثمنه 
خمسينَ جاز البيع» وكان المقبوض” “ حصة الفضةء وإن لم يُبَيّن ذلك 

وهذا الذي ذكّره استحسان والقياسٌُ أن يَبِطْلٌ البيغ. 

ووجة القياس: أذكا زود مِن الثمَن مقابل لجزء ين المبيع فوجب أن يكون 
المقبوض منهما جميعًاء وإذا كان منهما بطل العقدٌ بالافتراق فيما لم يُقبض مِن 
حصة الجليةٍ؛ لأنه صرف لم يُقبض بِذَلّه. 

وس إلا 5 ان: أن || لي د 0 قث افي || | ىف 
العييت ل 1 كال ملوان وس لو ا 


)١(‏ الجزاف: في البيع والشراء» وهو بالحدس بلا كيل ولا وزن» والجزاف معرب عن كزاف 
والمجازفة مأخوذة منه. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص »)3١١‏ و«المغرب» (ص 87). 

(1) تقدَّم تخريجه. (") بعده في (أ7. ج» ح. ي): ادرهمًا». 

(4) بعده في (أ5» ج٠غء‏ ل): من2. 

(0-5) ما بين القوسين ليس في (أ؟» ي). 


3 55 
بخ عق الستك ل الاترى اناق باع توتاتساعرية اعلا ومو كا وعفروسااء 
ودقّع المشتّري عشرةً ثم اختلّفا؛ فقال البائعٌ: الذي عجَّلتُ هو المؤجّل. وقال 
الفنشتري ابل سو الحال» كان لقاول فقول اران ذلك بهو اليك قن التحال 

كزلك هذا 


قأل: وكذلك إن قال: مذ هذه الخمسيرت” مِن ثمنها. 
ا ل و 1 0 
2 او دا :737 ]. 5007 

وقال لَه لمالك بن الحويرث. ولابن عم له: (إِذَا سَافَرتَما فَأَذن 
وَأَقِيمَا"”". وإنما أراد أن يؤدَّنَ أحدٌهماء وإذا احتّمّل اللفظاً ذلك وجب أن يُحمَلٌ 
على ما لا يؤدّي إلى الفساد بالافتراق. 
قال : فإن لم يتقابضا حتى افبرّقا بطل العقدٌ في الحلرة والسيف إن كان لا 


يتخلّصٌ إلا بضررء وإن كان يتخلّصٌ بغير ضرر جز البيعٌ في السيف وبطّل 
فى الحلية. 


وذلك لأن الحلية إذا كانت تتخلّص من غير ضررء فإفرادٌ كل واحدٍ مِن 
الحليةٍ والسيفي بالبيع جائرٌ» والافتراق يُوجِبُ بطلانَ العقدٍ في حصةٍ الحلية؛ 
لأنه صرف فلا يُوجِبٌ بطلانَ العقَدٍ فيما سوى ذلك؛ لأنه ليس بصرفيء ولو أفرد 


() ليس في (س» ض»ع٠غ»‏ ل). 
() أخرجه البخاري (5770: 50/8)., ومسلم (117/5). 


04 


حتاف لعفن 
ع سلمه ع 


ال كمي اوعووي سار حي 
كذك حال البق تين" كبيع جاع في .ةا 5 5 


قأل: ومن باع إناة فضةء ثم افترّقا وقد قبّض بعضّى ثمنه بطل البيم”" فيما 

لم يُقبَض وصمّ فيما قبضء وكان الإناءً شّركة بيئّهما. 
وذلك لأن بعضّ الإناء يَجورٌ إفرادٌه بالعقدٍ ويُمكِنُ تسليمُه مِن غير ضررء 

فإذا بطّل العقدٌ فيما لم يُقبّض بَقِي في المقبوضي. وكأنَّ ابتداء العقدٍ وقّع عليه 

تتكون الذناء ترك ها 

قآل: فإن استٌّحِقّ بعضٌ الإناءِ كان المشتّري بالخيار؛ إن شاء أتحذ الباقى 


بحصته و إن شاء ترك 


وذلك لأن الشركة عيبٌ بدليل أنه لو تزوّج امرأةٌ على دار فاسّ سيدى تعضيها 
ثبت للمرأةٍ الخيارٌ والخيارٌ بت في المهر إلا بعيب» وإذا كانت الشركة 
عيبا كان له الخيارٌ كسائر العيوبء فإن اختار الأخدّ فهو له بحصته؛ لأن حصة 
المستَحَقٌ قد انفَسَح فيها العقدٌ فسقَّطّت عنه. 


قل : وإن باع قطعة نقرؤ"ء اقم استحق بعشها أخذما يقن بحصتة ولا 
اول 


() في (جءغ, ل): #فيصير»» وفي (ي): افيعتبر». (؟) في (ح): «العقد». 
() المراد بالنقرة: قطعة فضة مذابة. فإضافة القطعة إلى النقرة من باب إضافة العام إلى الخاص. 


ينظر: «العناية» (/9/ 5 .)١5‏ 
< 4 0ه 


ا ب | فر ريا لامرنا 
احج ا رس يي يي 


وذلك لأنه لا ضررٌ في كسرها فلا يثيّتُ الخيارٌ لغير شيء. 


قال: ومّن باع درهمَينٍ ودينارًا بدِينارَين ودرهم جاز البيغ» وجل كل 
واحدٍ مِن الجنسَّين بِدَلا بالجنس الآخخر. 


وقال الشافعيٌ: يَنْقَسِمُ البدَلْ على ما يُقابلّه فيفسٌدٌ العقدٌ”©. 


7 لاع 500 ع8 ِِ 
دليلنا: أن البدل إذا كانت له حالتان؛ أحدهماتؤدٌّى إلى صحة العقدء والأخرى 


تؤدّي إلى فساده كان اعتبارٌ الحالة التي تؤدّي إلى صحته أولى: أصلّه إذا باع شمن 


مطلقٍ وأمكن حملّه على نقد البلدٍ ”فيح وأمكّن حمله على غيره فيَسْدُ فكان 
حملّه على نقد البلّدِ أولى" المؤدّي إلى صحة العقدِ؛ ولأن عقود المسلمين 
محمولة على الصحة ما أَمَكّنْء ومعلومٌ أنهما لو صرحا بالبدَلٍ على ما نقوله صحٌّ 
العقذء والظاهرٌ أنهما قصّدا صحة العقدٍ وعمّدا على ذلك فوجّب أن يُحمَلٌ عليه. 

فإن قيل: روّى فضالة بن عُبيدٍ: «أن النيي رعسل أي عامَ خيبرٌ بقَلادٍ 
فيها ذهبٌ وحََرّرٌ ابتاءعها رجلٌ بتسعة دنانيرٌء فقال النبيئ صَِنعلوسَ: "0/١‏ 


4 


1-0 م - ل (14 ص عسات 5 ا 2 
حتى تميز بينهمًا). قال: فرّده حتى ميز بينهما 0 


.)575٠ /0( لم نهتد إليه في المشهور من كتب المذهبء وينظر: «التجريد)‎ )١( 
(؟-5) ما بين القوسين ليس في (سءغ, ل).‎ 
ليس في (ل)»؛ وبعده في (ج» ي): «حتى تميز بينه وبينه فقال: إنما أردت الحجارة فقال‎ )*( 
صَإنَةعَلِهِوسل: «ل01» وهو الموافق لمافي بعض مصادر التخريج» ينظر: سنن أبي داود(7701).‎ 
ليس في (غ).‎ )4-4( 
من حديث فضالة بن عبيد قال: «اشتريت يوم خيبر قلادة‎ )١19911( والحديث أخرجه مسلم‎ 


باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز...). 


3 


قيل له: الخبر م؟ مشَتَركُ الدليل؛ لأن ظاهرّه يقتّضي أنها إذا ميت جاز بيعها 
بالذهب. وعنده لايَجورٌ؛ ولأن النبيّ صََنَةءَلتَهِوسَلَ إنما ذكّر التمييد ؛ لأن العادة 
أن وزت الذهب يُعلّم به. وصحةٌالعقَدِبَقِفُ : قف على العلم بالوزنٍ حتى يُعطِيَ أكثرٌ منه. 


ودينار جاز البيعٌ» وكانت العشرةٌ 


قآل: ومن باع أحدَ عشرَّ درهمًا بعشّرةٍ 
بمثلها ودينا زر" بدرهم. 
وذلك لقوله صَإآّلنَمعََهوسل: «الفِضّةُ بِالفِضَّةٍ مثا بمثل». وهذا يقئّضي أن 
35 :7 5 2 35 2 9د ٠.‏ و 55 3 
تكون العشرة بمثلهاء ويبقى درهم في مقابلة دينار وهو جائز. 
1 5 5 و 
والكلامٌ في هذه المسألةٍ مع الشافعيّ كالكلام في الأولى؛ والأصلّ في 
هذه المسائل عند أصحابنا: هو أن قسمة أحد البدَلّينِ "على الآخَرِ ر" في البيع 
إنما يكون لفائدةٍء وهي تحصيلٌ أحكام العقدٍ من الردٌ بالعيب, والرجوعٌ بالشمن 
عند الاستحقاق» ووجوب| لشفعةٍ فيما فيه الشفعة فمتى وقّع العقدٌ على ما لا 
9 .اع ار 3 ض 
ربا فيه قيسم ما في أحر الِنّينٍ على الأخرى» فإن كان مما ل يتفاوتٌ انقَسَم 
عليه بالأجزاء» وإن كان مما يتفاوّت انم نقسّم على القيمة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص178١):‏ «الخَرّرْ بالخاء المعجمة. والراء المهملة. 
والزاي المعجمة؛ والتحريك: ما ينظم؛ ويقال على الجوهر أيضًا. وقال في المحكم : فصوص 
من حجارة. وقال الأزهري في التهذيب: جيد الجوهر ورديئه من الحجارة ونحوه». ينظر: 
«المحكم» (5/ 5 واتهذيب اللغة) (0/ 64 ). 
)١(‏ بعده في (ج» ي): (دراهم». 
(؟) فى (751): «الدينار». 
كوه من (جوغء ل. ي). 


وأما إذا وقع العقدّعلى مافيه الربا: فإنه يجب أن يُقِسَّمٌ على الوجهٍ الذي 
يَصِحّ فيه العقَلٌ؛ لأن القسمة لمع يي اللي ولا تحمل 


أحكامّه إلامع الصحةء فلا يجوز أن ينقَسِمَ على وجه خديك العقد فقطل أحكامة: 
وإذا ثبت هذا الأصلٌء قلنا: القسمةٌ فيما فيه الربا تكون على ضربين: 

أحدهما: قسمةٌ الاعتبار وهو أن يَبِيمَ الجنسٌ بجنيسه. وغير جنسه. فلا يَجورٌ 
العقد حتى يكونّ الجنسٌ المفرّدُ أكثرٌ من جنسه الذي في مقابلَتِه» فيكونَ الجنس 
بمثله والفضلٌ بالجنس الْآحَرِ وهذا كبيع أحدّ عشرٌ درهمًا بعشرةٍ ودينار. 

والضربٌ الثاني مِن القسمة: هو المخالفة بِينَ البدَلَينِ مثل أن يَِيعَ من 
جنسين فيهما الربا بجنسهما وهناك تفاضل» مثل دينارين ودرهم بدرهمين 
ودينار» فيُخَالِفٌ بينَ البدَلَينِء وتسمّى هذه القسمةٌ قسمة المخالّفةٍ بِينَ البدَلّينِ. 


قآل: ويَجوذُ بعٌ درهمِيّنِ صحِبِحَينٍ ودرهم غلَّة" برهم صحيح 
ودرهمَين عَلَّةٍ. 


وقال الشافعيٌ: لا يَجود0 
لنا : قوله صَأَلدَه دو «الفِضّةبالفِضَة ميثلا بوثل» وَزنَبوَزنٍا . ولأن الجودة 
قلا عمدانيا فيا تعر فيه لزيا راقم لباايد ليل أنه الا تفرد ١‏ 6 


)١(‏ في (ج» حء ض» ي): اتطلب». 

لاعس لد ادم : أي: المقطعة» وفي بعض الحواشي: دراهم غلة» أي: منكسرة. وقيل: 
كردت المال ويأ ذه التجار. ينظر: «المغرب» (ص 55 3).» و«العناية» (/ا/ »))١01١‏ 
و«البئاية» (8/ ١9‏ 5). (9) لم نهتد إليهء وينظر: «التجريد؛ (65/ 375748). 

(4) الكرٌ: ستون قفيرٌاء والقفيز ثمانية مكاكيك. والمكوك صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات» وهو - 


وه 


9 حنمت 
فوس ب عا ا ل لا ل ا اي ل 0 يه 
حنطةٍ جيدةٍ بأكثرٌ مِن كُرٌ من حنطةٍ رديئة» فصار كأن الجميمَ صحاح أو جميعه 
قله فكو اعفن 
فإن قيل: لبدَلُ مختلفٌ فَانقّسَم عِوَضُّه على قيمته» وصار حصة الغلَّةِ أقلّ 
مِن وزنهاء وهذا لا يَجِورُ. 
قيل له: قد بينا أن الجودةً لا قيمةً لها إذا لاقّت جنسّها فيما فيه الرباء فلم 
ا 0 0 
يَجَر تقويم الغلةٍ بصحاح أكثر”" منها 


قال: فإن كان الغالبٌ على الدراهم الفضة فهي دراهمٌ وإذا كان الخالِبُ 
على الدنانيرٍ الذهبّ فهي ذهب ويُعتبَرٌ فيهما مِن تحريم التفاضل ما يُعيَبرٌ 
في المجياد. 


وذلك لأن الذهبّ والفضة لا يَنطبعٌ إلا بغِشء وإذا لم يَخْلُوَا مِن غشّ اعثبر 
الغالبٌ؛ لأن الحكم للعَلَبِةِ في كثير مِن ”أحكام الشريعة"» فإذا كان الغالبٌ 
الفضة فهي في حكم الفضةء وإذا كان الغالتٌ اليك فهي في حكم الذهب. 
وعلى هذا يتعامَلُون بها في سائر الأعصار. 
قآل: فإن كان الغالبٌ عليها الَغْسّ فليسا في حكم الدراهم والدنائير © 
فإذا بيعت بجنيها متفاضلًا جاز. 


من هذا الحساب: اثنا عشر وسقاء وكل وسق ستون صاعًا. ينظر: «المغرب» (ص 405). 
١)‏ )في (جءغ. لءي): «أقل»؛ والمثبت موافق لما في «التجريد» (0/ 79؟5). 
(؟-5؟) في (س): «الأحكام الشرعية». 
() جاء في حاشية (ح): اوهي في حكم الفروض. نسخة». 


410 0ه 


هذ الى ذكره المراة بهاذ كانت الففية لا دمن من القن 

"وقوله: يَجورٌ بيعُها بجنسها متفاضلا. يَعَنِي: إذا كانت المعاملةٌ بها بغير 
الوزنِء فإن كانت المعاملة بها بمايُورّنْ لم يَجُْرْ التفاضل فيها'»؛ لأنها صارت 
نسساتيلكة ناذا عنساة بها“ فآما [ذاكادك علص القت فلسف ممشيلكة: 
فإذا بيعت بفضةٍ خالصة فهي كبيع نُحاس وفضة بفضة فيَجوزٌ على الاعتبار. 
وامارةا كاق القن والناقة مياة موي أن ردكزافرها الالعدا: 


ل: وإذا اشترى بها سلعة ثم كسّدّت”" وترّك الناسٌ المعاملة بها بطّل 
البيع عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يومَ البيع» وقال محمدٌ”: 
آخر ما تعامّل الناس بها9). 


وجهٌ قول أبي حنيفة: أنها إذا كسّدت خرّجت من كونها ثمنّاوصارت مبيعةً 
في الدَمِّ» والمبيعٌ في الدَّمّةِ لايُجوزٌإلافي السلّم ولم يْقصِدًا ذلك فم فيَقسّد العمل 
0 ا 

2 5 

وجةُ قولهما: أن كسادّها يُوجِبٌ تعذرٌ تسليمها وذلك لا يُمْسِدُ العقدَّ كمّن 
(1-١)مابين‏ القوسين من (ج٠غ,‏ ل» ي). 
(؟) كتب فوقه في حاشية (ح): «قبل قبضه". 
إفرة بعده في (ح. ل): «عليه قيمتها»). 
(1) ينظر: «تحقة الفقهاء؛» (؟/ ٠‏ 2)» و«العناية» (/ا/ 5 .)١6‏ و«الهداية» (؟/ 86). 
(5) في (ج» ي): «البيع». 


(1) من هنا يبدأ خرم في (ع). 


5356 


يصَتَاض الف 
ع > 4 


اشترى رطب فانقطّع مِن أيدي الناسء وإذا فسّد العقدٌ عند أبي حنيفة. قال: إن 
كان المبيع قائمًا بعينه ردَّه المشبّرِي على البائع» وإن كان مستّهلَكًا وجبّت قيمثه 
يوم القبض» كالمقبوض على وجه بيع فاسدٍ. وعلى قولهما البيعٌ صحيحٌ؛ فعندَ 
أبي يوسف يحب قيمتّها يومَ البيع؛ لأنها صارت مضمونة به وعند محمدٍ يوم 
الانقطاع؛ لأن الحق انتقّل إلى القيمةٍ في ذلك اليوم فأجرّوها مُجِرّى الفلوس. 
0 0 لي 0 
والخلاف في الفلوس مثل ذلك؛ والخلاف في جميع ذلك مَبِيِقٌ على اختلافهم 
لا ا 


لأنه نوعٌ مال فجاز ا به كسائر الأموال. 


قال : فإن كانت نافقة”" جز البيعٌ وإن لم يُعَيّنَء وإن كانت كاسدةٌ لم يَجْزِ 
البيع بها حتى يُعَيتها. 
وذلك لأنها إذا كانت نافقة» فهي ثمنٌ لجريانٍ العادة في التعامل بها عند 
ا كرجه براي لاتير راسو لاطا يورت 
كالدراهمء وأما إذا كانت كاسدةً فهي مبيعٌ» والمبيمٌ لايَصِحٌ إطلاقٌ العقدٍ عليه 
لوعي 
قال: وإذا باع بالفلوس النافقة» ثم كسّدت بطل البيعٌ عند أبي حنيفة. 


ص 


وقواينا الخلااف في ذللكة 


.)١١7 أي: الرائجة. والمصدر النفاق بفتح النون. ينظر: «طلبة الطلبة؛ (ص‎ )١( 


ا 
40442 
ري 


اله مس | | يرا ا 


قال: ومن اشتّرى شيئًا' بنصف درهم فلوس جاز البيحٌ وعليه مايُباعٌ 


وهذا الذي ذكّرهيَصِعٌ إذا كان قدرٌ الدراهم عبارةٌ عن قدر مِن الفلوس 
تارق ألما كول فى يسفن البلادء وإذا كان كذلك صار كأنه صرّح بقدر 
الفلوس فيَجورٌ العقد به. 
قال : ومن أعطى لِصَيرَفِنَ'" درهمًا فقال: ”أعطني بنصفب درهم فلوس”" 
ونصفي إلا حبة جازالبيعٌ» وكانت الفُلُوسٌ والنصتُ إلا حبَّة بدرهم". 


وذلك لأن نصف درهم فلوس إذا كان عبارةً عن قدر من الفلوس معلوم 
صار كأنه قال: أعطني بهذا الدرهم ”كذا وكذا" فَلسًا ونصف إلاحبَّة ولو صرّح 
بذلك جاز البيع©؛ كذلك إذا كان هذا معناه» وهذا هو الصحيح. 


وقد يُوجَدُ في بعض النسخ أنه قال: أعطني بنصفي درهم فلوس وبنصفه نصقًا 
إلاحبّةً. وهوغلّطٌ من الناسخ» فإن كانت المسألةٌ على الوجه الذي ذكّرناها فقد 


)١(‏ في (ي): «عينا». 

(؟) في (31 ح): الصيرفي»»؛ وفي(ح؟): (بصيرفي»» وفي (ي): «صيرفيًا). 

(*) قال في حاشية (ح): "يجوز بالجر صفة للدرهم ويجوز بالنصب أيضًا صفة للنصف في قوله 
نصف درهم. غاية البيان». 

(4-4) في (ي): «أعطني بنصفه فلوسًا وبنصفه الآخر نصمًا إلا حبة فسد البيع فيهما جميعًا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف, وقال محمد: البيع جائز في الفلوسء, ولا يجوز في الدرهم الصغير 
وهو قول أبي يوسف الأول»» وسيشير إليها الشارح بعد قليل. 

(-0) ليس في (ي))؛ وفي (ح؛ ح”ء ض): «١كذا".‏ (5) من (ج» س» غ, ل6. 


حا لعفن 
5 عه 25 


ّنا وجهّهاء وإن كان على مايُوجَدٌ في النسخ فالعقدٌ فيه فاسدٌ عند أبي حنيفة. 

وكال أن سيف رمح : اعفد حجان فى القلوهي فانندد فق قدان التقيك 
الآخرء على اختلافهم في الصفقةٍ الواحدة إذا تضمّنتٍ الصحيعٌ والفاسد» وقد 
مضَّى الكلامٌ في هذه المسألة0). 


الل أعام 


سكل _ييكه 


فل الجسم سبحت ين 


.)177 و«مجمع الأنهر» (؟/‎ »)١1١ /1( ينظر: «الم ط» (707/14)» و«العناية»‎ )١( 


4. 


2ض 2 


ع2 


ذ؟ جز جب اجأ جاجز 0ج :بج جر 0ر00 جر شود كمن لكفادل ,تددن كلفادن كلواان الفادن لفان لفادر . ملفاين .+الخادن .لجان الداين عا 7 لك 


خضو 


- 


مجه كج مجاه جم مجهي عحجهد جا در 2 عينك ب“ جرب جد “وجو #حجهم تدر ونين بك عند ماد د مواد عافدو لقان افادن ها اجهيد مدر كا اج مدر مكومس ماضن مسالب «الفادر مولن لقان عدا 
نط دمن ع رمج ددح عله دم ةلك دس طد. م عط كديس «#اددم ن ط جمد ط اد مر ط يمر مرح لاجر 9د رين ط|اجمر روطان (ا«رمس ططحرمس درم ادوس لاحر ح لاجر درم دمر عطلده حامر تريح لان عدم دس علا م طاح 
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2 حت سر َ /- 
2-6 0 


ٍ انلقن 6 


قال: الرَهْنْ في الشريعة: عبارةً عن عقدٍ وثيقةٍ بمال» وبهذا يتميّرٌ من الكفالة) 
ليام ودت برنت رد وو الم ف يزان لأنه وثيقةٌ وليس بعقد» 
والأضل ف سجوازة قرول اتعالين مف 1 14 البقرة “8 1]. 

ورُوي: ”أن النبي صَّْلنَهءَْيِوسََ اشترى من يهوديّ طعامًا ورهّنه دِرْعَه)0". 
قل رِمَدَة: الرهنٌ ينعقدُ بالإيجاب والقَبولٍ ويَدمٌ بالقيض. 

أما اعتبارٌ الإيجاب والقبول في انعقاده فلأنه عقل» والعقد عبارة عن الإيجاب 
والقبولٍ فلا بد من وجودهماء وأما اعتبارٌ القبض فهو شرطٌ في صحتّه عندناء 
ولايَيِمُ من غير قبضص”"» وقال مالك يَلْرَمُ بنفْس العقي©. 

لنا: قوله تعالى: م«هَرعَن مَقَبوْصةٌ [البقرة:189]. فجعل القبضَ مِن صفات 
الرهنء وهذا يقتَضِي أن لا يُوجَدَ بغير هذه الصفة؛ ولأنه عقد تبرّع بدليل* أن 


2 00 


)١(‏ في (ألاءجءحء ضصء٠غ؛‏ ل»ي): [فرْهُنّ مَفْيُوضَةٌ)» وهي قراءة أبي عمروء وابن كثير. ينظر: 
«النشر فى القراءات العشر ا 0/ الغ 6" و«إتحاف فضلاء اليشر)» (ص 4 .)"١‏ 

(5) أخرجه البخاري »)75٠05(‏ مسلم (1501/ )١170‏ عن عائشة. 

(*) ينظر: «المبسوط» »)58/75١(‏ و(اتحفة الفقهاء» ("/ /71). و«بدائع الصنائع» (//و1). 

(؟) ينظر: «التلقين في الفقه المالكي» ))١777/5(‏ و«عيون المسائل» /١(‏ 0175). و«الكافى فى 


فقه أهل المدينة» (؟/ 817). 
زه .5ه 


(4) في (ي): ابمعنى». 


| المُزوزعنا 
30 ل اللتبيي __ .هه وين 


الإنسان لا يجب عليه. فلا يتعلّقٌ الاستحقاق به إلا بمعنّى يَنْضَمٌ إليه كالوصية. 


قال: فإذا قبَض المرتهنٌ الرهن مَحُورٌ0" مُمَرّغَاء مُمَيرَا تم العقلٌ فيه. 


وذلك لأن قبضّه على هذه الأحوال قبِضٌ صحيحٌ فيَيمٌ العقلٌ به. 
قأل: ومالم يَقَبِضْه فالراهنٌ بالخيار إن شاء سلَّمه وإن شاء رجّع عن الرهن 


وذلك لأن الرهنّ لا ب تِمُ إلا بالقبض على ما بيه فهو قَبْلَ القبض بمنزلةٍ 
0 


قن فإذا سلمة لوقه وك فى عتمانه: 


وقال كر هو في يله ا ف 7 الراهن ده بحاله7, 
يد 57 فقال رسول الله ا «دَّهَبَ حَقَكَ2©. 


3 و 250 
وقد روي عن علىٌ 6 ا 


)١(‏ قوله: «محورًا». احترازٌ عن رهن التمر على رؤوس النخل بدونها. وقوله: «مفرعًا». احتراز 
عن عكسه. وقوله: «متميرًا». احتراز عن الشيوع في الرهن. ينظر: «العناية» .)١5٠ /١٠١(‏ 

() ينظر: «الحاوي) (5/ » و«المهذب» (5/ ))2٠١85‏ و«ابحر المذهب» (557/0). 

(") أخرجه ابن أ بي شيبة (27757775. وأبو داود في «المراسيل» (184)» والبيهقي (5/ )1٠‏ من 
طريق مصعب بن ثابت» سمعت عطاء. قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (/ 7079): 
«مرسل وضعيف الإسناد». وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (278/7): اامصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف. كثير الغلط» وإن كان صدوقا». 

(14) اختلفت الروايات فيه عن علي: فمنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة (5 5 777). والبيهقي (7/ 47) - 


ا 


ا كادالقن 4 
مب _ سس سس _- يس هق 
بض 42م ع ىو 07 5 
وعمر”''» وشرّيح”" أنه مضمون. وإن اختّلّفوافى كيفية الضمان؛ ولأنه محبوسٌ 
بعقَدٍ لاستّيفاء مال فكان المحبوس مضمونًا كا لمبيع في يد البائع. 
فإن قيل: وي عن الني أله تَمعَلَتَهوْسَلَرَ أنه قال: (لَا يَعْلَّقٌ الرََّهْنْ مِنْ رَاهِنِهِ 
الَّذِي رَعَنَهُ لَه عُبْيه و مع )07 [أي الرهن من ضمان زاغنة» عليه غرمه: 


00 
الحكم بن عتيبة لم يدرك علياء وقد رويء ... من وجه آخر ضعيف موصولا». 

ومنها: ما أخرجه البيهقي )4١/7(‏ من طريق خلاسء عن علي قال: إذا كان في الرهن فضل 
فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل. وقال البيهقي: اما 
روى خلاس» عن علي أخذه من صحيفة» قاله يحيى بن معين» وغيره من الحفاظ». 

ومنها : ما أخرجه البيهقي (47/5) من طريق عبد الأعلى؛ عن ابن الحنفية» عن علي قال: 
إذا كان الرهرٌ أقلَّ رَدَّ الفضل» وإن كان أكثْرٌ فهو بما فيه . وقال البيهقي: "قال الشافعي الرواية 
عن علي بن أبي طالب: بأن يترادان الفضل أصح عنه من رواية عبد الأعلى). 

)17 /1( والدارقطني (75911)» والبيهقي‎ »)٠١1“ /5( أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني»‎ )١( 
من طريق عطاء بن أبي رباح» عن عبيد بن عمير أن عمر قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع‎ 
قال: إن كان أقل مما فيه يرد عليه تمام حقه. وإن كان أكثر فهو أمين. وقال البيهقي: اليس‎ 
بمشهور عن عمر1.‎ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (37174)» والبيهقي (5/ “47) عن شريح. قال: «الرهن بما فيه». 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1 45 7)» وابن حبان (0475): والدارقطني (7970) من طريق (إسحاق بن 
راشد» وزياد بن سعد)» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وقال الدارقطني: 
زياد بن سعد من الحفاظ الثقات» وهذا إسناد حسن متصل». 
وأخرجه مالك (0778/1)» وعبد الرزاق (219017 0154 »)١0‏ وأبو داود في «المراسيل» 
(181715) من طريق (مالك» ومعمرء وابن أبي ذئب)» عن الزهري. عن سعيد مرسلا. 
ينظر: «علل الدارقطني» مسألة (179)» و«التمهيد» (1/ 470)» و«الأحكام الصغرى» 
)؟/ » و« الأحكام الوسطى» (2374»). و«الجوهر النقي» (5/ 57))؛ و«نصب الراية؛ 


4. 


اسيم 
اميتي 


ل اله بس | | عر قرا را 


8 0 


تقضاته وهلاكة. 


قيل له: معنى قوله: ١لا‏ يَعْلَقَ الرَّهْن). أي: لايَصِيرٌ للمرتهن بِدَيِهِ كما كانوا 
يفعلُونه في الجاهلية» هكذا فسّره أبو عبيد”"2» فأَبْطّل رسولٌ الله صتالتَعَوَة 
الختررط الى كائوا بذ رونا تملك الرمْنء ثم أكّد ذلك بقوله: ١مِنْ‏ رَاهِيه). 
أي: من ملك راهنه. 

وفعت قوله: الذغلمة وعلئه غرّ فقا أئ]01: له زنادته هن الولك و العم 
وعليه عُرْمُه مِن النفقة والمؤونة. 


فإن قيل: مقبوض بعقدٍ لو كان فاسِدًا لم يكن مضموناء فإذا كان صحيحًا 
ّ- ع و 
٠. ٠. 5‏ 2 2 6 0 0 4 00 
قيل له: الوصفف غيرٌ مُسلَّمء ثم المغْتى في الوديعة أن القولّ قوله في الرّدّ 
٠ 8 0 3‏ ه 0000 اه 
ولمّا لم يقبّل قول المرتهن في الرّد جَرَى مَجرّى الغاصب. 
50/ 849*) و«امصباح الزجاجة» ("7/ 7/5). 
قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص 174): ١لا‏ يَْلّق الرّهن بفتح الياء» وسكون الغين 
المعجمة؛ وفتح اللام؛ وآخره القاف: والماضي منه غَلِقَ بكسر اللام؛ من باب لبس. قال ابن 
الأثير: يقال: غَلِق الرّهن يَغْلّق غُلُوفًا. إذا بقي في يد المرتهن» لا يقدر راهنه على تخليصه 
والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهنء إذا لم يستفكه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية؛ أن 
الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن» فأبطله الإسلام». ينظر: 
«النهاية» (9/ 717/94). 
وقال: «وقد فسر الشارح معنى : العْرْم والغنّم وهو بضم الغين المعجمة فيهما). 
)١(‏ ينظر: «غريب الحديث)» (؟7/ .)١١8‏ 
(؟) ما بين المعقوفين في (71, ح» ح”؟؛ س» ضص): «قيل له معناه». 


اك 


وامسيي ‏ الك يوق 
قأل : وهو مضمونٌ بالأقلٌ مِن قيمته ومن الدَّينِء فإذا هلّك في يد المرتَهِنٍ”' 
صار مستو فيا لدينه كما فإن كانت قيمةٌ الرهن أكثرٌ مِن الدينٍ فالفضل أمانةٌ 
وإن كانت أقلٌ سقّط مِن الدَّين بقَدْها ورجّع المرتهنٌ بالفضل. 

وإنما كان كذلك؛ لأنَّ الرهنَ مضمونٌ ما(" تعلّق به من حل الاستيفاء. 
ولايُجورٌ استيفاء ألَْيْنِ بألفٍ فما زاد على قَدْر الدَّينِ لم يتعلّق به الاستيفاء» 
فلم يُوجَدُ فيه معنّى الضمان فلا يُضْمَنٌ» وإذا كان قيمةٌ الرهنٍ أقلّ فلا يُمكِنْ 
أن تكو قن لنت بون #مسيظة و إتهنا ستو قن يقد وها فكان ذلك القدرٌ هو 
التفيير د عاية. 


قل: ولايِصِحٌ الرهْنُ إلا بدَيْنِ مضمون. 


وهذا الذي ذكره صحيحٌ لايَصِح الره نٌ إلا بالديونِ” أو بالأعيان المضمونة 
أما ما كان منها أمانةٌ كالعواري والودائع فليست مضمونة» وقد بيّنَا أن الرهنَ 
0 ا ا 

وأما الأعيان المضمونةٌ؛ فعلى وجَهِّيْنِ: ما كان منها مضمونًا بنفسِه وهو 
ما يّجِبٌ عند هلاكه مثله» إن كان له مدْلُ» أو قيمةٌ إن لم يكن له مثْلء فالر هن بها 
جائرٌ؛ لأنها مضمونة ضمانًا صحيًا فأمْكّن الاستيفاءٌ مِن الرهن فصحّ الرهن» 
وما كان منها مضمونًا بغيره فالرهْنُ بها غيرٌ جائزٍ كالمبيع في يدٍ البائع» وذلك 


)١(‏ بعده في (أ7» ح» س» ونسخة مخصر القدوري): ااوقيمته والدين سواء». 


(0؟) فى (س): «بما). 
.4 


(9) في (سءغء ل): «بالدين». 


له بس | قا قرا مرا 


لأن هلاك المبيع لايُوجِبُ حقًا على الضامن فيُسْتَوفَى” من الرهن؛ وإنما يَِطْل 
اانا واه ار مدا اوجرن نهنا رميمانا سوط لزلا بس تعر 

وأماالديوث: فالرهنٌيَصِحٌ بجميعها؛ لأن الرهنّ”" للاستيفاء» واستيفاءٌ جميع 
الديونٍ يُمكِن مِن ثمن الرهن فصحٌ الرهنٌ بهاء وقوله: «إلا بدين مضمون» فهو 
على وج التأكيدٍ وإلا فجميعٌ الديون مضمونة. 


قآل: ولا يَجورٌُ رهنٌ المُشاع. 


وقال الشافعيٌ: يَجوز". 

لنا: أنه رهن ما لايَتميّز مِمَّا لم يَرْهَنْهُ فصار كما لو رمّن أحدّ الثوبَيْنِ على 
أن يُعْطِيّه أيّهما شاءء ولأنه وثيقةٌ ليس فيها معنى التمليكِ فلم ينعَقِدُ في مُشاع 
كالكفالةٍ بالنفس. ْ 

فإن قيل: بأنها عينّ يَصِح بيعُها فصحّ رهنّها كالمقسُوم. 

قيل له: لانُسلَمُ أن المشاع عِينٌ؛ لأنه لايُمِكِنٌ أن يُشارَ إليهء وتَبطُل العِلّةبِمَنْ 
قال لعبيه: إن دحَلْتَ الدارٌ فأنتَ حرٌ. فإن بيعه جائرٌ ولايَصِحٌ رهثه» والمعْنّى 
في المقسوم: أن الرهن مُتمَيّرٌمِمّا ليس برهن فصار رهثه كبيعه» وفي مسألتنا 
الرهنٌ غيرٌ مُتمَيرِ مما ليس بِرهْنء فلم يَلرّمِ الرهنُ فيه كثوب من ثوبين. 

أو نقولٌ: المعْتى في المقسوم أنه لايُّقَارِنٌ العقدَ ما يُنافي مقصوده؛ وفي 
)١(‏ في (71, ح.ح؟» ض): اليستوفى»» وفي (غ» ل): ويستوفى». 


(0) بعده في (س): لابها». 
(©) ينظر: «الأم) (*/ »)١45‏ و«الحاوي» (5/ »)١5‏ و«روضة الطالبين» (5/ 78). 


ملف 


يدأضا تكارن النقة واثناق مقصيو ةوهو بخذات الثر نوو وذ القع ين َه 
صحة العمدٍ كمّن استأجر أرضًا لاك 

وأما الإشاعة الطارئةٌ: فذكر فى «الأصل»: أنها تَبْطلل العقدَ؛ لأن الإشاعة 
إنما دقن الابتداء؛ لأنه”' يمع استدامة القبض؛ وهذا موجود في الإشاعة 
الطارئة0). 

وذكر ابن سماعة» عن أبي يوسفت: أنها لا تؤثُرٌ؛ لأن حكمٌ البقاءٍ أقوى مِن 
حكم الابتداء0 بدليل أن العدلٌ إذا باع كان الثمنٌ رهنًا في ذْمَّةِ المشّريء ولو 
رمّن ابتدداءً قينا لم يَصِحٌ: ؛ وكذلك لايَمبَيِعُ أن لا تؤثُرٌ الإشاعة في حال البقاىء 
و رت #7 سال الا رق ادا 


قال: ا وق لفن للق 
ذُونَ الأرضيء ولا يجوز رهن النخل دُونَ الأرض 


٠.‏ . 0 9 500 7 0 و 
1ط 


المشاع. 
قال: ولايِصِحٌ الرهنٌ بالأماناتٍ؛ كالودائع؛ والمُضاربات, ومالٍ الشركةٍ, 
وق ذلك 

() في (س): «لا2. 


(؟) هنا انتهى الخرم في (ع) المشار إليه آنمًا. 
وينظر: «التجريد» (5/ 77/07)» و«الجوهرة النيرة» /١(‏ 779). 
() ينظر: (العناية» »)١915 /١١(‏ و«البناية» (597/15)» و(البحر الرائق» (4/ 7177). 


(1) بعده في (ج»غ» 5 ي): (افي2. 
4116 


قال : ويَصِحٌ الرهنٌ برأس مال السلّم وثمَنِ الصرفي”". 


جه قولهم: أن المقصود من الرهن الاستيفاءً» ويُمكِنْ استيفاءٌ ذلك مِن 


الرهن» فصار كسائر الديونٍ في جواز الرهن بها. 


00 


وجْهُ قولٍ زفرٌ: أن الرهنَّ إذا هلك صار المرتهنٌ مستوفِيًا لدَيْنِِ منهه واستيفاءً 
غير رأس المالٍ لا يَجورٌ. 
قال: فإن هلّك في مجلس العقَّدِ نَم الصف والسلَهُ". 
وذلك لأنه بهلاكه يَصِيرٌ مستَوْفِيًا لنفس حقّه حُكْمَاء ولا يَصِيرٌ عوضًا عن 
الدَّينِ» وإذا وجّد الاستيفاءً لحقّه في المجلس تم العقدٌ. 
قآل: وإذا اتفقا على وضع الرمّنِ على يدِ عدلٍ جاز. 
وقال ابن أبي ليلى: لا يَجوذٌ9». 


(1) بعده في (س» ي): اوالمسلم فيه؛» وهو الموافق لما في نسخة مختصر القدوري (ص 55): 
ومختصر القدوري دار الكتب العلمية (ص57). 

(2) ينظر: «المبسوط» (؟١/١5١).‏ والبدائع الصنائع» (5/ 57 »)١‏ و«العناية» (5/ /ا61١).‏ 

() بعده في (س): «وصار المرتهن مستوفيًا لدينه حكمًا». 

(4) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ »)١١127/‏ و«الهداية» (5/ 577 )» و«العناية» /١١(‏ 17/7)» و«البناية» 
(1/ 27 وذكر في بعضها «مالك» بدلا من «ابن أبي ليلى». قال في «العناية»: «ذكر في 
المبسوطين وشرح الأقطع ابن أبي ليلى بدل مالك. وكأنه شك في هذه الرواية عن مالك 
فإن القبض ليس بشرط عنده كما مر في أول هذا الكتاب» فإن ثبت ذلك عنده كان عنه 


للف 


9 تع * 

م ب اا ا ل ا يت او 

وذلك لايَصِحٌ؛ لأن يد العدل يدُ المرتهن بدليل أنه يَمْلِكُ فسخَّها ورّدّ الشيء 
إلى الراهنء و لايَمْلِكٌ الراهنٌ ذلك فصار كأن المرتّهنَ قبضه بنفسه. 

قن اولقن للم نين ولا للراهي أحنة قن يله 

وذلك لآن”الأيديّ في الحفظ'" تَخْتَلفٌء ولم يَرْضَ الراهنٌ إلا بيد العذلٍ 

قاذ جور المرين نوزاما ال اهن قاذ تكو له امنا جد ينا با انيد 

العدّلٍ قائمة مقامَ يدِ المرتهن» ولو قبّضه المرتَّهنٌ لم يكن للراهن أخدّه مِن يَدِه 

لمافيه من إبطال حقٌ الوثيقة؛ كذلك ليس له أخذّه من يد العدل. 


قال: فإن هلّك في يده هلّك مِن ضمان المُرْتّهن. 


لأن يد العدل يد للمرتهن» فكأنه هلّك فى يده أو فى يل وكيله. 


5 م ع و 3275 7 2 
قأل: ويجورٌ رهنُ الدراهم والدنانير» والمكيل والمورُونٍ. 
لأن الرهنّ عمد ”'للاستيفاء» وي كِنُ استيفاء” الدَيْنٍ مِن هذه الأعيانٍ فجاز 


رهنها. 
قال : فإن رُهنث بجنسها وهلكثْ ملكت بمثلها من الدَّيْن وإن اخْتلفافى الجودة. 


وفيه نظر؛ لآن المالكية نصوا على جواز وضع الرهن على يدي عدل. ينظر: «الإشراف على 
نكت مسائل الخلاف» (7/ 281)» و«الكافي في فقه أهل المدينة» (7/ 817)» و«البيان 
والتحصيل» (١1١/77١).؛‏ وقالابن رشد في «بداية المجتهد) (07/1): الا يجوز أهل الظاهر 
أن يوضع الرهن على يدي عدل». 

)١-١(‏ في (ج. ح7ء ضءعء ي): «الأيدي والحفظ»»؛ وفي (ح): «الحفظ والأيدي». 

(؟-75) في (ي): الاستيفاء». 


0 5 
وذلك لما بيّنًا أن الجودةً إذا لاقثْ جنسّها فيما يَجْرِي فيه الربا لا قيمةً لها 
فلهذا يكونُ بمثلها مع اختلافٍ الصفةٍ فكأنه مْلُ الدَيْنِ فهذا قولٌ أبي حنيفة. 
وعلى قولٍ أبي يوسفف: إن الجودةً كزيادة وزنٍء ولو كان الوزن”' زائدّاء 
هلّك بعضّه بِالدَّيْنِ وبعضّه على الأمانقء وهذا كله إذا كان قيمةٌ الرهن أكثرٌ من 


الذَيْنِء فأما إذا كانت قيميّه أقلّ فإنه يَذْهَبُ بِالدَيْنِ عند أبي حنيفة. 
وقال أبويوسف. ومحمد: يَغْرّمُ المرتّهنُ مثلّه إن كان له مثلٌ» وقيميّه إن 
لم يكن له مثلٌ من غير جنيسه. ويَرْجِمٌ بالدَّيْد 9" 
وهذه المسألة مبنية على اخحتلافهم فيمّن له على رجل دراهمٌ جيادٌ فاسيَوْنَى 
منه رديئة وأنْمَقَها وهو لا يَعْلَمُ والمسألة تَجِيءٌ فيما بغدٌ”. 
قال: ومن كان له دَيْنٌ على غيره فأَحَذ منه مثل ينه فأنْمَقَهه نم عَلِم أنه كان 


زُيُوفا فلاشَيءَ له في قولٍ أبي حنيفةً» وقال أبويوسف؛ ومحمدٌ :يرد مثل 


0 


الزيُوفٍ ويَزْجمٌ بالجياد 


وجَْهُ قول أبي حنيفة: أنه لا يخلو أن يَرّدَ مثل الزيوفٍ ويَرْجِعٌ بالجياد أو 
يَرجِعٌ بالنقصانء أو لا يكون له شيءٌ ولايجورٌ أن يَرَدَ مثل الزيوف؛ لأن 
الفسخ يقّع على غير ما وقع عليه العقذ؛ وذلك لا يَجورٌ كما لو تفاسخا على 
)١(‏ في (ع): «الرهن». 
(؟) ينظر: «الهداية» (5/ 77 8)» و«العناية» »)١77 /١١(‏ و«البناية» /1١1(‏ 616). 


(*) سيأتي في باب القرض. 
(5) ينظر: «#بدائع الصنائع) (51/5ا/ل و«المحيط البرهاني» (/0/ .)18٠‏ 


7 


|| زاهر.) 


جنس آخرّء ولايَجورٌ الرجوعٌ بالتقصان لما فيه من الرباء فلم يَبّقّ إلا أن لا 
ل 

وجَهُ قولهما: أن حقّه في الوزن والجودةٍء وقد استّوفى حقّه مِن الوزن ولم 
يَستَوفٍ حقه من الجودة» ولا يُمكِنْ استيفاؤه إلا برّدٌ مثل المقبوض والرجوع 
بان ل للق ْ 


قال: ومن رمّن عبِدَيْنِ بألف درهم فقضّى حصة أحدهما لم يكن له أن 
يَقبضَّه حتى يؤدَّيَ باقى الدّين. 

وذلك لأن الرهنَ محبوسٌ بالدَّينِ فكان محبوسًا بكل جزءٍ منه كالمبيع في 
يد البائع» وإذا كان محبوسًا بكل جزءٍ مِن الدَّين فإذا دقع بعضّ الدَّين صار كأنه 


رهن بالياقى ابتداءً. 


قال: وإذا وكّل الراهنٌ المُرنَهنَ أو العذل أو غيرهما بيع الرهن عند حلول 
الدّين فالوكالة جائزة. 


وذلك لأنه وكّله بيع مِلْكِه فصحٌ توكيلّه» كما لو وكّله من غير رهن. 
وقد قال الشافعيٌ: إن الراهنَ إذا وكّل المرتَهنَ بالبيع عند الحلولء أو شرّط 
ذلك في الرهن لم يكن له أن يَِيعَ إلا بِمَحْضَرٍ من الراهن”". 
وهذا لايَصِحٌ؛ لأن ما جاز أن يُشْرّط للعدُلٍ جاز أن يُشرّط للمُرْتهِن أصلّه 
الإمساك؛ ولأن الراهنّ يَمْلِكُ البيع» وهو إذا باع بِإِذْنٍ المرتهن» وقدوكّل بالبيع 
)١(‏ ينظر: «مختصر المزني» (8/ »)١145‏ و«الحاوي»(5/ ١178‏ ). و«نهاية المطلب»(107/57/5). 
0 


2ر 2 


2 


من يملك البيع فصح التوكيل كما لو وكل غيره. 


1:4 2 امه 3 و 2 لض ع 2 م 
فإن قيل: توكيل فيما يتعلق بحق الوكيل فوجب أن لا يَصِحء كما لو وكل 
صاحبٌ الدَّينِ مَن عليه الدَّينُ أن يَقَبضَه لنفيه. 


قيل له: هو بيع ”2 للراهنء ثم ب يَستَوفِي الثمن ”' لفون هااا ممتنع» 
كما لو قال المسلَّمٌ إليه لربٌ السلّه”: اشتر بدراهوي هذه طعامًا واسَْوَْفِهِ مِن 
عدن با نووالق رف الأضل اله أطوم ال فق اف دوه وذ لوال : 
0 و و و 
قآل: فإن شرِطتٍ الوكالةٌ في عقدٍ الرهن فليس للراهن عزلّه عنهاء وإن 
عرّله لم يَنْعَزْلُ. 

قال الشافعة : له 20 

دليلّا: أنه لما شُرط البيع في الرهن صار مِن حقوقه» بدليل أن في ذلك 
زيادةً وثيقةً» والعقدٌإذا صار مِن حقوق عمد آخرٌ لازم لم يَمْلِكُ مَن شُرط عليه 


و 


إبطاله» أصلّه إذا شُرط الرهنٌ في البيع. 
فإن قيل: وكالة فَمَلّك عزْلَ وكيله كسائر الوكالات. 
قيل له: لا فرق بيتّهما؛ لأن سائرٌ الوكالاتٍ متى تعلّق بها حقّ غير الموكّل 


)١(‏ في (س»ء ل» ي): البيع؟. 

(؟5-7؟) في (ي): «وهوا. 

(") في (]؟؛ س): «المال». 

(4) ينظر: ١المهذب»‏ (5/ /ا/١)»‏ و(نهاية المطلب» (5/ ))١87‏ وابحر المذهب» (5/ ,.)51١‏ 


واتحفة المحتاج" (0/ 88). 
411 


ب ا كناا__ . نع 
لم بلك إطقاط يكن ذلك أن إمساك العذّلٍ لو كان وديعةً ملّك إسقاطه. ولمًا 
تعن يفص القثر اك فلك تقال لاك ا 


قال: وإن مات الراهنٌ لم يَنْعَزِلُ 


وذلك لأن الوكالة المشروطة في الرهن مِن حقوقه. وحقوق الرهن لا يطل 


بموتٍ الراهنء أصلّه القبضُ. 


قآل: وللمرتَّهِن أن يُطالِب الراهن بدَيْنِهه ويَحْبِسَه به وإن كان الرهنٌ في يده: 
وذلك لأن الدَّيْنَ ثا بت”" في ذَمّتَه والرهنٌ وثيقة به فلا يَمْنَعٌ المطالبة 
والحبس كالكفالة» وكالمبيع في يد البائع. 


46+ 8 . له 
ثالن: والسن عليهة!" | نالمكه من نيعة حر رقضيه درتة ون تمن 


لاسر درو وفي تسليجه إبطال”" الوثيقة »فلا يَلرَّمْه ذلك9) 
0 0 


لأنه لم يَبْقَ له حق في إمساكه فلّزمه تسليمّه إلى مالكه. 


وقد قالوا: ليس للمُرتَهِنِ أَنْيَبيعَ الرهنَ في دَينِه إذا لم يكن الراهنٌ قد أَدِنَ 
)١(‏ في (ي): #ثبت". 
() قال في حاشية (ح): «أي: ليس على المرتهن أن يمنع المرتهن من بيع الرهن». 
(*) فى (ي): «افتكاك». 
(5) من (جءغء ل» ي). 


3 


كم 
4 
2 


اث ا ار وري كيرا 
ا 


له في بيعِه أو سلّطه عليه"؛ لأن , بيمَ مِلْكِ الغير لايَجورٌ إلا بوكالةٍ أو ولاية ولم 
يُوجَدْ ذلك» فإن باع فسخ البيعٌ؛ لأنه عقدٌ موقوفٌ فإذا لم يُُجِرْه المالِكُ بطّل؛ 
فإن طالبّه بدَيْنِه فلم يَذْفْعْهِ وخاصّمه إلى الحاكم» فإن الحاكمٌ لا يَبِيعٌ الرهنَ عند 
أبي حنيفة؛ ولكن يَحْبِسٌ الراهنَ حتى يؤدٌّيّ الدَيْنَ أو يبِيِعَ الرهن. 

وعلى قولٍ أبي يوسف. ومحمد: يَبِيع الحاكم الرهن 

وهذا مَبْيِيٌ على اختلافهم في الحَجْر على الخْرٌ المفلس؛ فعندٌ أبي حنيفة: 
أن الحاكم لا يَبيع بعٌ مال المفلس ولكن يَحْبِسُه حتى يَِيعّه. 

وعلى قولهما: إذا امتنع م مِن البيع باع عليه» والمسألة تحِيءٌ في موضهها إن 
يام الله معالن: 

وقد قال أصحابنا: أنه ليس للمرتهن أن ينتَفِعٌ بالرهْنٍ باستخدام, و لا سكتى» 
ولاس ولاركُوب”؛ وذلك لأن المالِكَ إنما أن له في الإمساكٍ خاصة دُون 


0 


الانتفاع» والانتفاعٌ بِمِلْكِ الغير لا يَجورٌ إلا بإذنه. 


وقد قالوا: لا يجوز للراهن استيفاءٌ منافع الرهن إلا بإذنٍ المرنّهن؛ وكذلك 
التصدٌ ف فيه9©) 1 
)١(‏ ينظر: ١المبسوط»‏ (١؟9/8/5).‏ و«تحفة الفقهاء» (7/ 7 5).» و«البناية» /1١7*(‏ 8). 
(؟) ينظر: «المبسوط») /5١(‏ )» و«تحفة الفقهاء» (7/ “17 )» واتبيين الحقائق) (57/5). 
(") ينظر: ١المبسوط)(1١5/5١1)»‏ و(تحفة الفقهاء» ("/ ) وبدائع الصنائع ))١57/5(‏ 
و«العناية»(١١1/ .)١6١‏ 
() ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي» ,)١59/5(‏ و«التجريد» (5/ 71/58)» و١تحفة‏ الفقهاء) 


(0/ 7:). 
الك 


تاكن 


وقال الشافعيٌ: للراهن أن يَسْكَنَ الدان ويُوَّجرّهاء ويَرْكَبَ الدابَة ويُعِيرَهاء 
وقرق الارقييو شل را اريك المتو ايسا الفارية ول كن 
القونت7, 

لنا: أنه نوع حبس فلا يَمْلِكُ مّن حُيس عليه الانتفاعٌ كالمبيع؛ ولأنها منفعة 
"للرهْنٍ فمُنِع الراهنٌ من استيفائها كمنفعة البْضعء ومنافع الثوب. 

فإن قيل: المعنى في منفعة المع أن الوطء يؤدّي إلى الوق فيطل به حٌ 
المزتَهن» والثوب يَبْلَى بِاللبسٍ فيؤدّي إلى تُقْصانٍ حقٌ المرئّهن. 

قيل له: واستعمالٌ العبدٍ ربما أذى إلى تَلَفِهِ من العمل؛ ورد الشيء إلى يدٍ 
الراهنٍ يؤدّي إلى إسقاطٍ حقٌ المرتهن اديه اندو موز ة اكه ارين فل 
يده لم يجْحَذْ؛ لأنه لا فائدةً له في جحده. والرهنٌ مثل الدَّيْنِ أو أكثيٌ ولايِْرَُ 
على هذا إذا أعاره المربّهنٌ؛ لأنه يؤدّي إلى إسقاطٍ حقّه؛ ولكنه قد رَضِي به. 


فإن قيل: محبوسٌ بحقّ متعلقٍ به فكان لمالكه استيفاءٌ منافيه كالعبدٍ الجاني. 


قيل له: العبدٌ الجاني ليس بمحبوس ولا يثٍ اولي الجا ستديحه 


ولأن الاستخدام لايبْطِل حقٌّ وَلِيّ الجناية؛ لأن حقّه لم يتِْتْ لكر ون 
و 
قدّمُناه. 


(١)ينظر:‏ «مختصر المزني» ».)١191//8(‏ و«الحاوي» (7/ 3١7‏ )» وانهاية المطلب»(7/١50).‏ 
(5- -1) في (2371 ي): «الرهن فمنع»ء وفي (س): : اللمرتهن فمنع» وفي (ع): 7 تمنع الراهن». 


(9) في (سء ح1»ء ل): اايثبت». 
مكدو 
رده 


ل 


ريه 


اذ رم ؟ 
3 ات 2 را ب 
ووه ثبب ب ب ببس _ ببس م م م م 7 907 


قأل: وإذا باع الراهنٌ الرهنَ بغير إِذْنِ المُرْتَهن فالبيعُ موقوفٌ؛ فإن أجازه 
المُرْتَهِنُ جاز» وإن قضاه الراهن دَيْنَه جاز. 


أما وقوف البيع فلأنه عد على مِلْكِ نفسه وللغيرٍ فيه حق فوّقف عليه 


كمّن أَوْصَى بجميع ماله أنه يَف على إجازة الوارثِ ث”22 كذلك هذاء وإذا وقف 
على إجازة المرْتَهن جاز بإجازته؛ لأنه وُقف لِحَقّهِ وقد أسقّط حقه وهويَمْلِكُ 
داح ارات امار فقد سقّط"© حقٌ المرتّهن وزال المعْنّى 
الا وار لكر سر 


0 0 


وقال الشافعيٌ في بعض أقواله: ع 


لآ هه 


دليلنا: قولّه مَبَأَلنَهءَلَهِوسَار: ١مَنْ‏ لَعِبَ بطّلَاقِ أَوْ عَمَاق فَهُوَ جَائْرٌ د عَلَيْه)9). 
ولانع ا فو اهيا ةقر ذا دك رقي في ا الع اهيا : 
والمبيع في يد البائع. 

0 

فإنقيل ود ثيقة ”*المرتهنٍ مِن عين الرهن” ' مع بقائه فلا يَصِحٌ 

() قال في حاشية (ح): «فيما زاد على الثلث». 

)١(‏ في (ح» ض): أسقط». 

(9) ينظر: (الحاوي» (5/ 65 و«المهذب» (؟/ ,» و«روضة الطالبين» (5/ 076). 

(5) أخرجه الطبراني» كما في «مجمع الزوائد» )١57/5(‏ عن أبي الدرداء. وقال الهيثمي: 'فيه 

إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف». 

(ه-ه) في (أى ح 7 سو غ): المرتهن من غير الرهن) وهوالموافق لمافي «التجريد» )(5/ 

5 /787017)» وفي(ي): «وثيقة الرهن غير رضا المرتهن). 


املق 


كَناب| لمن 


0 
أن يَتْمَرِدَ به الراهنٌ أصلّه البي. 
قيل له: لل ناريط اعد عبان تق النصف الآخرّه ثم المعنى 
في البيع أنَّتعذَرَ ال 1 ين اسقا ده وس لمر تهن يَمْنَعْ التسليمَ وليس 
كذلك العتقٌ؛ لآن تعدرَالتسليم لايَمنَمُ مين وقوعه» بدليل عتتي العبدٍ الآبي 
والمغصوب. 


8 


0 


0-0 5 00ت 2 7 0 2 أ 7 3 
000 


وذلك لأ نعبدَ الرهن حقّ المرتهن متعلّقٌ به» وتعلّق حقٌ الغير بوِلْكِ الإنسانٍ 
يَجْعَلٌ المالِكَ لاجو لد عاو اليد ارسي بتخدمتة إذا أتلفة الورثة 
أنه بارخيع قيفنه لتر بها غية|1) يحل دم الموؤصّى له. كذلك هذا. 

وإذالَّزْم الراهنّ قيمنّه كانت رهنًا مكائّه؛ لأنها قائمةٌ مقامّه فإذا حل الدَيْنُ 
استوقق ميا كما لو كان العيدياقا: 


قآل: فإن كان مُعْسِرًا استَسْعَى العبذٌ في قيمته فيَقْضِي بها الدَيْنَ 


ولك آنا لذن كان كلكا بز كه وقد ستليت لهوالمتق وعد اابعفاء 

2 07 7 - 1 

الضمانٍ مِن الراهن. فلم العبدَ ضمان ما سَلِمِ له» كغاصب الغاصب لما سلَّم 
له العينَ المغصوبة لَزِمه ضمائّهاء ويَسْعَى العبدٌ في الأقل مِن قيمته ومن الدَّيْنِ؛ 


.)4١ /5( ينظر: «تبيين الحقائق»‎ )١( 


م 


30 7 اع ل ا 1111 عي 


لأن الدَّيْنَ إذا كان أقلّ مِن قيمتِهء فلا حنّ للمرتّهن ع ٠١‏ إلا فيه'»» فلا يَلَرَّمُ العبدَ 
”مالاحقٌّ للمزتهن فيه وإذاكانت أقلّ فلم" يَسَلَعْ للعبي" أكنه9* من ذلك اله 
فلم يَضْمَنْ مالم يَسْلَمْ له. ويَرْجِعٌ العبدٌ على الراهن بما سعى فيه؛ لأنه لَزْمه 
رك ا كر ار رو 
ا يشبه هذا إذا : العيل» لام 5 ا لاما 
عن لوو 10م عتّق جع 
عن رجل بغير أَمْره. 
قال: وكذلك إن استَهْلّك الراهنٌ الرهنّ. 


لأنه أبطل حقٌّ المرْتَهِنٍ من الوثيقة» ولا يُمْكِنٌ استدراكُ حقّه إلا بالتضمين 
فلّزمه قيمته وكانت رهنًا مكانه. 


وذلك لأنه أزال يد المرتهن عن العين فالقيمة قائمةٌ مقامٌ العين» ولو كانت 
العينُ باقية كان المرتهنُ هو الخصم في رَدَّها إلى يدِه؛ كذلك هو الخصمْ في 
إعادة ما قام مقامَ العين إلى يذه. 
)١-1(‏ ليس في (ح7). 
(؟-75) ليس في (غ, ل). 
مم ليس في (غ؛ 400 وفي (ي): «#يلزم العبد». 
(5) في (ح» ض): «أقل». والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «تبيين الحقائق» (57/ 87). 
(5) من (ج٠غء‏ 2 ي). 


4 


22 ا تعره 
8 سح ب أ 
كان اوعاب الراشن ضاي ارس شمو 
وذلك لأن تعلق حقٌّ الغير بالمال يَجْعَلُ المالِكَ كالأجنبئء ألا تَرى أن تعلق 
حقٌّ الورثةٍ بمالٍ المريض يَمْنَعُ نفودَ تصرّفه فيه بالتبرّع”2» والورثة إذا أتلُّوا العبد 
المؤْصّى بخدميّه لَزِمهم قيمثه لِيَشْتَرِيَ بها عبدًايَقُومُ مقامّهء وإذا صار بمنزلة 
الأجنبيٍ لَزِمه ضمانٌ ما جتّى عليه؟ لما فيه مِن إبطال حقٌّ المرتهن. 


قآل: وجنايةٌ المزتهن عليه تَسْقِطُ من الدَيْن بقذرها. 


وذلك لأنه أتلّف مِلْكَ غيره فلّزِمه ضماته» فإذا رمه الضمانٌ» وكان الدَيْنُ 
قد حل عليه سقّط من الضمانٍ بقذره ولّزْمه الباقي؛ لأن ما زاد على قدْرِ الدَيْنٍ 
من القيمةٍ كان أمانة» وإنما ضَمِنه بالإتلانفٍ لا بعقدٍ الرهنء فهو بمنزلةٍ الوديعة 
إذا أتلّفها المودعٌ أنه يَْرَمُه الضمانٌ. 
قال: وجناية الرهن على الراهن؛ وعلى المرْتَهِنِء وعلى غالنيما هَدَة: 

أما جنايته على الراهن فهَدَرٌ أن المرلى لا شت يثبتَ له على عبده دَيْن وحكمٌ 
جناية الخطأ حكمٌ الدَّيْنِ؛ ألاتّرى أن المولّى يَصِح إقرارٌه على العبد”" بها كما 
بصخ إقراه على العبل انه ولايْمبلإقرا لعب أيضًا بهساء وإذالم يدث 
أحذهها انكر ا على العيد للم ينثت الاعة. 


وأما جنايته على المرْتهن فهِدَرٌء عند أبي حنيفة. 


)١(‏ في (سء ي): «بالشرع». 
() في (ح. ض ع): (العبيدا. 
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اد ا 11 قرا لاسريا 
سح ححا 2 ييه 


وقال أبويوسف. ومحمد: هى ثابتةً إذا كانت فى يله؛ فإن شاء الراهنٌ 
والمرتهن أَبْطَلا الرهنَ» ودقّعَه”" بالجناية إلى المرْنّمِنِء وإن شاء المرتهنٌ لم 
ل 2 0 

3 5 03 0 ره و 
وجَهُ قو أبي حنيفة: أنا لو نينا حكم هذه الجناية وطُولِبِ9 الراهنٌ بها 
5 6 5 7 7 عو 0 
رجّع على المرْتَهن بها؛ لأنها حصّلث والعبد في ضمانه؛ فمن حيث يثْبتَ 
000 2 ِ و 
حكمٌ الجناية تُسْقِطه”* فلا يَصِحَ» ولأن جناية المضمون في يد الضامن كجناية 
و : -ه ع 

الضامنء الدليل عليه إذا جتى على أجنبيٌ. 

وجَْهُ قولهما: أن في ثبوتٍ هذه الجناية فائدةٌ للمرْتَهِنِ؛ ألا ترى أن للمَوْلَى 
أن يختارٌ الدع فيَمْلِكٌ المرْتَهنُ العبدَ ويسقط ديه ويجورٌ أن يكون تَقَضيه90 
دنه وإسقاطً حكم الجناية أنمّعَ له فخْيّر بِينَ الأَمْرَيْنَء وليس كذلك جنايئه في 
المال؛ لأنه لا يَمْلِكَ بها العبدَه وإنما يرجم عليه بمثل ما أثلّفء ولا فائدةً في 
ذلك؛ وكذلك”" الجنايةٌ على مالهما هدَّرٌ؛ لأن مايّجبٌ بها يكون لهماء فهو 
كالجدانة غليهنها: 
١)‏ ) كذا في النسخ» والذي في «اللأصل) (/78537- ط قطر)ء و«الهداية» (5/ 570 )» و«العناية» 

:)١19٠ /6٠٠١(‏ (لدفعاما. 
(5) في (ي): «يبطل». 
(9) ينظر: (١ا‏ لمبسوط» »)١178/5١(‏ و«ابدائع الصنائع» »)2١17//5(‏ و«الهداية» (4/ 870). 
(5) في (ح, ضء ع): «فطالب». (8) في (غ»ي): ليسقط». 
(5) في (ج» ي): «تبقية»» وفي(ع): ١يقضيهاء‏ وفي (ل): ١تقضيه‏ بقية». 


(0) في (ي): اتكون)». 
1ك 


(8) في (751, ح): «بهما». 


0 مف 8 


وقد قال أصحاينا: في رجل رمن عبدًا قيمثّه ألفٌ درهم بأل فقتل العبذ 
قتيالا خطَأًء فضمانٌ الجناية على المرتهن”! لأن العبدٌ كلّه في ضمانه؛ وجنا جتان 
المضمون بمنزلةٍ جناية الضامنء ويُقال للمُرْتَهن: افد العبدَ مِن الجناية؛ وإنما 
لم يُخاطّب الراهنٌ بالجناية أوَّلَا؛ لأنا لو خاطَيّناه جاز أن يَختارَ الدفعَ فيَمْبَعَه 
المرتهنٌ مِن ذلكء ويقول: أناأنيق لاسرم : رَهْنِي. . فلذلك وجبتٍ البداية في 
الخطاب بالمرتهن. 

فإن فداه سقّطتٍ الجناية مِن رقبةٍ العبدء ويقى الدَّيْنُ على حاله فى الرهن. 
ولا يَرّجع على الراهن بسشىءٍ من الفداء9 يي أن جناية المضمون بمنزلة جناية 
. 7 الحو ا سة ا اه ا 1 
الضامِنء ولو جنى المرتهن لم يَرْحِعٌ على الراهن؛ كذلك إذا جتى الرهنٌ في 
يدِه؛ ولأنه لورجّع على الراهن لرجّع الراهنٌ عليه””» وليس للمُرْتّهنَ غيرٌ الفداءء 
وليس له دفعٌ العبد؛ لأن الدفُمَ تمليكٌ للرقبت وهو لايَمْلِكُ تمليكهاء فإن أَبَى 
المرتهِنٌ الفداء© قيل للراهن: اذقَع العبد أو افده بالدّية؛ لأنه مالاكٌ للرقية. 
والخطاب بالجناية يتوجّةٌ على المالك. 

وإنما بدأنا بخطاب المربَهِنٍ لما له من الحقٌّ في الفداءء فإذا امتتّع ُحوطب 
الراهنٌ بحكم الجناية» وحكمُّها التخييرٌ بِينَ الدفع والفداء. فإن اختار الدفُمَ 
سقط الدَّيْنُ؛ لأن العبدَّ استّحَقّ بسبب كان في يد المرتّهن فسقّط وَينُهِ كالهلاك: 
)١(‏ ينظر: «١تحفة‏ الفقهاء» ("/ 5 5)» و«الهداية») (575/5). و«العناية» (١65/؟94١1).‏ 
(؟) فى (ي): «العقد). 


إفرة لبق في (ح. حل ضءع). 
(4) فى (ي): «فداء العبد». 


لكلف 


أت اله سالا 1 1ق ريا لامرنا 
١ #22227792 +‏ ا 


وكذلك إن فدّى؛ لأنه اسبَّحَنٌّ عليه بدَلّ العبد» واستحقاق البدّل كاستّحقاق 
المبدّلِء ولوكان قيمةٌ العبد ألفين» وهو رمّن بألفيء فإن نصفت الجناية في ضمانٍ 
الراهن ونصمّها في ضمان المرتهن؛ لأن نصف العبدِ مضمونٌ ونصفه أمانة 
وحكمٌ الجناية في الأمانة يَلرّمُ مالكٌ الرقبة كما يَلْرّمُ المودع» وجناية المضمونٍ 
تلْرّمُ المرتهنَ على ما بِيّنا. 

وإذا كان كذلك قيل لهما: افْديًا. فإن فدَيًا كان الرهنٌ على حاله على ما بِينَاء 
وإن اجتّمعا على الدفع دقّعا وبطّل دينٌ المرتهن؛ لأن الرقبةَ استحقتٌ بسبب 
كان في يذه. ْ 

فإن اختلفا؛ فقال المرتَّهنٌ: أنا أفِي. وقال الراهنٌ: أنا أدمعٌ. فللمُرْتَهِنِ أن 
يَفْدِيَ ويّمسِكَ العبد؛ لأن الراهنَ بالدفع يُسقِطُ حقٌّ المرتهنء والمرْتَهِنُ بالفداء 
ع ولا قط 5 الراهنٍ وكان اختياره أولى» فإن فداه الذي كان 
ا المي ا و ا 
يَقَدِرٌ أن لا يَلئَِمَ الفداءَ حتى يُخاطِتَ”" الراهنَ» فلمًا التَرّم ذلك صار مُتبرٌ 

فإن قال الراهنٌ: أنا أفيِي. وقال المرتهن: أنا أَدْقَعْ. عسي 
لأن المرتهنّ ليس له الدفع» واختياره الدفم مع اختيارٍ الراهن الفداءَ لا فائدة له 
فيه؛ لاج ا برح سروه امل طم رار 

عن الرقبة» وقد يكونٌ للراهنٍ غرَضٌ في الترام الفداء فَسْلَم له الرقب فلم يَجْرْ 


() في (ج. ي): البالدية». 
(0 في (ي): ايعمل بقول». 
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5 يسنان 5 
للمُرْتَهِنٍ تفويتٌ ذلك العَرّضٍ مِن غير فائدة تَرْجِمٌ إليه. 

وقد قالوا: إذارمّن عبدَينٍ صفقة واحدةً عند رجل وقيمتُهما أكثرٌ ين الدَّيْنِ”") 
فجتى أحدّهما على الآخَرِ فهو على أربعة أَضْرّْبٍ: ‏ 

جنايةٌ الفارغ على الفارغ هدّرء وجنايةٌ المشغول على الفارغ هدَرٌء وجنايةٌ 
السر ل علو المشطغ ل ]110110 دق انكو عليه دشا يوار 
الفارغ على المشغولٍ تنبت تَبْتُ» ويَنْقلُ مافي المشغول من الذَّينِ إلى الفارغ فيصِيرُ 
رهئًا مكائّه2"', 

والأصلٌ في ذلك أن جناية ملكِ الإنسانٍ بعضّه على بعض هدَّرٌ إذا لم يكن 
رهنا؛ لأن ماله بعضه جتّى على بعض فلا فائدة في إثباتِ حكم الجنايق وإنما 
ْبْتُ حكمها لتعلّق حل المرتَهِنٍ بالرهن؛ لأنه يَجْعَلُ المالكَ فيه كالأجنيئ: 
إذ كان كذلك فكل موضع كان في بات الجنية ناث حل للمهن تا" 
حكمُهماء وما لااحقٌ له فيه يَصِيرٌ كجناية غير الراهن ذ 

وإذائبت هذا الأصلء قلنا: جنايةٌ الفارغ على الفارغ كجناية عي" الوديعة 
”على عبد الوديعة”» إذا كانا لمالك واحل فلا يشيت 7 الجناية» إذ لا فائدة 


() من (ج»غ. ل 0 

(0) ينظر: «المبسوط» »)١117 /7 ١(‏ واابدائع الصنائع» (5/ ١١9‏ ). 
فوع في (ح. حق”ء ضءع): اايثيت»2, 

(4) في 32 ل): اغيرا. 

(6) ليس في (ي). 


01 
ع 


0 5 
وأما جنايةٌ المشغولٍ على الفارغ: فلا يثيُتٌ حكمُها"؛ لأنه لا فائدةً للمرْتَهنٍ 
في نوها ولواقك" ليت لهل الراضئ» وداله جا عل طاله فل ينث سكم 
افر مداع يتظي نابت بطق ف الرينة ونيا لجال رايا 
لأن المخصوب مضمونُ في الحقيقةٍ ضمانًا يتعلّقُ به حقٌ التمليكِ فصار كجناية 
الغاصب نفْسِه» وأما عبدُ الرهن فليس بمضمونٍ في الحقيقة؛ وإنما يسقط الدَّينُ 

بهلاكه حُكْمًا ولا يُملَكُ بالدَيْنِِ فصار في حقٌّ الراهن كالوديعة. 

وأماجنايةٌ المشغولٍ على المشغول: فليس في ثبوتها حق للمُرْتَهِنِء والجناية 
لا تقبِتٌ لحقٌّ الراهن فسقَطَتْ وصار المجنِيُ عليه كالتالِف بآفةٍ مِن السماء 
فسقط ما فيه مِن الدَيْنِ. 

وأما جناية الفارغ على المشغول: فيثْْتَ حكمُّهاء ويَصِيرٌ كعبدٍ الوديعة إذا 
جتَى على عبد الرهنة©: فقال للراهن: اذْقَمْ أ واف لأن الراهن لو جتى على 
المشغولٍ ثبت حكمٌ جنايته» فكذلك إذا جتى عبذه» وإذا ثبت حكمٌ الجناية 
انتقل ما في المشغول إلى الفارغ وقام مقامّه. 

فأما إذا رمّن عبدَينٍ في صِفَقََيْنٍ فلا يَْلُو إما أن يكون فيهما فضل عن الدَيْنِ 
أو لايكونء فإن كان فيهما فضْلٌ فقتل أحدّهما الآَحَرَ ثبت حكمٌ الجناية» وقيل 
للراهن: اذْفَع القاتلّ مكانَ المقتولٍ. وذلك لأن الحقٌّ المتعلّقَ بأحدهما غيرٌ 
الح المتعلّق بالآحَرء فكأنهما رهنًا ين اثيٍ. 


)١(‏ في (عء ي): «(حكمهما». () في (ح٠عء‏ ي): لاثبتت). 


(") في (ي): «الراهن». 
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و ة_. هي 

ولا يُشْبهُ هذا إذا كان في صفقةٍ واحدة؛ لأن الحقٌّ المتعلّقّ بأحدهما هو 
لفن المقعةر ببار عر نري آنا لزاع فا قت تر اهما ان لهالداية 
وأما إذا لم يكنْ فيهما فضلٌ عن الدَّين فرُوِي عن أبي حنيفة أنه قال: يَسقْطُ ما 
في المجْنِيٌ عليه ولا يقت حكمٌ الجناية”2؛ لأن قيمةً كلّ واحدٍ منهما إذا كانت 
مثل قيمةٍ الآحَرِ والدّينُ الذي رمّنا به سواءٌ فلا فائدةٌ في الدفع للمُرْتهِن. 
قآل: وأجرةٌ البيت الذي يُحمّظُ فيه الرهنٌ على المُرْتَهِنِء وأجرةٌ الراعي 
على الراهن» ونفقة الرمْنٍ على الراهن. 

والأصلٌ في ذلك أن ما يُحتاجُ خ "إليه الرة هن" على وجهين: 

كل نفقةٍ كانت ”المصلحة الرهن وتَبْقِييِهِ فهي على الرامِن"؛ كالأكل: 
والتويع وا لكغبوة بو اجر لاقي لاداالغيل اط فى اكد وسطالمها مز يار + 
عليه فكانت النفقة عليه كالوديعة. 

وأما كل نفقةٍ يُحمَاجٌ إليها لحفظ الرهنء أو لردّه إلى يد المزتّهنء أولرة 
جز من “فات بحادث” فهو على المرتهن؛ لأن جميع ذلك حقٌ للمتنٍ فكا 
عِوَضْه عليه» وأجرةٌ البيتِ مِن جملةٍ ذلك؛ ومن ذلك جُعْلٌ الآ, بق ومداواة 
الجراحة بالحيوان. 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» (8/ .)3١1١‏ (؟) في (ي): «إلى النفقة». 

مركرة في (ج): المصلحة الرهن وتبقيته» فهي على الراهن». وفي (ي): المصلحته وتبقيته؟. 
(5-5) في (ي): افائت لحادث». 

(5) الجعْل: ره بضم الجيم كالخلع: ما جُعِل بدلا فيه» وجَعْلٌ الآبق وجمْل الأجير مِن ذلك. «طلبة 


الطلبة» (ص 09). 
4 


عن الث بس | ١‏ را يرا 
-___- 2 له ا 


وقد قالوا: إذا كان قيمةٌ الرهن أكثرٌ فعَلَى المرّهنٍ مِن الجُعْل وأَجْرٍ المداواة 
بِقَدْر المضمون, وعلى الراهن بقذر الأمانة"؛ وذلك لأن قَدُدَ الأماثة هو فيه 
كالمودعء وَالجُعْليَلرَمُ لإعادة يد المرتهنء ويدّه في الأمانة بمنزلةٍ المودّع فيكون 
على مالك ولايُشْبهُ هذا أجرةً البيتٍ؛ لأن الجميعَ على المرتّهن؛ لأنها تَْرّمُه 
لأجل الحبْس الذي هو حقه؛ وحقه في حبس الأمانة كحقّه في حبس المضمون. 


وقال الشافعيٌ: لا يدل في الرهن”". 

دليّنا: أنه نماءٌ من نفس الرهن فجاز أن يدل في الرهن تبَعَا كالنماء 
المتّصِل؛ ولآن حقٌّ المرتَهنٍ مستقرٌ في العيْنِء بدليل أنه يَنَقَلُ إلى القيمةٍ ويثبْتٌ 
رت واللخقرى اسح ني الزنانيا تشسروي إلى العانة السامعد الماك 
وحقٌ الاستيلاد. 

فإن قبل: ما لايتبَمُ الجانية”" في الجناية لايَتْبَحُ المرهونة في الرهنء أصله 
الخي. 

قيل له: المعْنّى في الكسب أنه يَجورٌ أن يَْمْرِدَ عن الرقبة المملوكة فَيَمْلِكه 
غيرٌ مالكها كالموصّى له بالل والمستأجر والغاصب عندّناء فلن يَنْمَردَ عن 
)١(‏ ينظر: «العناية» »)١01١ /١١(‏ و«الهداية» .)51١5/5(‏ 
)١(‏ المعتمد في المذهب التفصيل بين النماء المتصل والنماء المنفصل؛ فالأول داخل في الرهن؛ 


لأنه تبع له دون الثاني. ينظر: «الأما (2/60؛» و(«مختصر المزني» »)١417//8(‏ و«الحاوي' 
.)5١8/5(‏ وهروضة الطالبين» .)٠١7/5(‏ 


فو في (ي): (الجناية»). 
4 


يتا لين 
5 َّ 4 


حقٌ الحبس في الرهن أولى؛ وليس كذلك الولدٌ لأنه لايَثْمَِدُ عنها في الملكِ 
مع كونه مملوكا فلا يََفَِدُفي حقٌ الحبْس في الرهن. 


وذلك لأنه دحل في العمدٍ على طريق التبع فلا يَسقطُ بهلاكه شي أصلّه 


قال : وإن هلّك الأصل وبّقِي النماء افْتَكّه" الراهنٌ بحصيه يُقْسَمُ الدَيْن 
على قيمةٍ الرهن يومَ القبضس وعلى قيمة النماويوء اكاك فما أصابٌ الأصل 
سقط مِن الدَّيْنَء وما أصاب النماءَ افتَكّهِ الراهرٌ به. 


وإنما كان كذلك لأن الرهنّ دحل في ضمانِه بالقبض فيُعتبرٌ قيمثه يوم 
القبض» كالغصّبٍ والمقبوض على وجّْهِ السوم, وأما النماء فإنمايَصِيرُ له حصةٌ 
مين الضمان بالفكاكِ بدليل أنه لو هلك قبل ذلك هلّك بغير شيءٍ فوجب أن يعيبر 
ااس ويه اك الم امن اسان 

وهذا كما لو قالوا في نماء المبيع: إن الثم يُقَسَهُ”" على قيمة المبيع يومَ 
لبييع؛ لأنه صار”” مضمونًا بالعقد وعلى قيمةٍ النماء يوم القبض؛ لأنه يدجُلُ 
في ضمانٍ المشيري بالقبض» وكلّ قسمةٍ وقعَت قبل يوم الفكالك فإنما هي على 
الظاهر إلى أن ينظْرٌ ما يؤُولٌ إليه قيمةٌ النماءِ يوم الفكاك. 


,.)"30 فلك الرهنَ وافتَكّه: إذا أخرجه مِن يد المرتهن وخلّصه. ينظر: «المغرب» (ص‎ )١( 


[62© في (سء» ي): ااينقسم». 
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(©) هنا بداية الخرم في (غ» ل). 


«-52--55555 سن 
وهذا مثلّ أن يكونً الرهنٌ جاريةً قيمبّها ألفٌ وهي رهْرٌ بأل فولَدَتُ ولدًا 
قيمبّه ألف فالدٌ: نا" يَنقم في الظاغر نصفان”"«ويَجَورٌ أن تزيدٌ قبمة الول أو 
تنص فتتغيرٌ”؟ هذه التجمت راكد يادي مواها رلازيةتواالاد 
المح تسياب ادر ؛ فما حدّث بعد ذلك لا يُعَيرٌ الضمان بخلاف الولد 
الذي تَعْمبْرُ قيمنّه يوم الفكاك فيُْمَبْرٌ بزيادة قيمته ونقصانها. 


قال: ويَجورٌ الزيادةٌ في الرهن. 


8 0 ع. رحس م 1 

وهو استحسان.ء والقياس أن لا يجوز وهو قول زفرٌ9) 

وَجَةُ القياس: أن الزيادة توجب تَعَير"» الضمان الذي أَوْجبه القبضُ» وذلك 
لايَجورٌ مع بقاءِ القبضء أصلّه الخغضبٌُ. 

وج الاستحيبان: أن الزيادة لحن عن وه لو كاتف موحودة فن اغذاء 
العقدٍ صحَّتٌ؛ ألا ترى أنه لو رمّن العبدَيْن ابتداء بالدَّيْن جاز فكذلك إذا 
لَحِق”" أحدُهما بالآخَرِ أصلّه الزيادة في المبيع”» وليس كذلك الزيادةٌ في 
الينِ؛ لأنهاتَْحَقُ على وجو لو كانت موجودةٌ في ابتداء العقل لم يم صم ألاترى 
انوناق السسعية د زد عق الأول فكأ لقان :رج ان تعفر ا اعدف كذ 
)١(‏ في (ي): والولد. (0) في (]7): انصفين». 
(9) في (ج.» ح5ء س): (فيعتبر )ا ورسمت في (ي) بغير نقط. 
(4) ينظر: تحن الققياء 7 17) ولابدائع الصنائع» (5/ ١١9‏ ) و«العناية» .)١199/5١(‏ 
(6) في (ح"» س): اتغييرا. 
(5) في (ج» ح7. ض): «ألحق». 
69 بعده في (ي): «في الدين». 


: -- 
سن ن 


ع كتانب لشن 


وبعضه بكذا. وذلك لا يَجِورٌ؛ لأنه رهرٌ مُشْاءٌء فلهذا افْتََقا. 


5 


قل 00# /ة 0 م 1 : 
آل: ولا نَجورُ”© في الذَّبن عددَ أبي حنيفة؛ ومحمدء ولايَصِيرُ الرهنْ 
رهنئا بها. 


وهوقولٌ الشافعيّ الجديدٌ”» وقال أبويوسف: يَجورٌ”". وهو قولُ الشافعيّ 
في القديم””". 

وج قولهما: أن العبدّ رهن بِالدَيْنِ الأوّلِء فلم يَجُرْ أن يَصِيرٌ رهنا بدَيْنٍ 
آخخرٌ مع بقاءِ الرهن الأَوَّلِء أصلّه إذا رمنه عند آخرٌ؛ ولأن الدَّينَ غيرٌ معقود 
عليه عقَدَ الرهن بدليل أنه كان ثابنًا يله وأن فسح العقدٍ لا يُو جب سقوطه 
والوناةة فى شي السكو دغل لا نَصِح. 

وجَهُ قول أبي يوسف: أن الدّينَ في مقابلة الرهن كما أن الثمنَّ في مقابلة 
المبيع؛ ثم لما جازت الزيادة في المبيع جازث في الثمن كذلك لما جازتْ في 
الرهن وجب أن يجورٌ في الدَيْنِ. 

الفعواءت :315 لمي و لني عر را اعد علو تبعت ار نالعا ركلوا 
فيهما ولَحِقَتٌ بالعقلء والدَيْنُ غيرٌ معقودٍ عليه على ما بيّنّاه والرهنٌ معقودٌ عليه 
فجازتٍ الزيادة في المعقودٍ عليه دُونَ ما ليس بمعقودٍ عليه ولاهو مشروط فيه. 


)١(‏ بعده في (جء س): (الزيادة». 

(0) ينظر: «الأم) »)١08/*(‏ و«انهاية المطلب» (177/7). و«بحر المذهب» (585/0). 
(©) ينظر: «تحفة الفقهاء» (/ 57)» و«ابدائع الصنائع» (0/ 7508)» و«العناية» .)١99 /1١(‏ 
(4) ينظر: «نهاية المطلب» (17/1)» واابحر المذهب» (85/0؟). 


اك 


وبروت 
0 ل 


قأل: وإذارمّن عيئًا واحدةً عند رجِلَيْن بدَيْنِ لكل واحدٍ منهما جاز وجميعها 
ره عندَ كلّ واحد منهماء والمضمونُ على كلّ واحدٍ منهما حصة دَيْنِهِ منها. 

وذلك لأن المقصوة مِن الرهن الوثيقة» ويُمِكِنٌ أن يُجعَلَ جميعُها وثيقة 
لهذاء وجميعٌها وثيقة لهذاء فلا يؤدّي إلى الإشاعة فيَصِحٌ الرهن» ولا يُشيهُ هذ 
هبةٌ الواحدٍ مِن اثنين أنه لايَصِحٌ؛ لأن المقصود مِن الهبة الملكُ ويَسْتَحِيلٌ أن 
يكونٌ جميمٌ العين مِلْكا لهذاء وجميعُها مِلْكًا لهذاء فلا بُدَ أن يكونَ كل واحدٍ 
م اي ا ل ا نا ب روات نت أنها 
رهن عند كل واحدٍ منهما كان المضمونٌ عليه منها”" قدْرَ دَينِه على أَضْلِنا أن 
المضمونٌ الأقل من قيمةٍ الرهن ومن الدَّيِْ. 


قل : فإن قضى ”'3 


وذلك لما بيِّنًا أنجميمَ العين رهن عند كل واحدٍ منهماء » فإذا بطل الرهن 


0-0 


في حقٌ أحدهما بَقِي في حقٌّ الآخَرٍ. 
قآل: ومن باع" عبدًا على أنْيَرْهَنّه المشيَرِي بالشمّن شيثًا بَِيِْهِ فامتئع 
المشتري مِن تسليم الرهنٍ لم ب يَجْبّرَ عليه» وكان البائع بالخيار إن شاءً رَضِي 
بتَرْكِ الرهن» وإن شاء فسَخ البيعَ إلا أن يَدْقَمَ المشئّري الثمنّ حالّاء أو يَدكَمَ 


َيْنَ أحدهما” كانت كلّها في يد الآخر حتى ‏ يَستَوفِي دَينْه. 


)١(‏ في (س): افيها». 
0)فى 92 ي2: «أحدهما ديئه). 
(3) هنا انتهاء الخرم المشار إليه آنفًا في (غ؛ ل). 


تايل 


5 كناب لمن 5 

والأصل في هذا أنه إذا شرّط الرهنّ في عقدٍ البيع فالقياسٌ أن يبطْل العقدٌ؛ 
لأنه شط فيه شرطالا يفَْضِيه العقدٌ فيه منفعة للبائع فصار كأنه قال: : على أن 
حرفي عدر وراهه بو زا انض ررقن حوارم أن لشي الديرية وذ و 
أونّقَ مِن الذي لارهن به ولا ضَمِينء فصار الرهنٌ صفةٌ للثمن فشر طّها لا يُفْسِدُ 
العقدّ كالجودة؛ وإنما شرّط في المسألةٍ أن يكونّ الرهنٌ مُعيناه لأنه إذا لم يكن 
عيذ ضما ر كانه دك ر تهنا توضيونا بضفة ميخوؤلة ذلك تشيند القن إنما لم 
يحبر على تسليم الرهن خلاف ما قاله زفر"؛ لأن الرهنّ لا يتعلّنُ الاستحقاقٌ 
بعقده؛ ألا ترى أن صحتّه تَتقِفَ على القبض فلا يُح يَجَبّر عليه كالرهن المنفرد. 

وجَهُ قول زفرٌ: أن هذا الرهنَّ صار مِن حقوقٍ البيع فإذا امتتّع منه المشتّري 
جع عليه كباب عقر ق المبيع» وهذا لاتصم؛ لأن الر هن عَقدٌ منقرة والمقرة 
لايكون بعضها من حقوقٍ بعض. 

وإذا ثبت أنه لا يُجْبَرٌ على تسليم الرهن ثبّت للبائع الخيارٌ؛ لأنه شرّط ثمنًا 
بصفةٍ فإذا لم يُسلّمْ له ثبت له الخيارٌ لفقيهاء فإن دقّع المشتّري الثمتَّ حاب 
سقط الخيارٌ؛ لأن الرهنَ المقصودٌ منه الاستيفائ» وقد استّوقّى حقَّه عاجالا فهو 
ا من الرهنء فإن دقع إليه قيمةً الرهن جاز؛ لأنها قائمة مقامَ العين» فكأنه 
عل العين العى , شرّط رهتّها فلا يكون للبائع خياز. 


يم 


تَهِنٍ أن يحمّظ الرهنّ بنفسه. وزوجته وولده. وخادمه الذي 


.)١5ا//١١( ينظر: «الهداية» (5/ 5 57): و«بدائع الصنائع" (0/ الاك و«العناية»‎ )١( 


لايق 


5 0 00 اه 2ن 7 

وذلك لأنه يَلْرَّمُه الحفظاً كما يَحْمَظ مال نفسه. والإنسان في العادة يَحْمْظ 

مال نفسه" بهؤلاء؛ ألاتّرى أن المالّ يَصِيرٌ في أيديهم مِن غير تسليم إذا خرّج 
مِن منزله وإذا كان كذلك لم يكن مُمَرّطًا بحفظهم. 


قال: وإن حَفظه بغير مَن في عياله أو أَوْدّعه ضَمِن. 


وذلك لأن الأيدي تخْتَلفٌء والمالِكُ لم يأذَّن له في ذلك فَيَضْمَنُ. 

قال: وإذا تعدَّى المرْتَهنُ في الرهن ضَمِنه ضمانَ الغضّبٍ بجميع قيمته. 
لأن الزيادةَ على مقدار الدَيْنِ أمانة في يدِهء والتعدّي غضبٌء والأمانات 
ُضْمَنٌ بالغصب كالوديعة. 


قآل: وإذا أعار المُرْتَهنُ الرهنَ للراهن وقبّضه خرّج مِن ضمان المُرْتَهِنِ. 
لآن الغينيان كان لقا بالتتضن وقد انرا العتهان الكعلق نف كالخاضب 
إذاردٌ العينَ المغصوية. 


قآل: فإن هلّك في يدٍ الراهن هلّك بغير شيء. 


لأنه تَلِف في يدٍ مالكه فلا يَلْرّمُ غيره”© ضمائه. 


قال : وللمرزتهن أن يَسْتر جعّه إلى يذه فإذا أخلة عاد الضمان. 


وذلك لأن المرتهنَ صار بعقدٍ الرهن أخصّ بالرهن مِن الراهن» وصار بمنزلة 
المالِكِ له والعاريةٌ عقدٌ تبرّع لا يتعلّقٌ به الاستحقاقٌ فكان للمرتهن إبطاله 


)١1-١(‏ في (س): «ماله». 
هع في (ح. ض): «غير). 


َّ 


9 ا وطصطشقطل 5# 0 
ا ل لي 
غطبة من جد هغاضتٌ :و إذا كنت أن وال يد الشرتهق لا ينطا جمد الرس: 
وأن له الرجوع؛ فإذا رجّع وأنَذه عاد الضمانُ لعود”" القبض الموجب له. 
قآل: وإذا مات الراهنٌ باع وصية الرهن وقضّى الدَّيْنَ وإن لم يكن له 
وَصِيّ نصّب القاضي له وَصِيًا وأمره بيبْعِه. 


وذلك لأن الوصي قائمٌ مقامٌ الميتِ في قضاء دُيُونِه» وقد كان له بيعُ الرهن 
قبْل موته بإذْنِ المرتَهنٍ كذلك لِوَصِيّهه وإذا لم يكن له وَصِيٌ فالقاضِي له ولايةٌ 
على مّن عبجّز عن التصرّفٍ بنفسِه. فيَنْصِبُ له وَصِيًا يُوفِي حقوقّه. 

وقد قالوا: إذا أبرّأ المرتهنٌ”" الراهنَ مِن الدَّينِ أو وكبه له ثم هلّك الرهنُ 
في يد المرتهن» ولم يُحْدِث0" فيه شيئا بعدَ الهبة والبراءة فإنه يَهْلِكُ بغير ضمانٍ. 
والقياس أن يَضْمَنَ). 

جه القياس: أن قبضّ الرهنٍ وقّع على وجو الضمانء وكلٌ قبض أَوْجَب 
الضمانٌ فإن الضمان لا يزولٌ مع بقاء القبض الموجب له كالخصب ولهذا لو 
دفع إليه رهنًا بدَلَ الأوَّلِ ولم يق 2 بض الأول فهك لزمه ضمائه. 


)١(‏ في (أ7, ح» ضء ع): البعود). 

فه من (ج»غ» ل ي). 

فر في (ي): #يجدد». 

.)08/1( و«البناية»‎ .)75١ ١ /١١( و«العناية»‎ ».)5 5١ /5( ينظر: «الهداية»‎ )5( 


ا هه 


5 رت 5 

وجهُالاستحسان: أن الهبةً والبراءةً لايّجورٌ أن يُوجبًا ضمانًا ”على الواهب" 
والمُبْرِي لأَجْلِهاء ألاتّرى أن الهبة لو استّحِقَتْ وقد هلكتٌ في يد الموهوب 
له ضَمِن قيمتّها ولميَرْجَمْ على الواهب؛ وكذلك البائمٌ لوومّب الثمنّ للمشتري» 
ثم هلّك المبيعٌ في يده لم يَلْرّمُه الضمان. 

وإذاثبّت هذاء قلنا: معلومٌ أن الرهنّ لو هلّك قَبْلَ الهبة والبراءة سقط الَدَيْنُ 
بهلاكه ولم يَضْمَنِ المرتهنٌ شيئَاء فلو ضمَّناهُ في مسألتّنا لَضَمَّناهُ لأجل البراءة 
والهبة» وذلك لا يُوحِبٌ الضمان. ْ 

وفتدايو يَجورُ أن يستعيرٌ الرجلٌ مِن غيره عيئًا ليَرمَنها"'؛ لأن المالك 
وى واد كته لع وين للاوخوة كلك كماو قلاف أن اك وله 
دمت كالكفالة”"» وكما لو أَمَر عبدّه أن يتكمّلَ عنه» وإذا جاز ذلك فله أن يَرْهَنّه 
بالقليل والكثير وبأيّ جنس شاء؛ لأنه أطلّق له الإذنَ في الرهن وهو عامٌ؛ وين 
حكم اللفظ أن يُحمَلٌ على إطلاقه وعمومه إلا أن يَمْنََّ منه مانِمٌ» فإن أَذِن له في 
رهيه قد مِن الدَّينِ أو جنس منه لم يكن له أن يَمْعَلَ غيرٌه؛ لأن المالِكٌ لم يَرْضَ 
أن يستَوْفِيٍ مِن ماله إلا ذلك القذرٌ فلا يَجوزٌ غيرٌه بغير رضاه. 

وقد قالوا: إذا اختلّف الراهنُ والمرتَهنٌ» فقال الراهنٌ: رهنته بخمسمئةٍ. 
وقال المرتهنٌ: بألف. فالقولٌ قولُ الراهن مع يمينه”»؛ وذلك لأن الراهنّ لم 
)١(‏ في (51, حءح؟ء سء ض.ع): اللواهب». 
(5) ينظر: «الأصل» (7/ 7070)» و«المحيط البرهاني» (767/4). 


فو في (أ جح حل سس ض.ع) «بالكفالة»). 
() ينظر: «الأصل» (8/ .)١946‏ و«المبسوط» (١1؟/‏ 1737). و«بدائع الصنائع» .)١75/5(‏ 


4 


3 كناب الزن 8 


يَْمَرِفْ أنه علق بعَينٍ الرهنٍ أكثر ين خمسمئق وادّعى المرْتَهنٌ أكثرٌ من ذلك: 
فالقولُ قولُ المالكِ في قر ما علَّق بملكه؛ ولأنه لو قال: لم أَرْمَنْه. كان القولُ 
قولهء وكذلك إذا قال: رهلته بقدُر دون قذْرٍ. 

فإن قال الراهنُ: رهنتّه بجميع الدَّيْنِ الذي لكَء وهو ألف. وقال المرتهن: 
بل ببخمسمئة. فقدروّى الحسنٌ عن أبي حنيفة: أن القولّ قونٌ الراهن» ويتحالفان 
ويترادّانٍ”"؛ وذلك لأنهما اختّلّفا فيما وقّع عليه العقٌ وهو مِمايَلْحَقَه الفسخ» 
ولايُقَصَد به التبرّعٌ فصار كالمبيع. 

ولآن الراهنّ لم يَرْضَ أن يَمْلِكَ الرهنّ إلا بجميع دينه؛ وله في ذلك عَرَض 
جه لدو يك ا لاجارعة الود على خوك زد واف[ ناسل ارهن 1 
أن يتحالفا فهو على ما قال المرتَهنٌ؛ لأنه لم يَعْتَرفَ إلا بمقدار مِن الضمانٍ. 
فلا يَلْرَمُه أكثرُ من ذلك. 


والدّ أعام 


سطرر_ _يكيه 


لطن 


() ينظر: ابدائع الصنائع» (5/ .)١7/5‏ 


ا 


د 


نإ جو ا ل المت لشف كلفد يكفاضن در يفاش ماين لمكن 6 لد المت للك للوض البائينة بي بف :© جه 700 جؤن : ج20 *«# 


- 


400 10: نجه 2 جاجزب ا جرد :جز جر :1ر06 جل 0 جر 00 جب : اا جب 0 جب :»ا لجزبر 1 جه »ك0 جز :جور 3ج جر 02 جر 20 جف 06 ج10 بمج 0 جه جؤاه :كبر 00 جز ك0 بجي‎ ٠ جيه‎ ٠ بوي‎ ١ 


ليغ 


نة#اترير. مهن اديس علد ريج ادير 5 ل مد ط#اج يل ةبير ة4دور علاتمم لومس فهرم لحر لإاد رج ط#اجر امو ط# ادم عا درم حيمر علخت تور 2-2 مجر 3-2 ب اديس عاد بن عط#اجمر 7 عادو ن فى 


و 
٠.‏ 


-- فز عه مر طمن د رطف مر سد عط جمد معدم سادرم عفدم عله د بريد فاو فود عزارطفد سلاه. ,سطفك جمد مهتم ددم طق ا 
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و 


لدم وطأدى ل طأدرم جور ساد اسل اندم طاو د طلا و اام سار طااو د أدد اام رطام طاج د اام و افج عفادم طاقاحوب و طارم لاتب سطفاة سلف عاق 


“تك تن 


5 م سلا ا 00 اا 
ساطضنا نل لفقهكة 
سر لي : سر س سل التامل ولي ملل 


0ك 
المسألة الصفحة 
كاب ال ركام 
تعريف الزكاة لغة وشرعا "عاج نخه اسستسس اانا و7ساساخساوساساسسو سس ا 
على :قن تت 000 
حكم المال المغصوب العائد إلى صاحبه 0000 
إذا تزوجت المرأة على إبل بعيئها وحال عليها الحول 00000 
المبيع قبل القبض لا زكاة فيه م ا ا ماماو ١‏ 
زكاة الديون 00 
ما ملكه بالميراث والوصية ار م 11 
ما كان بدلا عن مال 00 
نصاب الأداء ااا 00 
من كان له مال يحيط بدينه باحرف و ا برو سم ووو و ١‏ 
ما الدين المانع للزكاة ا امي ١11‏ 
هل الزكاة تمنع الزكاة الماامو نم الول اع لا ار ل و ال 1 
هل في دور السكنى ونحوها زكاة 000 


لا زكاة إلا بنية مقارئة... 


من تصدق بجميع ماله 


وم عم عر مع ووم ووم وت ووو ووو ووو ووو موقو ونه فق فو روفوم ره ره و و ووو و م فر و م فو مه ف و يور نر م ممم مم هقير 


لا ينوي الزكاة ل 0 


باب كا الإربلك 


الأصل في وجوب زكاة الحيوان ل 


نصاب الزكاة في الوبل 
البخت والعراب سواء. 


نصاب الزكاة فى البقر. 
الجواميس والبقر سواء 


نصاب الزكاة فى الغنم. 
الضأن والماعز سواء... 
صفة الشاة الواجبة 5 


٠‏ ثقامقة م ووو وه ووم ةي ويه ور ووو وو وو وام مره رو ره يروو و نونو يم يه يو مهمه هبر ممر مار مه فوره رمه مم يه 


هامع م موه ري فج ورور ووه اوور وووو وم ثوو مه م وو وو ووو ووه م ورج وه ورور وم درورو وو مامه وموم هان ملم مها من مه 


عامقوم وام و عيما رورم لد يوه وري ووم دوس ووو و ريو ور وموم مو مم وميه مممم رام فمة و امي وو وف مونو مارم 6 مره وو ممم 


واه ورو ووو موقنو وار وو ويم م وثوو وق يوه وروم مم وم رو لي رو وروم مو وقوه فمي مقن مويه رو رمال ميم مه ره اي واي مي مء 


وافوقي همق يفيه قروو ووه يون وهو فيه فووي و وه امه و م ووو هم فو ووو وو ووو و ووب م مما مم مهمع مها يو و ةم نيه يمان وهر 


هعو ةو و ووو ووو ونج ور وو نيرون ومسو يفو رو رفوه وو ووه ومو وو و ومو مو مو مه يوي ميرو مو مم يمه ممام روم راو م مانم 


هافووه م ةمه ةث ومو يم ور ووو رو ور وو لومم ره ل رمم مم نم ميج ووو وو وو و ههه مم انمره ايه مهم موه و اوور روم ويه 


ورم ةنمو وووعء زر ة مره م جمد ممم ور نومره و رمه تم ونه مه همف نم مم يورو و مم ةيةه ووو ووو مي مم مم مه مونم ممم 


مووووهة هف ووقوووققوع موه فمويوة ديه يريو وو و دوه بورهو و وم وو فو مم مو هر ورور سه ووم رم مم م يم انه وو وم م يم مه 


واقوقوة عم م موثو ويم ارورمو ورور فميوة نوو فوقوم فقيو وجو وو فوسو يورو وم نوراه رماو وجري بر رورمب رو وري رهام م مه 


لاشيء في البغال والحمير 000 
ليس في الفصلان والعجاجيل زكاة 20 


0 


ع سانل لفقيية 


حكم من وجب عليه سن فلم يوجد ا ا ا 0 
دفع القيمة في الزكاة ا 00 


ليس في العوامل والمعلوفة صدقة ل 
هل يأخذ المصدق الوسط من خيار المال ا 
حكم من كان له نصاب فاستفاد فى أثناء الحول- من جنسه 
ما معنى السوم في باب الزكاة طاو الوق افع امأفاه نط وا عي إن داقر املاع مانام وا الورة امات مل ل ا 
وجوب الزكاة في النصاب لا العفو مي ب عر 
حكم ما لو هلك المال بعد وجوب الزكاة 00000000 
حكم تقديم الزكاة على الحول ا 


باب كا الفْض 


باب زكاء الز هب 
قداو انضاتةالذعي ا 
حكم التبر والحلى ل 
باب كام العر وض 
املق وخوبها 0000 
نصاب الزكاة فيها سودي رارمسا مدو اا 


0ض 


سا 0 


٠.‏ *« هُ ساب 
ممأ ايك 2 
رن هسنا برل لم فْقهية 


تقويمها بالأنفع للفقير ا 0 
نقصان النصاب في طرفي الحول 1000 
حكم إذا ما انقلبت أموال التجارة في الحول ل 
كل عين يبقى لها أثر في المعمول فيه زكاة 0 
حكم آلات الصناع ل ل ل 
حكم ما إذا حال الحول على عروض التجارة 00 
هل يضم قيمة العروض للذهب والفضة ل 
هل يضم الذهب إلى الفضة 100 
سانب كاه اذ لواح ورالستماسم 
الأصل في الباب ونا ان دوا سخ معامد سب سو 1 
نصاب الزرع والثمر 00001 
الزكاة في الخضروات ا 000 
مقدار الوسق 0000 
حكم ما سقي بغرب أو دالية ا ا 00 
الحكم فيما لا يوسق كالزعفران د 


نمل ف على المعرث وال مكار 


أضرب الخارج من الأرض ا و ارخا لس ا او ا ا 


بابب من بور وفع الصر قت إليه ومن لز تجوز 
الأصناف الثمانية سي ل ل 


الفرق بين الفقير والمسكين 00000 
العامل على الزكاة يأخذ بقدر عمله ل 


هل يلزم المالك الدفع لكل الأصناف امي ل 
ما تفيده اللام في قوله: الصدقات للفقراء 525272770 


دفع الزكاة إلى الزوج ل 
لا يدفع إلى مكاتبه ولا مملوكه 00 


دفع الزكاة لرجل- فبان مملوكه ا و ل 
دفع الزكاة لمن يملك نصانا ا 0 


دفع الزكاة للصحيح المكتسبء الذي يملك أقل من نصاب 


ووامع رم يه ووم يه يق نيم 


هوقو وهر وم وم مره قريم 


واووءاري وميه د ملم ف ريثمو 


واأحوم ووو يمه ثوروم ارولو 


وامقمم م وم مثو ورم م ييه 


و فعاعم م ممهة ارو ومو رمن 


00 0 


لوعف قفون ووم نمم م يوون 


عووو يعمو م ممم م ميرو 


ساقوو ةم ميم م م ينم مير 


وعقم .هوم مي ةن ء ارون 


وامفء ر ةا يه مية وو نور رن 


م م قوايوةاية ورور ةمهم رمو 


0 


وو لاوجو فم م ترم ثرو 


لا يؤدي عن زوجته ا ا ا 000 


لايؤدي عن أولاده الكبار ولا عن مكاتبه 0110 


لا فطرة على العبد بين شريكين 00 
مقدار الفطرة وأصنافها 0 


الصوم لا يصح إلا بالنية 1100 

صوم رمضان والنذر المعين: يصح بنية قبل الزوال 2200100 
الضرب الثاني: ما يثبت في الذمة 00 
النفل يجوز بنية قبل الزوال 0 
صوم رمضان يصح بمطلق النية ماسسطاقاة انول متا اس 
الصوم في السفر عن التطوع ا 00 


0 


التماس الهلال في يوم التاسع والعشرين من شعبان 


حكم من رأى هلال رمضان وحده صام 1 
إذا كاه ب التي عالة 1210 


الاحتلام, والإنزال بالنظر 00 0 20737010 
الحجامة والاكتتحال ا 5 


إذا ذرعه القىء و اس مس ا ا وو د 
من ابت الحصى ا ااا ا ا ا ا ا ا اا اا 2111 
الجماع أوالأكل أوالشرب عامدا 0 


من جامع فيما دون الفرج مأسطا ا البح ف امراب امم وال سنويو الوا و امنا ميك ا ا 
إفساد غير صوم رمضان ا ف جل نا السب سواف و د امك ال عه كاله البو يوسم وج امو رو و ان 


من احتقن أو ا ستعط أو قطر فى أذنه او م ا وا 


وواما م ةامر وه فممر هم يروي م ةم ييه ييه يلير 


ووو قو مم في ممم مو ممق يه مث مةث مره يون 


مره م ممم و موي ء انو فيه ممم هيوم مم يميه 


مواقم موه ممم م.مل مة مو ممم وم ممم هوون 


واقو يه مم مام م يم ق ممع ءة ميو يوارهة يممهم 


مالم مومه م هيه مون عفوءميمء م مون ملي ميو وم مر 


وافععع مه مامه م عام نمم مم ثم م مله م ةم ممه 


ووععة ينم قوم مر قر 
ععامام يم قفاوو وو مانن من 
6 2ف ف ع علو ثم ممعت وق وقوه مر و ومو ورم وه مم وم وو ام و ريو وه مور نفام و مي م نمم م ممم قو 4ه 


ا م ا ا[ 1 


وق ووو مر مط روح لماع ره به مقي تئر © وه االزوئة ل رعق 14 ييه ماكر مجعو متاخ وم كارو افاي مهم عر ف عاق وأو عل جد عا بها اماه ماو امك اقلم 0 كال 


عر وعم دفوو فعع اووع مطا م ذف فوع جوع عع ا اد ا وإوواع يه عه 6[ هاه ها 6 هع عه يواه واه ههه ووه ناه جو لما بلقاي" الى 


إذا أفاق المجنون فى بعض رمضان 000 
إذا حاضت المرأة في الصوم 00000 
إذا طهرت الحائض في بعض النهار لبي اع ب 


5 الل )صب 
يس كمال ] لفقهية 
سس له سبي 1 مت 5 


إذا بلع ما بين أسنانه 500 
إذا وصل إلى جوفه ما هو من جنس المأكول 50 


لا بأس للصائم بالسواك 51*#070110000ط1 
من مكروهات الصيام م ل رط مح ةلادع سم لوت ا ا ا و 1 
المبالغة فى المضمة والاستنشاق 0100008 


يكره الصوم في خمسة أيام وه اج ا نط مسي سا 


8 آي غ50 اه 
سانل لفقم 0 
3 أ ؛ ذ#مه بت كت 


هل يجب الحج على الفور از ز1زؤز211111111 
يشترط في حج المرأة: وجود المَحرم 12110110011100 


وامقعا يوه م موار روث فقوي يمرم هاه وي ورم مير 


وأفم م وووو و فر ممه ديرو وروم ل رورم مون 


لا ال ل ل ا 0 0 


عاقفعوة ويه وم رفة قفوو وره يو من هم هوم يمرن 


ووم م فووا م عوفرم ف رةه روه ريص و ون 


ماوق عع هم و رون وووره مم مره ميم و وروي وين 


ل ا ل ل ل ا ل ا 0 


ما يفعل عند الصفا والمروة 11111111111010" 
أعمال يوم التروية 00-0 0 10 


وم نا 
ره 


مك : 
يحصل إدراك عرفة ل 


م ( احتا, بعر 9 هو نائم 3 355 ٠.‏ 200 
وققء مم م ةع مه ييه 
قه قمعي ينيدم ميث لين 
3 00 قم مم مقع قوع مثو ويم نميه 
مأ تخالف فيك الم أة الى في ( الوتاسلةة: 


باب الصررانى 


ل 0 4ه مه 
11 10 م 
ل 000 


3 « امه 
تمنعة وال الجا يم لحك ع لا 2 قاع د وق و ال ع مود ع ا 0 لج هوا انج فاق ماع ع قلق لاق 4 يوارج إل #ار ع ع عاك ابو رقارعد عر اع فد مخ ار ع ودع ما ل عا و ب ع 
با 


من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف أقل من أربعة أشواط 527 


من ترك رمي الجمار 221 


اوفقو ووه دمي ه دروو ووو ول لوو ووو وجا رورملل 


وعم مام ةو مفانتو ةقثو ما وق وفممرمة فونم ويه وم وه ويو رو مموا مم يه مم معام م مره مايه يه اميل نارهم مانن 


ووع وو قر يفو رةه و رو و ووو وو وهو ووو و ةو الور و ره روه نموم يه ممم يمه ررم را و رهج مرو رن انر ملو 


ووموثة وومعققء و فرعو رو وو روفوم ةوه وت وفو فووا ووو وو وو ور نميهم ارو وو رررن ررم و هر مر م و ون 


وتعايو وعجر هيه ورعوية مح ميدع ع متو ع عر يو و رمقاي مه تو رقا قاع يواه هاه واه عه كع وه فاه الاي عاد وا فد بك ود لول وا ا ع الو 


ووالسيع و عه عاو وهم وؤويع اماع عقي وإ ع لح وفرع لوم مط شكوع عام أو ع لايع و مع 6غ #2 قاع باهر يوان أعاه ا عا 


وفموة و وهو وو ود وو عم ار وو ووو نوو فون ةوواية مفو مف فووو وو وث ايم ريه مي ووه ون ا درا رم ييل لل 


للا ا ل 2 ل ا ا ل ال ل ل ل ا 0 0 00 802 


عووو ووو وم رفوو ووو فووووو رو ره مون موم يو يفره فور ومو مه فو و مما يمر ةو ور هرا نر ار رن ره رين 


وععامن ممم مر م ةم مم ةرمع و مونو ون نوريف يمو يه يم يم مم مي وج نميه ثم ر رةه مر مره هو ور ور ررس 


ومع مالع معو عع عاو لعو ام وام معيو عع يوه هه وهاه كع عم وفرع هماع ويه هماع ماع هوه 8 موق عا عه لماوع 


مومعو و ودع موعوو ع موه وغ مره حم ا ومو م هه عدويو ع مقع نيه وه واعوع ا وو مكل واوورع ع ناه لم له 


ووه وهووووةة دوروو و ودون ةميمت تممو يو نيوريه ره ثم رمم ممم م يوم وميم وه مم مم روه وه و مر نر ورم رن 


معنى الجزاء تك أبن حنيفة 00 


كفارة الصيد على التخيير 


هافويم ‏ مجم مم رد م ث قم ماي فوع م ته رفوو ري مم يم نرمام ميو مم نميه ميم مه بم اير ررم رار ره م ار نه ره سل 


الخيار إلى القاتل أو الحكمين ا ل 


قتل الصائل من السباع الس دين اع اا امن و ماسوو 
لا بأس بذبح الشاة والبقرة ونحوها 00000 1*7 


إذا اشترك حلا لان 0010101 00 


إذا باع المحرم صيدًا 000000 
مجاوزة الميقات بلا إحرام 001 ااا 00 


الأصل فى هذا الباب بر 


المرض المانع- إحصارٌ ا ااا ا 0 
المحصر يتحلل بشاة أو بسُبع بقرة ا 
لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم ادو ل لج 


أدنى الهدي شأة ااا 0 0 0100 
يجرئ من الضان الجذع ا 00000000000 


٠‏ 04 ا غ6 يس؟ 
سيأ ش نكا لفقيهكة 


_-# 


0 1 َ 
هقنع سسب بج ببسب بسع بيجي« 


لا يذبح هدي التطوع إلا يوم النحر 00 
لا يذبح إلا في الحرم 51700 


الأفضل في البدن النحر 0 
الأولى الذبح بنفسه مسج اق 6 ومبجية نوزرك امد 0ق اماه مط قا ااه لاا 


التصدق بالجلال والخطام مص م ا ا 
من اضطر إلى ركوب بدنته ا 


يلزم البيع بالإيجاب والقبول 5070 
الفرق بين الأعواض المشار إليها والآثمان المطلقة 


البيع بشثمن مؤجل وحال 5131231295 0 0 
الثمن المطلق على غالب النقد 0000 


0 


معامعء ووو ره مع ويه رو وم وريم وير نه ثررم 


واوافوو مه و مق وهيو ع مورر دوعوم عمري ثم قايره 


وام ققهة م ةعم ينور نه نون ةم معي يه يه ممار ممه 


وقاقة ةف وه وو ووو وو رو ره يعو مو مومهم همهو 


وعفو مور ةو ورة م وععممي ممم ننم ممة م نمم موث وه 


واوق م قفوو و عو و مره ممم وم ةم م ممم ممم ونه 


وأووفو وو مو عم ممم مدل رن مر م م مم مل ممم نوه 


وووعموة مو مثيم رةه معيء مر مج مد ث ممم موه 


وحووا ووم يه ممعي ةم مومه مر مم وة م وعوه 


وعمم مم مونم م مون ءءء ورم رونم يوون معي م مل مله 


وعامة مم رم نر وم مث ممامة ميم م مني ةمدي يمي 


لوعف ة موه وو مو وو وم نو و رونمل ميووث ريه 


فففق قو ووه وو ون مو ميو ملم مم ده مو وميه 


وهرة نم رم م م عمال ماي هارم وروم و نيمرن 


وم لقيو وم وج م.م مو يميم ممميموث نمي رو نميه 


وفور عقوو م يورم وهم وم يروم ببم م مور ره ريم 


وهو ةف وام ره قو ممه م ممه مي وه و مر يمرم م زورون 


من باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم 100 هط 
من باع قطيع غنم كل شاة بدرهم ا 000 
من باع يثوبًا مذرعة اف لط اك 1 ونون الجا اسن ات الور 1 العام و 4 ا 
من ابتاع شيئًا على أنه مقدار معلوم بثمن معلوم؛ فنقص أو زاد ا 
من باع دارًا دخل بناؤها سس لس ا 


من باع بشرط الترك ل 
إن أطلق الشراء وتركها على النخل 0 
لا يجوز بيع مع استثناء لاسو ل اا ا ا 
يجوز بيع الحنطة في سنبلها ل 
يجوز بيع الباقلا في قشره ل ا ل 0 
من باع دارًا دخل مفاتيح أغلاقها 0000 


5 اه مسالا ١‏ ) ه وسا نو 
تا ليذ 
3 اا 1 ا 1ك 


خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه وو تاك وا بقلل تم جد ملو اللاو فكب ا 
هلاك المبيع بضمان قيمته 000 3297 
خيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع سكسسس ا 
هلاكه فى يده بالثمن ا 0 
حكو سن شرط اله الخباز ا 000 
هل يجوز الفسخ بخيار العيب بلا حضور الآخر ل 
موت من له الخيار موقي ل اع طا سا مايوه اب لاملا ماسان واقم و م ل 
من باع عبدًا على صفة فوجده بخلافها يي 
إذا شرط الخيار أكثر من ثلاث 0 
لو شرط إلى قدوم فلان م م كو اا كا ا ا 1 
باب ضار اميك 


من رأي أ 
بي أحد اله 
لثوبين 00 


يبطل خيار الرؤية 
لرؤية بالموت 0 


من رأي شيئًا ء 
١‏ واشتراه بعد مدة 
1 707 


الائاة 

لإياق وا 1 

البخر لبول في الفراش 

1 والات عي ف اننا 0 

5 | ب في ماود 0 
عيب في الجارية لاا 00 

حدوث عيب عند ا لغاام سم ةف م ا 

52 تسيا 


اذا ا 
إذا أعتق العبد أو ما 
إذاً ت ثم اطلع ة 
كل الطعام ثم استبان كل الى بي 
0 ش 0000 


أ القضاء ذ 
ا 
إذا اشترى مأكو لا ذ 0 2001110116 
اردب في قشره 00 
كان ارو اراق ل 
ضي أو حكم حاكم 0 


اه 
شتراط البراءة 
لبراءة من كل عيسا .... 


نمل ف ليفك اسرد بالعيب 


الغيى المشاهن على 
و . 
جهين 5006 


اانا 
5 ل لفقيية 


ممما 
و ل [لفقيية 


البيع إلى النيروز والمهرجان زددذ02 00 
البيع إن الحصاد والدياس 0 


إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد 000 
القبض بإذن البائع 0 


البيع وقت الآذان لظ 
إذا كان الفساد ليس فى نفس المعقود عليه م 


بابب السرابحق والت ليت 
الدليل على جوازها 00 


تعريف المرابحة والتولية شرعا ا 


التصرف في الثمن قبل القبض مال تاد اه 0 تح عا م توق عا امج سهد ميتو انرا عن قود كاد 
الزيادة والحط للبائع والمشتري 000 


من باع بثمن حال ثم أجله 1ذ[1[1[ز[ 1#[ [41ز1[ [ [ 1 10 
لا يجوز تأجيل القرض ا 0 ااا اا 00 


بيع الجنس بشرط التماثل ا ا ع ا الا ا أ م ا 
لا يجوز بيع الجيد بالردئ 00 ااا[ 1 1 2211111111 
علة الربا ذات وصفين 6 ا و ورم باجعا ا م ا 0 


0 3*1 يد 
2 1 لا لفقيكة 


باب السام 


فقه وم يمه يروو ف ووو يو و و رار رورمل ممم ممه 


وفف فو فقوو ووم ثرون وم م يمانت ووو مم م يروم مهن 


وعقققوة وم هو ةو يه م توما ره مو ووم و هرونم 


وفقفاريعم ريل وو قر رو رون ةر مة يفده وبر يورو اوم 


وقافماي وم روه و وار قفوم فالبيرور نهار اوور وول 


واوواو مودو مفو وريه عولفومم وي ممه مر ال وور لل 


امم يفوي ةو ةميدية عم مه م انج وان م نه هو رار ورور 


فاه واه ةو وام م م ماليمية و رار ره مر جور رو رن وو 


عافاف ثيوووو و ووور نويه وووة انون ةنو ور و يميم 


ل ا ل ل ا 0 


وعامر م وو وري ممم بريه ف ة مارو مر م رار نووني ويم 


وفع وي ةن ووو ع ويم مف وور دم را مر هي ووو و ومن 


ا ل ا ل ا ا 0 


هقف ةم و واي م ممعاية مم مر ة موي م ميم انيم رهم رمن 


واقاممو نووم مم م ايوم م ووام وه ء نمام ةم مالم يمرن 


فقوم وار م مم وروي م م ويو مهرم وم مو رار رم من 


إذا افترقا قبل القبض بطل العقد 0 


لا يجوز التصرف في ثمن الصرف غ5 
بيع الذهب بالفضة مجازفة ل 


من باع درهمير: ودينارًا بدينارين ودرهم 210 
من باع أحد عشر درهمًا بعشرة ودينار 0 


بيع درهمين ودرهم غلة 0 
إذا اشترى سلعة ثم كسدت 0ك 


كباب اهن 


فوا و ف يده قم هو وري واي رو نو رو ميقم مانم ويه 


هوقفا يق وه م قث هوه ورور م ووم قروم مقا ثيه 


ولماف و مه يوقفية مم مه يه يم مة في يم ر ريع رمن 


ععمع ريو نو وو وو وو ةو وو وو مف هو يوري يمره 


وهاه و وود يه يو مهم مم يو ءارة مونم ورم مث نمه 


هوام فقي ةد يه ممه وثمة يمريو ممريم ةم رون 


فافمقع قرو نم وثموثمةم موثو يلون نيمهم مه ريون 


و وج وو و وع وم وم م ميرية ميمه مم رمم ممه 


مه وه يج فهر ووفء م ين يق ية م ورور ةمث مده 


«امم عم مو قو وريه مم مهم ةريرم م امار ةريره 


هوه نويه وم فوةوي م و ويم ب .ثعمي مم من مممار 


ملم مه م موث ور مانيو ممن مووود يمي نممو ةمون 


هاوه رع قر مو و وميه ميرف ار وو رارم نمم 


#افهاه رو ردس وعايم ووه تارر هيو مدي ف مو هار ره 


فوم .وم ممه يهو وو ق يرهم ميوة يليه يميه 


١ل‏ لاا 0 )شه سن 
كاك لفة 1 
0 لفقهية 


يجور رهن الدراهم والدنانير اك لايق ا 1 ماوق نقد باقن ا 1ج ال بو ا ا ل 
رد الدين بالزيوف جع ان لي أن الوا ا نوا ا امورو اا كم ل ا ا ا 


القرق ين الدين التغال والتو حل فل شعلة العند 


جناية الراهن أو المرتهن على الرهن 0 


إذا رهن عبدين صفقة واحدة 00 


أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن 53506 


الزيادة في الدين لور لحر بو لع لقو و ا اش معو ل 
إذا رهن عيئًا واحدة عند رجلين 77111 ه15 


+ 


م 
0-0 


ف 


إن كجمت تج مجد تج حجد تج عرد تج حجد تج حجزه مج حجزد جز كج تج حج دحج حجر جز مجارت جد »حجر حجر كرادت تج حجزد تبج كجود اجر تجو جر الجهرت 1 /بز 


د 


4 


ولج دمر طاو لاد اير سان وطس اده طم هن هو رار مر ادوج رطفا واج امامل 


٠‏ كجإ 0 جر اجاج جا جار ا 


جز :ل جز0 لز 
تن او سلا ططاح 3 


لذ م فد رمن لل در من طاجم د 4# من ط مس سطلاك مط درمن رمن لطلإمحرمن س4 مرب دمن جد رمن جمس عات رمن ط دمن ساد مر عط لدبو لهف جب لفل دمر اه من طأمخ رمن ع4 مر جلك يس 4ه رمن عالت مر, ل دمن للكت مر . مر طم مر عل مطل دمر, ف م لاهن د 


لس حي سياس 


ا 
آآ ص 1 و سر 


ال تك 
الموضوع الصفحة 
كتاب الرّكاة ل 0 
باب زكاة الوبل امعو ا جه وفعر طاووا طوف تب جا لحا الفا ب وال 
باب صدقة البقر انبا اضوا نفو لتقمل امسق ا اموا او ا 
باب زكاة الغنم ا ا م 1 
باب زكاة الخيل وم اب اا ا 
بسي #6 الققة ا 00 
ناف زكاة الدهت 00 
باب زكاة العرّوض ا[ [ذ[ [ [ ا 00 
باب زكاة الزّروع والثّمار ا 000 
فصل 01 000 
فصل 0 0 0 0 0000 


8 و ٠.‏ ار 5 
فصل في حكم المعدن والركاز 11[ذ1[1[1[|[ [ [ [ ا 00 


باب من لا يجوز دفع الصَّدقة إليه ومن لا يجوز ا 0 


اك 


3 ل يتا ف 


4 


